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 المقدمة

والص        لا  والس        لام عل            ر  الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، 
 الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعل  آله وصحبه  جمعين،  ما بعد:

إن علم الشريعة   ر  العلوم و رقاها، وإن من  جل العلوم الشرعية علم الفقه، إذ موضوعه 
بادات، عالأحكام الفرعية العملية التي تعبد الله عباده بالتزامها، وآكد ذلك الأحكام المتعلقة بال

بموافقة الش           رذ، ولا يعر  ذلك إلا من خلال النور في الأدلة وما  لأن عباد  المرء لا تص             إلا
 استخلصه علماء الشريعة من  حكام يجب عل  المسلمين معرفتها ليعبدوا الله عل  بصير .

 وقد قيض الله لشريعته الغراء من يحفظ حدودها، ويبين مكنونها، ويعلم  حكامها، ويستنبط
 س       رارها، فكان لفقهاء الإس       لام دور مش       هود في هكا الباب، ومن  وجه ذلك تلك المص       نفات 

 العويمة، والكتب الرفيعة الرصينة التي  لفوها قيامًا بواجب بكل العلم وتبليغه فجزاهم الله خيراً.

وبع  د وهور الاب  اع  ة حم  ل المختص              ون وملاب العلم عل  ع  اتقهم، مهم  ة إخرا  ال ا  
خزائن المخاومات إلى س           احة المعرفة والعلم، بتحقيقها ومباعتها، لتكون في متناول  الفقهي من

 العلماء وملاب العلم فيعم نفعها وتتحقق الغاية من تصنيفها.

وإن من المص              نفات البديعة التي بقيا حبيس              ة خزائن المخاومات لقرون عديد  كتاب 
ه( 794بهادر الزركش       ي الش       افعي )ت  للعلامة محمد بن عبدالله بن )خادم الرافعي والروضةةةةةة 

الكي تميزت مص  نفاته بكثر  اعم ، وحس  ن ال تيب، وقد لمج الم جمون للزركش  ي بمدم انادم من 
 لما فيه من الفوائد. بين كتبه الفقهية

ولما كان قس        م الش        ريعة بكلية الش        ريعة والدراس        ات الإس        لامية  امعة  م القر  قد تب  
هكا الكتاب، رغبا في  ن تكون رس     التي العلمية لمرحلة الدكتوراه ض     من  مش     روعًا علميًا لتحقيق

هكا المش      روذ، وذلك بدراس      ة وتحقيق اعزء اتدد ببداية كتاب الحج إلى نهاية الفص      ل الثالث في 
 سنن دخول مكة.
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 أسباب اختيار المخطوط:
في كتاب  المتمثل  همية الكتاب محل الدراسة، النابعة من مكانة مؤلفه، ومكانة  صل الكتاب .1

العزيز للإمام الرافعي، والروضة للإمام النووي، مما جعله مصدراً  ساسيا لأغلب كتب 
 متأخري الشافعية كما سأبينه في قسم الدراسة إن  اء الله.

فرٍ من  سفار  .2 الرغبة في المساهمة في بعث ال ا  وإخرا  كتاب من كتب الفقه، ونقل س 
ات التي بات الوصول إليها من المشقة بمكان إلى عالم العلم من خزائن حفظ المخاوم

 الاباعة والنشر والتداول، بتحقيق علمي  كاديمي.
الشافعي عن كثب، دراسةً وممارسةً من خلال العمل في  المكهبالتال  إلى التعر  عل   .3

 تحقيق كتاب من  هم كتبه ومرج  من  هم مراجعه.
 تي انتورهالمكه الإضافة المهمّة والمؤثر ، وال ية عمومًاوالإسلام حاجة المكتبة الفقهية الشافعية .4

 .اكثيرً   لإسلاميملبة العلم والمشتغلين بالفقه ا
الشوق للاستفاد  من المعلومات النورية والفوائد العلمية الوارد  في النص اتقق، وفي ذلك  .5

 سلو  للمحقق وتسلية عن مول الزمن الكي يستغرقه عمله وجهده.

 وصعوباته:عقبات البحث 
صعوبة الحصول عل  نسخ المخاوط، سيما  ن اعزء اتقق من الكتاب كان مفقودًا من  .1

النسخ التي اعتمد المشروذ عل   ساسها، وهي النسخة الواهرية، ونسخة دار الكتب 
القومية، مما كلفني عناء البحث عن هكا اعزء، وعأت لتتب  فهارس بعض خزائن 

النسخة ال كية وفيها اعزء المفقود من النسخ الأخر ، ثم المخاومات، حتى وقفا عل  
وقفا عل  النسخة الألمانية، فتجشما عقبة التواصل م  بعض الإخو  في تركيا و لمانيا حتى 

لنسخة الأزهرية د الزملاء باححصلا عل  اعزء المراد تحقيقه من هاتين النسختين، ثم زودني  
 وفيها هكا اعزء.

 ط في بعض المواض  من النسخ مما  د  إلى جهد بالغ في قراء  العبارات. صعوبة قراء  ان .2
كثر  المواض  التي تحتا  إلى تعليق، خصوصًا  ن جزء التحقيق هو من كتاب الحج، وفيه وفر   .3

في المواض  والأماكن، ناهيك عن إكثار المؤلف من النقول مما جعل النص زاخراً بأسماء 
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 يق عل  ذلك في كل موض  بما يناسبه.  الأعلام، فاجتهدت في التعل
غزار  النقول في النص اتقق مما كلفني جهدًا مضاعفًا في توثيقها وإحالتها، فلا تكاد تخلو  .4

ل من عن النقو  بضعة الأسار في كل لوم من  لوام المخاوط من كمٍّ من الإحالات، فضلًا 
 الكتب المفقود  والمخاومات التي يعزّ الوصول إليها.

ت حياتية  ثرت في سير الباحث وتقا  عمله البحثي،  همها:  ن العمل في الرسالة كان عقبا .5
متزامنًا م  الأعباء الوويفية النهارية، مما  وجد صعوبة في ال كيز واستلزم عزيمة وجهدًا لإنجاز 

 البحث، بعد توفيق الله وعونه.
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 خطة البحث:
 :وفهارس لقد انتوم هكا البحث في مقدمة وقسمين

وتش     تمل تومأة، و س     باب اختيار المخاوط، وعقبات البحث وص     عوباته، وخاة المقدمة: 
 البحث، ومنهجه.

 شتمل عل   ربعة مباحث:تو  القسم الأول: الدراسة.
 ."وجيزال شرح في العزيز" كتابوب ،الرافعي بالإمام وجزم تعريف الأول: المبحث

 مالبان: وفيه 
 الرافعي.المالب الأول: ترجمة الإمام 

 العلماء به. عنايةو   هميته،و  ،"العزيز في  رم الوجيز"كتاب ب عريفالت الثاني: المالب
 ".روضة الطالبين"بكتاب بالإمام النووي، و  موجزالمبحث الثاني: تعريف 

 وفيه مالبان:
 المالب الأول: ترجمة الإمام النووي.

 لماء به. هميته، وعناية العو ، "روضة الاالبين" كتابالتعريف بالمالب الثاني: 
المبحث الثالث: التعريف بالعلامة الزركشةةةةةي، متلف كتاب "خادم الرافعي والروضةةةةةة". 

 :وفيه سبعة ماالب
 المالب الأول: اسمه ونسبه ومولده.

 المالب الثاني: نشأته، والعصر الكي عاش فيه.
 المالب الثالث:  يوخه وتلاميكه.

 المالب الراب : آثاره العلمية.
 المالب انامس: حياته العملية.

 المالب السادس: مكانته العلمية وثناء العلماء عليه.
 المالب الساب : وفاته.
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 الدراسة "خادم الرافعي والروضة".المبحث الرابع: التعريف بكتاب 
 وفيه ستة ماالب:

 المالب الأول: دراسة عنوان الكتاب.
 المالب الثاني: نسبة الكتاب إلى مؤلفه.

 المالب الثالث: منهج المؤلف في الكتاب، ومصالحاته.
 المالب الراب : موارد الكتاب.

 المالب انامس:  همية الكتاب و ثره فيمن بعده.
 المالب السادس: نقد الكتاب "تقييمه، مزاياه، المآخك عليه".

 وصف المخاوط ونسخه. المالب الساب :
 النص المحقق.القسم الثاني: 

 الفهارس:
 الآيات القرآنية. فهرس -
 فهرس الأحاديث النبوية والآثار. -
 فهرس الأعلام. -
 فهرس المصالحات والغريب. -
 فهرس القواعد والضوابط الفقهية، والأصولية. -

 فهرس الأماكن والبلدان. -

 فهرس المصادر والمراج . -

 فهرس الموضوعات. -
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 :منهجي في التحقيق
 :التالي المنهج التحقيق في لقد سلكا 

زيز صليه )العبأ تعريف موجز، م  هلكتاب ومؤلفعن امهدت للتحقيق بدراسة  .1
 ما  سلفا في خاة البحث.كوالروضة(، ومؤلفيهما،  

بط، ضالمخاوط، وحليته بعلامات ال قيم، وضباا بالشكل ما يحتا  إلى  نسخا .2
م  مراعا  مناسبة الوقف والابتداء، وذكرت نهاية كل  ةورتبا النص في فقرات متوازن

 لوم من النسختين المعتمدتين بين خاين مائلين // في صلب المتن.

في التحقيق مريقة النص المختار، نوراً لأن النسخ اتققة لا تتوفر فيها ضوابط  اعتمدت .3
 النسخة الأم.

بسبب غير  نه ، (1)المخاوطثلا  توفرت لي من نسخ اعتمدت في تحقيق النص عل   .4
ملة للنسخة تها في اعما وقفا عليه من رداء  النسخة الألمانية، وكثرت  خاائها، ولموافق

 اكتفيا بإثبات الفروق بين النسختين ال كية والأزهرية فحسب، ورمزت للأولىالأزهرية، 
لألمانية ة ابحر  )ت(، وللثانية بحر  )ز(، إلا إذا كانا هناك إضافة مفيد  من النسخ

 فأثبتها، وقد رمزت لما بحر  )ل(.

إلى انامأة  تر داهما  ثباّ الصواب في المتن و  وهر لي صواب إحو النسخ  ااختلف إذا .5
كان الفرق يحتمل صواب النسختين، قدما النسخة الأزهرية لقلة متى  في الحا ية، و 

  خاائها.

تن، ة السفلية بعد الكلمة في المإذا كان الفرق بزيادتها كلمة واحد   جعل إ ار  الحا ي .6
و ذكر الفرق في الحا ية بأنها ليسا موجود  في النسخة الأخر . فأقول في الحا ية 

 ليسا في ت. :مثلًا 

وإذا كان الزياد  بأكثر من كلمة،  جعل إ ار  الحا ية السفلية في نهاية الكلمات المختلفة  .7
)قال الشافعي(:  :فأقول في الحا ية مثلًا في المتن، و وض  الكلمات بين قوسين في الحا ية. 

 ليسا في ت.

،  قوس الكلمات في المتن و قرن كلّا من القوسين برقم إذا كان الفرق بالزياد  مويلًا  .8
                                                           

 .63انور بياناتها ووصفها ص( 1)
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الحا ية السفلية، و وض  في الحا ية  ن ما بين القوسين ساقط من النسخة الأخر . 
الإفراد مشروط بأن يعتمر في تلك السنة، 1)واعلم  نّ تقديم ) :إذا  ثبا في المتن فمثلًا 

 مّا لو  خَّر، فكل واحد من التَّم تُّ  والق ر ان  فضل منه؛ لأن تأخير
العمر  عن سنة الحجّ  (1

 ساقط من ز. :. و قول في الحا ية(مكروه

 ض  علامة الحا ية السفلية في نهاية موض  السقط في  اجدً  وإذا كان السقط مويلًا  .9
 من قوله: )...( حتى هكا الموض : ساقط من ت. : الحا ية مثلًا المتن، و قول في

إذا كان الفرق في  كثر من كلمة بزيادتها  و باختلافها وكانا الكلمات المختلفة  .10
مفرقة في اعملة لا متعاقبة،  ض  إ ار  الحا ية السفلية بعد  خر كلمة مختلفة، و ذكر 

فإن ) :في المتن إذا  ثبا نسخة الأخر . فمثلًا الفرق في الحا ية ببيان اعملة كاملة في ال
 في ت: فإن مما ينفي انتواره الوحي :.  قول في الحا ية(إنه (1):قلناانتوار الوحي؟  مع  ما: قيل
  نه.

إذا تبين لي خاأ النُّسخ في موض ، فإن كان اناأ بينّا كمعارضته لنص حديث،  و  .11
 في اناأ إلى بين معكوفين ] [، و  رتالمتن  في منقول،  ثباّ الصواب لمصدر نص

الحا ية. وإذا كان اناأ ليس قاعيًا  ثبتّه كما هو في المتن بين معكوفين، و  رت لما 
  راه صوابًا في الحا ية.

إذا كان في النص بياض  و كلمة غير مقروء ،  ثبا ذلك في موضعه من المتن بين  .12
الحا ية، م  نقل صور  الكلمة غير المقروء  معكوفين هككا: ]...[، و  ير إلى ذلك في 

 من المخاوط.

كتبا آيات القرآن الكريم بالرسم العثماني كما في مصحف المدينة المنور ، وجعلتها بين  .13
 ، وعزوت كل آية ت لوها في صلب المتن بين معكوفين بخط  صغر. ژ ژقوسين مزهرين 

، ((الحديث))صغيرين هككا: ضباا الأحاديث النبوية بالشكل، وجعلتها بين قوسين  .14
وعزوتها إلى مصادرها لأصلية م  ذكر كلام  هل الفن في تصحيحها وتضعيفها، ومتى  

 كان الحديث في الصحيحين  و  حدهما اكتفيا بالعزو إليه.

 .(العبارة)عريض هككا:  بخط قوسين عبارات العزيز والروضة، ووضعتها بين وثقا .15
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المؤلف من علماء المكهب من مصادرها الأصلية مبا ر ،  اوثقا النقولات التي ينقله .16
تعكر ذلك فأوثقها من مصدر وسيط. فإذا كان النقل حرفيًا جعلته بين قوسين  إن إلا

خليته من بالمع    لوعزوته في الحا ية بككر اسم المصدر، وإن كان النق (النقل)هككا: 
 ر.القوسين، وعزوت إلى المصدر في الحا ية: بقولي: انو

إذا عزا المؤلف الكلام في مسألة إلى مسألة واقعة في غير موض  السياق  و إلى انلا   .17
فيها، وثقا المسألة من موضعها، مكتفيًا في الغالب بموضعها في العزيز والروضة، م  

 ذكر حاصل انلا  متى كان الكلام لا يكفي في الدلالة عليه.

وانلفاء  ، عدا المشهورين من الأنبياءاتقق نصلأعلام الوارد ذكرهم في البإيجاز لترجما  .18
 الرا دين، والأئمة الأربعة، ونحوهم.

 رحا المصالحات الفقهية التي تحتا  إلى تعريف بخلا  المصالحات الدارجة  .19
 والمعروفة، كما  رحا غريب الألفاظ وعزوت ذلك من مصادر اللغة، ولغة الفقهاء.

ذلك  إلى تعريف، م  بيان واقعها المعاصر، وعزوتعرفا بالأماكن والبلدان التي تحتا   .20
صادر المعتمد  في هكا الشأن، و عرضا عن تعريف الأماكن والبدان المعروفة إلى الم

 المشتهر .

 ميزت كتابة القواعد الفقهية والأصولية بخط عريض م  ضباها بالشكل. .21

يز لبيان ز ، و ضفا بعض العناوين من الععناوين للمسائل الوارد  في النص وضعا .22
 في المامش الأيسر من الصفحة. ذلك كله وجعلاترتيب الكتاب، 

صنعا فهارس للكتاب تعين في الرجوذ إلى المعلومة وتوفر اعهد عل  القارئ، وهي  .23
 في خاة البحث، ولا حاجة لإعاد  ذكرها منعًا للإمالة.  المككور 
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ين، الكي  كمله لله رب العالم: فإني  توجه بالش  كر  قص  اه و وفاه، وبالحمد  خلص  ه و وختامًا
مد حتى ، فاللهم لك الحمتفض          لًا  احباني كلّ نعمةٍ ومنَّ علي بكلّ منّة، ولا يزال س          بحانه منعمً 

 ترض  وإذا رضيا وبعد الرضا.

ثم  توجه بالش       كر لوالديّ الكريمين عل  حس       ن تربيتهما لي ص       غيراً وكبيراً، وعل  رعايتهما 
 وتوجيههما ودعائهما، بأفضال لا  جد لما وفاء، فعند الله جزاؤكما. 

ي  مّ س  ليمان عل  البكل والس  هر والعون والتض  حية، وبناا الص  غار اللواا كما     كر زوج
 ن من مول العكو  عل  والدراسة والبحث.تحملن كثر  الانشغال ولم يضجر 

هكه  المش     ر  عل  محمد بن عبدالله الصةةةةواطو       كر       يخي و س     تاذي فض     يلة الدكتور 
           كر ، كما  وملاحوات نافعة الرس          الة، عل  ما قدّم من نص          ٍ  وتوجيهٍ وعونٍ وعنايةٍ ومتابعةٍ 

عبدالله لة الدكتور ، وفض    يفهد بن عبدالله العرينيالأس    تاذ الدكتور  فض    يلةعنة المناقش    ة  ويعض    
  ناقش   ة، وعل  عنائهم وص    هم عل  قراء  الرس   الة، وعلالمهمة معل  قبولمم  ابن منصةةور الب ي

 ما رصدوه من ملاحوات قيمة تفيد البحث وتكمله.

وبيها مي  منس   ة الش  ريعة والدراس  ات الإس  لامية، والش  كر موص  ول عامعة  م القر  ولكلي
فيه. و خص موو، و و عض    اء هيأة التدريس فيهفي رئيس    ه  م الش    ريعة ممثلًا ولقس    عميدها ووكلائها 

اد  من سمتهم نهم، والاس  تفمالما    رفا بلقائهم وتلقي العلم م نالكي مش  ا ي و س  اتكا بالش  كر
 .و دبهم

 وآخر دعوانا  ن الحمد لله رب العالمين.
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 جُ الحُاب ُتك جُ الحُاب ُتك
 ُخادمُالرافعيُوالروضةُ

 

 القسم الأول: قسم الدراسة.
 

 ويشتمل عل   ربعة مباحث:

 المبحث الأول:
 به. العلماء وعناية وأهميته ومؤلفه، الوجيز، شرح العزيز بكتاب مختصر تعريف

 المبحث الثاني:
 تعريف مختصر بكتاب روضة الطالبين، ومؤلفه، وأهميته وعناية العلماء به.

 المبحث الثالث:
 ترجمة الإمام الزركشي مؤلف كتاب خادم الرافعي والروضة.

 المبحث الرابع:
 التعريف بكتاب خادم الرافعي والروضة.
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 المبحث الأول:
العزيز في شرح "كتاب الإمام الرافعي وبب موجزتعريف  

 ".الوجيز
 

 وفيه مالبان:

 المالب الأول: ترجمة الإمام الرافعي.

 هميته، و ، " رم الوجيزفي العزيز "كتاب التعريف بالمالب الثاني: 
 وعناية العلماء به.
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 ُخادمُالرافعيُوالروضةُ

 .(1)ترجمة الإمام الرافعيالمطلب الأول: 
: عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم بن الفض ل، بن الحس ن، بن الحس ين،  بو القاس م اسمه

 القزويني الرافعي الشافعي.
والرافعي: قيل: إنه نس    بة إلى رافعان من بلاد قزوين. وقيل: نس    بة إلى  و راف  مولى رس    ول 

ه. وقيل: إلى راف  بن خ د يج الأنص     اري الله  . وهو ما مال إليه الرافعي نفس      
الق زويني: و  .(2)

 نسبة إلى قزوين من بلاد خراسان.
 ه (. 555: ولد سنة خمس وخمسين وخمسمائة للهجر  )مولده
نشأ في  سر  كريمة، ذات دين، وعلم، وجاه، و ر . وبيا علم وفضل، فرباه والده  نشأته:

م والدرس منك صغره. فاهتمَّ بالفقه الشافعي مبكراً، حيث حفظ الوسيط، وغيره من كتب عل  العل
المكهب وهو دون سن البلوغ. ولم يزل يجتهد في ملب العلم، حتى كان  وحد  عصره في العلوم 
ا  الدينية والمرج  في زمانه في المكهب الشافعي، فهو فيه عمد  اتققّ ين، و ستاذ  المصنّ فين، فكأنَّّ  

 كان الفقه م يّ تا، فأحياه و نشره، و قام عماده بعدما  ماته اعهل  فأق ه.
قزوين(، فنون العلم عن عدد كبير من المشايخ والعلماء ببلده ) -رحمه الله-وقد تلقَّ   شيوخه:

 : (3)حيث كانا مليأة بالعلماء في  تى الفنون والتخصصات، فمن  يوخه
 لرافعي.والده محمد بن عبد الكريم ا -
 . بو انير الاالقاني الق زْو يْني -
 . بو العلاء العاَّار الم م كاني -
 . بو سليمان بن حسنويه -
 . بو الر يد الزاكاني جدّه لأمّه -

                                                           

النبلاء ، سير  علام 8/282مبقات الشافعية الك   ، 2/264( انور ترجمته للاستزاد  في: تهكيب الأسماء واللغات 1)
، مبقات الشافعية لابن 814، مبقات الشافعيين لابن كثير ص1/409مبقات الشافعية لابن قاضي  هبة ، 22/253

 ، الإمام الرافعي وجهوده في الفقه الإسلامي، لوحيد عبدالعزيز. 264هداية الله ص 
 .1/331( التدوين في  خبار قزوين 2)
مبقات الشافعية الك    ،22/253، سير  علام النبلاء 2/146  خبار قزوين : التدوين فيفيوتلاميكه  هعد  يوخ ( انور3)

 .1/409مبقات الشافعية لابن قاضي  هبة  ،816مبقات الشافعيين ص ،8/283
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 ُخادمُالرافعيُوالروضةُ

 . بو نصر الماوراء النهري -
 . بو الكرم علي الم م كاني -
 . بو بكر عبدالعزيز انليلي -
 . بو حامد عبدالله بن  و الفتوم العمراني -
 .عبدالباقي بن البايمحمد بن  -

حين ع لا الرافعي في العلم وا تهر،  قبل عليه الناس بكل لمف، فكثر ملابه  تلاميبه:
 : (1)والآخكين عنه، ومنهم

 . بو العباس ال مكيّ  -
 . خوه عبد الرحمن بن محمد الرافعي -
 .ابن السُّكَّري -
 امد انليلي.  بو ح -
 .  بو عبد الله الإسفراييني -
 الق زْو يْنّي الااو وْسيّ ابن  خا الرافعي. بو الثَّناء  -

لقد حوي الإمام الرافعي بالثناء اعميل، والككر الحسن، من  صحابه  مكانته والثناء عليه:
كانا الرافعي من الصالحين المتمكّ نين، و )وسائر علماء عصره ومن بعدهم، وقال عنه الإمام النووي: 

 .(3)(الإمام البارذ المتبحر في المكهب، وعلوم كثير ). وقال: (2)(له كرامات كثير  واهر ، رحمه الله تعالى
 حد  ئمة الت يز ): . وقال ابن كثير(4)( ون  ني لم  ر في بلاد العجم مثله)وقال ابن الصلام: 

م  الرياسة والصيانة، والسياد  والأمانة، والاعتناء بالتفسير، والفقه والحديث، والإملاء والإفاد  
ه معرفة انتها إلي ،نيوالعرب، إمام الدعجم  اللمية، عاع يخ الشاف). وقال الكهبي: (5)(والتحديث

                                                           

 المراج  السابقة. (1)
 .2/265( تهكيب الأسماء واللغات 2)
 .2/264( المرج  السابق 3)
 .8/283الشافعية الك   ، مبقات 22/253( سير  علام النبلاء 4)
 .814( مبقات الشافعيين ص5)
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 جُ الحُاب ُتك جُ الحُاب ُتك
 ُخادمُالرافعيُوالروضةُ

 .(2)(ين و ستاذ المصنفينققات  دو ما الفقه فهو فيه عم). وقال السبكي: (1)(المكهب
للأمة ثرو  علمية ضخمة، وخزانة علم مليأة، ومنها: العزيز في  -رحمه الله-ترك  مصنفاته:
رر في الفقه، وات م الصغير الكي اختصره من العزيز،والشر وسيأا الحديث عنه،  رم الوجيز، 

 و رم مسند الشافعي، والتدوين في  خبار قزوين.
بعد حيا  حافلة باعد والتحصيل، عامر  بالتدريس واعم  والتأليف، لقي الإمام  وفاته:

 ه (.623 جله بق زْو ين، فكانا وفاته في  هر ذي القعد  سنة ) -رحمه الله-الرافعي 

 به. العلماء وعناية ،أهميتهو  "،الوجيز شرح في العزيز" كتابب التعريف الثاني: المطلب
كتاب العزيز من  هم  روم الوجيز للإمام الغزالي، وهكه تسمية الكتاب التي صرم   تسميته:

لفظ العزيز  تورذ عن إملاق)، غير  ن بعضهم (3)(ولقبته بالعزيز في  رم الوجيز)بها الرافعي بقوله: 
ؤدي ت. والعلة في ذلك  ن تسمية الكتاب بالعزيز، سماه فت  العزيزف (4) (مجردًا عل  غير كتاب الله

 .في وجه من الوجوه -سبحانه-إلى مساوا  كتاب المخلوق بكتاب انالق 
ميته الكتاب، بخلا  ما لو كانا تستمام اسم ب منتف اتووربأن ذلك  اب عنقد يج ولكن

 .بالكتاب العزيز فحينأك يرد الإ كال
ن  ول قاعد  إو همية الكتاب ت ز في كونه من المراج  في تحرير مكهب الشافعية، بل  أهميته:

في بيان المعتمد في المكهب هو  ن ينور في العزيز للرافعي والروضة للنووي، فما اتفقا عليه فهو 
فتو  ما المعتمد في المكهب للحكم وال)المكهب، كما قال ابن  اا في حا يته عل  فت  المعين: 

 .(5)(رذلم والأو اتفق عليه الشيخان، فما جزم به النووي فالرافعي فما رجحه الأكثر فالأع
هو خزانة )، وقال ابن كثير: (6)(لم ي ش رم الوجيز بمثله)قال ابن الصلام:  عناية العلماء به:

                                                           

 .22/252( سير  علام النبلاء 1)
 . 8/282( مبقات الشافعية الك   2)
 .1/4 في  رم الوجيز ( العزيز3)
 .8/281( مبقات الشافعية الك   4)
 .19( إعانة الاالبين حا ية فت  المعين ص5)
 2/264( تهكيب الأسماء واللغات 6)
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علم  ئمة مكهب الشافعي الم زين للنوار، وإليه يرج  عامة الفقهاء من  صحابنا في هكه الأعصار، 
 .(1)(وحاز قصب السبقفي غالب الأقاليم والأمصار، ولقد برز فيه عل  كثير ممن تقدمه 

روضة )فاختصره الإمام النووي في كتاب  نزلة ا تغل العلماء بهكا الشرم،ولأجل هكه الم
،  (2)(ختصار  رم الوجيزنقاو  العزيز في ا)وزاد عليه، واختصره قبله الزنجاني في مختصر سماه:  (الاالبين

، والسيومي (المنير البدر)لقن في ، وابن الم(التلخيص الحبير)خر   حاديثه الحافظ بن حجر في  اكم
و رم غريبه ومصالحاته الفيومي في  ،(4)الزركشيممن خرّ   حاديثه العلامة و ، (3)(نشر العبير)في 

 .(المصبام المنير في غريب الشرم الكبير)
ة ا يبح مجلدًا اثني عشره ( في 1345بالمابعة المنيرية بمصر سنة )  ولًا مب   طبعات الكتاب:
تب العلمية ثم مبعته دار الك،  رسائل علمية في جامعة  م القر ثم حقق فيالمجموذ  رم المهكب، 
 .عوض وعادل عبد الموجودمبتحقيق: علي محمد 

  

                                                           

 .814مبقات الشافعيين ص( 1)
 .2/69، مبقات ابن قاضي  هبة 8/119( مبقات الشافعية الك   2)
 .4/68، والسخاوي في الضوء اللام  1/341( ذكره السيوميّ في ترجمته من كتابه حسن اتاضر  3)
 .5/134، الدرر الكامنة 1/437انور: حسن اتاضر   (4)
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 المبحث الثاني:
 الإمام النووي وبكتاب "روضة الطالبين".ب موجزتعريف 

 
 وفيه مالبان: 

 النووي.المالب الأول: ترجمة الإمام 

وعناية  ،ته هميو  "،روضة الاالبين"كتاب التعريف ب المالب الثاني: 
  العلماء به.
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 .(1)المطلب الأول: ترجمة الإمام النووي 
: يحيى بن  ر  بن م رَّي بن حسن بن حسين،  بو زكريا النووي الدمشقي، الشافعي، اسمه

 .(2)ويجوز بإثبات الألف وحكفها، (نو )والنووي: نسبة إلى قرية  الملقب ب محيي الدين.
ه (، في قرية نو  631في محرَّم سنة واحد وثلاثين وستمائة للهجر  ) -رحمه الله-: ولد مولده

 من قر  ح وْران، من  عمال دمشق.
 في كنف والده الشيخ  ر  بن م رَّي، وكان رجلًا  -رحمه الله-: نشأ الإمام النووي نشأته

 هيراً بالأخلاق الرضية، واتاسن السنية، م  التقو  والصلام والورذ، ولما بلغ ولده يحيى  اصالحً 
 سنَّ التمييز  رسله إلى معلّ م الصبيان في الكُّتَّاب ليعلمه القرآن والكتابة، ولما بلغ عمره عشر سنين

إتمام حفظ القرآن  لك عنجعله  بوه في دكّانه ليتولىَّ له مهامَّ البي  والشراء فيه، ولم  يشغله ذ
 وتعلمه، حتى ختم القرآن، وقد قارب البلوغ.

وفي سنة تس  و ربعين وستمائة قدم به  بوه إلى دمشق في  ول رحلة له لالب العلم، فحفظ 
التنبيه مبكراً، وقر  رب  المهكب حفواً في سنة واحد . وكان يقر  عل  المشايخ كل يوم اثني عشر 

عل  انصال  -رحمه الله-، وهككا نشأ ا، وتعليقً اوتصحيحً  المختلفة  رحً في فنون العلم ا ادرسً 
الحميد ، والأخلاق الحسنة، والآداب الرضية، فكان يعوم العلماء والصالحين ويكرمهم، ويوقرهم 

 ولا يسخر من  حد.  اويجل مناقبهم ويككرهم بأحسن الككر، ولا ينتقص  حدً 
كبير من المشايخ الأجلاء، واعهابك  العلماء،   : تتلمك الإمام النووي عل  عددشيوخه

  :(3)بالعلم والفضل، والزهد والتقو  والصلام. ومن هؤلاءالمعروفين 
 اهيم كمال الدين المغرو المقدسي. بو إبر  -
 ر بن الحسن  بو الحسن الإربليّ سلاَّ  -
 محمد المقدسي.عبد الرحمن بن نوم  بو  -
  بو حفص الرَّبعيّ الإربلي. -

                                                           

، مبقات الشافعية الك   7/619،  كرات الكهب: 2/153الشافعية لابن قاضي  هبة ( انور ترجمته للاستزاد  في: مبقات 1)
 .للسخاوي ، المنهل العكب الروي في ترجمة النووي910، مبقات الشافعيين ص8/395

 ، وحك  فيه الوجهين.50/247( نسبة إلى نو : قرية من  رض اعولان من  عمال دمشق. انور: تاريخ الإسلام 2)
، 2/155، مبقات الشافعية لابن قاضي  هبة 1/18عدّ هؤلاء الشيوخ وغيرهم في: تهكيب الأسماء واللغات ( انور 3)

 .17-18، المنهل العكب الرويّ ص50/250، تاريخ الإسلام 911مبقات الشافعيين ص
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  بو الفت  التفليسي.القاضي  -
  بو إسحاق المرادي. -
  بو محمد إسماعيل التنوخي. -
  بو إسحاق إبراهيم الواساي. -
 زين الدين  بو البقاء النابلسي. -
 محمد بن الحسين العامري الحموي. -
 ابن  و عمر بن قدامة الحنبلي. -
 وغيرهم. شهور بابن الحبيشي. بو زكريا الصيرفي، الم -

النووي جم  غفير من الناس، وسم  منه خلقٌ كثير لا يح ْص ون، :  خك عن الإمام تلاميبه
 :(1)ر من عمره، فم مَّن تتلمك عليهنتيجة تأهُّله للتدريس في وقا مبكّ  

  بو إسحاق برهان الدين الإسكندري.إبراهيم بن فلام  -
 .البدر  محمد  بن  إبراهيم  بن  سعد  الله بن  جماعة -
 .العباس حمد بن إبراهيم صدر الدين  بو  -
  حمد بن فرم بن  حمد الإ بيلي. -
 . بو العباس اللخميّ  -
 . بو العباس  هاب الدين الدمشقي -
 .نجم الدين  بو الفداء الأنصاري المعرو  بابن ان بَّاز -
 .سالم بن عبد الرحمن  مين الدين المشهور بابن  و الدر -
 دين  بو الربي  الأذر عي الزرعي.جمال ال -
بْل  بو الفضل الدَّار انيسليمان بن ه لا ل بن  -   . 
علي بن إبراهيم بن داود  بو محسن بن العاار المشهور ب مختصر النووي لشد   -

 زمته له ويعد  خص تلاميك النووي.ملا
 بو الفداء ابن كثير صاحب التفسير.  -

                                                           

لعكب الروي المنهل ا، 50/250، تاريخ الإسلام 911ين ص( انور عدّ هؤلاء التلاميك وغيرهم في: مبقات الشافعي1)
 . 38-37ص
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 .محمد بن  و الفت  بن  و الفضل البعلي -
 يوسف بن عبدالرحمن جمال الدين. -
 الدمشقي وغيرهم.  بو الحجا  الم زّ ي -

: لقد تبو  النووي مكانة ونال سمعة ميبة في  وساط العلماء منك مكانته وثناء العلماء عليه
 صغر سنه، إلى  ن ساد علماء عصره بعد تأهله، فأث  عليه خلق كثير.

رين و حجَّة الله عل  اللاحقين والداعي )قال ابن السبكي:  م  ستاذ الْم ت أ خّ  لى  إ   يخ الْإ سْلا 
. (2)(الحافظ الفقيه النبيل، محرر المكهب ومهكبه وضاباه ومرتبه). وقال ابن كثير: (1)(س ب يل السالفين

مفتي الأمَّة،  يخ ). وقال الكهبي عنه: (3)(هن زمافي ءالفقها العلامة  يخ المكهب، وكبير)وقال: 
م، محيي الدّين،  بو زكريّا النّواويّ، الحافظ، الفقيه،  .(4)(علامالشّافعيّ، الزاّهد،  حد الأ الإ سْلا 

 من ساٍّ و ربعين سنة، وم  ذلك ترك من المؤلفات  يأًا كثيراً، اعاش النووي نحوً  متلفاته:
في علوم  تى: الفقه، والحديث، و رم الحديث والمصال ، واللغة، وال اجم، والتوحيد، وغير ذلك، 

 منها ما  تمه في حياته، وبعضها قصر عنه  جله.
وسأكتفي هنا بككر   هر مصنفاته، لأن القصد إيجاز التعريف بالنووي، واستقصاء مصنفاته 

-سيأا الحديث عنهو - ر  البحث عن المقصود، فمنها: روضة الاالبين وعمد  المفتين في الفقه، 
، علماء والالبةبين ال ، و رم صحي  مسلم، والمنها  في الفقه، وهو من  كثر كتب النووي تداو لًا 

ب وتصحي  التنبيه، وتحرير  لفاظ التنبيه، ورياض الصالحين من كلام سيد المرسلين، والتبيان في آدا
 .(5)حملة القرآن، والأربعين النووية، والمجموذ  رم المهكب، وتهكيب الأسماء واللغات، وغيرها

: توفي النووي ليلة الأربعاء في  هر رجب، سنة سا وسبعين وستمائة للهجر  وفاته
 ه ( ، فرحمه الله رحمة واسعة.676)

                                                           

 .8/395( مبقات الشافعية الك   1)
 .910( مبقات الشافعيين ص2)
 .13/326( البداية والنهاية 3)
 .50/246( تاريخ الإسلام4)
 وما بعدها. 19( انور مسرد كتبه في المنهل العكب الروي ص5)
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 المطلب الثاني: كتاب روضة الطالبين، أهميته، وعناية العلماء به.
 كتاب روضة الاالبين هو مختصر من العزيز في  رم الوجيز م  زيادات للإمام النووي عليه. 

مله المتأمل ذا تأإ يغير لفوا من  لفاظ الرافع   اربم)وقد تميز بدقة  لفاوه، كما قال السبكي: 
اب وناق و افق الصد التنقيب قد و نعء بالمراد، ثمَّ نجده ا جيه وقال لم يف  بالاختصار ولالاستدركه ع
لام من ك  ا غيّر ر ربمنه فإن المخت ص   يعجب معن قصد منه لا كلااب، وما يكون من ذبفصل ان

  ثم وق  فيه عل ،صد إليهقي يشهد العقل بأنه لم وإنّا العجب من تغييرٍ  ، تصر كلامه لمثل ذلك
قد زاد فيها تصحيحات ودقائق  واختياراتٍ حسان، وهي عمد  ). وقال ابن كثير: (1)(وابالص

 .(2)(المكهب الآن
وسبق في المبحث السابق  همية كتاب العزيز، والروضة تفوقه  همية، حتى إن متأخري الشافعية 

حه ذكروا  ن المعتمد عند اختلافهم هو ما صحيوم اعتمدوا ما اتفق عليه الشيخان  نه هو المكهب، 
 .(3)النووي،  ي: في الروضة

و هم ما  لف حول الروضة: الكتاب محل هكه الرسالة، خادم الرافعي والروضة، وسيأا بيانه، 
والمهمات عل  الروضة للإسنوي،  ما السيوميّ فله مجموعة كتب عل  الروضة، منها: الأزهار 

تلخيص دقائق مختصر الروضة، والينبوذ فيما عل  الروضة من الفروذ، الغضة في  رم الروضة، و 
والعكب المسلسل في تصحي  انلا  المرسل في الروضة. ولأو الفضل الغزي: فت  المغلق بتصحي  
ما في الروضة من انلا  المالق. ومما  لف عل  كتاب الروضة  يضًا: كتاب الرد عل  زين الدين 

 .(4)  الروضة، للتّقي السبكيالكتاني في اف ائه عل
المكتب الإسلامي ه ( و عيد مبعها في 1307وقد مبعا الروضة لأول مر  بدلمي سنة )

، ثم مبعته دار الكتب العلمية (5)( مجلدات8في )بعناية زهير الشاويش ه ( 1386يروت سنة )بب
 بتحقيق: علي محمد عوض وعادل عبد الموجود.



                                                           

 .8/398( مبقات الشافعية الك   1)
 . 21( انور: المنهل العكب الروي ص2)
 .19( انور: إعانة الاالبين حا ية فت  المعين ص3)
 ( انور: مقال بعنوان: روض الاالبين وعمد  المفتين، د. نايف بن جمعان اعريدان،  بكة الملتق  الفقهي عل  الإن نا.4)
 ( انور: المرج  السابق.5)
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 المبحث الثالث :
التعريف بالعلامة الزركشي مؤلف كتاب "خادم الرافعي 

 والروضة"
 

 وفيه ثمانية ماالب:

 المالب الأول: اسمه ونسبه ومولده.

 المالب الثاني: نشأته، والعصر الكي عاش فيه.

 المالب الثالث:  يوخه وتلاميكه.

 المالب الراب : آثاره العلمية.

 المالب انامس: حياته العملية.

 السادس: مكانته العلمية وثناء العلماء عليه.المالب 

 المالب الساب : وفاته.



 23 

 جُ الحُاب ُتك جُ الحُاب ُتك
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 المطلب الأول: اسمه ونسبه ومولده.
 . (2)الشافعي، تركي الأصل ،(1)الزركشي هو بدر الدين  بو عبد الّلّ محمد بن عبد الله بن بهادر،

، وينفيه ما صرم به الزكشي بخاه (3)وقد توهم الحافظ ابن حجر  ن والده بهادر وجده عبدالله
لأول في الكيل تم المجلد ا)في نهاية المجلد الأول من كتابه عقود اعمان عل  وفيات الأعيان فقال: 

 .(4)(عل  ابن خلكان بيد مؤلفه العبد الفقير إلى رحمة ربه الغني محمد بن عبدالله الزركشي
 .(5)رولد في سنة خمس و ربعين وسبعمائة من المجر  في مص

 المطلب الثاني: نشأته، والعصر البي عاش فيه.
نشأ بدر الدين نشأ صالحة جاد ، وانشغل بالعلم منك صغره، كما  خ  عنه الحافظ  نشألته:

، بل رحل للعلم صغيراً، فقد ذكر (6)(وعني بالا تغال من صغره فحفظ كتبا)ابن حجر بقوله: 
وبمقارنة هكا التاريخ بسنة  (7)(اثنتين وخمسين وسبعمائةسم  الحديث بدمشق سنة )الداودي عنه  نه 

 مولد الزركشي نعلم  نه كان وقتأكٍ يناهز السابعة من العمر. 
كما لقي غيره، ثم رحل إلى   (8)وتفيد المصادر  نه لقي في دمشق ابن كثير وقر  عليه مختصره

 .(9)حلب و خك عن  يخه الأذرعي
   أنه، عل مقبلًا )بعلم، ولا وجاهة، وكان رحمه الله ولم تكن  سرته ذات  هر  ولم تككر 

 كما يككر عنه ابن حجر.( 10)(عن الناس امنجمعً 

                                                           

 . 5/330يزي انور: السلوك للمقر  .وهي صنعته التي كان يشتغل بها "الزّركش"إلى  ةنسب (1)
 .78ص  السيد  ير ديآ ،معجم الألفاظ الفارسية المعربة . انور:هو الحرير المنسو  بالكهب: والزركش

 .1/446، وفي إنباء الغمر 5/133، الدرر الكامنة 2/162، مبقات المفسرين 1/437( انور: حسن اتاضر  2)
 .1/446، وفي إنباء الغمر 5/133( في الدرر الكامنة 3)
 /ب.211عقود اعمان لوحة ( 4)
 .2/162، مبقات المفسرين 1/437( انور: حسن اتاضر  5)
 .5/134( الدرر الكامنة 6)
 .2/162( مبقات المفسرين 7)
 ( لعل مقصودهم: الباعث الحثيث في المصال .8)
 .8/573،  كرات الكهب 5/134( انور: الدرر الكامنة 9)
 .1/447( إنباء الغمر 10)
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 وأما العصر البي عاش فيه:

، في ي و تات الأمركان المسلمون يع ان ون من التف رق السياس  فمن الناحيةة السياسةية:
واجد الحديث عن الأوضاذ في الموامن التي تلمجر  إبان دويلات المماليك، وسأركز من االقرن الثامن 

 فيها صاحب ال جمة، وهي مصر والشام.

ذا حكمة  اصالحً  الملك الناصر محمد بن قلاوون، وكان رجلًا  فقد ولد رحمه الله عقب وفا 
وبعد نور، واستااذ في الشار الأول من القرن الثامن  ن يرف  ميزان القو  عند المسلمين ويككي 

ن إلا  ن الأجل لم يمهله لتوميد ال دول ة الإسلامية بالصور  التي توقف الأعداء  و تقا  جكو  الإيما
 .(1)ه ( بعد  ن وض  ركائز جيد  لدولة إسلامية ر يد 741دابرهم، إذ توفي في سنة )

وته واحتواء إخ ثبك ر ال كي لم يقدر عل  لّم  ع  باالدين ثم استخلف عليها ابنه سيف 
خلافاتهم فانفرط العقد بينهم فتوالوا عل  عرش الملك ومن بعدهم بعض  ملوك آل قلاوون حتى 

ه (، وكانا حقبة تفش  فيها الولم والعناء عل  748سقوط دولة الم ماليك البحرية في سنة )
 المسلمين.

ن  نس، الكي ثم وهرت دولة الم ماليك الشراكسة و ول ملوكهم الملك الواهر برقوق ب
ي الصغير استجاب لإلحام الأمراء ورغبتهم في تنصيبه سلاانا فعليا عليهم بدلا من السلاان الاسم

ه (، فكان بكلك 784فوافق عل  ذلك وبوي  سلاانًا عل  مصر عام ) ،الصالح زين الدين حاجي
 . في عهدها، فتوفي الزركشي (2)مؤسس دولة السلانة الشركسية في مصر

رغم سوء الوض  السياسي والاجتماعي، فإن المجتم  الإسلامي لم  ل من  لمية:الحالة الع
بل لقد ازدهر النشاط العلمي في هكه ، وخدموا العلم بأمانة وإخلاص، رجال جردوا  نفسهم لله

الحقبة من تاريخ الإسلام، ولقد كان للسلامين عناية بالعلم و هله، كما هو واهر في إنشاء المدارس 
 في نشر العلم وتشجي  الناس عليه.لم، مما كان له دور ودور الع

                                                           

 وما قبلها. 9/325النجوم الزاهر  ( انور: 1)
 .2/120( انور: حسن اتاضر  2)
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  تلك المدارس والدّور:  هر ومن 

 .(1)صالحية دمشق وتق  في ،نور الدين  رسلان  اه الأتابكي نشأتها ابنة ة: ي  ك  ب  تأ المدرسة الأأ 

 ، وهي مدرسة  افعية حنفية، تق  سد الدين  يركوه الكبير نشأها المدرسة الأسدية: 
 .(2)دمشق بواهر

بنائها  ا، و تمها الناصر محمد بن قلاوون، فرغ منغ  تب   ابتد  بناءها الملك ك  المدرسة الناصرية: 
 .(3)سنة ثلا  وسبعمائة، ورتب بها درسا للمكاهب الأربعة

 .(4) نشأها ابن الواهر بي س، وتق  في دمشق القديمة المدرسة الظاهرية:

 رذ في بنائها في سنة ثمان وخمسين  قلاوون:مدرسة حسن بن الناصر محمد بن 
 .(5)وسبعمائة

ابتد  بعمارتها في رمضان سنة سا وخمسين وسبعمائة، وتما في جماد   ش:مأ ت  غأ ر  مدرسة صأ 
الأولى سنة سب  وخمسين، وهي من  بدذ المباني و جلها، ورتب فيها درس فقه عل  مكهب 

 .(6)الحنفية

بناها الأمير سيف الدين  يخو العمري، ابتد  عماراتها في اترم سنة سا  و:يخ  خانقاه شأ  
وخمسين وسبعمائة، وفرغ من عمارتها في سنة سب  وخمسين وسبعمائة ورتب فيها  ربعة دروس عل  

 .(7)المكاهب الأربعة، ودرس حديث، ودرس قراءات ومشيخة إسماذ الصحيحين والشفاء

                                                           

 وما بعدها. 1/96انور: الدارس في تاريخ المدارس للنعيمي  (1)
 وما بعدها. 1/114انور: المرج  السابق  (2)
 ، وما بعدها.2/265انور: حسن اتاضر   (3)
 وما بعدها. 1/263الدارس في تاريخ المدارس انور:  (4)
 ، وما بعدها.2/265حسن اتاضر  انور:  (5)
 انور: المرج  السابق. (6)
 انور: المرج  السابق. (7)
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 ه.المطلب الثالث: شيوخه وتلاميب
 فاد الزركشي رحمه الله من مشاهير علماء مصر والشام ولازم بعض  يوخه ومن شيوخه: 
 :(1) ولأك الأعلام

 ، وتخر  بهوعلماء الأصول فقهاء الشافعية كبار  ه ( من772جمال الدين الإسنوي )ت  -
 في الفقه. الزركشي

 ه (، النحوي المعرو .761عبد الله بن يوسف ابن هشام )ت  -
 ه ( حافظ محد ، تخر  به في الحديث.762فلي  الحنفي )ت مغلااي بن  -
 ه ( المفسر والمؤرخ المشهور.774عماد الدين  بو الفداء إسماعيل بن ك ثير )ت  -
 ه( من علماء الحديث.774 حمد بن محمد بن جمعة ابن الحنبلي )ت  -
 عية.فقهاء الشافكبار   ه (، من 783 هاب الدين  حمد بن حمدان الأذرعي الشافعي )ت  -
 ه (.805سرا  الدين  بو حفص البلقيني )ت  -
 ه (.790برهان الدين بن جماعة )ت  -
 ه (.778عمر بن حسن بن  ميلة المراغي المزّ ي )ت  -
 ه (.780صلام الدين ابن  و عمر، محمد بن  حمد بن إبراهيم المقدسي الحنبلي )ت -

تراج م  من عاصره  باحثينلم يككر الم جمون للزركشي تلاميكه، لكن تتب  بعض ال تلاميبه:
 :(2)ورصد  خكهم عن الزركشي وملازمتهم إياه، ومن هؤلاء

 ه (.833حسن بن  حمد بن حرمي بن مكي بن فتوم العلقمي الشافعي )ت   -
 ه (.867عبد الرحيم بن إبراهيم الأميومي المكي الشافعي، ويعر  بابن الأميومي )ت  -
 ه (.833علي بن العلاء الحواري انليلي، )ت  -
 ه (.830عمر بن حجي بن موس  بن  حمد بن سعد، نجم الدين  بو الفتوم )ت  -

                                                           

، مبقات الشافعية لابن قاضي  هبة 2/162، مبقات المفسرين 1/437( انور عدّ هؤلاء الشيوخ في: حسن اتاضر  1)
، مقدمة النكا عل  مقدم ابن الصلام، د. زين العابدين بلا 1/446. إنباء الغمر 8/573،  كرات الكهب 3/168

 . 83فريج ص
ابن الصلام، د. زين  ة، ومقدمة النكا عل  مقدم38نقياي ص( انور: مقدمة سلاسل الكهب، د محمد المختار الش2)

 .83العابدين بلا فريج ص



 27 

 جُ الحُاب ُتك جُ الحُاب ُتك
 ُخادمُالرافعيُوالروضةُ

 ه (.852محمد بن  حمد بن محمد الكناني العسقلاني الاوخي )ت  -
 ه (.819محمد بن  و بكر بن الحسين المراغي )ت  -
 ه (.821محمد بن حسن بن محمد الشُّم نيّ  الإسكندري المالكي )ت  -
 ه (.845د بن زين الانتدائي الشافعي )ت محمد بن زين بن محم -
 ه (.831محمد بن عبد الدائم بن موس  العسقلاني ال ماوي الشافعي )ت  -
 محمد بن عمر بن محمد الابناوي. -

 المطلب الرابع: آثاره العلمية.
لقد عدّ بعض الباحثين  ربعة وستين اسماً من مصنفات الزركشي غاا علوم التفسير، والفقه 

والحديث، والأدب، والتاريخ، وعلم الكلام، والسير ، والمناق، ومنها ما هو في مجلدات و صوله، 
 عديد ، ومنها  جزاء صغير  في موضوذ مستقل.

 :(1)وسأسرد هنا  سماء المصنفات التي وجدتها في المراج  م  بيانات المابوذ منها إن وجد

 ففي التفسير وعلوم القرآن:

 .(2)ال هان في علوم القرآن -
 .(3)تفسير القرآن الكريم وصل فيه إلى سور  مريم -
 .(4)(ولما بلغ   ده) في الكلام عل  قوله تعالى: كشف المعاني -

 وفي الفقه وأصوله وقواعده:

 .(5)الأزهية في  حكام الأدعية -
                                                           

للدكتور  خصيالش وق الممؤلفات الزركشي، عل   لأعمر فاان بعنوان:( وقد استفدت في بيانات المابوذ منها من مقال 1)
 بالرياض.  بد الله الغانم في جامعة الإمامومن رسالة: ترجيحات الإمام الزركشي في علوم القرآن، لغانم بن ع حاتم الشريف،

ون، دار تحقيق: د. يوسف مرعشلي وآخر م، دار الكتب العلمية، كما مب  ب( مابوذ بتحقيق: محمد  بو الفضل إبراهي2)
 ه 1415المعرفة، بيروت، 

 .1/437، حسن اتاضر  2/158( انور: مبقات المفسرين 3)
 .2/39لعارفين ، وهدية ا2/1495( انور: كشف الونون 4)
 ه .1408( مب  في دار الفرقان بمصر، بتحقيق:  م عبدالله بنا محروس العسلي، دار الفرقان، مصر، 5)
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 جُ الحُاب ُتك جُ الحُاب ُتك
 ُخادمُالرافعيُوالروضةُ

 .(1)إعلام الساجد بأحكام المساجد -
 .(2)البحر اتيط في  صول الفقه -
 .(3)تحرير انادم ويسم  ككلك لب انادم -
 .(4)تشنيف السام  بشرم جم  اعوام  في مجلدين -
 .(5)تكملة  رم الإسنوي للمنها  -
 خادم الرافعي والروضة، وهو محل هكه الرسالة. -
 .(6)خبايا الزوايا -
 .(7)الديبا  في توضي  المنها  في عشر مجلدات -
 .(8)رسالة في  حكام التمني -
 .(9)رسالة في الااعون وجواز الفرار منه -
 .(10)هبسلاسل الك -
 .(11) رم التنبيه للشيرازي في فروذ المكهب الشافعي -
 .(12) رم الوجيز -

                                                           

 م تحا إ را  المجلس الأعل  للشؤون الإسلامية، كما مب  بتحقيق:  بو الوفا مصاف  المراغي.1982( مب  بمصر سنة 1)
م. وكما مب  1992ونشرته وزار  الأوقا  والشؤون الإسلامية بالكويا سنة ( مب  بتحقيق: عبد القادر عبد الله العاني، 2)

 .م1994مجلدات سنة  8بعناية مجموعة من علماء الأزهر في 
 .3/140( انور: إنباء الغمر 3)
 ، دار الكتب1( مب  بتحقيق: عبدالله ربي  وسيد عبدالعزيز، عن مؤسسة قرمبة، كما مب  بتحقيق :الحسيني بن عمر ، ط4)

 ه . 1420العلمية ، بيروت، 
 .5/134، الدرر الكامنة 1/437( انور: حسن اتاضر  5)
، كما مب  ه1402( مب  بتحقيق عبد القادر العاني، تحا إ را  وزار  الأوقا  والشؤون الإسلامية بالكويا سنة 6)

 ه .1417، دار الكتب العلمية ، بيروت  1بتحقيق  يمن  عبان ، ط
 ه  .1427يحيى مراد، دار الحديث ، القاهر ، ( مب  بتحقيق: 7)
 .1/11. انور: مقدمة تحقيق ال هان 5410( ذكر محقق ال هان في علوم القرآن  ن له نسخة مخاومة ب لين تحا رقم 8)
 .1/876( ينور: كشف الونون 9)
 .ه1404بالمدينة المنور  سنة ( حققه د. محمد المختار بن محمد الأمين لنيل درجة الدكتوراه باعامعة الإسلامية 10)
 .2/162، مبقات المفسرين 1/437( انور: حسن اتاضر  11)
 .2/39( انور: هدية العارفين 12)
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 جُ الحُاب ُتك جُ الحُاب ُتك
 ُخادمُالرافعيُوالروضةُ

 .(1)زهر العريش في  حكام الحشيش -
 .(2)الغرر السوافر عما يحتا  إليه المسافر -
 .(3)فتاو  الزركشي -
 .(4)ما لا يس  المكلف جهله -
 .(5)مفاتي  الكنوز وملام  الرموز في  رم الحاوي -
 .(6)المنثور في القواعد -

 .(7)مع  لا إله إلا الله وفي التوحيد:

 وفي الحديث وعلومه:

 .(8)الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة عل  الصحابة -
 .(9)تخريج  حاديث الرافعي -
 .(10)التنقي  لألفاظ اعام  الصحي  -
 .(11) رم الأربعين النووية -
 .(12) رم اعام  الصحي ، المسم : "الفصي  في  رم صحي  البخاري" -

                                                           

ونقل الدكتور زين العابدين  ن ه. 1407( مب  عد  مرات بتحقيق الدكتور السيد  حمد فر ، آخرها عن دار الوفاء سنة 1)
 .هو ول العريشاسم الكتاب الكي وجده في مخاومة الكتاب 

 ه .1409( مب  بمصر بتحقيق: مرزوق علي إبراهيم، عن دار الفضيلة، وبتحقيق:  حمد مصاف  القضا ، دار عمار، 2)
 .2/1222، وكشف الونون 3/140( انور: إنباء الغمر 3)
 (.3702دينة برقم )(، ومصوَّرتها باعامعة الإسلامية بالم8()707/7( منه نسخة في مكتبة الاسكوريال بمدريد برقم )4)
 (.3742( توجد منه نسخة في اعامعة الإسلامية برقم )5)
 .( مابوذ بتحقيق: تيسير فائق  حمد محمود، برعاية وزار  الأوقا  والشؤون الإسلامية بالكويا6)
 .( مابوذ بدراسة وتحقيق وتعليق: علي محي الدين علي القره داغي، عن دار الاعتصام ببيروت7)
 .م2004ه/1425 بعة الأولى اال بيروت، محمد بنيامين  رول مؤسسة الرسالة،مابوذ بتحقيق:  (8)
 .5/134، الدرر الكامنة 1/437( انور: حسن اتاضر  9)
 ، ومب  بتحقيق: يحيى حكمي، مكتبة الر د، الرياض.5/134، الدرر الكامنة 1/437( انور: حسن اتاضر  10)
 ،5/134( انور: الدرر الكامنة 11)
 .5/134، الدرر الكامنة 1/437( انور: حسن اتاضر  12)
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 جُ الحُاب ُتك جُ الحُاب ُتك
 ُخادمُالرافعيُوالروضةُ

 .(1)عمد  الأحكام ويسم : "النكا عل  العمد  في الأحكام" رم  -
 .(2)اللآلئ المنثور  في الأحاديث المشهور   و التككر  في الأحاديث المشتهر  -
 .(3)المعت  في تخريج  حاديث المنها  والمختصر -
 .(4)النُّكا عل  مقدمة ابن الصلام -
 .(5)وثيقة الأكابر -

 وفي الأدب:

 .(6)تلخيص المفتامتجلي الأفرام في  رم  -
 .(7)خلاصة الفنون الأربعة -
 .(8)رتي  الغزلان -

 .(9)التككر  النحويةوفي النحو: 

 .(10)عقود اعمان عل  وفيات الأعيان وفي التراجم:

 .(11)لقاة العجلان وفي المنطق:

                                                           

 ( مب  بتحقيق:  و قتيبة نور محمد الفارياو، مكتبة الر د، الرياض.1)
 ه .1406( مب  بتحقيق: مصاف  عبد القادر عاا، دار الكتب العلمية، بيروت، 2)
 ه .1404( مب  بتحقيق حمدي السلفي، دار الأرقم، النقر ، 3)
 ه .1419 ضواء السلف،  ب  بتحقيق: د. زين العابدين بلافريج،( م4)
 ه.1160 -[375] 1/69( مخاوط بدار العلوم الإسلامية ببيشاور تحا رقم: 5)
 .2/39( انور: هدية العارفين 6)
 .1/8. انور: مقدمة تحقيق ال هان 5320( ذكر محقق ال هان في علوم القرآن  ن له نسخة مخاومة ب لين تحا رقم 7)
 .2/39، وهدية العارفين 1/834( انور: كشف الونون 8)
 ، ويوجد نسخة منه مصوَّر  في مكتبة اعامعة الإسلامية بخاّ ه.1/386( انور: كشف الونون 9)
 .4434مخاوط: تركيا، مكتبة الفات ، السليمانية رقم  (10)
 ي.م  تعليقات الشيخ جمال الدين القاسمه 1326( مب  قديما بمصر سنة 11)
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 جُ الحُاب ُتك جُ الحُاب ُتك
 ُخادمُالرافعيُوالروضةُ

 المطلب الخامس: حياته العملية.
ن بالقرافة خانقاه كريم الديتولى الزركشي رحم ه الّلّ التدريس والإفتاء، كما تولى مشيخة 

 وفانة. ا، والمشيخة منصب علمي لا يناله إلا من فاق  قرانه، وبزهم علمً (1)الصغر  بمصر

 المطلب السادس: مكانته العلمية وثناء العلماء عليه.
لقد توافرت ثناء العلماء عل  الإمام الزركش   ي، مما ينبي عن المكانة الرفيعة التي اكتس   بها في 

 لمي، كأحد كبار علماء الشافعية في القرن الثامن.الوسط الع
 .(2)(ررف اتصنالعالم العلامة الم)قال عنه ابن قاضي  هبة: 

 .(3)(الإمام العلّامة)وقال عنه ابن العماد: 
ف اضلا في   اق ال  بعض المؤرخين: ك ان  ف ق يها  صوليا  ديبً )ونقل ابن قاض   هبة في ترجمته 

  .(4)(جم  ي  ذ ل ك
عي، وتوفي الشيخ بدر الدين محمد بن عبد الله المنهاجي الفقيه الشاف)وقال ابن تغري بردي: 

 .(5)(امصنفً  ،االمعرو  بابن الزركشي، المصنف المشهور في ثالث رجب، وكان فقيهً 
الإمام، العالم، العلامة، المصنف، اترر، بدر الدين  بو عبد الله المصري )عنه الداودي:  وقال

 .(6)(في جمي  ذلك ، فاضلًا ا،  ديبً ا، مفسرً ا،  صوليً اوكان فقيهً …الزركشي الشافعي 
ذ و )كما  نه رحمه الله ممن يشار إليهم بالبنان في حسن التصنيف وكثرته. قال عنه المقريزي: 

                                                           

 . 8/573،  كرات الكهب 3/168( انور: مبقات الشافعية لابن قاضي  هبة 1)
 .3/167( مبقات الشافعية الك   2)
 .8/572(  كرات الكهب 3)
 .3/167( مبقات الشافعية الك   4)
 .12/103النجوم الزاهر   (5)
 .2/158مبقات المفسرين  (6)
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 جُ الحُاب ُتك جُ الحُاب ُتك
 ُخادمُالرافعيُوالروضةُ

 .(1)(الْف ن ون والتصانيف المفيد 
ومما ساعده عل  هكا الزخم المعرفي، انقااعه عن  مور الدنيا للتصنيف والإفاد ، قال 

ه  مر لا يشتغل عنه بشيء، وله  قارب يكفون بالتصنيف إلى الا تغال اكان منقاعً )ال ماوي: 
 .(3)(و قبل عل  التصنيف فكتب بخاه ما لا يحص  لنفسه ولغيره)، وقال ابن حجر: (2)(دنياه

 سابع: وفاته.المطلب ال
 القرافة بمق   ودفن ه (،794وسبع مائة ) وتسعين ة ربع عام من ثالث رجب الله رحمه توفي

 .(4)بمصر
 

 

                                                           

 .5/330( السلوك لمعرفة دول الملوك، للمقريزي 1)
 .8/573 كرات الكهب (2) 
 (.1/446إنباء الغمر بأبناء العمر، لابن حجر )(3) 

 .1/437، وحسن اتاضر  5/133( انور: الدرر الكامنة 4)
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 جُ الحُاب ُتك جُ الحُاب ُتك
 ُخادمُالرافعيُوالروضةُ

 

 المبحث الرابع:
 التعريف بكتاب الدراسة "خادم الرافعي والروضة"

 

 وفيه سبعة ماالب:

 المالب الأول: دراسة عنوان الكتاب.

 مؤلفه. المالب الثاني: نسبة الكتاب إلى

 المالب الثالث: منهج المؤلف في الكتاب، ومصالحاته.

 المالب الراب : موارد الكتاب.

 المالب انامس:  همية الكتاب و ثره فيمن بعده.

 المالب السادس: نقد الكتاب "تقييمه، مزاياه، المآخك عليه".
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 ُخادمُالرافعيُوالروضةُ

 المطلب الأول: دراسة عنوان الكتاب.
: خادم الرافعي والروضة، كما صرم به في مقدمته عنوان هكا الكتاب كما سماه مؤلفه هو

 سماء  -وككا الم جمون له والنقلة عنه-. لكن قد يال ق عليه (1)(سميته خادم الرافعي والروضة)فقال: 
مقاربة من قبيل الاختصار  و التجوز، بمثل: خادم الزركشي، وخادم الرافعي، وانادم، وانادم عل  

 .(انادم)اسم  ، و كثر هكه التسميات استعمالًا (2)شرم والروضةالرافعي والروضة، وخادم ال

 المطلب الثاني: نسبة الكتاب إلى متلفه.
وتتاب  ، (3)لا خلا  بين العلماء في نسبة انادم لعلامة الزركشي، فقد ذكره الم جمون له

 في المالب انامس بينسيته والنقل عنه والعزو إليه، كما غيرهم عل  نسبته إليالفقهاء من الشافعية و 
 .بإذن الله

من كتاب  الكتاب إلى نفسه في  كثر حيث  ضا  غرو فقد صرم المؤلف في كتبه بهكا ولا
، (4)(ه في خادم الرافعي وضحت)، وقال: (بينته في انادم)له، كما في المنثور في القواعد، فقد قال فيه: 
 .(5)وبنحوهما في خبايا الزوايا في  كثر من موض 

                                                           

 ت.1/2( انادم 1)
، مبقات 1/183،  كرات الكهب 1/80، تحفة اتتا  1/247، خبايا الزوايا 2/305( انور: المنثور في القواعد 2)

 .2/163 المفسرين
 .1/446، وفي إنباء الغمر 5/133، الدرر الكامنة 2/162، مبقات المفسرين 1/437( انور: حسن اتاضر  3)
 .2/305، 1/280( المنثور في القواعد 4)
 .1/58، 1/247/، 1/3131( انور: خبايا الزوايا 5)
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 ُخادمُالرافعيُوالروضةُ

 المطلب الثالث: منهج المتلف في الكتاب، ومصطلحاته.
كتاب  وهكا ال)لقد رسم الزركشي في مقدمة الكتاب المنهج الكي سار عليه فيه، فقال: 

كالشرم لمما، والمتمم لقصدهما، فهو الكفيل لمقيد  ملقاه،  و مالق قيداه،  و مغلق لم يفتحاه، 
ا فيه بعض تابع اؤال  هملاه،  و بحث  غفلاه،  و  مرً  و نقل لم ينقحاه،  و مشكل لم يوضحاه،  و س

 .(1)(الأصحاب وهو بخلا  نص الشافعي  و ر ي المعوم،  و ما اقتضاه الدليل في النور الأقوم
 وقد وفّّ ما وعد فقد امتلأ كتابه بهكه العناصر المفيد  وقد لاحوا من منهجه ما يلي:

ة من )قوله(، ولا يشير إلى وجودها في الروض نه يقدم النقل عن الرافعي ويعزوه بعبار :  -
عدمه، لأن الروضة اختصار له، ومن الوارد نقص عباراتها عن عبارات العزيز، لكنه يشير 

 إلى زيادات الروضة، ومفردات عباراتها فيعزوها بعبار : )قال في الروضة(.
 بين المكاهب إلا  ب  المؤلف كتابه عل   نه كتاب في فقه الشافعية، فلم يتارق إلى انلا -

يان ، بل قصر جهده عل  بيان انلا  في المكهب وبالقليلةاستارادًا، في بعض المسائل 
 الارق والأقوال والوجوه، وال جي  بينها، وربما يمتد بحثه إلى تحرير المكهب المخالف، فيعرض

 .(2) قوال  ربابه، ويحررها عل وفق المعتمد في ذلك المكهب
ن تعقبه ملرافعي ويورد عل  كلامه ما يؤثر، وقد يناف  عنه ويعقب عل  وقد يتعقب كلام ا -

 مبديًا وهمه وزيفه.
لنقل عنه، مبينًا صواب ا خالف نص الشافعي، متى مامشهور من المكهب رحمه الله تعقب ي -

 .(3)كما في مسألة الرد  وحبوط العمل  وصحة الوجه المتفق م  نصه،
كرر ن معاصريه ولا مشا ه عدا كتاب المهمات، ومن المتمن مريقته في النقل  نه لا ينقل ع -

 في عزوه  نه إذا نقل عن السبكي  و عزا له فالغالب  ن يع  عنه بعبار : )قال بعضهم(.
تعليقه ببيان مقتض  الكلام وما يلزم منه وما يب  عليه، فيقول:  يبتدئمن عادته  ن  -

 وقضيته ككا.

                                                           

 ت. 1/2( انادم 1)
 .257المالكي ص ابن الحاجبالتعليق عل  عبار  ( كما في 2)
 من هكا الكتاب. 74( ص3)
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 ُخادمُالرافعيُوالروضةُ

 ة ومخالفة.لفروق الفقهية ومناقشتها وإبداء ر يه حيالما موافقوبرذ الزركشي رحمه الله في إيراد ا -
واهتم بتقرير القواعد الفقهية وذكر استثناءاتها وما خر  عنها من الفروذ التي قد يتوهم  -

اندراجها تحا تلك القواعد، انور عل  سبيل المثال كلامه في تقرير  ن الحج مستث  من 
 .(1)وقتها هو سبب وجوهاقاعد  العبادات المؤقتة في  ن دخول 

وفي المقابل  يضًا  حسن رحمه الله في إلحاق المسائل بعضها ببعض، وبيان ما يب  منها عل   -
 غيرها، وما ينبغي  ن يجري فيها من انلا  اعاري في غيرها.

 .قد يورد رحمه الله القواعد الأصولية م  الأدلة التفصيلية، وبيبن  ثرها في الدلالة -
 مصطلحاته:وأما 

لمصالحات ا الشافعية في اصالاحاتهم، ومن ذلك فقد سار الزركشي في اعملة عل  سنن
 التالية:
 تدوين قام مكهب الشافعية عل  مريقتين رئيسيتين في العراقيون، والمرازوة )الخراسانيون : .1

ها، وتبعه مويعد  بو حامد الاسفراييني  برز  علا طريقة العراقيين:الفروذ الفقهية،  ولاهما: 
جماعة منهم: الماوردي، و بو الايب الا ي، والبندنيجي، واتاملي، وسليم الرازي. وولا 
ز هكه الاريقة فريد  بين فقهاء الشافعية وقولما هو المعتمد حتى وهور الاريقة التالية، وتتمي

 الخراسانيين:ريقة طمريقة العراقيين بأنها  تقن و ثبا من نقل انراسانيين غالبا. ثانيهما: 
وتسم   يضا )مريقة المراوز ( ويعد القفال الصغير المروزي  ول  علامها وتبعه جماعة منهم: 

تميز و بو علي السنجي، والمسعودي، وت ، بو محمد اعويني، والفوراني، والقاضي الحسين
ين بمريقة انراسانيين بأنها  حسن تصرفا وتفريعا وترتيبا غالبا. ثم وهرت مريقة اعم  

الاريقتين ومن  علامها العراقيين: الروياني، والشا ي، وابن الصباغ. ومن انراسانيين: 
 . (2)المتولي، وإمام الحرمين، والغزالي

                                                           

 من هكا الكتاب. 70صانور: ( 1)
 .9( ينور: المكهب عند الشافعية ص2)
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كهب، كأن يحكي بعضهم في لما يةصحاب في حكالأا  هي اختلا :رقالطريق، والط .2
وقد تسم  )عي: افر لال بعضهم بأحدهما. قا  ، ويقادمتق نسألة قولين  و وجهين لملما

 .(1)(مرق الأصحاب وجوها

، ما قاله الشافعي بمصر تصنيفا  و إفتاء، والمشهور من رواته  ربعة: المزني، والبوياي الجديد: .3
بدالله : حرملة، ويونس بن عبدالأعل ، وع- يضا-والربي  المرادي، والربي  اعيزي، ومنهم

وقد  -يتهالكي ق  الشافعي في ب-بن الزبير المكي، ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم 
الكين  ول: هموالثلاثة الأ   .لى مكهب  بيه، وهو مكهب مالك، وغير هؤلاء،انتقل  خيرا إ

 .(2)تصدوا لكلك وقاموا به، والباقون نقلا عنهم   ياء محصور  عل  تفاوت بينهم

الإمام   و  فتى به، والمشهور من رواته  ربعة: ،ما قاله الشافعي بالعراق تصنيفا القديم: .4
 .(3)رابيسي، و بو ثور. وقد رج  الشافعي عنه حمد بن حنبل، والزعفراني، والك

للإمام الشافعي، ثم قد يكون القولان قديمين، وقد يكون القول  :-أو الأقوال-القولان  .5
يكونان جديدين،  و قديما وجديدا، وقد يقولم ما في وقا، وقد يقولم ما في وقتين، وقد 

لين إن العمل بآخر القو يرج   حدهما، وقد لا يرج ، فالمنتسب لمكهب الشافعي عليه 
علمه، وإلا فبالكي رجحه الشافعي،  و بالبحث عن  رجحهما، فيعمل به. ومما يرج  به 

ه؛ كأن وذكر الآخر في غير باب ، حد القولين:  ن يكون الشافعي ذكره في بابه ومونته
 فييجري بحثه وكلام جر إلى ذكره؛ فالكي ذكره في بابه  قو ؛ لأنه  ت  به مقصودا وقرره 

به اعتناء  ا؛ فلا يعتنيموضعه بعد فكر مويل، بخلا  ما ذكره في غير بابه استارادً 
 .(4)الأول

                                                           

 .1/49، نهاية اتتا  40/1، حا ية قليوو 1/105، مغني اتتا  1/66( انور: المجموذ 1)
 .1/45، نهاية اتتا  109-1/108وما بعدها، مغني اتتا   1/66( انور: المجموذ 2)
 ( انور: المراج  السابقة.3)
 .69-1/65( انور: المجموذ 4)
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صوله،   كهبه؛ لأنهم  رجونها عل متسبين ل لمنا اب الشافعيحصالر ي لأ جه:الو  .6
  .(1)من  صله ه بعضها وإن لم أخخكو ن في، وقد يجتهدو عدهقوا منا نهيستنباو و 

يع  به إذا ضعف انلا ؛ المشعر بفساد مقابله؛ لضعف مدركه، ولم يع   الصحيح: .7
وواهر  ن المشهور  قو  من )بكلك في الأقوال تأدبا م  الإمام الشافعي، قال الرملي: 

 .(2)(الأوهر، و ن الصحي   قو  من الأص 
 .(3)يع  به إذا قوي انلا ؛ المشعر بصحة مقابله؛ لقو  مدركه الأصح: .8
يع  به إذا ضعف انلا  عن  حد القولين  و الأقوال التي للإمام الشافعي؛  المشهور: .9

 .(4)لضعف مدركه، وإ عارا بغرابتة عل  مقابله
ما ع  عنه بالمكهب هو المفتى به، ومنه يعلم كون انلا  مرقا، فيجوز  ن  المبهب: .10

 .(5)يكون المع  عنه بالمكهب  حد القولين  و الوجهين
، وهو الراج  من انلا  -وقد صرم به هنا-ما كان من  قوال الإمام الشافعي  النص: .11

في المكهب، وما قابله وجه ضعيف جدا،  و قول مخر  من نص في نوير مسألة؛ فلا 
يعمل به. وسمي ما قاله نصا؛ لأنه مرفوذ القدر لتنصيص الإمام عليه؛  و لأنه مرفوذ إلى 

 . (6)فلان: إذا رفعته إليهالإمام، من قولك نصصا الحديث إلى 
يع  به إذا قوي انلا  عن  حد القولين  و الأقوال التي للإمام الشافعي؛ لقو   الأظهر: .12

 .(7)مدركه، وإ عارا بوهوره عل  مقابله
 .فهو: إمام الحرمين  بو المعالي اعويني ،حيث  ملق الإمام في كتب الشافعية الإمام: .13

 انادم.وعل  ذلك سار الزركشي في 

                                                           

 .1/13، حا ية قليوو 1/105، مغني اتتا  1/66( انور: المجموذ 1)
 .51-1/45، نهاية اتتا  1/106( انور: مغني اتتا  2)
 .ةج  السابقاالمر ( انور: 3)
 .ةج  السابقاالمر ( انور: 4)
 .1/106( انور: مغني اتتا  5)
 المرج  السابق.( انور: 6)
 .المرج  السابق( انور: 7)
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 المطلب الرابع: موارد الكتاب.
هكا الشرم جاء خلاصة لما تقدمه من الأعمال عل  هكين كتاو العزيز والروضة، قال ابن 

وائد عي كثيرا لكنه  حنه بالفذر  وسُّط للأتفاستمد من ال "المهمات"م عل  مريق دانا) حجر:
 .(1)(الب وغيرهد من المئواالز 

ة، وقد اعت  الإمام الأذرعي بتحشية الروضة بالحوا ي اعليل)وقال الأهدل في سلم المتعلم: 
ثم جم  حوا ي  ...سنوي، وابن العماد، والبلقيني، كل منهم اعت  بالحوا ي عليهاومثله الإمام الإ

 .(2)(لروضةل وسماه ب انادم... الأربعة المككورين  يخ الإسلام بدر الدين محمد بن بهادر الزركشي
 فهكه خمس موارد  صلية للخادم:

 التوسط والفت  بين الروضة والشرم، للأذرعي. -
 في  رم الروضة والرافعي، للإسنوي. والمهمات -
 والتعقبات عل  المهمات، لابن العماد. -
 المالب العالي في  رم الوسيط للغزالي، لابن الرفعة. -
 .(3)الروضة، التي جمعها الزركشي كما ذكر ذلك ابن حجر في ترجمته  وحوا ي البلقيني عل -

 نم ثم إن الناّور في الكتاب لن تخف  عليه كثر  موارد الكتاب و ن مؤلفه در  عل  الإكثار
 النقل المفيد، م  الدقة في العزو.
 ،ياة صيلة كانا  م وس من مصادر المؤلف في اعزء محل التحقيق، وسأذكر هنا ما رصدته

ليسهل الرجوذ إليها، وما كان منها موجودًا مخاوماً نبها عل  بيانته، وما كان    دياً  تهارتبوقد 
مابوعًا  و محققًا في رسالة علمية ولم ياب    رت إلى  نه مابوذ  و محقق فحسب اكتفاءً ببياناته 

                                                           

 ،ول كتاب المبة الى نهاية كتاب اللقاة( دراسة وتحقيق )من خادم الرافعي والروضة وانور:  5/134( الدرر الكامنة 1)
 .رسالة علمية مقدمة من الاالب: عبدالعزيز الغانّي، جامعة  م القر 

 .22معرفة رموز المنها ، ص( سلم المتعلم اتتا  إلى 2)
 .5/134( انور: الدرر الكامنة 3)
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 :(1)المقيد  في فهرس المراج ، وما لم  جده سكاّ عنه
 .(2)مخاوطوهو  ،ه(461لأو القاسم الفوراني )ت )مخاوط(،  الد نةلإبانة عن فروع ا -
ن السبكي لتقي الدي ،(برسائل علمية في جامعة  م القر  )محقق الابتهاج في شرح المنهاج -

 .(3)هو  رم عل  منها  الاالبين للنووي، وصل فيه إلى  وائل الالاقو  ،ه(756)ت
البيهقي ه ( مفقود، وليس هو  حكام القرآن الكي جمعه 204)ت  للشافعي ،أحكام القرآن -

 .(4)من كلامه ه (458)ت
ه(، والكتاب 702لتقي الدين ابن دقيق العيد )ت ، )مابوذ( الإحكام شرح عمدة الأحكام -

 .(5)ميكهتلا حد عل   من إملائه رم 
 بان فيه عن الاريق ه(، وهو كتاب 505لأو حامد الغزالي )ت  )مابوذ(. إحياء علوم الدين -

 .(6)إلى الآخر ، وقسمه إلى  ربعة  رباذ: العبادات، والعادات، والمهلكات، والمنجيات
وقد استغرق ثلاثة  رباذ كتابه )ه (، 250)مابوذ(، لأو الوليد الأزرقي )ت نحو أخبار مكة  -

 ،ذكر قصص كانا قد نّا في اعاهلية حول حرم مكة، ووصف الشعائر ذات الصلة بمكة
 .(7)(الرب  الباقي في الأماكن المقدسة الأخر  من مكةو 
 رْو ز ي )ت ت، )مابوذ(اختلاف العلماء  -

 اختلا  الفقهاءويسم  ه (، 294مد بن نصر بن الم
 .(8)(يان الثور فيككر سسألة بكل م  يبد  فيعلم اء و وهو مختصر يككر فيه خلافيات ال) يضًا 

 (9)وكتابه مشهور، نقل عنه ابن الرفعة كثيرالأو الحسن الدبيلي، ، أدب القضاء -

                                                           

( وقد استفدت معلومات  كثير من هكه المصادر من رسالة الماجستير للاالب عبدالله الدروو في تحقيق انادم من بداية  1)
 كتاب النكر حتى نهاية كتاب القضاء.

 ( انور بياناته في فهرس المراج .2)
 .10/307عية الك   ( انور: مبقات الشاف3)
 .2( انور: مقدمة تحقيق  حكام القرآن للبيهقي ص4)
 .6-1/3( انور: إحكام الأحكام 5)
 . 1/2( انور: إحياء علوم الدين 6)
 .1/3( مقدمة تحقيق  خبار مكة 7)
 .2/253( مبقات الشافعية الك   8)
 .1/34( انور: مبقات الشافعية للإسنوي 9)
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 .ه (538 تالقاسم الزمخشري ) )مابوذ(، لأو أساس البلاغة -
في انلا  بين الحنفية والشافعية، ه(، 478لأو المعالي اعويني )ت  ،الأساليب في الخلاف -

 . (1):  سلوب آخرهبقول  ورده ،ووجه تسميته بكلك  نه إذا  راد الانتقال إلى دليل آخر
ه(، وكتابه هكا نفيس،  448لأو الفر  الدارمي )ت ، (2))مخاوط( الاستبكار في المبهب -

 .(3)كثير الفوائد، والنوادر، والغرائب، لكن لا تصل  ماالعته إلا لعار  بالمكهب
 .(4)ه(462)ت المروزي،  لقاضي حسينل أسرار الفقه، -
ه(، اختصره من  319المنكر )ت لأو بكر ابن ، )مابوذ( الإشراف على مباهب العلماء -

 .(5)كتابه الأوسط
رد فيه عل   و زيد )ه(، وهو كتاب 489لأو الموفر السمعاني )ت ، )مابوذ( الاصطلام -

 .(6)(الدبوسي، و جاب عن الأسرار التي جمعها
 .(7)نقل عنه السبكي، ه (104بن سراقة العامري )ت لأو الحسن االأعداد،  -
، صنفه تلبية لالب جماعة ه(616لعك ي )ت االبقاء  لأو، )مابوذ( إعراب الحديث النبوي -

من ملاب الحديث بأن بض  مختصراً في إعراب ما يشكل من الألفاظ الواقعة في الأحاديث، 
 .(8)وما  ائ فيه بعض الروا 

ه (، وض  فيه زيادات وفوائد 544)مابوذ(، للقاضي عياض )ت إكمال المعلم بفوائد مسلم  -
 .(9)لما تضمنه كتاب المعلم في  رم صحي  مسلم لشيخه المازريمكملة 

من المرادي ه(، وضعه تلميكه الربي  204للإمام  و عبد الله الشافعي )ت ، )مابوذ( الأم -

                                                           

 .1/1، كشف الونون 5/171الك    ( انور مبقات الشافعية1)
 .1/386( انور: الفهرس الشامل لل ا  العرو الإسلامي المخاوط في الفقه و صوله، 2)
 .1/219( انور: مبقات الفقهاء الشافعية 3)
 .5/260( انور:  كرات الكهب 4)
 .1/98( انور: مبقات الشافعية لابن قاضي  هبة 5)
 .3/212( وفيات الأعيان 6)
 .4/211قات الشافعية الك   مب (7)
 .24( انور: مقدمة إعراب القرآن ص8)
 .1/72( انور: مقدمة إكمال المعلم 9)
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 ، وحو  بين دفتيه كتبا مختلفة.(1)سماعه عنه،  و مما سمعه من البوياي عن الشافعي
 .(2)ه (، من الكتب التي  كثر الرافعي النقل عنها494 و الفر  السرخسي )ت للأستاذ الأمالي، -
 .(3)ه(، وهو من كتب اعديد204للإمام  و عبد الله للشافعي )ت ، الإملاء -
لشر  الدين ابن  و عصرون ، )يحقق رسائل علمية في اعامعة الإسلامية( الانتصار -

 .(4)ه(، يق  في  رب  مجلدات585)ت
ه (، ويسم  كتابه بالوسيط  يضًا، وهو في  صول 518)ت لأو الفت  ابن برهان الأوسط،  -

 .(5)الفقه، كما صنف البسيط والوجيز في الأصول
 ه (.676النووي )ت  )مابوذ(، للإمامالإيضاح في مناسك الحج والعمرة  -
ه(، وهو من الماولات في الفقه 502لأو اتاسن الروياني )ت ، )مابوذ( بحر المبهب -

 .(7) رخاوي الماوردي، م  فروذ تلقاها عن  بيه وجده، ومسائل    الح استمده من ،(6)الشافعي
لأو حامد الغزالي ، )محقق رسائل جامعية باعامعة الإسلامية( البسيط في المبهب -

 .(8)ه(، وهو كالمختصر لنهاية المالب لشيخه اعويني505)ت
ه(، وهو كتاب 558لأو انير العمراني )ت ، )مابوذ( البيان في مبهب الإمام الشافعي -

 .(9)جم  فيه عل  ترتيب المهكب المسائل الزائد  عليه، و ضا  إليها  قوال المخالفين
تولي لأو سعد الم، )محقق رسائل علمية  امعة  م القر ( تتمة الإبانة عن فروع الد نة -

 .(10)(لكونه تتميما للإبانة، و رحا لما، وتفريعا عليها)وقد سم  كتابه بالتتمة ، ه(478)ت

                                                           

 .18-1/14( انور: مقدمة تحقيق الأم 1)
 .506، مبقات الشافعيين ص5/408( انور:  كرات الكهب 2)
 .9/224( انور: المهمات 3)
 .21/127( انور: سير  علام النبلاء 4)
 .6/31، مبقات الشافعية الك   6/101 كرات الكهب ( انور: 5)
 .525( انور: مبقات الشافعيين ص6)
 .7/195( مبقات الشافعية الك   7)
 .1/293( انور: مبقات الشافعية لابن قاضي  هبة 8)
 .1/3( انور: البيان 9)
 .2/280( تهكيب الأسماء واللغات 10)
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 ،الرسالة النواميةه (، ويسم  478لأو المعالي اعويني )ت ، )مابوذ(التجربة النظامية  -
ك وضمّنه ،  لفه للوزير نوام الملالنوامية في الأركان الإسلامية: سمه الكاملوا والعقيد  النوامية

 .(1)عقيدته، و حكام  ركان الإسلام
 .(2)ه(502لأو اتاسن الروياني )ت التجربة،  -
 .(3)وضعه عل  التجريد لرفيقه اتاملي ،ه (141)ت لأو حاتم القزويني تجريد التجريد،  -
 .(4)ه(، وقد جمعه من تعليق  يخه  و حامد425لأو الحسن اتاملي )ت ، التجريد -
 .(5)ه (، ماول في الفقه وقف عليه الرافعي405للقاضي ابن كج )تالتجريد،  -
ه(، ذكر فيه النووي ما يتعلق بألفاظ 676لأو زكريا النووي )ت ، )مابوذ( تحرير ألفاظ التنبيه -

 .(6)التنبيه لغة، ونحوا، وصرفا، واصالاحا
  اصنفه في انلا ، وصنف في انلا   يضً  ه(،505لأو حامد الغزالي )ت تحصين المآخب،  -

 .(7)كتاب المآخك
 .(8)في  الْف قْه ه ( مخ ْت صر306تسريج، ) ابنالعباس  و)مابوذ(، لأ تبكرة ال عأالم والمتعلم -
 .(9)لأو بكر المرعشي، وهو مختصر في الفقه معرو ، وفيه فوائد وغرائب، ترتيب الأقسام -
ه(، بين فيه النووي الراج  مما  ملق 676لأو زكريا النووي )ت ، )مابوذ( تصحيح التنبيه -

 .(10)م و  كثرهصاحب التنبيه فيه انلا ،  و رج  فيه خلا  الصحي  عند الأصحاب 
 .(11) رم لمختصر المزني، وهو كتاب نفيسه(، 516لأو محمد البغوي )ت  تعليق البغوي، -

                                                           

 .2( انور: مقدمة تحقيق الرسالة النوامية ص1)
 .7/195( انور: مبقات الشافعية الك   2)
 .5/312( انور: مبقات الشافعية الك   3)
 .2/202( انور: مبقات الإسنوي 4)
 .1/199( انور: مبقات الشافعية لابن قاضي  هبة 5)
 .28( انور: تحرير  لفاظ التنبيه ص6)
 .1/294( انور: مبقات الشافعية لابن قاضي  هبة 7)
 .1/115الشافعية لابن قاضي  هبة ( انور: مبقات 8)
 .1/309( مبقات الشافعية لابن قاضي  هبة 9)
 .61-1/60( انور: تصحي  التنبيه 10)
 .1/281( انور: مبقات الشافعية لابن قاضي  هبة 11)
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ه(، علقها عن  يخه  و حامد، 425)مخاوط(، لأو علي البندنيجي )ت  تعليق البندنيجي -
 قةكتابه اعام  قلَّ فّ كتب الأصحاب نويره، كثير المواف) :قال النووي وتعر  باسم )اعام (

 .(1)(للشيخ  بى حامد بدي  فّ الاختصار، مستوعب الأقسام، محكو  الأدلة
  ير وهي تعليقة حافلة كب) (،730)ت   هان الدين إبراهيم بن الفركام)مخاوط(، لتعليق التنبيه  -

 .(2)(حجمه فيه الغث والسمين إلى، قليل الفائد  بالنسبة الحج
للقاضي حسين  .(3))مب  من  ولما إلى باب صلا  المسافر، ومنها جزء مخاوط( التعليقة الكبرى -

ه(،  رم فيها مختصر المزني، وكتابه هكا جزل الفوائد، كثير الفروذ المستفاد ، ولكن 462)ت 
 .(4)يق  بين نسخه اختلا 

الايب الا ي و لأ، اعامعة الإسلامية(في رسائل علمية ب)محقق  التعليقة الكبرى في الفروع -
 .(5)ه(، وهي  رم لمختصر المزني450)ت

في نحو خمسين مجلدا، جم  فيه )ه(، تق  406لأو حامد الإسفراييني )ت ، التعليقة الكبرى -
من النفائس ما لم يشارك في مجموعه من كثر  المسائل والفروذ، وذكر مكاهب العلماء، وبسط 

 .(6)( دلتها، واعواب عنها
ّ ن قل  عْل يقه ( ت345لأو علي ابن  و هرير  )ت التعليقة الكبرى،  - ه ع نه  ك ب ير عل  مخ ْت صر الْم زني 

 . (7)، وهو قليل الوجود  ب و ع ليّ الاَّ   يّ 
، وهو ه (468)ت  لأو الحسن علي بن  حمد بن محمد الواحدي)مابوذ(،  التفسير البسيط -

 .(8)الفقه في تبهالوجيز، ومنه  خك الغزالي  سماء كفي التفسير دونه الوسيط ودونهما  الثلاثة كتبه  حد
ون المهكب ينقل عنه صاحب البيان  ه (، هو د447لسليم الرازي )ت التقريب في الفروع،  -

                                                           

 .1/207. وانور: مبقات الشافعية لابن قاضي  هبة 1/261( تهكيب الأسماء واللغات 1)
 .1/489( كشف الونون 2)
 .634-2/633الفقه و صوله  -انور: الفهرس الشامل لل ا  العرو الإسلامي المخاوط( 3)
 .1/164( انور: تهكيب الأسماء واللغات 4)
 ( انور بياناتها في قائمة المراج .5)
 .2/210( تهكيب الأسماء واللغات 6)
 .1/127( انور: مبقات الشافعية لابن قاضي  هبة 7)
 .5/292،  كرات الكهب 1/395( انور: مبقات المفسرين 8)
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 .(1)كثيراً، و لط بعضهم بينه وبين التقريب للمحاملي لتعاصرهما
ن الأحاديث ومن مللقاسم بن القفال، وكتبه هكا  رم عل  مختصر المزني،  كثر فيه ، التقريب -

 .(2)النقل عن الشافعي باللفظ لا بالمع ، حجمه قريب من حجم العزيز
(، وصعه استدراكًا لما فات ه 650)تغاني الحسن بن محمد الص)مابوذ(، ل تكملة الصحاح -

 (3)اعوهري في صحاحه
مختصر يككر في كل باب مسائل منصوصة )ه(، 335لابن القاص )ت ، )مابوذ( التلخيص -

 .(4)(ومخرجة، ثم  مورا ذهب إليها الحنفية عل  خلا  قاعدتهم
 .(5)ه(، ويق  في مجلد متوسط410لأو الحسن ابن سراقة )ت ، التلقين -
 .(6)ه (738)ت  بة الله بن عبد الرحيم البارزيلم التمييز في الفروع، -
الايب   خكه من مريقة الشيخ  و)ه(، 476لأو إسحاق الشيرازي )ت ، )مابوذ( التنبيه -

 .(8)، ومكث في تأليفه سنة(7)(الا ي؛  يخه
ه(، وهو كتاب في الفقه الشافعي،  لفه 516لأو محمد البغوي )ت ، )مابوذ( التهبيب -

 .(9)استجابة لالب جماعة من الم حلين إليه؛ ليكون عونا لمم عل  الحفظ والتدريس
ه(،  رم فيه  لفاظ مختصر 676لأو زكريا النووي )ت ، )مابوذ( تهبيب الأسماء واللغات -

 .(10)المزني، والمهكب، والتنبيه، والوسيط، والوجيز، والروضة
جامعة الملك في جامعة  م القر  و  رسائل جامعيةب)يحقق  التوسط والفتح بين الروضة والشرح -

                                                           

 .1/226، مبقات الشافعية لابن قاضي  هبة 2/278( انور: تهكيب الأسماء واللغات 1)
 .1/146( انور: مبقات الشافعية للإسنوي 2)
 .1/4( انور: مقدمة تحقيق التكملة 3)
 .1/107( انور: مبقات الشافعية لابن قاضي  هبة 4)
 .1/197( انور: المرج  السابق 5)
 .1/485( انور: كشف الونون 6)
 .427( مبقات الشافعيين ص7)
 .1/240( انور: مبقات الشافعية لابن قاضي  هبة 8)
 .1/125( انور: التهكيب، مبعة دار الكتب العلمية 9)
 .1/3( انور: تهكيب الأسماء واللغات 10)
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 .(1)ه(، يق  في عشرين مجلدا، كثير  الفوائد783لشهاب الدين الأذرعي )ت ، (خالد
 . (2)ه(، وله جام  صغير غيره 264للمزني ) ،الجامع الكبير -
 .(3)(و ه و  م نْ نف ائ س الك ت ب)ه (، 412لأو عبدالله القرار )ت  الجامع في اللغة، -
، (4)ه (، من التصانيف الحسنة في اللغة323)ت  مد بن الحسن بن دريد)مابوذ(، تالجمهرة  -

مز   الم  يء من الكتب؛ إلا في ر فينوعان عليها بالتمن حفوه، فما اس هلا مقيل: إنه 
 .(5)واللفيف

ه(، وهو  رم عل  مختصر المزني، ولكن 450لأو الحسن الماوردي )ت ، )مابوذ( الحاوي -
شروم؛ الكي يقتضي الاقتصار عل  إبانة الم)الماوردي توس  فيه بما  ر  عن مقتض  الشرم 

 .(6)(ليص  الاكتفاء به، والاستغناء عن غيره
، استفاد فيه (7)ه(،  لفه لابنه محمد665لعبد الغفار القزويني )ت ، )مابوذ( الحاوي الصغير -

 .(8)- حد كتبه-من العزيز، ومن اللباب 
ه(،  لفه 507لأو بكر الشا ي )ت ، )مابوذ( حلية العلماء في معرفة مباهب الفقهاء -

؛ رجاء -تقربا إلى الله تعالى في املاعه عليه- لأقاويل العلماء)ليكون جامعا  (9)للمستوهر بالله
 .(10)( ن يكون ما يصدر عنه غير خار  عن مكهب من المكاهب؛ وينتف  به كل ناور فيه

روياني لأو اتاسن ال، )محقق رسائل علمية  امعة  م القر ( حلية المتمن واختيار الموقن -

                                                           

 .1/146( انور: الدرر الكامنة 1)
 .2/95( انور: مبقات الشافعية الك   2)
 .17/326( سير  علام النبلاء 3)
 .261( انور: البلغة في تراجم  ئمة النحو واللغة ص4)
 .1/78( بغية الوعا  5)
 .1/7( انور: الحاوي 6)
 .2/229( انور: مبقات الشافعية لابن قاضي  هبة 7)
 .49( انور: مقدمة محقق الحاوي الصغير ص8)
ه(، وولي انلافة بعد 512-470،  حمد بن عبد الله العباسي الماشمي، )( انليفة العباسي المستوهر بالله،  بو العباس9)

 .19/396 بيه المقتدي بأمر الله. انور: سير  علام النبلاء 
 .54-1/53( حلية العلماء 10)
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 .(1)(منها يوافق مكهب مالكمجلد متوسط، فيه اختيارات كثير ، وكثير )ه(، 502)ت
 .(2)(وانصال بالأقسام سم َّاه   الْف قْه  ص ول من نبك    وله في   ذكر متوسط مج  لد) الحفا ، بكر لأو الخصال، -
ه(، 505لأو حامد الغزالي )ت ، )مابوذ(  الخلاصة)خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر  -

 .(3)وحصر المسائلوهو اختصار لمختصر المزني، م  إعاد  ال تيب، 
سها كتاب له مصنفات حسنة من  غربها و نف)لأو الفتوم البغدادي، قال النووي عنه: الخناثي،  -

 .(4)(انناث ، مجلد لايف فيه نفائس حسنة، ولم يسبق إلى تصنيف مثله
، صنفه في الأدعية المأثور ، ه (360سليمان بن  حمد بن  يوب الا اني )ت )مابوذ(، لالدعاء  -

ا عل  دعية سج ، و دعيةٍ وضعوا بأكسكثيراً من النَّاس قد تم)وحداه إلى تصنيفه  نه ر   
 عن   ولا،ابهحص، ولا عن  ح د من  رسول الّلّ  نو  عر وراقون لا تلا ايام، مما  لفهلأعدد ا

 .(5)(سانحد من التَّابعين بإح 
كتاب مبسوط، جم  من المكهب  يأا كثيرا، )ه(، وهو 550لمجلي المخزومي )ت ، البخائر -

، إلا  ن ترتيبه (6)(وفيه نقل غريب ربما لا يوجد في غيره، وهو من الكتب المعت   المرغوب فيها
 .(7)غير معهود، وفيه  وهام

 عريف بها.سبق الته(، و 67لأو زكريا النووي )ت ، )مابوذ(روضة الطالبين وعمدة المفتين  -
حك  ابن السبكي تشكيك مختصر في الفقه،  ه(،406)ت لأو حامد الاسفراييني الرونق،  -

 .(8)إلى  و حامد والده في صحة نسبته
 لأو نعيم الأصفهاني. ر ضة المتعلمين،  -
جم  فيه فروعا زائد  عل  المهكب )ه(، يق  في جزئين، 558لأو انير العمراني )ت ، الزوائد -

                                                           

 .1/287( مبقات الشافعية لابن قاضي  هبة 1)
 .1/124( انور: مبقات الشافعية لابن قاضي  هبة 2)
 .55( انور: انلاصة ص3)
 .2/262( تهكيب الأسماء واللغات 4)
 .1/22( الدعاء 5)
 .4/154( انور: وفيات الأعيان 6)
 .1/247( انور: مبقات الشافعية للإسنوي 7)
 .4/68( انور: مبقات الشافعية الك   8)
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 .(1)(معدود من كتب 
 .(2)ه (458لأو عاصم العبادي )ت الز دات،  -
لأو محمد ، (برسالة علمية في جامعة  م القر  )محقَّقلين والوجهين و في معرفة الق السلسلة -

 .ه (438 )تينياعو  والد
 ه(.273لأو عبد الله ابن ماجه )ت ، )مابوذ( سنن ابن ماجه -
 ه(.275السجستاني )ت لأو داود ، )مابوذ( سنن أي داود -
 ه(.279لأو عيس  ال مكي )ت ، )مابوذ(سنن الترمبي  -
 ه(.458لأو بكر البيهقي )ت ، )مابوذ( السنن الكبرى -
 ه.303لأو عبد الرحمن النسائي )ت ، )مابوذ( الكبرى سنن النسائي -
 .ه (227 تبو عثمان سعيد بن منصور انراساني )لأ )مابوذ(، سنن سعيد بن منصور -
 .(4)الوجود قليل وهو مجلدات،  رب  في يق  ه(،482)ت  اعرجاني العباس لأو ،(3))مخاوط( فيالشا -
ه(، من 477لأو نصر ابن الصباغ )ت ، )محقق رسائل جامعة باعامعة الإسلامية( الشامل -

 .(5) حسن كتب الشافعية، و صحها نقلا، و ثبتها  دلة
ه(، كتاب في الفقه، يق  في مجلد متوسط، 433لأو الفضل بن عبدان )ت ، شرائط الأحكام -

 .(6)وهو قليل الوجود
ه(، كتاب كبير  رم فيه التلخيص لابن القاص، 432لأو علي السنجي )ت ، شرح التلخيص -

 .(7)وهو في غاية النفاسة والتحقيق، لكنه قليل الوجود
 .(8)ه (، يق  في عشر   سفار كبار694تب الدين الا ي )ت شرح التنبيه،  -

                                                           

 .1/328( مبقات الشافعية لابن قاضي  هبة 1)
 .1/232لابن قاضي  هبة ، مبقات الشافعية 4/105( انور: مبقات الشافعية الك   2)
 .5/3الفقه و صوله  -( انور: الفهرس الشامل لل ا  العرو الإسلامي المخاوط3)
 .1/167( انور: مبقات الشافعية للإسنوي 4)
 .3/217( انور: وفيات الأعيان 5)
 .1/208( انور: مبقات الشافعية لابن قاضي  هبة 6)
 .1/320عية للإسنوي ؛ مبقات الشاف2/135( انور: وفيات الأعيان 7)
 .1/343( انور: المنهل الصافي 8)
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حاديث، لأا من علوم اكثيرً )ضمّنه  ه(،516لأو محمد البغوي )ت ، )مابوذ(شرح السنة  -
 .(1)(من حل مشكلها، وتفسير غريبها، وبيان  حكامها وفوائد الأ خب ار المروية عن رسول الله 

ه(، اختصر فيه  رحه الكبير؛ ل م ا 623لأو القاسم الرافعي )ت، (2))مخاوط(الشرح الصغير  -
 .(3)من إساء  غيره لكتابه بالاختصار عل  غير وجههخشي 

 .(4)لد، ويق  في مجلهوهي  رم عل  متن الكفاية  لأو القاسم الصيمري،، شرح الكفاية -
 .(5)دواح مجلد في يق  القاص، لابن للمفتام  رم هو ه (،470)ت الا ي خلف لأو شرح المفتاح، -
 .(6)يق  في جز ينه(، 608لعماد الدين بن يونس )ت ، شرح الوجيز -
نحو الوسيط مرتين، )ه(، 642لشهاب الدين ابن  و الدم )ت ، (7))مخاوط( شرح الوسيط -

 .(8)(فيه  عمال كثير ، وفوائد غريبة
فيه )، (9)ه(، يق  في نحو عشر مجلدات662لكمال الدين ابن الأستاذ )ت ، شرح الوسيط -

 .(10)(هكا الوقانقول كثير ، ومباحث قوية، لكن عسر وجود  يء منه في 
 .(11)ه (340لأو إسحاق المروزي )ت شرح مختصر المزني،  -
ه(، وقد 676لأو زكريا النووي )ت ، )مابوذ( المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج -

 .(12)اعتمد في بدايته عل   رم لابن الصلام لم يتمه، ولما فرغ  رم ابن الصلام قل عمله

                                                           

 .1/2( مقدمة  رم السنة 1)
 .249-5/247الفقه و صوله  -( انور: الفهرس الشامل لل ا  العرو الإسلامي المخاوط2)
 .331-1/330( انور: البدر المنير 3)
 .1/184( انور: مبقات الشافعية لابن قاضي  هبة 4)
 .1/259الشافعية لابن قاضي  هبة ( انور: مبقات 5)
 .2/67( انور: المرج  السابق 6)
 .1/806الفقه و صوله  -( انور: الفهرس الشامل لل ا  العرو الإسلامي المخاوط7)
 .2/99( مبقات الشافعية لابن قاضي  هبة 8)
 .1/76( انور: مبقات الشافعية للإسنوي 9)
 .2/129( مبقات الشافعية لابن قاضي  هبة 10)
 .1/106، مبقات الشافعية لابن قاضي  هبة 4/217( انور:  كرات الكهب 11)
 .2/115( انور: المرج  السابق 12)
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 .(1)ه(،  رم نفيس تعب عليه623اسم الرافعي )تلأو الق، )مابوذ( شرح مسند الشافعي -
ه(، ضبط فيه نص 643لأو عمرو بن الصلام )ت ، )مابوذ( شرح مشكل الوسيط -

 .(2)الوسيط، و وض  مشكلاته، وبين حال الأحاديث الوارد  فيه
 .ه(458)ت  بكر البيهقي وللحافظ  ، )مابوذ( شعب الإيمان -
ه(، 393لأو نصر اعوهري )ت ، )مابوذ( العربيةالصحاح المسمى: تج اللغة وصحاح  -

 .(3)وقد  ودذ في كتابه ما ص  عنده من اللغة، ورتبه ترتيبا بديعا لم يسبق إليه
 .ه(354)ت  محمد بن حبان  بو حاتم البستيللإمام  )مابوذ(، صحيح ابن حبان -
 ه(.256للإمام  و عبد الله البخاري )ت ، )مابوذ( صحيح البخاري -
 ه(.261لأو الحسن مسلم بن الحجا  )ت ، )مابوذ( مسلمصحيح  -
يه جم  ف)عنه ابن السبكي: قال ، ه (458لأو عاصم العبادي )ت ، (4))مخاوط( الطبقات -

نه ولم يزد م  ر هغرائب وفوائد إلا  نه اختصر في ال اجم جدا وربما ذكر اسم الرجل  و موض  الشّ 
 .(5)(شف عل   يء من حالممكلبعد  دَّ  اسًا مجهولين لم  مل  فيه  نا ولكلك ر يا

 اللغة. كتب من (،ه 650)ت غانيامحمد الص بن لحسنل )مابوذ(، الفاخر واللباب الزاخر العباب -
، يق  في خمسة  جزاء ضخمة، (6)ه(،  رم عل  الإبانة498لأو عبد الله الا ي )ت ، العدة -

 .(7)قليلة الوجود
 .(8)وسبق التعريف به ه(،623القاسم الرافعي )ت لأو، )مابوذ( العزيز في شرح الوجيز -
في سا ) ه (،694تب الدين الا ي )ت  )مابوذ(، الأحكام غاية الأحكام في أحاديث -

                                                           

 .22/253. سير  علام النبلاء 1/331( انور: البدر المنير 1)
 .63-1/60( انور: مقدمة محقق الكتاب 2)
 .1/33( انور: الصحام 3)
 .84، عدد الأوراق s295مكتبة برلين، رقم الحفظ منه نسخة في  (4)
 .1/216مبقات الشافعية الك   ( 5)
 .4/349( انور: مبقات الشافعية الك   6)
 .1/264( انور: مبقات الشافعية لابن قاضي  هبة 7)
 من هكا الكتاب. 15نور: صا( 8)
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، وقد جمعه من (1)(مجلدات، وتعب عليه مد ، ورحل إلى اليمن و سمعه للسلاان صاحب اليمن
 مقدمته إلى مصادرها التي ذكرها فيمصنفات من قبله ونقل فيه من الفوائد والتعليقات معزو  

 .(2)من  تى الفنون
ه(، 660)يحقق وتحا النشر(، لعز الدين بن عبد السلام )ت الغاية في اختصار النهاية  -

 .(3)اختصار لنهاية المالب
اعت   معها وترتيبها عل  حسب )ه(، 643للمنسوبة إليه )ت ، )مابوذ( فتاوى ابن الصلاح -

 .(4)(و صحابه... الشيخ كمال الدين إسحق بن  حمد بن عثمانالإمكان من تلامكته 
 .(5)ه(516للمنسوبة إليه )ت، )محقق رسالة علمية باعامعة الإسلامية( فتاوى البغوي -
 .(6)ه(، جمعها ولده تا  الدين756لتقي الدين السبكي )ت ، )مابوذ( فتاوى السبكي -
 .(7)مأة وتسعون هاعدد تحريره، من وليسا عنه ةمجموع وهي إليه، للمنسوبة ،)مابوذ(الغزالي فتاوى -
 .(8)ه(، جمعها تلميكه البغوي462للمنسوبة إليه )ت ، )مابوذ( فتاوى القاضي حسين -
ه(، والكي جمعها ورتبها 417لأو بكر القفال الصغير )ت ، )مابوذ جزء منها( فتاوى القفال -

 .(9)غير القفال
بن الحداد لأو بكر ا، جامعة  م القر (في رسالة علمية ب)محقق  الفروع أو المسائل المولدات -

 .(10)ه(، وهو مختصر، مشهور،  رحه عوماء الأصحاب345)ت
ه(،  ملاه عل  المهكب، ونقله تلميكه 528لفارقي )ت الأو علي ، )مخاوط( فوائد المهبب -

                                                           

 .1/58(  كرات الكهب 1)
 .1/6( انور: مقدمة الغاية 2)
 . 875، مبقات الشافعيين ص1/315( انور: حس اتاضر  3)
 .138-1/137فتاو  ابن الصلام  (4)
 ، انور بياناتها في قائمة المراج .7/75( انور: مبقات الشافعية الك   5)
 .4/76( انور: الدرر الكامنة 6)
 .5( انور: الفتاو  ص7)
 .5/75( انور: مبقات الشافعية الك   8)
 .27فتاو  القفال ص( انور: 9)
 .3/80( انور: مبقات الشافعية الك   10)
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 .(1)ابن  و عصرون، وزاد عليه، والكتاب يق  في جز ين متوساين
ن عبد لعز الدين ب )مابوذ(،قواعد الأحكام في إصلاح الأنام المعروف بالقواعد الكبرى  -

ه(، بين فيه مصالح الااعات وسائر التصرفات؛ لي سع  في كسبها، ومفاسد 660السلام )ت 
 .(2)السيأات؛ لي ح ز منها، ومراتب المباحات لي علم ما ي قدم منها وما ي ؤخر عند التزاحم

في  ربعة  جزاء كبار، عار غالبا )ه(، 568لموهر الدين انوارزمي )ت ، (3)وط()مخا الكافي -
 .(4)(عن الاستدلال وانلا  عل  مريقة التهكيب، وفيه زيادات عليه غريبة

ه(،  رم فيه تنبيه 710لنجم الدين ابن الرفعة )ت ، )مابوذ( كفاية النبيه في شرح التنبيه -
 المصادر التي اعتمد عليها الزركشي في انادم كثيرا.الشيرازي  رحا ماولا، وهو من 

 ( مختصر في الفقه الشافعي.ه 415 )تلمحاملي )مابوذ(، ل اللباب في الفقه الشافعي -
 .(5)ه (398لأو بكر بن لال )ت ما لا يسع المكلف جهله،  -
 .(6)ه(450لأو الايب الا ي )ت المجرد،  -
ه(، وهو  رم فقهي مقارن وضعه 676النووي )ت لأو زكريا ،)مابوذ( المجموع شرح المهبب -

 .)8(، وهو من  جل كتب الفقه(7)إلى  ثناء الربا مهكب الشيرازي، وقد مات ولما يتمه، ووصل عل 
 .(9)، كتاب في الفقه في عد  مجلداته(425لأو الحسن اتاملي )ت  المجموع، -
تحد  فيه عن علل الأحكام ه(، 365لأو بكر القفال الكبير )ت ، )مابوذ( محاسن الشريعة -

 .(10)الشرعية، ومناسبتها للعقول، والحكمة الكامنة في تشريعها عل  هكا الوجه
                                                           

دار بنسخة مصور   ومنه .1/303؛ مبقات الشافعية لابن قاضي  هبة 2/121( انور: مبقات الشافعية للإسنوي 1)
 .، فقه  افعي 192رية ، رقم الحفظ الكتب المص

 .1/14( ينور: قواعد الأحكام 2)
 .8/254الفقه و صوله  -لل ا  العرو الإسلامي المخاوط( انور: الفهرس الشامل 3)
 .2/19مبقات الشافعية لابن قاضي  هبة  (4)
 .1/197( انور: مبقات الشافعية لابن قاضي  هبة 5)
 .1/228( انور: مبقات الشافعية لابن قاضي  هبة 6)
 .1/97( انور: المهمات 7)
 .17/540( انور: البداية والنهاية 8)
 .17/404سير  علام النبلاء ( انور: 9)
 .8( انور: مقدمة محقق الكتاب ص10)
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ه(، مختصر في الفقه مشهور، اقتصر فيه عل  623لأو القاسم الرافعي )ت ، )مابوذ( المحرر -
 .(1)ما رجحه المعوم من الأقوال والوجوه

ه(، نصه من ال هان، 606لفخر الدين الرازي )ت ، )مابوذ( المحصول في أصول الفقه -
د، الفقه، م  ما زاده من فوائ صول والمستصف ، والمعتمد، و رم العمد، وهي  حسن كتب 

 .(2)وحسن عبار  وترتيب
 من كتب اللغة. ه (458الحسن علي بن سيده )ت  لأو، )مابوذ( لمحكم والمحيط الأعظما -
 ه(.646لأو عمرو بن الحاجب )ت  .)مابوذ( في الفقهمختصر ابن الحاجب  -
ه(، صنفه في حيا  الشافعي، وقر ه 231لأو يعقوب البوياي )ت  )مابوذ(. مختصر البويطي -

 .(4)(في غاية الحسن)، وهو (3)عليه
ه (، ذكروا من تصنيفه: 493لأو الحسن العبدري )ت مختصر الكفاية في خلافيات العلماء،  -

 ، فقد يكونا كتابين  و واحدًا.(5)السبكي مختصر الكفاية لهالكفاية، وذكره ابن 
، (6) من علم الشافعي ومن مع  قوله هه(، اختصر 264لمزني )ت ل، )مابوذ( مختصر المزني -

 .(7)(واوعل  مثاله رتبوا، ولكلامه فسروا و رح ...وهو  صل الكتب المصنفة في مكهب الشافعي)
سْتاني )ت )مابوذ(،  بو داود سليمان  المراسيل -  .ه (275بن الأ عث بن إسحاق السج 
 .(8)لأو الحسن اعوري، يق  في عشر   جزاء، المرشد في شرح مختصر المزني -
ه(، من  حسن الكتب 505لأو حامد الغزالي )ت ، )مابوذ( من علم الأصول المستصفى -

في  صول الفقه، ومصدر مهم لكل من جاء بعده، وقد قسمه إلى  ربعة  قااب: الأحكام 

                                                           

 .7( انور: اترر ص1)
 ( انور: مقدمة تحقيق اتصول.2)
 .2/684( انور: مبقات الفقهاء الشافعية 3)
 .2/163( انور: مبقات الشافعية الك   4)
 .1/240ة ، مبقات الشافعية لابن قاضي  هب5/257( انور: مبقات الشافعية الك   5)
 .7( مختصر المزني ص6)
 .1/217( انور: وفيات الأعيان 7)
 .1/169( انور: مبقات الشافعية للإسنوي 8)
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 .(1)(المستثم ر)، والمجتهد (مريق الاستثمار)، و وجه الدلالة (المثم ر)، والأدلة (الثمر )
 .ه (241عبد الله  حمد بن محمد بن حنبل الشيباني )ت  ولأ، )مابوذ( سندالم -
ه(، رتبه عل  مسانيد الصحابة، ويتب  فيه 292لأو بكر البزار )ت ، )مابوذ( مسند البزار -

، (2)الحديث بككر علته إن وجدت،  و  واهده ومتابعاته، ويحكم عليه  و عل  بعض رواته  حيانا
 .(3)وهو من موان الأفراد

، انتحله ه (626)ت  ياقوت بن عبد الله الحمويل، )مابوذ( والمفترق صقعًا المشترك وضعًا -
 .(4)من كتابه معجم البلدان، فيما اتفق من  سماء البلدان والبقاذ لفواً وخااً واف ق مكانًا وصقعًا

 .ه (235بكر بن  و  يبة )ت  لأو )مابوذ(، المصنف في الأحاديث والآثار -
ه(،  رم فيه سنن  و داود، وبين 388لأو سليمان انااو )ت ، )مابوذ( معالم السنن -

 .(5)معاني  لفاوه، ووض  مشكل متونه، واستنبط الفقه من  حاديثه
ه (، وا تمل الكتاب عل  ثلاثة 482لأو العباس اعرجاني )ت ، ()مابوذالمعا ة في الفقه  -

 .(6)الفقهية، وغالبه في الفروق نواذ من الفقه، الفروق، والقواعد والضوابط، والألغاز 
، وحجمه قريب (7)ه(، وهو  رم لكتابه حلية العلماء507لأو بكر الشا ي )ت ، المعتمد -

 .(8)من حجم الوسيط
في   سماء  الب  لْدان، ، وضعه ه (626)ت  ياقوت بن عبد الله الحموي)مابوذ(، ل معجم البلدان -

م، واتالّ، والأ ومان، والبحار، والأ نهار، والغ دران، والأصناواعبال، والأودية، والقيعان، والق ر  ، 
 .(9)والأنداد، والأ وثان

                                                           

 .20-1/19( انور: المستصف  1)
 .36-1/31( انور: مقدمة محقق الكتاب 2)
 .2/708( انور: النكا عل  كتاب ابن الصلام لابن حجر 3)
 .3( انور: مقدمته ص4)
 .1/2السنن ( انور: معالم 5)
 .91( انور: مقدمة تحقيق المعايا  ص6)
 .531( انور: مبقات الشافعيين ص7)
 .1/291( انور: مبقات الشافعية لابن قاضي  هبة 8)
 .7( انور: مقدمته ص9)
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 .ه (360سليمان بن  حمد بن  يوب الا اني )ت ل، )مابوذ( المعجم الكبير -
هو )، ه (487عبيد البكري )ت  لأو ،)مابوذ( معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع -

 يصف جزير  العرب، ويتقرّ  ما بها من المعالم والمشاهد، والبلدان والمعاهد،معجم لغوّ  جغرافّّ، 
والآثار واتافد، والمناهل والموارد؛ ويتتبّ  هجر  القبائل العربية من  ومانها، ويككر  يامها ووقائعها، 

 .(1)(و نسابها وعشائرها
فيه ما احتج به الشافعي   ه(، خرّ 458لأو بكر البيهقي )ت ، )مابوذ( معرفة السنن والآثار -

من الأحاديث... في الأصول والفروذ، م  ما رواه مستأنسا به...  و حكاه لغيره مجيبا عنه 
عل  ترتيب المختصر. ونقل ما وجد من كلامه عل  الأخبار باعرم والتعديل، والتصحي  

 .(2)والتعليل، وفسر ما  جمل من كلامه بكلام غيره
 .(3)ه(، وكتابه هكا يشتمل عل  الفقه، والأصول470)ت لأو خلف الا ي ، المعين -
، وضعه ترتيبًا ه (610 تم ا رّ ز ّ  )  هان الدين الل ،)مابوذ(الةم غر ب في ترتيب الةم عر ب  -

 ، وهو من جيد كتب اللغة.(4)لمصنفه الموسوم بالمعرب اوتهكيبً واختصارً 
ه (، 656)مابوذ(، لأو العباس القرمبي )ت  المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم -

 .(5)وضعه  رحًا لتلخيصه لصحي  مسلم
ه(، كتاب 415لأو الحسن اتاملي )ت ،  (قق برسالة علمية في اعامعة الإسلامية)مح المقنع -

 .(6)مشهور، يق  في مجلد
 .(7)(دوفوائ مل عل  غرائبتشو التنب يه منح) ه (،وهو517)ت  لأو الحسن الزعفرانيالمناسك،  -
، يق  في ه (757ت ) المدعيالنشائي حمد بن عمر بن  حمد لأ، (8))مخاوط(منتقى الجوامع  -

                                                           

 .1/1( انور مقدمة النا ر 1)
 ، وما بين القوسين منقول منه بالنص.1/216( انور: معرفة السنن والآثار 2)
 .1/258مبقات الشافعية لابن قاضي  هبة ( انور: 3)
 .15( انور: مقدمة المغرب ص4)
 .1/13( انور مقدمة تحقيق المفهم 5)
 .1/75( انور: وفيات الأعيان 6)
 .1/294( مبقات الشافعية لابن قاضي  هبة 7)
 .(3760) برقم  س بتيقاعة منه في  (8)



 56 

 جُ الحُاب ُتك جُ الحُاب ُتك
 ُخادمُالرافعيُوالروضةُ

 .(1)خمس مجلدات
 . (2)وهو من الكتب التي نقلها عن الشافعي ه(،264لأو إبراهيم المزني )ت المنثور،  -
فيه حقيقة ه(، بين 403لأو عبد الله الحليمي )ت ، )مابوذ( المنهاج في شعب الإيمان -

 .(3)الإيمان، و فاض القول في  عبه
 صول مكهب الشافعي... )ه(، بين فيه 476لأو إسحاق الشيرازي )ت ، )مابوذ( المهبب -

، وقد  خكه من تعليق الشيخ  و (4)(بأدلتها، وما تفرذ عل   صوله من المسائل المشكلة بعللها
 .(5)حامد الإسفراييني

، وضعه عل  الروضة، ه(772)ت )مابوذ(، عمال الدين الإسنوي المهمات على الروضة  -
 .(6)وله تتمات، وعليه تعقّبات، ومنهم من اعتى به تحشية وردًا وتعليقًا و رحًا

 هو قُّف في نق ولتحصل ال ه(،427ت )لصائن الدين اعيلي  (،مخاوط) الموضح شرح التنبيه -
، د بهر فا ين يجوز الاعت م اد عل  ملاحتى قيل إنه  ،بعد الفحص ، كتب غير م عْر وف ةلىإ لعزوه

 .(7)لغرائب مدسوسة فيه من بعض الحساد ن هكه ا وحكي
ر، ، نقاوة العزيز - وفيه  بحا  )لعماد الدين الزنجاني، وهو مختصر للعزيز، م  زيادات من المختص 

 .(8) (حسنة، واستدراكات قوية، بد  تأليفه في حيا  الرافعي، ويق  في جز ين
ه(، تق  في مجلد  ضخمة، وهي من 676لأو زكريا النووي )ت ، (9))مخاوط( نكت التنبيه -

 .(1) وائل ما صنف؛ فلا ينبغي الاعتماد عل  ما فيها من التصحيحات المخالفة للكتب المشهور 

                                                           

 .182/ كرات الكهب  ،1/224الدرر الكامنة  انور: (1)
 .1/160( انور: تهكيب الأسماء واللغات 2)
 .1/3( انور: المنها  في  عب الإيمان 3)
 .1/14( المهكب 4)
 :  نه  خكه من تعليق  و الايب الا ي.1/240، وفي مبقات ابن قاضي  هبة 427( انور: مبقات الشافعيين ص5)
 .2/1914( انور: كشف الونون 6)
 .2/75 هبة  مبقات الشافعية لابن قاضيانور: ( 7)
 .2/69مبقات ابن قاضي  هبة  (8)
 .11/219الفقه و صوله  -( انور: الفهرس الشامل لل ا  العرو الإسلامي المخاوط9)
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 .(1)المشهور 
لم يصنف في )ه(، 478لأو المعالي اعويني )ت ، )مابوذ( نهاية المطلب في دراية المبهب -

 .(3)، وجر  فيها عل  ترتيب المختصر(2)(مثلهاالمكهب 
 لأو العباس  حمد بن عيس .، الوافي بالطلب في شرح المهبب -
اعتمد فيه الواهر من  ه(، المختصر المشهور،505لأو حامد الغزالي )ت ، )مابوذ(الوجيز  -

مالك و مكهب الشافعي، و  ار للوجوه البعيد ، وما خالف فيه المزني، وخلا   و حنيفة، 
 .(4)بالعلامات المكتوبة بالأحمر

ه(، اختصره من البسيط، بحك  505 )ت ليلأو حامد الغزا، )مابوذ( الوسيط في المبهب -
 .(5)مائفة من الأقوال والوجوه الضعيفة، والتفريعات النادر 

 تسعةمنها و ، الم يصرم به خر  صرم به الزركشي و  منها ما ،مرجعا وستون واثنانمئة هكه ف
 ل  خ ها.مرجعًا لم  قف ع ستونو  ،مرجعًا مخاوماً عشر ثلاثةو  و محققًا،  امرجعا مابوعً  وثمانون

                                                           

 .1/97( انور: المهمات 1)
 .5/171( مبقات الشافعية الك   2)
 .1/4( انور: نهاية المالب 3)
 .106-1/105( انور: الوجيز 4)
 .1/7، و رم مشكل الوسيط 104-1/103( انور: الوسيط 5)
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 المطلب الخامس: أهمية الكتاب وأثره فيمن بعده.
 :(1)كتاب انادم اعت  به متأخروا الشافعية، وحاز  همية في  وسامهم، وذلك لما يلي

شر  معلوم  ن الكتاب يشر  بالشافعي، و  نه  رم عل  كتابين من كبار كتب المكهب  .1
 .متعلق وموضوعه في اعملة

  ن هكا الشرم جاء خلاصة لما تقدمه من الأعمال عل  هكين الكتابين، قال الأهدل:  .2
وقد اعت  الإمام الأذرعي بتحشية الروضة بالحوا ي اعليلة، ومثله الإمام الإسنوي، وابن )

ن لحوا ي عليها... ثم جم  حوا ي الأربعة المككوريالعماد، والبلقيني، كل منهم اعت  با
 .(2)( يخ الإسلام بدر الدين محمد بن بهادر الزركشي... وسماه ب انادم للروضة

خادم )تميز الكتاب بكثر  النقول والفوائد في الفقه وغيره من الفنون، قال ابن قاض   هبة:  .3
 حنه بالفوائد ) :قال ابن حجرو  ،(3)(بير فيه فوائد جليلةكتاب ك  ض ة وهوو ر الم و ر الش

 .(4)(الب وغيرهالزَّو ائ د من الم

 : ولأكن ء بعده ينهلون من معين انادم ومممن جا ا ن كثيرً  .4
 

 يخ الإسلام زكريا الأنصاري، وذلك واهر من خلال كتابه  س  الماالب، حيث  -
نه قرابة عصرم بنقله عن انادم  كثر من مأتي مر ، وفي كتابه الغرر البهية نقل 

 ثمانين مر .

، 1/484، 1/395، 1/103ابن حجر الميتمي في كتابه تحفة اتتا ، كما في  -
 .232 ،164 ،92 ،80 ص القويم المنهج وفي .4/223 ،4/46، 4/34، 3/404

. وفي 47،57،64،67،74،75،110ص كما فيالسيومي في الأ باه والنوائر   -
                                                           

رسالة  ،من اول باب جناية العبد الى نهاية كتاب الامامة وقتال البغا ( دراسة وتحقيق)خادم الرافعي والروضة انور:  (1)
 علمية مقدمة من الاالب: منصور الشقحاء، جامعة  م القر .

 . 22( سلم المتعلم ص2)
 .3/168( مبقات الشافعية لابن قاضي  هبة 3)
 .5/134( الدرر الكامنة 4)
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 .والنوائرمواض  كثير  من مصنفاته غير الأ باه 
، 1/183، 1/119، 1/101الشرواني في حا يته عل  تحفة المنها ، كما في  -

1/187 ،1/211، 1/264 ،1/322، 1/327 ،1/366 . 

، 1/258، 1/187ابن قاسم العبادي في حا يته عل  تحفة المنها ، كما في  -
1/281 ،1/295 ،1/301 ،1/366 ،1/413. 

، 1/110، 1/27               ج  اذ، كم  ا في الش              ربيني في الإقن  اذ في ح  ل  لف  اظ  و  -
1/118 ،1/159 ،2/439 ،2/621. 

، 1/302، 1/235، 1/129مغني اتت     ا  إلى معرف     ة مع     اني  لف     اظ المنه     ا   -
 وغيرها. 3/232، 2/54، 1/459، 1/440، 1/435، 1/427، 1/385

، 1/183، 1/82شمس الدين الرملي في نهاية اتتا  إلى            رم المنها ، كما في  -
1/215 ،1/216 ،1/240 ،1/250 ،1/266 ،1/305 ،1/367 ،
 وغيرها. 2/91، 2/87، 1/394

ه حاضراً حسب بل كان النقل عنولم يقتصر النقل عن انادم عل  فقهاء الشافعية ف
، ومواهب اعليل 3/294بعض كتب المكاهب الأخر ، كما في البحر الرائق الحنفي في 

 .2/274، 1/50المالكي 
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 المآخب عليه".و اب "مزا ه، المطلب السادس: نقد الكت
يمكن القول بأن  غلب ما سبق ذكره من عناصر في منهج المؤلف يصل  عده في  مميزاته:

 مزايا الكتاب، لأنه ب  كتابه عل   ساس متين ومنهجي.

 ومن باب الاستزاد  والتحلية،  عدد هنا بعد الملام  التي ميزت هكا الكتاب، فمن ذلك:

قواعد، الحديث والفقه والأصول والكفي علوم  تى،   ية الزركشمشارك  ثرانادم  في وهر .1
تعليقه ا ثم وذكر  سانيدهفي اهتمامه بتخريج الأحاديث  -عل  سبيل المثال- ويوهر ذلك

. ناهيك  ثرهاو  الاهتمام بزيادات بعض الرواياتم  ، تلك الأسانيد في بعض المواض عل  
ه عمدتان لالأصولية، ولا غرو فالمنثور والبحر اتيط عن كثر  الاستشهاد بالقواعد الفقهية و 

في  صول تمكنه العلمي في القواعد الفقهية، و  في ثنايا هكا الكتاب  ثر فوهرفي بابهما، 
 بصور  جلية. الفقه

عنايته بالنقل عن  صحاب كل فن من مصادره الأصلية في الأماكن واللغة والغريب، كما  .2
المتنوعة والأصيلة في كل فن، وهو مما امتازت به مصنفات الزركشي  سيتض  في مصادره

 .عامة

م بها، ونقل النقاش وإيراد الأسألة والإلزا عل  قدرته الفائقةتجلا مكنة الزركشي العلمية ب  .3
 اعواب عنها  و اف اض  جوبة من تلقائه ثم تعقبها ونقضها.

تسلسلة، كما م تيبه في نقاط تاب بوفي جانب جود  التأليف وحسن الإخرا ، امتاز الك .4
ه هر ذلك بوضوم في تعليقاته عل  عبارات العزيز والروضة فيبتدئ تعليقه، بقوله: فييو

 مور، ثم يسلسها ويسردها واحدا تلو الأخر، وعل  هكا النحو سار في إيراد الإ كالات، 
  و النوائر  و النقول المتعدد  في  كثر من موض .

يانه بكر بعض اللاائف السلوكية، مثل التنبيه عل  الإخلاص في الحج، و لم  ل كتابه من ذ  .5
 في موامن استحبابه.عل  تنقية القلوب ثر الغسل لأ
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من المعلوم  ن عمل البشر سمته عدم السلامة من انلل، فالكمال لله وكتابه،  المآخب عليه:
ر فوائده، لة منغمسة في بحومن هكا الباب سأورد بعض النقاط التي تؤخك عل  المؤلف وهي قلي

 فمن ذلك:

وض  بعد للتعليق عل  ميرج  قد و  ،المسائل دون إ ار  إلى ذلكبعض  خلف ترتيب   نه .1
ين قد يشتا القارئ ويوقعه في التيه ب هكا ولا  ك  ن تعليقه عن موض  متأخر عنه،

عها في غير موض العبار ذكر يعيد خلف ال تيب من وجه آخر بأن ربما  . و (1)العبارات
 .(2)السابق بتعليق مختلفعلق عليها في موضعها كان قد بعد  ن   ويعلق عليها

وجه  بدي يغير  نه قد لا -لا ضير في ذلكو - كلام بعض الأصحاب حيانًا  يستغرب  نه  .2
 .(3)استغرابه ومأخكه

ا يضار مم قد يقتصر عل  ذكر ر س العبار  التي سيعلق عليها، ولا يككرها بتمامها، ه ن .3
في ذلك و ثم التنقل بينها في كل موض ، القارئ  ن يستصحب في تصفحه ثلاثة كتب 

 .مشقة

هو من تمام  الكلام التالي هل ي دد القارئ فيف ،لمنته  الكلام المنقو ككر يلتزم ب نه لا  .4
 .، وهكا كثير غني عن المثالالنقل  م هو كلام مستأنف

بين مش ك في اسمه، دون  ن ينقله عن مصادر دون تسمية مؤلفيها، وقد يككر اسم كتاب  .5
 .(4)، فيق  انلط بين المؤتلف والمختلف من المصادرقصده

 ، واضجي ،  و تحقيق في كثير من المعدم إ ارته إلى ما استفاده عن غيره من نقل،  و تر  .6
 .(5)ةسيما التوسط للأذرعي، والكفاية لابن الرفع

                                                           

 .243: حا ية صمثلًا  انور( 1)
 .338انور مثلًا: حا ية ص (2)
 .78انور مثلًا: ص (3)
 ، فإنه عزا إلى التجريد ولم يبين  هو تجريد اتاملي  ن تجريد ابن كج، م   ن عادته بيان ذلك.335انور مثلًا: ص (4)
 .389، ص84انور مثلا : حا ية ص (5)
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عدم سيره عل  نسق واحد في ذكر العناوين  و إغفالما، وقد يلبس ذلك عل  القارئ فيون  .7
 ، وهي ليسا ككلك.السابق نوانالعالمسألة من  فراد 
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 وصف المخطوط ونسخه.المطلب السابع: 
 لتالي:بيانها كا ثلا  نسخ: توفر لي من القسم المراد تحقيقه عدد نسخ المخطوط 

 تركيا(:-)إستانبول النسخة التركية - 
وهي محفووة في متحف موبقبوس   راي بإس   تانبول، وهي مكونة من تس   عة عش   ر 

ه،ويق  اعزء المراد تحقيقه في اعزء الس     ادس 878، نس     خها محمد الفارس     ي س     نة امجلدً 
مش                     ار إليه       ا في فهرس المتحف  A.672/6(236-4609)منه       ا وهو محفوظ برقم 

يبتدئ بكتاب الحج وينتهي بنهايته  الوحً  297، ويتألف اعزء السادس من 726/2ص
، يب  د  من  ول اللوم رقم ا( لوح  ً 106ومق  دار اعزء المراد تحقيق  ه ) وب  داي  ة كت  اب البي  ،

(، ويتكون اللوم من وجهين، 104( وينتهي في  ثن   اء الوج   ه الث   اني من اللوم رقم )2)
( اثنتي 12متوسط ) ، يحتوي كل سار عل ا( ثلاثين سارً 30وينتوم الوجه الواحد في )

عشر  كلمة، كتبا بخط النسخ المعتاد خاها جيد ومقروء. وسأرمز لمكه النسخة بالرمز 
 )ت(.

 القاهر (:-)مصر نسخة المكتبة الأزهرية  -ب

، افقه    افعي(، ومكونة من ثمانية عش  ر مجلدً  755( )5677وهي محفووة برقم )
المراد تحقيقه في اعزء الثالث، ويتألف ه، يق  اعزء 851نس  خها إبراهيم بن المبلط س  نة 

يبتدئ بكتاب الزكا  وينتهي بنهاية الفص       ل الحادي عش       ر  الوحً  278اعزء الثالث من 
، يبد  في ا( لوحً 62ومقدار اعزء المراد تحقيقه ) في حكم إحرام الص        بي من كتاب الحج،

ول من اللوم رقم ( وينتهي في  ثن   اء الوج   ه الأ167 ثن   اء الوج   ه الث   اني من اللوم رقم )
( خمس                ة وثلاثين 35(، ويتكون اللوم من وجهين، وينتوم الوج  ه الواح  د في )228)

( س   ا عش   ر  كلمة كتبا بخط النس   خ من 16، يحتوي كل س   ار عل  متوس   ط )اس   ارً 
  غير نقط، وسأرمز لمكه النسخة بالرمز )ز(.

 النسخة الألمانية: -ت

( بمكتب   ة جوت   ه 983-982)وهي محفوو   ة في مخاوم   ات المكتب   ة ال   دوقي   ة برقم 
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، وهكه النس             خة بحس             ب الفهرس 2/243الألمانية، وهي وارد  في فهرس المكتبة ص 
(، ويب  د  983مكون  ة من مجل  دين  ح  دهم  ا هو اعزء ان  امس من ان  ادم محفوظ برقم )

بكتاب الزكا  م  نقص من  وله وينتهي بنهاية الباب الراب  في الوقو  بعرفة من كتاب 
لم يدون اس          م ناس          خها، ويق  اعزء المراد تحقيقه  الوحً  309كا اعزء في الحج، ويق  ه

( 181(  لوام، يبد  في  ثناء اللوم الثاني من اللوم رقم )103ض  من هكا اعزء، وقدره )
(، ويتكون اللوم من وجهين، وينتوم 283وينتهي في  ثناء الوجه الأول من اللوم رقم )

( 13، يحتوي كل س    ار عل  متوس    ط )ان س    ارً ( خمس    ة وعش    ري25الوجه الواحد في )
س  خة . وس  أرمز لمكه الناثلا  عش  ر  كلمة، كتبا بخط النس  خ المعتاد خاها واض    جدً 

 بالرمز )ل(.

و نب    ه إلى  ن اللوم الأول من ه    كا المجل    د دون علي    ه عب    ار  " كت    اب جم  العلوم 
العلوم"،  نهاية جم في اللوم الأخير منه عبار  " اللزمخش         ري ناقص ورقتين"، ودون  يض         ً 

وهكه العبارتين لم تكتب ض     من نص الكتاب وليس     ا بخط الناس     خ، وإنّا هي تص     ر  
من غير الناسخ، وبمقارنة النسخة بالنسخ الأخر  للخادم تبين  نها متاابقة م  عبارات 

 انادم، و ن تلك العبارتين دونا عل  النسخة باريق اناأ.
( في ذات المكتب  ة، 982هو محفوظ برقم )و م  ا المجل  د الأخر من ه  كه النس              خ  ة ف

، يبد  ض              من كتاب الغزو والار  والغنايم، وبالتحديد بقول الوحً  306ويتكون من 
 المصنف الار  في الاغتنام، وينتهي قبل اعام  في  دب القضاء.

كما يوجد المجلد الثاني من هكه النس              خة في المكتبة الومنية بباريس محفوظ برقم 
ومبين في ه  ن تاريخ نس              خه ا  198وارد  في فهرس المكتب ة ص و( وهي991-291)

 يعود للقرن التاس  من المجر .
وللمخاوط نس       خ غير هكه النس       خ، غير  نها لا تش       تمل عل  اعزء المراد تحقيقه، ولكا  - 

  عرضا عن ذكرها ووصفها.
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 صور من نسخ المخطوط.

 صور  بداية كتاب الحج من النسخة ال كية
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 الأزهريةصور  بداية كتاب الحج من النسخة 
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 الألمانيةصور  بداية كتاب الحج من النسخة 
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 .القسم الثاني: النص المحقق
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 كتاب  الحج  (1) 
فائد : قال القاضي الح س ين
ل مّا حجّ قال  : الحجّ من الشرائ  القديمة، ر وي عن آدم  (2)

ب ْع ة  آلا   سنةٍ )):  له ج   يل قال: وهو  .(3)((إنّ ال ملائكة  كان وا ي ا وف ون ق  ب ْل ك  هكا الب يا  س 
، وسائر  العبادات تختص / ل مال  و ز/ با167 فضل  العبادات؛ لأنهّ يشتمل عل  ال مال  والبدن 

، (5)د عينا إليه في الأصلاب ابالبدن، و يضً  (4)تختص ، فهو كالإيمان، والإيمان   فضل  العبادات 
 فككلك الحجّ الكي هو قرين ه.

تنبيه: جعلوا الحجّ ثلاثة   نواذ: فرض  عين، في حق من لم يحجّ حجة الإسلام. وفرض   
 ، في إحياء الكعبة كل سنة بالزيار . وحجَّ تاوذّ. (6)كفاية

                                                           

 الموض  هو بداية المجلد السادس من ت، فافتتحه الناسخ بالبسملة، والصلا  والسلام عل  النبي، وآله وصحبه.( هكا 1)
ه( فقيه خراسان،  خك عن القفال، ومن تلاميكه 462( الحسين بن محمد بن  حمد  بو علي المرذوي ويقال: المروروذي، )ت2)

، 18/260التعليقة المشهور  في المكهب. ينور: سير  علام النبلاء اعويني، وهو من  صحاب الوجوه في المكهب، له: 
 .4/356مبقات الشافعية الك   

 ( لم  جده بهكا اللفظ. 3)
، آد م  ل ق دْ ح ج جْن   ئ ك ة ، ف  ق ال وا: ب  رَّ ن سك ك  م  ف  ل ق ي  تْه  الْم لا  ف يْ ع امٍ"، ق  ب ْل ك  بأ  لْ  اإنّا نحوه بلفظ: "ح جَّ آد م  ع ل يْه  السَّلا 

، بسنده عن سفيان بن عيينة عن ابن 2/170( 750عند الشافعي في المسند، كتاب الحج: باب حج آدم عليه السلام )
 و لبيد عن محمد بن كعب القروي، ورجاله ثقات لكنه مقاوذ من قول القروي. وهو عند البيهقي في السنن الك   من 

 . 5/177(، 10120 إراد  حج ولا عمر  )مريق الشافعي، الحج: باب دخول مكة بغير
( عن ي ون س  بْن  ب ك يْرٍ 10119وجاء مرفوعًا من حديث  نس، كما عند البيهقي في السنن الك  ، في ذات الموض  )

نده مناكير. ع ع نْ س ع يد  بْن  م يْس ر    الْب كْر  ّ  عن   ن س بْن م ال كٍ مرفوعاً بنحوه. وإسناده ضعيف، فالبكري، قال البخاري:
 .3/45، لسان الميزان 4/63وككبه يحيى القاان، وقال  بو حاتم: منكر الحديث. انور: اعرم والتعديل 

موقوفا بسنده ع نْ ص ال    بْن  ك يْس ان   7/267( 35959ورواه ابن  و  يبة في مصنفه، باب  ول ما فعل ومن فعله، )
يُّ ع نْ   ن سٍ. وإسناده ضع نور: يف، فالرقا ي هو يزيد بن  بان، تكلم فيه  عبة، وقال  حمد: لا يكتب حديثه.  عن الرَّق ا  

 .11/310تهكيب التهكيب 
 ( ليسا في ز.4)
 حينما  مر  ن يؤذن في الناس بالحج. -عليه السلام-(  ي: بدعو  نبي الله إبراهيم 5)
ين . وفرض  مكلَّفٍ، فلا ي سقط  قيام  البعض  به المؤاخك    عن الباق( فرض العين: هو ما توجَّه فيه الاَّلب  الَّلازم  إلى كلّ  6)

يث  لوْ قام  بعض ه م بر ئاْ ذ مَّة  سائر ه مْ. انور: نهاية ا سول لالكفاي ة: هو ما ملب  الشَّار ذ  حصول ه من جماعة  المكلَّفين ، بح 
 .1/376،  رم الكوكب المنير 44ص

 
 

 ن                   واذ الح                   ج 
 باعتب         ار حكم         ه

 



 70 

 جُ الحُاب ُتك جُ الحُاب ُتك
 ُخادمُالرافعيُوالروضةُ

وهكا الثالث يحتا  لتصوير، فإن إحياء الكعبة كل سنة فرض كفاية، فالقاصد البيا إن كان 
. ومن لم يكن عليه فرض الإسلام كان ا يضً  (1)بفرضٍ  اعليه فرض الإسلام سقط عنه، وكان قائمً 

 فلا ي تصور لنا حجّ تاوذّ.بفرض الكفاية،  اقائمً 

و  جيب: بتصوير ذلك في العبيد والصبيان؛ لأن فرض الكفاية لا يتوجه إليهم، وهكا فيه إلزامٌ 
 مكلفين، كما يسقط بهم فرض الكفاية عن ال اللسؤال بالنسبة للمكلفين، ثم لا يبعد وقوعه فرضً 

 في اعهاد وصلا  اعناز .

جهة تاوذّ: وهي من حيث إنه ليس عليهم فرض  الإسلام. وجهة   تين،وقيل: إن ههنا جه
فرض الكفاية من حيث إحياء الكعبة. فص   ن ي قال: إنه تاوذّ؛ من حيث إنه ليس عليهم فرض 

 يقال: فرض كفاية؛ من حيث الإحياء.العين، و ن 

 إيضاحها في  يأافيه التزام السؤال؛ إذ لم  ل ص لنا حجّ تاوذّ عل  حدته، وس اوهكا  يضً 
ير    .-إن  اء الله تعالى-كتاب السّ 

كالصّلا ، والزكا ،   ،القأاع دة  في الع بأادات  الةمتأقةَّتأة  أن يأك ونأ د خ ول  وأقت ها سأبأبأ و ج وبِ أا
خول  وقا دلوجوبه، كما  ن  اوالحقوق ال مالية. وخر  عن هكا الحجّ، فلم يجعلوا دخول   هره سببً 

 الصّلا  سببٌ لوجوبها.

 .(3): بأنه قد يجب الحجّ قبل دخول وقته عل  من بعدت داره(2)و جاب الشّيخ ع زّ الدّ ين

 ؛ فإنهّ يجب السعي إليها قبل الوقا في مثل هكه الصور .اعمعةقلا: وي ر د  عليه 

                                                           

 ليسا في ز: بفرض الكفاية.1) )
ه(، يلقب بسلاان العلماء، تفقه عل  فخر الدين 660-577(  بو محمد عز الدين عبدالعزيز بن عبدالسلام السلمي، )2)

ابن عساكر، ومن تلاميكه ابن دقيق العيد، ومن تصانيفه: القواعد الك  ، توفي بالقاهر . ينور: مبقات الشافعية الك   
 .2/109، مبقات الشافعية لابن قاضي  هبة 8/209

 .1/168( انور: قواعد الأحكام 3)
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)وقد يجب الحج  أكثر من مرة واحدة لعارضٍ، كالنبر والقضاء، وكما أنا  نوجبه قوله: 
في  (2) بالشروذ في التاوذ، وقد عدّه  اع رج اني أحدهما:قلا:  همل  يأين،  .(1)على داخل مكة 

 الحجّ كل سنة عل  الأ مّة، فإنهّ من فروض الكفايات. ثانيهما:الشّافي. 

بعض ه؛ لأن  ، بلاثم في ع دّه  القضاء  نورٌ؛ لأنهّ بدل  ما  فسده، وما  فسده لم يكن واجبً 
 والكلام في الحجّ  مي   ركانه. الإحرام من جملة  ركانه، وهو تاوذّ،

في   ع ب  الإ يمان: ينبغي  لاّ ي ك  الحجّ خمس سنين. و ورد فيه حديثين ولم  (3)وقال الب  ي ْه ق ي
 . (4)ي ضعّفهما

بَّان سْمه  ص ح حْا  له  اإنّ ع بدً )): بلفظ (6)في صحيحه حديث  و سعيدٍ  (5)ورو  ابن ح  ، ج 
س  سنين، لا ي ف د  إ لّي ل م حرومٌ   .(7)((ووسّعا  عليه  في ال مع يش ة ، ف م ض   عليه  خم 

                                                           

 . 3/3، الروضة 3/280( العزيز 1)
ه(، قاضي البصر  و ديبها، تفقه عل   و إسحاق الشيرازي، ومن 482(  حمد بن محمد بن  حمد  بو العباس اعرجاني )ت 2)

 .1/260ية لابن قاضي  هبة ، مبقات الشافع4/76تصانيفه: الشافي والتحرير والمعايا . ينور: مبقات الشافعية الك   
ه(، محد  وفقيه  افعي، 458-384(  بو بكر  حمد بن الحسين انراساني البيهقي، نسبة إلى بيهق من  عمال نيسابور، )3)

له تصانيف جياد منها: السنن الكبير، ودلائل النبو ، وله فضل في نصر  مكهب الشافعي. ينور: سير  علام النبلاء 
 .1/220عية لابن قاضي  هبة ، مبقات الشاف18/164

، والحديثان كلاهما عن  و سعيد باللفظ التالي،  حدهما من مريق العلاء بن المسيب عن 3/482( انور:  عب الإيمان 4)
  بيه عنه، والآخر من مريقه عن يونس بن خباب عنه، ورقم الحديثين عند البيهقي كما تراه في التخريج  دناه.

ه(، محد   افعي المكهب، له تصانيف منها: المسند 354د بن حبان،  بو حاتم البستي )ت ( محمد بن حبان بن  حم5)
 .3/131، مبقات الشافعية الك   3/16الصحي  والتاريخ والضعفاء، توفي بسجستان. ينور:  كرات الكهب 

ن انٍ انزرجي،   ب و س ع يدٍ انْ دْر يُّ، )ت6)  صحاو و حد الفقهاء المجتهدين، حد  عن النبيه (، 74( س عْد  بْن  م ال ك  بْن  س 
 .3/1260، معرفة الصحابة لأو نعيم 3/78فأكثر و ماب، وعن  و بكر، وعمر. ينور: الإصابة 

 )خمس سنين( في ز: خمسة  عوام كما في بعض  لفاظ الحديث.  7))
.  وفي السنن 3/482( 3838-3837)البيهقي في  عب الإيمان، الحج: باب فضل الحج والعمر  والحديث  خرجه 

. وابن حبان في صحيحه، الحج: باب فضل الحج والعمر  5/431( 10392ج: باب فضل الحج والعمر  )الك  ، الح
. وهو مخر   يضًا من رواية  و هرير ، وقد اختلف الحفاظ في صحته، فضعفه ابن اعوزي في العلل 16/9( 3703)

رد الدارقاني و . و 1/184إلى  نه مضارب و ن الراج  من مرقه  نه مرسل، العلل ص  ، وذهب  بو حاتم2/75المتناهية 
 .4/224( 1663. وصححه الألباني في الصحيحة )11/310بعض مرقه وقال: لا يص  منها  يء، العلل 

م                     تى يج                     ب  
الح       ج  كث       ر م       ن 
 م                                                                ر ؟
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ك  وح،  وجب ذلك بعض العلماء عل  ال موسّ ، كل خمس سنين مر ؛ لمكا الحديث وقد
في الحلية  (2)قلا: وحكاه الشا ي .(1)كل سنةوغيره عن بعض الناس  نه يجب   صاحب البيان

  .(3)وهو خلا  النص ،ثم قال: ولا يثبا ذلك ،عن بعض الناس ا يضً 
، (4)(وقال بعض الناس: يجب الحج في كل خمس سنين مر )في تعليقه:  قال القاضي  بو الايب

 .(5)قال: وهكا خلا  الإجماذ، فقائله محجو  بإجماذ من قبله، والله  علم
بأة له الردة  والإسلام  بعدها، فمن حج  فارتد  ثم عادأ، قوله: ) وليس من العوارض الةموج 

ن يفأة. ومأخب الخلاف: أن الردة عنده الم يلزمه الحج ، خلافً  محبطة للعمل، وعندنا:  (6)لأي حأ
 ژں ں ڱ ڱ ڱ ڱ  ڳ ڳ ژبشرط أن يموت عليه؛ لقول الله تعالى:  (7)إنما يحبط

 انته .  (8) [217]البقر :الآية 
 ژی ی ی ئج ئح ئمژ  ، وهي قوله:(9)وهي مقيّ د  للآية التي يتمسك بها الحنفية

، ويمكن  ن يقال: ليسا  الآيتان من باب ال مالق وال مقيّد، بل الآية  التي تمسك بها [5]ال مائد :

                                                           

يخ الشافعية ه ( كان  558-489يحيى بن سالم بن  سعد بن يحيى العمراني، ) : هوصاحب البيانو  4/14انور: البيان ( 1)
في بلاد اليمن، تفقه عل  جماعات منهم: خاله  بو الفتوم بن عثمان العمراني وزيد بن عبد الله اليافعي، من تصانيفه: 

 .184/4،  كرات الكهب 328/1البيان، وغرائب الوسيط، والزوائد. ينور: مبقات الشافعية لابن قاضي  هبة 
ه (، رئيس الشافعية بالعراق، درس 507-429ي القفال الملقب بالمستوهري، )(  بو بكر محمد بن  حمد بن الحسين الشا 2)

في النوامية، تفقه عل  محمد الكازروني، و و منصور الاوسي، ولازم  با إسحاق، من كتبه: حلية العلماء، والمعتمد، 
 .4/220، وفيات الأعيان 6/70والشافي. ينور: مبقات الشافعية الك   

 لم  جده في الحلية. (3)
، ماهر بن عبد الله بن ماهر،  بو الايب الا يهو  وترجمته:ولم  جد فيها كلامه عن الإجماذ.  524تعليقة الا ي ص ( 4)

ن تصانيفه: . م  بن كج وغيرهم . ولي القضاءه ( من  عيان الشافعية، تفقه عل   و علي الزجاجي، وقر  عل450)ت
 .17/668، سير  علام النبلاء 1/226د. ينور: مبقات الشافعية لابن قاضي  هبة  رم مختصر المزني، المجر 

زياد  ) رم  وعقبها ت. العبار من قوله: وحك  صاحب البيان ...( حتى هكا الموض  ساقاة من ز، ومثبتتة في هامش 5))
 المهكب( الواهر  نها من الناسخ.

 ليسا ز.  6))
 ليسا ز.  7))
 .3/3ور: الروضة ، وان3/281( العزيز 8)
 . 2/75، الدر المختار 1/95بدائ  الصنائ  انور: ( 9)

حب            وط العم            ل 
يك               ون بال               رد  
 م                       الم                     وت
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، فتبين  ن ال مراد من [5]ال مائد : ژئى ئي بج بح بخژ ، بدليل قوله تعالى:االحنفية مقيَّدٌ   يضً 
 .الا يكون في الآخر  خاسرً  امات عل  الكفر؛ لأن من مات مؤمنً 

ڻ  ژ بقوله:  ژڱ ڳ ڳژ وجعلها بعضهم من باب ال مقابلة، فإنهّ قابل قوله:

ہ ہ ہھ ھ ھ ژ بقوله: ژں ں ڱژ ، وقابل قوله:[217]البقر : ژڻ ڻ

 .[217]البقر : ژھ

وفي ذلك جم   .[65]الزمر: ژۇ ۇ ۆژ  يعض دها قوله: ويقوّ  هكا  ن ال مقابلة الأولى
 ڳژبين الآيتين في التأويل؛ لأمرين متباينين،  حدهما: تعليق إحباط العمل عل  الرد  في قوله: 

 ڱژ والثانية: تعليق انلود في قوله:. ژۇ ۇ ۆ ۆژ ، وقوله:ژڻ ڻ...ڳ

 عل  الكفر. عل  الوفا  ژں ں

وليس كما قال، بل الآية  دلّا عل   ن الرد  إنّّا . (1)قال: وفي هكا تقوية لمكهب الحنفية
تحبط العمل بشرط ال موت عليها، وإنّّا توجب انلود في النار بشرط ال موت عل  الرد . ويلزم  با 

 فة  ن يقول بإعاد  كل فريضة صلّاها وهو مسلم، إذا ارتدّ ثم  سلم. يحن

وات، يجب عل  ال مرتدّ قضاء  ما فاته في الرّدّ   من الصل)في التَّهك يب:  نهّ  (2)وقد ذكر ال بغ و يّ 
ن يف ة:  و وعن قال: وهكا لا  قضاؤها. بالرد    يسقط   الإسلام في وما فات قال: قضاؤها. يجب لا ح 

 انته . (3)(لك مح اللفراغ ذمته، وذ املبً  الرّدّ  عل  الفوائا   عليه كث رت من إغراء   إلى يؤدي لأنهّ يص ؛

                                                           

 هكه تتمة عبار  من   ار إليه ب )بعضهم(، ولم  قف عل  مراده به. (1)
ه(، مفسر وفقيه  افعي، له تصانيف منها:  رم السنة 516(  بو محمد الحسين بن مسعود بن محمد الفراء البغوي، )ت 2)

، مبقات الشافعية 19/439والتهكيب، تفقه عل  القاضي الحسين، توفي بمرو الروذ. ينور: سير  علام النبلاء ومعالم التنزيل 
 .1/281لابن قاض   هبة 

 . 2/26( التهكيب مبعة دار الكتب العلمية 3)
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ب ط  العمل بمجرد ها2إن الر د ة عندنا لا /و مّا قول الرَّاف عيّ: ) . فالقياس   ن يقال: (1)(ت/ تح 
ب اْه، وإن مات عل  الرّدّ  تبين إحبام ها، كما قالالإحباط موقو ، فإن  سلم تبين  نها لم  وا في تح 

 . (2)زوال ملكه عن  مواله
قبل –عل   نه قد ا تهر ذلك عن مكهب الشّاف ع يّ، ولكنّ نصَّه في الأ مّ في صلا  ال مرتدّ 

بط العمل، ولو عاد ال مرتدّ إلى الإسلام  -جماذ مواقيا الصّلا  عليه وجب 3)صريٌ  في  ن الرد  تح 
 افإن قيل: لم   لمْ  تجعله قياسً ). قال: (3قضاء  كلّ  صلا  تركها في ر دّت ه، وكلّ  زكا  وجبا عليه فيها

ۀ ۀ ہ   ڻژعل  ال مشرك، ي سلم  ولا تأمر ه بإعاد  الصّلا ؟ قيل: فرّق الله بينهما، فقال: 

. (3بقضاء صلا  و سلم رجالٌ فلم أخمرهم رسول الله 3)، [38]الأنفال: ژہ ہ ہ ھ ھ ھ
 .(4)(ثم قال: ولم يكن ال مرتد بهكا ال مع ، بل  حبط الله عمله بالرد 

فإن )5): -بالان صلاته في الرد ، بأنه  بيهٌ بمن صل  قبل الوقا معللًا -وقال بعد ذلك 
  في تلك الحال، قيل: لأنهّ لو صلقيل: فكيف يصلي، وهو لو صل  في تلك الحال لم ي قبل عمل ه؟ 

صل  عل  غير ما   م ر به، فكانا عليه الإعاد  إذا   سلم،  لا تر   نهّ لو صل  قبل الوقا وهو 
الله تعالى قد لأن  (5مسلم،  عاد، وال مرتدّ صل  قبل الوقا الكي تكون الصّلا  مكتوبةً له فيه؛

  حبط عمله بالرد .

 اد فرضً عليه  ن يعي لا  نّ  ،عمله  جر   :قيل ؟من عمله حبط  ا    م :وإن قيلقال الشّاف ع يّ: 
 ؟به هكاوما يش :فإن قيل .ااه مسلمً لأنهّ  دّ  ؛قبل  ن يرتد -ولا غيره ،ولا صوم ،من صلا -اه  دّ 
 ن  ،فيها هحبط  جر  إذا     ،لم يكن عليه ا و نكر نكرً  ،كانا عليه    زكا ً  لا تر   نه لو  دّ  :قيل

                                                           

 .3/281( العزيز 1)
 ملكه من حين ردته، وإن عاد إلى (  ي:  ن زوال ملكه موقو  عل  حاله التي يموت عليها، فإن مات مرتدا تبين زوال2)

الإسلام تبين عدم زوال ملكه. وهو  حد الأقوال مسألة زوال الملك بالرد ، وصححه الرافعي والنووي، والقول الثاني: يزول، 
 .10/78، الروضة 11/122والثالث: لا يزول.  انور: العزيز 

 هنا، بل تفسير الإحباط سيأا في النقل اللاحق. ساقاة من ز وبدلما زياد : )وقد فسر الإحباط( ولا محل لما 3))
 .1/89( الأم 4)
 ساقاة من ز. 5))
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د ع  لم ي   ،سلمثم   ،ثم ارتدّ  ،ا و قصاصً  اخك منه حدً الا تر   نه لو ً   وْ  ،كما لم يكن  فيكون   يبال  
 . انته .(1)(هط كلُّ ب  منه ح   ط بهكا ال مع  فرضٌ ب  ولو ح   ،عليه اوكان هكا فرضً  ،عليه

بط العمل، و ن مع  الإحباط:  ن يحبط   جر  عمله،   وهو صري  في  ن الرد  بمجردها تح 
  ن الفروض التي  داها في إسلامه يؤمر بالإتيان بها بعد إسلامه.  (2)لا

بالإحباط الكي ذكره: إحباط  الأجر، و نّ الأجر لا يحبط إلّا إذا  (3)فإن  راد الأصحاب
اتصلا الرد  بال موت. فهكا خلا  النّص. وإن  رادوا بالإحباط: بالان الأعمال، الكي يقابله 

لإتيان. فلا يحسن؛ لأنّهم قالوا: إنّ ذلك   رم ه الانفصال  بال موت. ولا يم كن الإتيان بشيءٍ الأمر با
 .(4)من الفروض بعد ال موت، وقد قالوا: لا ي بال الوضوء بالرد ، وي بال التّيمم

عل   نّ إ م ام الح ر م ين
ارتد  ، ثمافي الأ س ال يب م ن    إحباط الثواب، وقال: إذا حجّ مسلمً  (5)

، فحجه ثابا، وي فيد ه  الحجّ ال من   من العقاب، ولو لم يحجّ لعوقب  عل  ترك الحجّ، اومات مرتدً 
  الحج قد م ض  ، فا؛ لأن دار الثواب اعنة، وهو لا يدخل ها. فأمّا إذا مات مسلمً ولكنّه لا يفيد ثواباً 

 .عل  الصّحة، وال ميّا من  هل اعنة، والثواب غير  متعكّر، فلا مع  للإحباط في حقّه  صلًا 

كن لشَّ عل   نّ بناء هكه ال مسألة  وقال القاضي الح س ين: يم   .(6)رأائ ع، أأم  لاأ الك ف ارأ مخ أاطأب ونأ با 
                                                           

 .1/89( الأم 1)
 في ز: إلا. 2))
( المراد: فقهاء المكهب، يالق عل  من تمكهب بمكهبٍ من مكاهب الأئمة بأنه صاحبه، فيقال   صْح اب  الشافعي و  صْح اب  3)

 .333صالمصبام المنير انور:  و حنيفة. 
( وهو  حد الوجهين في التيمم، وعللوا الفرق بأن التيمم لاستباحة الصلا ، ويتقاعد عن إفاد  الإباحة بعد ت  ع كُّرها بالرد ، 4)

 .1/98بخلا  الوضوء. انور: العزيز 
الشافعي، تفقه ه ( يلقب بإمام الحرمين، من  علم  صحاب 478- 419(  بو المعالي عبد الملك بن عبد الله اعويني، )5)

  صول الفقه، وال هان في ،عل  والده، له مصنفات كثير  منها: نهاية المالب في دراية المكهب، والأساليب في انلا 
 .1/255، ومبقات الشافعية لابن قاضي  هبة 3/167ينور: وفيات الأعيان 

تين ن الإمامين الشافعي ومالك وإحد  الرواي، ونقل عمكهب جمهور الأصوليينالقول بأن الكفار مخامبون بالشرائ  هو  (6)
افعية والاسفراييني من الش  كثر الحنفية. وذهب عن الإمام  حمد ، وهو قول جماعة من الحنفية منهم الكرخي واعصاص

 .دون المأمورات مكلفون بالمنهيات  نهمعل   نهم غير مخامبين بالشرائ . كما ذهب بعض الحنفية وهو رواية عن  حمد إلى 
 .1/17ال هان للجويني  ،2/131ال  اتيط  ،1/504،  رم الكوكب المنير  1/91المستصف   :انور تفصيل المسألة في
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د يّ  وحك  الو اح 
 ان ماالبً في الكافر، يؤم ن  ثم يرتدّ،  نه يكو  افي تفسير سور  النساء خلافً  (1)

بط الإيمان السابق، عل  قول بعض الأصوليين. قال:  وهكا غلط؛ لأنهّ ) مي  كفره، و ن الرد  تح 
 .(2)(صار بالإيمان كمن لم يكفر، فلا يؤاخك  به بعد  ن ارتف  حكمه

انلا  في  ن من تاب من ال معصية ثم عاود الكنب، هل يقدم في صحة ال ماضية وهو نوير 
 .(4)؟ وال مشهور: ال من (3)ما مر  من الثاني

ن يفأة ولكن لا من جهة هبا الةمأخب  5)ساعد)وقول الرَّاف عيّ:   . يعني: (6) أأحمأد  أبا حأ
الحجّ عليه بعد الإسلام، يلزمه منه ع ر اء (7)الإحباط. بل من جهة  ن القول بعدم إيجاب

الإسلام  (8)
 .(9)عن الحجّ. عل   ن هكه رواية عنه، والرواية الأخر  كمكهبنا، وعليها الفتو  عند  صحابه

 


                                                           

ه (، فقيه  افعي، وواحد عصره في التفسير، توفي بنيسابور، 468(  بو الحسن علي بن  حمد بن محمد الواحدي النيسابوري )1)
  علام النبلاء كلها في التفسير، وعل  غرارها سم  الغزالي كتبه في الفقه. ينور: سيرمن تصانيفه: البسيط والوسيط والوجيز  

 .5/240، مبقات الشافعية الك   18/342
 .7/151( التفسير البسيط 2)
ر  م )ال ماضية ما مر  من الثاني( في ت: )إيمانه ما مر  من المنافي(. وتقدير الكلام: هل يقدم في صحة التوبة الماضية ما 3))

 من الكنب الثاني.
ذلك الكنب إذا تاب توبة صحيحة بشرومها ثم عاود ذلك الكنب كتب عليه : )17/60قال النووي في  رم مسلم  (4)

، روضة الاالبين 1/286 خلافاً للمعتزلة(. وانور المسألة في: مدار  السالكين هكا مكهب  هل السنة ،الثاني ولم تبال توبته
 وعزا ابن حجر فيه القول الآخر للباقلاني. 11/104، فت  الباري 11/250

 في ل: بقاعد .  5))
 .3/281( العزيز 6)
 في ز: إمكان. 7))
. والمع  هنا: 15/44لسان العرب انور: كلُّ  يءٍ   عْر ي  من س ت ْر ت ه.   والعأراء:)منه عراء الإسلام( في ت: عن الإسلام.  8))

 خلو الإسلام.
 .1/392، الإنصا  للمرداوي 5/206نور: الفروذ لابن مفل  في ز: الأصحاب. وا 9))
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الصحة الةمطلقًة فلها شرطٌ واحد، وهو الإسلام، فلا يصح الحج  من الكافر،  أما )قوله: 
 انته .  (1)(كالصوم والص لاة

، وقد ذكره   ب و خ ل فٍ الاَّ أولهاوقوله:  رط واحد. قد است درك  عليه ثلاثةٌ،   (2)   يّ : الوقا 
 ز/. 168في كتابه ال مسم  بال معين /

 معرفة الأعمال، عل  ما سبق في الصّلا .  ثانيها:

  يص .من غير عال م بها ولا بالإحرام، لم االعلم بها، فلو ج رتْ  فعال النسك اتفّاقً  ثالثها:

قلا: والواهر  نه لا يش ط هنا معرفة الأعمال؛ ويفارق الصّلا ؛ فإنهّ لا ي ش ط  هنا تعيين 
انعقد وله صرفه إلى ما  اء، بخلا  الصّلا . ولإمكان الإحرام ثم  اال منْويّ، بل لو  حرم مالقً 

يتعلم  الأحكام ، بخلا  ال محرم بالصّلا . ولأنهّ لو نو  التاوذ وعليه
فرضٌ وق  عن فرضه، ولم  (3)

يككروا هنا التعرض للفرْضية  في الفرض، وهو غير  رط؛ لأنهّ لو نو  النفْل  انصر   إلى الفرض. 
 .(4)ه ال ماو رْد يّ وممن صرمّ ب

                                                           

 .3/3، الروضة 3/282( العزيز 1)
ه ( فقيه  افعي، تفقه عل  الشيخين القفال و و منصور البغدادي. 470( محمد بن عبد الملك بن خلف الا ي السَّلمي، )2)

مقتض  الدين.  و رم المفتام لابن القاص والمعين عل نسبته إلى جد له اسمه س لم بفت  فسكون، من تصانيفه : الكناية 
 .1/260، مبقات الشافعية لابن قاضي  هبة 4/179ينور: مبقات الشافعية الك   

 في ت: عن فرض. 3))
ه (، نسبته 450-364هو  بو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي ) والماوردي:. 4/245( انور: الحاوي الكبير 4)

ورد، إمام في مكهب الشافعي وتفقه عن  و حامد الإسفرايني ببغداد، وتوفي فيها، من تصانيفه: الحاوي إلى بي  ماء ال
 .5/267، مبقات الشافعية الك   18/64والإقناذ والأحكام السلاانية. ينور: سير  علام النبلاء 

القس                      م الأول: 
 في ال                      مقدمات

 

المقدم                      ة الأولى 
 في الش                                 رائط

 

الإس           لام             رط 
 لص              حة الح               ج
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ۓ ژ ولم يككروا الإضافة لله تعالى، وبحثه هنا  قو  من الصّلا  وغيرها؛ لقول الله تعالى:

 ، ولم يككره في غيره من(لله)، قال العلماء: الحكمة في قوله هنا: [196سور  البقر : ] ژڭ ڭ ڭ
 .(1)ل م ا كان يكثر فيه الرياء، بخلا  غيرهالعبادات،  ن الحجّ 

وما جزم به من عدم الصحة من الكافر هو ال مشهور، وذكر القاضي الح س ين في الأسرار: 
 ن الكافر إن حجّ كما يحجّ ال مسلمون، ح ك م بإيمانه، بخلا  ما لو زكّ   و صام  و صلّ ، لا 

عل  إيماناً   غريب.؛ لأنهّ يفعلها الكفار. وهكا يج 

كم بكفره -ت/ اعتقد الكفر، 3لو / ا:  نّ صبيً (3)عن والده (2)وذكر صاحب الب حر فلم يح 
ه  فحج  و اعتمر،  نّ الأص  عنده الصحة؛ لأن اعتقاده لم يجعل -لأبويه في الإسلام الكونه تابعً 

ن يَّة، اكافرً  عل اعتقاد الكفر ك   (4)وحكمه ح كم ال مسلم، وليس الحجّ مما ي بال  بنية الإباال، حتى يج 
ّ: وعندي  نه لا يص ؛ لأن اعتقاده يضادّ ني ة الق ربة ني   .(5)إبااله. وقال الرُّويا 

رم عن الصبي البي لا يمي ز، ،  (6)ولا يشترط فيها التكليف)قوله:  بل يجوز للولي أن يح 
انته . والتقييد بالكي لا يميّز، يوهم ال من  في ال مميّز، لكنه صحّ   في باب  (7) وعن الةمجنون

، وليس هو بمواف قٍ عليه، وككا إملاقه الصحة عن ال مجنون، وسنككر ما فيه (8)حجّ الصبي الصحة  
 وم ن  ال مراد بالولي. -إن  اء الله تعالى–هناك 

                                                           

 . 3/173( انور: الكخير  للقرافي 1)
ه(  حد  ئمة المكهب، ا تهر بحفظ المكهب ويحك  502-415ن  حمد الروياني، )(  بو اتاسن عبد الواحد بن إسماعيل ب2)

عنه قوله: لو اح قا كتب الشافعي لأمليتها من حفوي، قتله الملاحد ، ومن تصانيفه: البحر وهو من  وس  كتب 
 .1/287، مبقات الشافعية لابن  و  هبة 3/198المكهب، والفروق والحلية. ينور: وفيات الأعيان 

( إسماعيل بن  حمد بن محمد الروياني، والد صاحب البحر تكرر ذكره في الرافعي نقلًا عن ولده، ولم يككروا وفاته. ينور: 3)
 .1/242، مبقات الشافعية لابن قاض   هبة 1/428مبقات الفقهاء الشافعية لابن الصلام 

عل اعتقاد الكفر ك ن يَّة( في ت: يحصل اعتقاد الكفر لنية 4))  .)يج 
 .ولا في الحلية ( لم  قف عليه في البحر5)
 .3/3، روضة الاالبين 17/18مراد الفقهاء بشرط التكليف:  ن يتحقق العقل والبلوغ. انور: كفاية النبيه  (6)
 .3/3، الروضة 3/282( العزيز 7)
الحرمين  نه واهر المكهب، بخلا  . ولم  ر الرافعي صححه هناك، بل إنّا نقل عن إمام 3/120، الروضة 3/451( العزيز 8)

 النووي فإن تصحيحه واهر هناك.

لا يش                           ط في 
ص                حة الح                ج 
 التكلي                                            ف
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السيد  في الإحرام عن العبد الصغير كالولي، فقال: القياس  نه   -تفقهًا- (1)وجعل ابن الرّ ف ْع ة
ه(2)كتزويجه ه عل  النكام. فهنا  ولى؛ لأنّها عباد  محضة، وإن لم يج ْ   ، (3). وعندي  نه إن قلنا: يج   

فهنا يج ه، كما يحرم الولي عن الصغير؛ لأن ولايته إنّّا هي عل  ال مال، ولمكا قالوا: يزو  السيد 
  مته بال ملك. 

يّ ت ه  صحابنا  غل ط  بعض)مجيء انلا  في إحرامه عن عبده البالغ. وقال ال ماو رْد يّ:  (4)ثم ق ض 
امتثال  مره فيه؛ لأن ثواب حجه عائد إليه،  وعل  العبد5)فقال: للسيد  ن يج     عبده عل  الإحرام 

، كما يج ه عل  غيره من الأعمال التي يعود نفعها عليه. وهكا غ ل طٌ؛ لأن (5فجاز  ن يج ه عليه
بالشرذ لم يجب بإجبار السيد، كالصّلا   (6)الحجّ عباد  لا تص  إلا بالاعتقاد، فإذا لم يجب

 . (7)(والصوم

ا شرط زائد عن الإسلام، وهو التمييز، فلا تصح مباشرة ، فلهةوأم ا صحة الةمباشر )قوله: 
ي ز، كسائر العبادات  . (8) الةمجنون، ولا الصبي البي لا يم 

يّ ت ه  صحة  حجّ العبد ال مكلف بغير إذن سيّده، وإن ع ص  ، وهكا عجيب، فسيأا قيل: قض 
 . (9)وللسيد تحليلهفي باب الإحصار انعقاده 

                                                           

ه ( يعر  بابن الرفعة، فقيه  افعي، من فضلاء مصر تولى 710-645(  بو العباس  حمد بن محمد بن علي الأنصاري، )1)
ور: مبقات الشافعية نوالكفاية في  رم التنبيه. ي ،في  رم الوسيطالعالي الحسبة فيها وبها توفي، من تصانيفه: المالب 

 . 1/108، البدر الاال  9/24الك   
 . 7/29كفاية النبيه انور:  ( 2)
 يعني في النكام. 3))
  ي: لازم ه وما يقتضيه. 4))
 ساقاة من ت. 5))
 في ت: يجز. 6))
 .4/250( الحاوي الكبير 7)
 .3/3، الروضة 3/282( العزيز 8)
 .3/176، الروضة 3/529( العزيز 9)

إح              رام الس               يد 
 ع                     ن عب                     ده

 

مبا          ر  النس         ك 
يش                                                      ط 
ا لص                                              حته
 التميي                                                      ز
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. (1)ولا ثواب فيه -عل  الأص -وينبغي تخريجه عل  الصّلا  في الدار ال مغصوبة حتى يص  
 اعزم بأنه لا يص  اعتكافه بغير إذن سيده. (2)وسبق في الرَّاف عيّ 

رم ويحأ ج)قوله:  م ام(3) ويصح من الصبي الةمميز أن يح  في باب الحجر: إسلام  (4). وقال الإ 
رٌ  . وفرّق في الأساليب بينهما: (5)الصبي لا يص ، وإحرامه يص ، والف رْق بين الإسلام والإحرام ع س 

 .، والإسلام لا يق  نفلًا اوفرضً  بأن الحجّ ينقسم نفلًا 

ط فيه الكمال  لبلوغ، باويم كن الف رْق بأن في الإسلام التزام  التّكليف و حكام ه بأجمعها، فا   
 ي شب ه التّح رّم بالصّلا  ونحوه، فلهكا صحا منه. (6)بخ  لا   الإحرام، فإنهّ عباد  خاصّة

وأم ا وجوب حجة الإسلام، فيعتبر فيه هبه الشروط، فلا يخاطأب بالحج كافر في  )قوله: 
 إلى آخره.  (7) كفره...

: هكه العبار  يجب تأويلها عل  إراد  ملب إيقاعه، وإلّا فمن ال معلوم أحدهمافيه   مران، 
يه وجهان ، ولمكا قال في البيان: هل أخثم ب كه في حال كفره؟ فالكفار مخاطبون بفروع الشريعة نّ 

 .(8)مبنيان عل  انلا  في تكليف الكافر

                                                           

الصلا  في الدار المغصوبة عائد  إلى المسألة الأصولية في النهي عن الشيء لمع  في غيره هل يقتضي  ومسألة ز. ليسا 1))
الفساد  م لا؟ ومكهب الحنفية والشافعية  نه لا يقتضي الفساد، خلافاً للمالكية والحنابلة. وانور المسألة في: نهاية السول 

 .3/93،  رم الكوكب المنير 2/65
 . وقوله: )وسبق في( في ت: وحك . 3/259العزيز  2))
 .3/282( العزيز 3)
 ( حيثما  ملق الإمام يريد به إمام الحرمين.4)
 .6/431( انور: نهاية المالب 5)
 في ت: خاصة فيه. 6))
 .3/3. ونحوه في الروضة 3/283( العزيز 7)
 .18-4/17البيان للعمراني  انور: (8)

           روط وج          وب 
الح            ج، و ولم            ا: 
  الإس                                                لام
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يتّه   ن ال م :الثاني زم ، جاوليس ككلك فإنهّ يجب عليه وإن كان كافرً 1)رتد لا يجب عليه، ق ض 
لا يص  منه.  (1في التّنبيه، فقال: و مّا ال مرتد فإنهّ يجب عليه وإن كان (2)به جماعة منهم الشيخ  

حَّة.  ولعلّ مراد الرَّاف عيّ الوجوب م  الصّ 
ي تصور الوجوب عليه م  زوال ملكه بالرد ، وزوال ملكه لا يجامعه الاستااعة وقد قيل: كيف 

التي هي  رط الوجوب؟ فلا يقال: إنه مفرذ عل   ن الرد  لا ت زيل ال م  لك، إذ ذاك خلا  
، إذ ان مستايعً وإن كا -فإذا  سلم تبينّا  نه ملكه لم ي  ز ل-الصحي . ولا عل  القول: بأنه موقو  

: إنه -إن  سلم ومات ع ق ب  التّلفظ بالشّهاد تين وقبل إمكان السّير للحج- ن يقال يلزم عليه 
. وإن فرّعنا عل  الزوال فم شْك ل. وإن قيل: يصااد ويحتاب بعد الردّ ، ويصير بكلك ايموت عاصيً 

 اياد ونحوه.يملك بالاص . قيل: انلا  في  ن ملكه هل يزول بالرد ، يجري في  نه هلامستايعً 
في الرد ، ثم ي سل م وهو  (3)ص ورته كما قال ابن الرّ ف ْع ة فيما إذا لم توجد الاستااعة إلّا و 
، فإنّ الحجّ يستقر في ذمته بتلك الاستااعة. فأمّا إذا لم ي سلم فلا سبيل إلى الحجّ عنه، (4)معسر

قبل الرد ، فما وجب إلّا عل  مسلم. وذكر نحوه في  رم ال م ه كَّب  اوإن  سلم ولكن كان مستايعً 
 .(5)ا يضً 

رٌ، ثم مات قبل  ن يتمكن، فإنهّ ي قض  (6)وقال غيره : توهر فائدته فيما إذا  سلم وهو موس 
احتمالين في الب حر عن والده، بناء عل   ن الرد  هل  اعنه. عل   نّ في القضاء عمن مات مرتدً 

لك؟ فإن قلنا: تزيله، لم يلزمه الحج؛ لأنّ ملكه زال عن الزاد والراحلة قبل استقرار الحجّ تزيل ال م
 رمان في الوجوب، فصار كزوال ال ملك بالكليّة. وإن قلنا: لا تزيل ال ملك، لزمه.  (7)عليه، وهما

 انته . وح ص ل منه:  نّا إذا قلنا بالزوال، لا يلزمه الحجّ.

                                                           

 .69تنبيه صساقاة من ت. وانور: ال 1))
ه (، ولد بفيروز آباد ونشأ 467-393( حيث ما  ملق الشيخ  راد به:  بو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي )2)

ببغداد وتوفي بها. فقيه  افعي، لزم القاضي  با الايب، انتها إليه رئاسة المكهب ، وبنيا له النوامية ودرس بها إلى حين 
 .4/215مبقات الشافعية الك    18/452ه والمهكب والنكا. ينور: سير  علام النبلاء وفاته، من تصانيفه: التنبي

 ليسا في ز. 3))
 .315، المغرب ص4/546لسان العرب انور: ( من الإعسار، وهو الفقر والضيق.4)
 .7/19المجموذ  رم المهكب للنووي  ،7/15انور: كفاية النبيه  5))
 .4/205فانور: المهمات له ( في حا ية ت: هو الإسنوي. 6)
 في ز: ولنا.  7))
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انته . ومحل الاستحباب  (1)  يترك الحج  لكن القادر على الةمشي يستحب له ألا  )قوله: 
 لّا  فالأحب ويسأل  ر  كان فإن .(3)النص عن الع ر اق يُّون نقله ككا ، و كسوباً  (2)للزاد اإذا كان واجدً 

 . (4)ال مسألة  بلغ من كراهة تأخير الحجّ. وقال في  رم ال م ه كَّب: إنه متفق عليهيفعل؛ لأن كراهة 
، فلو قيل باستحباب انرو  (5)واعلم  ن مكهب مالك الوجوب عل  القادر عل  السؤال

 ، لم يبعد.من الخلاف اخروجً 
م  )قوله:  يعتبر  ضرر ولا مشقة، فلا ل، ولا يلحق هوإن يستمسك على الراحلة من غير محأ

  (6) اأيضً  ل/ في حقه إلا  و جدان الراحلة، وإلا  فيعتبر مع و جدان الراحلة و جدان الةمحم  ت4/
 انته .
: بأن يكون بين ركوبه ما يليق به (7)، وضباها الشَّيخ  ب و مح  مّد يككر ضابط ال مشقةلم
ش  منه ال مرض(9)مضر  توازي الضرر الكي بين الركوب وال مشي (8)وغير ه   .(10). واعت ه غيره بما   

                                                           

 .3/4، وانور: الروضة 3/283( العزيز 1)
 )واجداً للزاد( في ز: في واجد الزاد. 2))
 .7/40( انور: كفاية النبيه 3)
 .7/75المجموذ  رم المهكب انور: ( 4)
 . 2/499، مواهب اعليل للحااب 2/84بداية المجتهد لابن ر د انور: ( 5)
 .3/4، الروضة 3/283عزيز ( ال6)
ه(، والد إمام الحرمين، ومن كبار فقهاء الشافعية وهو المقصود 438(  بو محمد عبد الله بن يوسف بن محمد اعويني )ت 7)

يسابور. ينور: ة والتبصر ، توفي بنلإذا  ملق )الشيخ  بو محمد(.  خك عن القفال المروزي، ومن تصانيفه: الفروق والسلس
 .5/73، مبقات الشافعية الك   3/47ان وفيات الأعي

  ي: وبين ركوبه غير ما يليق به. 8))
 .4/130لم  جده في السلسلة ولا في الفروق، وقد نقله عنه ولده في نهاية المالب  (9)
 في ت: الضرر.  10))

الن                           وذ الأول: 
اس                              تااعة في 

 ال                                              مبا ر 
 

الش             رط الث              اني 
للوج                                        وب: 
  الاس                                    تااعة

 

م         ن الاس         تااعة 
وج                                                    دان 

راحل                                               ة، ال
اتم             ل ويعت               

إن ك                                    ان في 
  ركوب               ه مش                قة
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م ام: وهما قريبان لا   .(1) وناختلا  بينهما فيما قال الإ 
ش  ال مرض.   قلا: قد يشق عل  من لا   

كان  و   ا. ويقال: هي كل ما يركب من الإبل، ذكرً (2): هي الناقة التي تصل  للرَّحلوالراحلة
بّ الاَّ   يّ (3) نث ، وهو مراد الفقهاء ولة اعتيد الحمل عليه : وفي مع  الراحلة كلُّ (4). قال ال م  ح  ا حم 

 .(6) و بغلٍ  و حمار (5)في مريقه من ب رْذ ونٍ 

ل س (7)يّده اع وه ر يّ : قوال م حم ل . وغ لّ ط فيه. (8)بفت  ال ميم الأولى وكسر الثانية، عل  وزن مج 
 وقيل: صوابه العكس.

اعتبر  ،لم  حقال في الش ام ل: وعلى هبا لو كان تلحقه مشقة غليظة في ركوب الةمأ )قوله: 
انته . وهي:  عوادٌ مرتفعةٌ في جوانب ال محم ل يكون عليها س   واق  لل د  (9) في حقه الكنيسة

 . (10): هي تشبه المود والحر. وقال ال ما رّ ز ي

                                                           

 .4/130نهاية المالب  :( انور1)
 الناقلة.. وقوله: )الناقة( في ز: 4/1707الصحام للجوهري انور:  2))
 .222المصبام المنير ص، 4/1707( انور: الصحام للجوهري 3)
ه(، من فقهاء الشافعية ولد وتوفي بمكة، وكان 694-615(  بو العباس محب الدين  حمد بن عبدالله بن محمد الا ي، )4)

 مناقب ذوي القربى.  في يخ الحرم في عهده، من كتبه:  رم التنبيه، والرياض النضر  في مناقب العشر ، وذخائر العقبى
 .5/425،  كرات الكهب 2/162ينور: مبقات الشافعية لابن قاضي  هبة 

ذْ وْن: ال ُّ  5))  .41، المصبام المنير ص42المغرب صانور: برذونة.   ثنعراب والأله ا افلامن انيل واعم  ال  اذ ين وخ يّ كال  
 .1/444( انور:  س  الماالب لزكريا الأنصاري 6)
( إمام في اللغة،   هر كتبه: الصحام، مات م ديا من سا  داره ه 398ت(  بو نصر إسماعيل بن حماد اعوهري، )7)

 .18/82سير  علام النبلاء ، 1/88البلغة في تراجم  ئمة النحو واللغة بنيسابور وهو يحاول الايران. ينور: 
. وضباه 82، والكوكب المنير ص129غرب ص، والم11/176. ووافقه صاحب اللسان 4/1678الصحام انور: ( 8)

 هو المود . والمحمل: 171بالعكس ابن مالك كما نقل عنه البعلي في المال  ص
 . 3/4، الروضة 3/283( العزيز 9)
هو ناصر بن عبدالسيد بن علي،  بو الفت  المارّ زي،  والم طأر ز ي : .279، المصبام المنير ص417غرب ص( انور: الم10)

( كان ر سا في الاعتزال، وبرذ في الفقه واللغة، صنَّف: المغرب، والإيضام. ينور: سير  علام النبلاء ه 536-610)
 .309، تا  ال اجم لابن قالوبغا ص22/28

تعت            الكنيس         ة 
ك                                    ان في إن  

ركوب               ه اتم               ل 
 غليو             ة مش             قة
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له  و لمركبٍ  اويجب عليه إن قدر في ال م حم ل بلا ضرر، وكان واجدً )وقال الشّاف ع يّ في الأ مّ: 
. (1)([ عل  ال م حم ل  و ما  مكنه الثبوت عليه من ال مركبإن ركبو غيره، وإن لم يثبا عل  غيره ]
 .(2)انته . وهو ي ؤيّ د كلام الشّام ل

وغيره من الع راق ي ين: أن في حق الةمرأة يعتبر الةمأحم ل، وأطلقوا  (3)وذكر الةمأحأام ل ي  )قوله:  
لقاضي ا، وذكره من ال مر او ز  : اانته . وحكاه غيره عن الع راق يّين مالقً  (4) القول فيه، لأن ه ستر لها

الح س ين في تعليقه، وجعله ابن ي ون س
: لم (7). قال في  رم ال م ه كَّب(6)في  رم التّعجيز وجهًا (5) 
 .(9)و]غيره[ (8)يفرقوا بين من تستمسك عل  القتب

الأعراب  (10)كبنات– (9)[لا تستمسك،  مّا ]غيرهيّين بمن قلا: والوجه تخصيص كلام الع راق  
الرجال في ركوب انيل وغيرها، فلا وجه لاعتبار  (11)ممن تنامي -ز/ وغيرهم169والأكراد /

 .(12)ال م حم ل في حقها؛ فإنّها كالرجل

                                                           

. ومع  الكلام  ي: لو قدر عل  الثبوت 2/121كما في الأ مّ   : ) ن يركب(والصواب ،في النسخهككا ما بين المعكوفين  1))
 من ال مراكب دون غيره وكان واجداً له. عل  نوذ خاصّ 

 .145الشامل لابن الصباغ صانور: ( 2)
ه (، يعر  بابن اتاملي، فقيه  افعي، صحب  با حامد وسم  من 415-368)  بو الحسن  حمد بن محمد بن  حمد (3)

محمد بن الموفر و و الحسن بن  و السري، سم  منه محمد بن جرير وابنه  بو الفضل، من تصانيفه: المجموذ، والتجريد، 
 .1/129، ومبقات الفقهاء للشيرازي 4/48مبقات الشافعية الك   انور: والمقن ، واللباب. 

 .3/4، الروضة 3/283( العزيز 4)
ه (،  قاض 671-598(  بو القاسم عبد الرحيم بن محمد بن محمد تا  الدين بن رضي الدين بن عماد الدين ابن يونس، )5)

من فقهاء الشافعية، دخل بغداد بعد استيلاء التتار عليها وولي قضاء فيها إلى  ن توفي. من تصانيفه: التعجيز في اختصار 
 .5/313 كرات الكهب  8/189يز، و رحه بكتاب التاريز في  رم التعجيز، انور: مبقات الشافعية الك   الوج

 /ب.598لوحة  3( انور النقل عن المراوز  وعن ابن يونس في: التوسط للأذرعي  6)
 .7/63( المجموذ 7)
 .4/11، النهاية لابن الأثير 1/660( الق ت ب: إكا  اعمل، ما يوض  عل  وهره ليركب عليه. انور: لسان العرب 8)
 لأن الضمير يرج  إلى المر  . )غيرها( :وككا في السار السابق مثله، ولعل الصواب ،في النُّسخهككا  9))
 في ت: كبني.  10))
 .4/95، المخصص لابن سيده 15/333لسان العرب انور: ( الت َّن ام ي: التَّساب ق  في  الأ مر . 11)
 /ب.598لوحة  3ذكره الأذرعي بمعناه بعد نقله عن المجموذ  يضًا. انور: التوسط للأذرعي  ( هكا التعليق 12)

يعت                         ه                      ل
اتم             ل للم              ر   

 ؟ مالق                                              ا
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مل)قوله:  م ل إن وأجد م تنة محأ ق  محأ يجلس في الجانب الآخر، لزمه الحج ،  اشريكً و  ،(1)أو ش 
ق   فظاهرٌ، وأم ا إذا وجد متنة الةمأحم ل  وإن لم يجد الشريك فلا. أم ا إذا لم يجد إلا  متنة الش  
يط بأن: ببل الز دة خسرانٌ لا مقابل له. وكان لا يأبع د تَأ ريجه على  بتمامه، فقد علله في الوأس 

مأام إشارة إليهالخلا  .(2) ف في وجوب أجرة الببرقة، وفي كلام الإ 

م امأحدهمافيه  مران،   .(3):  ن اعتبار وجوب   ريكٍ م  القدر  عل  ال م حم ل تاب   فيه الإ 

، و نه إذا ق د ر عل  ال م حم ل لزمه ركوبه من غير اعتبار (4)وواهر النصّ  وكلام  اعمهور  الف ه
إذا  مكنه معادلة زاده ونقله، كان في مع  الشريك، بل كثير من الناس يؤث ر ه وجود  ريك، بل 

عل  الشريك؛ لما فيه من السلامة، فإذا  مكنه ذلك فالوجه الاكتفاء به، ولا حاجة إلى وجود 
  ريك، ولا إلى التَّخْر يج عل  وجه البكرقة.

يط ويشهد له ما نقله الرَّاف عيّ عن تعليل الو س 
تا  إليه من الزاد ، فإنّ (5) ه يشير إلى  ن ما يح 

وغيره يقوم مقام الشريك، وككا الح مول ال مستأجر عليه. وعل  هكا فيكون ذكرهم الشريك خر  
مخر  الغالب؛ لا  نهّ قيدٌ في الوجوب. لكنّ الواهر خلاف ه، كما يقتضيه إملاقهم؛ لأن ال معادلة 

 والركوب ونحوه.  ريك عند النزولبالزاد ونحو ه لا تقوم في السهولة مقام الش

م ام إ ار  إلى تخريجه. ن وز ذ فيه. والكي في النّ هاية: الثاني:  ولو لم يجد )ما ذكره  ن في كلام الإ 
م ل، فإن عدم من يشاركه فلا استااعة، وإن وجد مشاركً  قّ مح  عا ثبتا الاستااعة، ولو اتس ا  

، ولكن يكفي بشق مح    حم لٍ تامٍّ
فة. وسنككر  ذات يده لم رم م ل، فالزياد  من باب ال مؤنة ال مجح 

 انته . (6)(القول فيها، في الرخص والغلاء

                                                           

 ) و  ق محمل(: ليسا في ز. 1))
 .3/4، الروضة 3/284( العزيز 2)
 .4/130نهاية المالب  انور: (3)
 من هكا الكتاب. 84انوره ص( 4)
 . 2/583الوسيط  انور: (5)
 .4/130( نهاية المالب 6)

ه      ل يلزم      ه الح      ج 
إن وج            د مؤن            ة 
اتم            ل بتمام            ه 
 دون                            ريك؟
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وهكا منه تصريٌ  بتشبيه ذلك بما إذا لم يوجد الشيء  إلّا بأكثر من ثمن مثله، وليس فيه إ ار  
 يوجد الشيء إلّا ا لمإلى التَّخْر يج عل  انلا  في  جر  البكرقة، بل فيه اعزم بعدم اللزوم. كما إذ

 بأكثر من ثمن مثله، فإنهّ لا خلا   نه يمن  الاستااعة، وإن ق لّ.

في مقابلة منفعة حاصلة للمستأجر،  (1)والف رْق بين ذلك وبين  جر  البكرقة:  ن  جر  البكرقة
م ل لا يحتا  إليه، فإنهّ خسران محض لا  فص  العقد عليها، كأجر  الدليل. بخ  لا   تكليفه  جر  مح 
مقابل له، فأ به الزائد عل  ثمن ال مثل، وما أخخكه اللصوص للكف عن الأذ ، حتى نقول: إذا 

 ملب ال مبكرق  كثر من  جر  مثله لا يجب الحجّ.

وإنّّا جر  انلا  في البكرقة ولم يجر  في  جر  الدليل؛ لأن البكرقة مأخوذ  لدف  الولم، 
 فأ به الدف  إلى الوال م، ولكلك جر  انلا  في  جر  ال م حر م لمكا ال مع .

 دون مسافة القصر، فإن كان قو ً ومن كان من أهل مكة، أو كان بينه وبينها )قوله: 
 يقوى على لا اعلى الةمشي لزمه الحج ، ولم يعتبر في حقه و جدان الراحلة، وإن كان ضعيفً 

الركوب  إن لم يمكنه االةمشي، ويناله منه ضررٌ ظاهرٌ، فلا بد  من الراحلة، ومن الةمأحم ل أيضً 
تأان/ الةمتأأخ  ت5دونه، كما في حق البعيد، وقد وجدت لبعض / تَريج  (2)ر ين من أئمة طأبرأ س 

 . 3) اوجه في أن القريب كالبعيد مطلقً 

بانتفاء ال مشقة، وعلّله ال ماو رْد يّ  (4)ما ذكره في القويّ من اللزوم، علّلوه أحدها:فيه  مور،  
في حق البعيد، ، وهو  حسن؛ لأن عدم ال مشقة قد ي عر ض (5)بكونه من حاضري ال مسجد الحرام

                                                           

 ) ن  جر  البكرقة(: ليسا في ز. 1))
تد في م عومه عل  الساحل اعنوو 2) ( م    ستان: بلاد واسعة ومدن كثير ، يشملها هكا الاسم، ت ق  في دولة إيران اليوم، ويم 

 بلبحر قزوين. حدها مما يلي المشرق جرجان وقومس، ومما يلي المغرب الديلم، ومما يلي الشمال البحر، ومما يلي اعنو 
 .383، الروض المعاار في خ  الأقاار ص4/13بعض قومس، وبلاد جبلية عويمة. انور: معجم البلدان 

 . 3/5، وبنحوه في الروضة 3/284( العزيز 3)
 ( ليسا في ت. 4)
 .4/7الحاوي الكبير انور: ( 5)

لا يعت                                                    
وج         دان الراحل         ة 
في ح                                                   ق 
القري                                     ب إن  
  ك                     ان ق                     وياً 
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ولاسيّما ال م فّه. و  ر ط الدّارم يّ 
كما سيأا. وكأنّ ال مع  فيه   (2)بما يقتات ه  لّا يكون مشتغ لًا  (1)

 اجتماذ مشقة ال مشي والتكسب للقوت.

تمل م الثاني: تمل ما فيه من ال مشقة ما يح    إلحاقه الضعيف  بالبعيد لا ي قو  ، وينبغي  ن يح 
من  (3)جهخرّجه، ولعلّه خرّ  البعد؛ لقرب الزمن. وما ذكره عن بعضهم من التَّخر يج، لم ي كك ر ممّ 
 القول بإلحاق السفر القصير بالاويل في جواز اعم  بين الصلاتين.

يّته    الثالث: نابة. ن الضعيف إذا كان لا يستاي  الثبوت عل  الراحلة،  نه تجوز له الاستق ض 
 له لا يجوز مكة، من القصر مسافة دون عل  كان إذا (4)ال معض وب)  ن الأصحاب: عن الب حر في لكن

 .(5)(حقه الراحلة يعت  فيكان قادرا لا  لو ولمكا الحجّ؛  داء في عليه ال مشقة تكثر لا لأنهّ يستنيب  ن

: لو كان بينه وبين مكة  كثر من مسافة القصر، ووجد   جر  راحلة لا تفي  مي  (6)فرعٌ 
 ال مسافة، بل يحتا  إلى  جرٍ  فيما دون مسافة القصر، وكان قادراً عل  مشيها، فهل يجب عليه؟

ي؛  نه يلزمه الركوب إلى ال موض  الكي تفي به  جرته، ثم يمشي الباق، ويوهر الم  ر  فيه نصً 
لأنهّ بالركوب ينتهي لحالةٍ يلزمه، فهي مقدمة الواجب، وهكا إنّّا ي قدم حيث استو  الاريقان، 

 فإن اختص  حد الاريقين بحزونة وصعوبة، فلا بدّ من اعتباره.

                                                           

ي، موصو  بالككاء وحسن ه (، فقيه  افعي بغداد448-358( محمد بن عبد الواحد بن محمد،  بو الفر  الدارمي )1)
عر حسن، له: الاستككار. ينور: مبقات الفقهاء الشافعية   .18/52، وسير  علام النبلاء 1/218الفقه والحساب وله   

 /ب.599لوحة  3( التوسط للأذرعي  2)
 ( )ولعله خرجه(: ليسا في ت.3)
 ( ) ن المعضوب(: ليسا في ت.4)

 قْا وذ عن تج  شُّم  السَّف ر  بمرضٍ قد   ضْن اه   و ه ر مٍ. انور: حلية الفقهاء صوالمعضوب
 . 215، المصبام المنير ص112: الم

 . 5/18( بحر المكهب 5)
 ( )فرذ(: في ل: قوله. والصواب هو المثبا لأن التالي ليس من كلام الرافعي.6)

حك                     م م                     ن 
وج                   د  ج                   ر  
راحل             ة ل             بعض 
  المس                                                     افة
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 و ه ر ير  . قلا: حك  ابن (1) ولا يتمر بالزحف بحال)قوله: 
 في تعليقه الإجماذ عليه.  (2) 

أنه يلزمه  (3)ابن القأط انعن رواية ابن  اضعيفً  ار م ي وجهً احكى الد  )وقال في الرّوض ة: 
 انته . ككا  ملق حكايته. (4) الحبو

 و بقربها، مثل ميل  و  قل، وهو يسم  النداء ويلزمه  : لو كان من بمكة(5)ابن ك جّ وقال 
حضور اعمعة، فهل يلزمه الحجّ؟ اختلف فيه  صحابنا، فمنهم من قال: يلزمه؛ لأنهّ بمنزله من 

 حضر عرفات. والثاني: لا؛ لمشقة الزحف. انته .

يّة الوجه الأول،  نه يلزمه ال مشي للحج عل  الوجهين حبوً    ن يريد  نه ، إلّا اوزحفً  (6)اوق ض 
 .(7)ابمنزلة من حضر عرفات محرمً 

وإن لم  .دهبل يشترط وجدان الزاد إن كان له أهل وعشيرة مدة ذهاب ه وإ  به إلى)قوله: 
يكونوا، ففي اشتراطه لمدة الإ ب وجهان، أصحهما: يشترط؛ لما في الغ ربة من الوحشة وانتزاع 

 .(8) النفوس إلى الأوطان

                                                           

 .3/5، الروضة 3/284( العزيز 1)
ه ( تفقه عل  ابن سريج و و إسحاق المروزي 345بن الحسين بن  و هرير ، البغدادي الشافعي، )ت  (  بو علي الحسين2)

وغيرهما، وتخر  عليه خلق كثير مثل  و علي الا ي والدارقاني، تولى القضاء، ومن تصانيفه:  رم مختصر المزني. ينور: 
 .15/340، سير  علام النبلاء 1/112مبقات الفقهاء للشيرازي 

ه ( فقيه  افعي؛ كان من كبار  ئمة 359(  بو الحسين  حمد بن  حمد بن محمد بن  حمد المعرو  بابن القاان )ت 3)
الأصحاب،  خك الفقه عن ابن سريج، ثم من بعده عن  و إسحاق المروزي، ودرس ببغداد، و خك عنه العلماء. ينور: 

 .1/124 هبة ، مبقات الشافعية لابن قاضي 16/159سير  علام النبلاء 
 . 3/5( الروضة 4)
ه (،  حد  ركان المكهب، صاحب  و الحسين بن 405( القاضي يوسف بن  حمد بن ك جّ  بو القاسم الدّ ين  و ري، )ت 5)

القاان، وحضر مجالس الداركي، له وجوه غريبة في المكهب، وصنف كتباً كثير  انتف  بها الناس. ينور: مبقات الشافعية 
 .17/183سير  علام النبلاء ، 4/359الك   

 ( ليسا في ت.6)
 /ب.599لوحة  3( انور النقل عن ابن كج والتعلق عليه في: التوسط للأذرعي  7)
 .3/285( العزيز 8)

م         ن الاس         تااعة 
وج            دان ال            زاد، 
وإن ك                ان ل                ه 
 ه             ل اعت               في 
  ذهاب               ه وإياب               ه
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 من تلزمه نفقتهم، وليس هم الةمراد به في :الةمراد من الأهل في الأول)ثم قال بعد ورقة: 
ا الوجهان فيما إذ الثاني،  ، ذكره إذا لم يكن له عشيرة أصلًا ليس ذلك موضع الوجهين، وإنم 

  ارقة العشيرة، فلا بد  من اعتبار الإ ب إذافوغيره. لأن ه يعظم على الإنسان م (1)الصَّي دألاني  
 .(2) كان ذا عشيرة

م ام:  :أحدهمافيه  مران،  ما نقله عن الصَّيْد لانيّ وخصّ به صور  الوجهين،  وقعه فيه قول الإ 
. وليس كما قال؛ بل خص بعضهم اعتبار نفقة الإياب بما إذا لم (3)(ليس في الارق ما  الفه)إنه 

يكن له بالبلد  هل يلزمه الرجوذ إليهم. قال القاضي ابن ك جّ: وبه قال الدَّار ك يّ 
(4). 

مه ال مراد بالأهل في الرجوذ، من تلزمه نفقتهم من زوجته وقرابته، كما  فه)وقال ابن الرّ ف ْع ة: 
 . فحصل وجهان.(5)(من كلام ال ماو رْد يّ ومن تبعه

ولو كان له زوجة رجعيّة فينبغي استثناؤها من الأهل الكي تلزمه نفقتهم؛ لأنهّ يحرم عليه 
 ، فيش ط. انلو  بها، إلّا  ن يراج 

                                                           

ه (، يعر  بالصيدلاني كما يالق عليه ابن داود،  ويعر  427( محمد بن داود بن محمد ،  بو بكر المروزي الشافعي، )ت 1)
نسبة إلى  بيه، فقيه محد . وهو تلميك القفال المروزي. له:  رم مختصر المزني. ينور: مبقات الشافعية بالداودي  يضًا 

 .1/214مبقات الشافعية لابن قاضي  هبة  4/148الك   
 .3/278( العزيز 2)
 .4/129( نهاية المالب 3)
نسبته إلى دارك بفت  الراء من قر   صبهان، درس ه (، 375(  بو القاسم عبد العزيز بن عبد الله بن محمد الداركي، )ت 4)

بنيسابور مد  ثم سكن بغداد وكانا له حلقة للفتو  وانتها إليه رئاسة المكهب ببغداد، تفقه عل   و إسحاق المروزي، 
 .3/189، وفيات الأعيان 1/141وتفقه عليه الشيخ  بو حامد. ينور: مبقات الشافعية لابن قاضي  هبة 

 .7/36نبيه ( كفاية ال5)
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يّته  تخصيص الوجهين بمن له بلد نشأ فيه واستومنه، وإن لم يكن ككلك لا يش الثاني:  ط ق ض 
في اعتبار  :(2)للشيخ  و ح اتم  الق زْو يني (1). وعن تجريد التجريدافي حقه وجود نفقة الإياب قاعً 

 اعت ، وإلّا فلا.  نفقة الرجوذ ثلاثة  وجه،  حدها: يعت . والثاني: لا يعت . والثالث: إن كان معيلًا 

و الكي حكاه ه اهككا  ملق، ولم يفرق بين من يكون له عشير  وغيره، وعدم الاعتبار مالقً 
 .(4)، واستغربه(3)الرَّاف عيّ عن رواية الح نَّام يّ 

: لو وجد مؤنة الكهاب والإياب، لكن مؤنة الكهاب معه، ومؤنة الإياب مؤجلة عل  فرع
فراغ  (5الفراغ، هل يلزمه الحج؟ فيه نور. ولو هلكا نفقة الإياب بعد5) خص بمكة تحل بعد 

الناس من الحجّ، وقبل الرجوذ  و إمكانه، فهل يستقر عليه الوجوب  م لا؟ يوهر بناؤه عل  ا  اط 
 نفقة الإياب.

انته . وينبغي تخصيصها بما إذا كان  (6) ويجري الوجهان في اعتبار الراحلة للإ ب)قوله: 
وككا الوجهان  .احرفة  و صنعة تقوم بمؤنته، فإن لم يكن اعت ت راحلة الإياب قاعً  (7)له بالحجاز

 في نفقة الإياب.

                                                           

 ( في ت: البحر.1)
ه (، من  صحاب 141( في ز:  بو حامد وهو خاأ، و بو حاتم هو: محمود بن الحسن بن محمد القزويني الا ي )ت 2)

الوجوه في المكهب، تفقه ببغداد عل  الشيخ  و حامد وابن اللبان و و بكر بن الباقلاني، و خك عنه الشيخ  بو إسحاق، 
 .18/128، سير  علام النبلاء 5/312الحيل وتجريد التجريد. ينور: مبقات الشافعية الك   من تصانيفه: كتاب 

ه ( والح نَّام ي: نسبة عماعة من  هل م ستان، رو  400(  بو عبدالله الحسين بن محمد بن الحسن الا ي الحنامي، )ت 3)
عية الك   اية في الفروق. ينور: مبقات الشافعنه القاضي  بو الايب الا ي وغيره، من تصانيفه: الفتاو ، والكف

 .1/636، ومعجم المؤلفين 4/367
 .3/285العزيز انور: ( 4)
 ( ساقاة من ز.5)
 .3/5، الروضة 3/285( العزيز 6)
 ( الحجاز: بلدان اعبال الممتد  التي تفصل بين غور تهامة ونجد، فكأن جبال الحجاز تمن  كل واحد منهما  ن  تلط بالآخر7)

 .408، ومعجم معالم الحجاز للبلادي ص2/218فهي حاجز بينهما. انور: معجم البلدان 

هل يش ط وجدان 
 إن لمنفق  ة الإياب 

  ؟ي  ك  ن ل       ه  ه       ل
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لمن يحتاج -الثانية: في اشتراط كون الزاد والراحلة فاضلين عن الةمسكن والعبد )قوله: 
الأكثرين: الاشتراط كالكفارة. وعلى هبا لو كان معه نقد يريد وجهان، أظهرهما عند  -امإليه

/ بين الحج  والكفارة، ت 6ومن قال به فر ق / يشترط. ، ويلزمه. والثاني: لا 1)ك نصرفه إليهما م  
بأن العتق في الكفارة له بدل معدول إليه، والحج بِ  لاف ه. وهبا الخلاف كالخلاف في اعتبارهما 

 .(2) وقد مر  في صدقة الفطر، 

حكاية انلا  وجهين، والصواب قولان؛ فإن عدم الا  اط نقل عن  :أحدهافيه  مور، 
، فقال: قال الشّاف ع يّ: ولا يبي  ال مسكن (3)الأ مّ، والا  اط حكاه ابن ك جّ في التَّجر يد عن النص

 ادم فيباذ ذلك.ز/ وان170وانادم لحاجته إلى ذلك، فإن كان مثله لا يحتا  إلى ال مسكن /

. (4)وككا حكاه في الب حر عن رواية الشيخ عن الشّاف ع يّ:  نه لا يباذ منه ال مسكن وانادم
يّ  ن يج  ائ ر: إنه ر   في تعليق الب  نْد  واهر كلام الشّاف ع يّ : (6)، عن الشيخ  و ح ام دٍ (5) وقال في الكّخ 

 . (8)ال مسكن وانادم (7)يدل عل   ن الاستااعة ت عت   ببي 

                                                           

 ( ليسا في ز.1)
 .3/6، وفي الروضة مختصراً 286-3/285( العزيز 2)
 / .600لوحة  3( انور: التوسط للأذرعي  3)
ه(، 141)ت  مح  مَّد الاَّ   يّ الكشفلي. وفيه تسمية الشيخ بأنه الك شف لي، وهو الحْ س يْن بن 5/11بحر المكهب انور: ( 4)

نسبة إلى كشفل، ب ف تْ  الْك ا  و ضم الْف اء،  وهي من قر  آمل م ستان، تفقه عل  الداركي والحنامي، ك ان  ف ق يها مجودا 
، مبقات 4/374م وْص وفا  ود  النّور، وذكروا من غرائبه نقله هكه المسألة عن الشافعي. انور: مبقات الشافعية الك   

 .2/695الفقهاء الشافعية لابن الصلام 
ه (  حد الأئمة من  صحاب الوجوه درس 425( الحسن بن عبدالله وقيل: عبيد الله بن يحيى،  بو علي البندنيجي )ت 5)

لتعليقة ا الفقه ببغداد عل  الشيخ  و حامد الأسفراييني وكان دينا صالحا ورعا وعاد إلى بلده البندنيجين وتوفي بها، وله
 .1/206، مبقات الشافعية لابن قاضي  هبة 4/305المسما  باعام ، وكتاب الكخير . ينور: مبقات الشافعية الك   

ه (، نسبته إلى إسفران بلد  بخراسان، استومن بغداد مشغولا بالعلم 406-344(  حمد بن محمد بن  حمد الإسفرائيني، )6)
، عل  ابن المرزبان والداركي، ومن تلاميكه: الماوردي، و بو علي السنجي، واتاملي حتى انتها إليه رئاسة المكهب، تفقه

 .1/172، مبقات الشافعية لابن قاضي  هبة 17/194له  رم عل  المزني. ينور: سير  علام النبلاء 
 ( في ز: بعد.7)
  ن النقل عن  و حامد متعاكس فيها./ . وفيه 600لوحة  3( انور النقل عن الكخائر وما بعده في: التوسط للأذرعي  8)

ا                 اط ك               ون 
ال             زاد والراحل             ة 
فاض               لين ع               ن 
  المس         كن والعب         د
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: دعواه ترجي   الأكثرين فيه نور؛ فإن رؤوس الاريقين رجَّحوا الثاني. وقال الشيخ  بو الثاني
يّ  ح ام دٍ، والقاضي الح س ين: إنه ال مكهب. وبه جزم الب  نْد ن يج 
، وصححه ال مت  و لّي (1)

 وغيره. (2)

. وهو واهر (3):  ملق  نه لو كان معه نقدٌ يريد صرفه إليهما، وقلنا: لا يبي ، يمكّنالثالث
فيما إذا اعتاد السُّك  فيه. فإن لم يكن، لاعتياده السك  ]بالك ر  [
،  و بمسكن يستحق منفعته (4)

مستحق عهة السكن فيمن  الاستااعة،  و لا؟ فيه نور، بوقف  و وصاية، فهل نقول: النقد 
 والأقرب: الثاني لعدم الحاجة.

:  ن انلا  السابق في زكا  الفار،  نها تقدم عل  الدين  م لا، فإن قدمناها، لم الرابع
ا فاضلةً عن ال مسك ن وانادم، كالدَّين بل ط كونه  لا   ولى. وإن قلنا: الدَّين م قدّم، فان   (5)ي ش  

 ههنا كان لا  في صدقة الفار.

فإن قلنا بالأول، فبلك فيما إذا كانت الدار مستغرقةً لحاجته، وكانت مأسكن )قوله: 
نفيسين إذا كانا 6)مثله، والعبد عبد مثله. وأم ا إذا أمكن بيع بعض الد ار، ووفَأ ثمنه بمتنة الحج ، 

، لزمه ذلك. هكبا أطلقوه ههنا، لكن (6لا يليقان بمثله، ولو أبدلهما وفَأ الت فاوت  متنةأ الحج  
 .(7) في لزوم بيع الدار والعبد النفيسين الةمألوفين، في الكفارة وجهان، ولابد من عودهما ههنا

                                                           

 .7/70/ ، والمجموذ لنووي 600لوحة  3( انور النقل عنهم في: التوسط للأذرعي  1)
ه (، من 478-427هو:  بو سعد عبدالرحمن بن مأمون بن علي المتولي، ) ترجمتهو  .1/94تتمة الإبانة للمتولي انور: ( 2)

بغداد ء الشافعية، تفقه عل  الفوراني والقاضي حسين، تولى التدريس بالنوامية ب هل نيسابور،  حد الأئمة الرفعاء من فقها
، 18/585و قام بها إلى  ن توفي، من تصانيفه: تتمة الإبانة للفوراني، وكتاب في الفرائض مختصر. ينور: سير  علام النبلاء 

 .5/105مبقات الشافعية الك   
 فه إلى المسكن وانادم.( في ت: ملكه. والمراد:  نه يمكن من صر 3)
اءً ر  ا إكدَّار وغيرهر ، و كريته الجصوابه بالمد: الك ر اء  وهو الأ   ( ككا في النسخ، ولم  جد في المعاجم من جوز فيه القصر، بل4)

 .532صبام المنير ، الم15/218لسان العرب ته. انور: ر ك اه  بمع   آج  ا ف
 ( في ز: وقيل.5)
 و)يليقان(: في ز يكفيان.( ساقاة من ت، 6)
 .3/6، الروضة 3/286( العزيز 7)

إن ك                                                  ان 
المس                                   كن  و 
العب            د نفيس            ين 
لزم                ه بيعهم                ا 
  والح                                                         ج
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، ولهبا اتفقوا لًا ليس جر نهما بلازم. والفأر ق ظاهر، فإن للكفارة بد)قال في الرّوض ة:  
 .(1) على ترك الةمسكن والخادم في الكفارة، واختلفوا فيهما ههنا

ّ  واع ض قال: إنّ الكفار  نفسها لا بدل  لما،  أحدهما:بأمرين، (2)الشيخ ز ين  الدّ ين الك تَّاني 
وإنّّا كلُّ خصلةٍ كفار ، فإنّ ال مرتبة الأخير   وهي الصوم  لا بدل  لما، فعلم  ن الكفار  لا بدل لما، 

 وإنّّا هي مراتب، هكا إن كانا عل  ال تيب، فإن كانا عل  التخيير فأوض .

فار ، وذلك كثرين، الكين سوَّوا بين الحجّ والك:  ن الرَّاف عيّ إنّّا فرذّ ذلك عل  قول الأالثاني
لاف ه، وقد نقل ع مّن خالف  في كلام الرَّاف عيّ واهر لا يحتا  إلى تأمل، وكيف ي و ن بالراّف ع يّ خ 

لما بدل، والحجّ بخ  لاف ه. فإذنْ ما قاله الرَّاف عيّ  (3)الأكثرين  نهمّ فرّقوا بين الحجّ والكفار ، بأنّ الكفار 
 لصواب. هو ا

في عودها م  ما )قلا: قد فرّق الرَّاف عيّ في الشرم الصغير بكلك، ولمكا قال في الكفاية: 
رتضه، وقال: وكأنهّ لم ي ا. وقد تعرض له الرَّاف عيّ في كتاب الوهار  يضً (4)(ذكر من الف رْق السابق نور

رّ  وجه في الكفار  من الحجّ،  نه لا يبق  له ال مسكن ولا انادم  .(4)إنه يمكن  ن   

واعلم  ن الصحي  هنا، تبقية ال مسكن وانادم ال محتا  إليه، وككلك في الكفار  وزكا  
راية العتقالفار، ولا ي سلبان اسم  ، ونفقة (6)، وعل  ال مفل س(5)الفقر. والصحي  بيعهما في س 

 يجب بيعهما لا القريب والزوجة، كالدين. وفي نكام الأمة لا يباعان عل  الأص ، وفي س  العور 
 عل  الأص .

                                                           

 .3/6( الروضة 1)
 الحمراء بن هو: زين الدين عمر بن  بى والكتاني( الاع اضان في ت من المؤلف، والنقل عن الكتاني في الأول دون الثاني. 2)

عارفا بالمكهب مائلا إلى الحجة خاب  ه ( كان كثير العلم738-653عبد الرحمن الدمشقي ثم المصري الكتاني الشافعي )
 .4/189، الدرر الكامنة لابن حجر 10/377ودرس، لكنه لم يصنف  يأاً. ينور: مبقات الشافعية الك   

 ( )بأن الكفار (: ليسا في ز. 3)
 .9/315. وانور: العزيز 7/41( كفاية النبيه 4)
السراية في العتق يراد بها:  ن يسري عتق بعض العبد فيعتق كله، كما ، و 144( السراية: التعدية والانتقال. المصبام المنير ص5)

 .8/289، الروضة 9/306لو  عتق الموسر نصيبه من الع بْد المش ك، س ر   إلى نصيب صاحبه. انور العزيز للرافعي 
 .249، المصبام المنير ص6/166عسر ولم يبق له مالٌ. انور: لسان العرب لة الإلى حا ريسللمفل س: من انتقل من حالة ا( ا6)

الص                              حي  في 
بي                 المس               كن 
وان                                     ادم في 
  بقي                 ة الف                 روذ
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ولو نقص لبطلت تجارته، أو  1)ولو كان له رأس مال يتجر فيه وينفق من ربحه، )قوله: 
وبه قال ابن -، فهل يكلف ببيعها؟ وجهان، أحدهما: (1كان له مستغلاتٌ ترتفع منها نفقته

 .(3) لا، واختاره أبو الطَّي  ب. وأصحها: نعم؛ كما يكلف ببيعها في الدين -(2)س رأيج
ممنوذ؛ فقد حكاه ابن ك جّ عن  -وزيفّوه-ما حكاه عن ابن س ر يج  أحدهما:  مران،فيه 

ملاء إنه يعت   ن ي ك لأهله مؤنتهم وخ-الشّاف ع يّ، فقال في  ول الباب  ادمهم، بعد  ن نقل عن الإ 
ا رج ، يعيش بها،  نه يحتا   ن ي ك بضاعة إذ (4) : وحك  البوياي-في ذهابه ورجوعه إن سلم

 له ذلك فلا يلزمه الحجّ. انته . و مّا إن لم يفضل
يّ، واختاره ابن  و  ّ، والشَّا   ني  وصححه جماعة، منهم القاضي  بو الاَّيّ ب، والرُّويا 

جّ بحال. وفرقوا بينه وبين الدين، فإن الح. وي قو   إذا لم يكن له كسب (6)، وابن الصَّلام(5)ع صْر ون
 . (7)عل  ال اخي، بخ  لا   الدين

                                                           

 ( ساقاة من ز.1)
ه ( بغدادي المولد والوفا ، يلقب بالباز الأ هب، فقيه الشافعية في عصره 306-249(  بو العباس  حمد بن عمر سريج، )2)

دائ  و وناصر المكهب وراف  لوائه، ولي قضاء  يراز، وسم  من الزعفراني، ومن تصانيفه: الانتصار، والأقسام وانصال، وال
 .1/108، مبقات الفقهاء للشيرازي 3/21، مبقات الشافعية الك   1/66لنصوص الشرائ . ينور: وفيات الأعيان 

 .3/286( العزيز 3)
ه ( نسبته إلى بويط بصعيد مصر، صاحب الإمام الشافعي، قام مقامه في 231 بو يعقوب يوسف بن يحيى القر ي )ت  (4)

وحد  عنه وعن عبد الله بن وهب، رو  عنه الربي  المرادي وإبراهيم الحرو وال مكي و بو الدرس والإفتاء بعد وفاته، 
حاتم، سجن في محنة القول بخلق القرآن، ومات في سجنه ببغداد، له: المختصر المشهور الكي اختصره من كلام الشافعي. 

 .12/58، سير  علام النبلاء 2/162ينور: مبقات الشافعية الك   
ه (  هرته: 585-492 ر  الدين  بو سعد عبد الله بن محمد بن هبة الله التميمي، ) وهو:ت و  ز: )ابن عصرون(.  ( في5)

ابن  و عصرون، فقيه  افعي، نزل دمشق وتولى قضاءها، وإليه تنسب المدرسة العصرونية فيها، حد  عنه جماعة، منهم: 
فة الاحكام. يرازي، من كتبه: صفو  المكهب، والانتصار، التنبيه في معر الموفق ابن قدامة الحنبلي، والقاضي  بو نصر بن الش

 .21/128، سير  علام النبلاء 7/133ينور: مبقات الشافعية الك   
لام، الص: تقي الدين  بوعمرو عثمان بن عبد الرحمن المعرو  بابن وترجمته. 3/283 رم مشكل الوسيط انور: ( 6)

فقيه  افعي، إمام في الفقه والحديث، تفقه عل  والده، ثم رحل إلى الموصل والشام، صنف: مشكل  ه (،577-643)
 .220، مبقات الشافعية لابن هداية 23/140الوسيط، والفتاو ، ومقدمة علم الحديث. ينور:سير  علام النبلاء 

.  ورد هكه النقول النووي 534الا ي ص . تعليقة1/397. حلية العلماء للشا ي 5/12( انور: بحر المكهب للروياني 7)
 /ب، وعلق عليها بكات التعليق.600لوحة  3. وككا الأذرعي في التوسط  7/73في المجموذ 

م               ال التج               ار  
ه                 ل يكل                 ف 
ببيع                ه ويلزم                ه 
  الح                                                              ج
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لكن نقل ابن ك جّ بعد ذلك بأوراق، عن الشّاف ع يّ:  نه تباذ العروض والعقار من غير تفصيل،  
، وحكاه ال ماو رْد يّ عن مكهب الشّاف ع يّ وسائر  صحابه. وحصل من ذلك  ن (1)كما هو ال مرج 

 قولان لا وجهان.انلا  
م ام عن الع راق يّين  ن الثاني : قياسه ال مرجَّ  عل  الدَّين، يقتضي الاتفّاق فيه، لكن نقل الإ 

. وعن القاضي  و الاَّيّ ب حكايةٌ عن نصّ (2)، و نهم غلّاوهاابن س ر يج قال بكلك في الدين  يضً 
ل يّ: إن النص محمول )ت/  7. وقال في البيان:/(3)الشّاف ع يّ، واحتج به، لاختياره الأول قال ال م ح ام 

 .(4)(عل  ما إذا كان برض  الغرماء،  مّا بغير رضاهم فلا
و لح ق  القاضي الح س ين بالعقار والثياب الكتب  الفقهية، قال: يلزمه البي  وصرفه إلى الزاد 

 .(5)والراحلة
فصرف الةمال إلى متنة النكاح أهم من صرفه إلى الحج . هبه ): في ال محتا  للنكام قوله

عبارة الجمهور، وعل لوه بأن حاجة النكاح ناجزة، والحج على التراخي. والأسبق إلى الفهم من 
ح. ا التقديم البي أطلقوه، أنه لا يجب الحج  والحالة هبه، ويصرف ما يملكه إلى متنات النك

مأام بِبا الةمفهوم، لكن  كثيرً  ى من من الع راق ي ين وغيرهم قالوا: يجب الحج  عل اوقد صر ح الإ 
أراد التزويج، لكن له أن يتخره؛ لأن وجوبه على التراخي. ثم إن لم يخف العنت فتقديم الحج  

 . (6)(أفضل، وإن خافه فتقديم النكاح أولى
                                                           

 .4/13/ . وانور كلام الماوردي التالي في: الحاوي الكبير 601لوحة  3( انور النقل عن ابن كج في: التوسط للأذرعي  1)
 .4/131نهاية المالب  انور: (2)
 .5/13/ ، والروياني في البحر 601لوحة  3( لم  جده في تعليقة القاضي  و الايب، ونقله عنه الأذرعي في التوسط  3)
 . 4/31( البيان 4)
. وفي حا ية ت هنا زياد : )وقال القاضي  بو الايب في تعليقه: إن لم يكن 7/71، والمجموذ 7/41( انور: كفاية النبيه 5)

خة واحد  لم يلزمه، لأنه يحتا  إلى كل ذلك، وإن كان له نسختان لزمه بي  إحداهما، فإنه لا حاجة له بكل كتاب إلا نس
به إليها. هكا كلامه في تعليقه، وقال في مجرده: لا يلزمه بي  كتبه = إلا إذا كان له نسختان من كتاب فيجب بي  إحداهما. 

سكن فري  منه عل  مريقته الضعيفة في وجوب بي  المقال في  رم المهكب: وما قاله القاضي حسين ضعيف، وهو ت
وانادم للحج، والمكهب  نه لا يلزمه ذلك، فالصواب ما قاله القاضي  بو الايب، فهو اعاري عل  قاعد  المكهب وعل  

ن خاتمة مما قاله الأصحاب هنا في المسكن وانادم، وعل  ما قالوه في باب الكفار  وباب التفليس. انته . كاتبه( ويوهر 
 الكلام  نه تعليق من الناسخ والله  علم.

 .3/7، الروضة 3/286( العزيز 6)

م        ن لدي        ه م        ال 
وت             زاحم ص             رفه 
ب                      ين الح                      ج 

  النك             امومؤن            ة 
 



 96 

 جُ الحُاب ُتك جُ الحُاب ُتك
 ُخادمُالرافعيُوالروضةُ

الع راق ي ين هو الصحيح في الةمبهب، وبه قطع الأكثرون،  ما نقل عن )قال في الرّوض ة: 
 . (1) كما بينته في شرح الةم هأبَّب

قد صرمّ خلائق من الأصحاب  نه يلزمه الحجّ ويستقر في ذمته، ولكن له صر  )وقال فيه: 
هكا ال مال إلى النكام وهو  فضل، ويبق  الحجّ في ذمته. وممن صرمّ به الشيخ  بو ح ام دٍ، 

يّ، والقاضي  بو الاَّيّ ب في كتابه التعليق وال مجرد، وال م ح ام ل يّ في كتابه ال م جم وذوال ن يج   ب  نْد 
والتَّجر يد، والقاضي الح س ين، والدّارم ي، وصاحب الشّام ل، والتَّت مَّة والبيان، وآخرون. فهكا هو 

لح ر م ين و مّا نقل إ م ام ا عنهم.ال مكهب الصحي ، ولا تقبل دعو  الرَّاف عيّ عن اعمهور وفهمه 
ّ في   . لا يصير مستايعًابه، فقال:  (2)ال م عايا فصحي ، وقد صرمّ اع رج اني 

، قال الع ر اق يُّون: لو ف ض ل   يءٌ وخا  الع ن ا لو لم يتزو  وهكا لفظ إ م ام الح ر م ين، قال:
له نكام الأمة، لم يلزمه الحجّ، بل له صر  ال مال إلى النكام، لأنهّ في حكم  (3)وكان بحيث يبام

لا استااعة ولا وجوب. قال: وهكا الكي ذكره  اصور  ناجز ، والحج عل  ال اخي. قال: فإذً 
الع ر اق يُّون قامعه
 فيها.  اقياس مرقنا، وإن لم نجده منصوصً  (4)

 ابأنه لا تحصل الاستااعة، اعتمادً  (5)التصري  بأنه إنّّا صرمّهكا لفظ إ م ام الح ر م ين، وفيه 
عل  ما ذكره الع ر اق يُّون. وليس فيما ذكره:  نه لا يجب الحجّ. بل قالوا: يجب الحجّ، وله تأخيره 

م ام إ ار  اوصر  ال مال إلى النكام، ويكون الحجّ ثابتً    في الكمة كما قدمناه عنهم. وفي حكاية الإ 
 فالصواب استقرار الحجّ كما سبق. إلى هكا.

 انته . (6)(وعلّله صاحب الشّام ل وغيره بأن النكام من ال ملاذّ، فلا يمن  وجوب الحجّ 

                                                           

 3/7( الروضة 1)
الفروق و ، يشتمل عل   نواذ من الامتحان كالألغاز محقق فيجامعة  م القر  برسالة دكتوراه : اسم كتاب للجرجانيالمعايا ( 2)

 .1/691غة لابشيء لا يكاد يهتد  له. انور:  ساس الب ومع  المعايا :  ن يؤت  .والاستثناءات من الضوابط
 ( في ز: يحتا .3)
 ( )قامعه( في ت: قامعين به.4)
 ( )بأنه إنّّا صرمّ(: ليسا في ت.5)
 .3/73( المجموذ 6)
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ّ في الب حر به:  ني   ن الحجّ قد وجب عليه، لكن له  (1)لا  تلف ال مكهب)وي ؤيّ ده قول الرُّويا 
التزويج، ويؤخر الحجّ؛ لأنهّ عل  ال اخي. و يهما  فضل؟ قال  صحابنا: إن خا  العنا فالأفضل 

 .(2)(له التزويج، وإن كان لا  ا  فالحج  فضل؛ لأنهّ فرض في ذمته

يّ: إنه لا )وقال ابن الرّ ف ْع ة:  للشّاف ع يّ في ذلك.  نصقال الشيخ  بو ح ام دٍ، وتبعه الب  نْد ن يج 
 . (4)(، وهو الكي يقتضيه قياس مكهبنا(3)وهكا التفصيل مكهب الأ وْز اع ي

عل   ن بعض ال معلّق ين عل  الشيخ  و ح ام دٍ نازذ في هكا التفصيل في الأولوية، وقال: 
الحجّ  يجب عليه  ن يتزو ، وكانالحجّ عل  جمي  الأحوال  ولى؛ لأنهّ لما كان إذا خشي العنا لا )

.  ي: وإنّّا يوهر ما قالوه، إذا  وجبنا النكام عند انو ، (5)(عليه، كان فعل الواجب  ولى اواجبً 
 .(6)والأص  خلافه

لكن يمكن  ن يقال: هكه الأولوية عارضها خو  الوقوذ في ال محكور، وفي ذلك جم  بين 
 ال اخي، و ر  من ذلك تخصيص إملاقهم بما إذا كان الحجّ ال مصلحتين. إذ الفرض  ن الحجّ عل  

   علم. ، واللهاعل  ال اخي. فلو تضيق عليه بإفسادٍ  و عضب، فينبغي تقديمه قاعً 

وهكا بحث آخر، وهو  نه لو مات قبل الفعل هل يعصي؟  مّا إذا قلنا: لا يجب. فلا؛ لأنهّ 
. و مّا إذا قلنا بالوجوب، فينبغي (7)ككا من القضاءمن الوجوب، ف اإذا كان استحباب التأخير مانعً 

                                                           

 ( في ز: لا  تلف الحج  ن المكهب.1)
 .5/15( بحر المكهب 2)
إمام فقيه محد  مفسر، نسبته إلى الأوزاذ من قر  دمشق، ه ( 157-88( عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد الأوزاعي، )3)

نشأ يتيمًا وتأدب بنفسه، رحل إلى اليمامة والبصر ، توفي ببيروت، حد  عن: عااء بن  و ربام، و و جعفر الباقر، 
 .7/108 ، سير  علام النبلاء76رو  عنه: الزهري، و عبة، والثوري، وابن المبارك. ينور: مبقات الفقهاء للشيرازي ص

 .7/42( كفاية النبيه 4)
 / .601لوحة  3. وانور هكا النقل في التوسط للأذرعي  لم  قف عل  مراده ببعض المعلقين (5)
، وصححوا فيها عدم الوجوب، خلافاً 7/19، الروضة 7/465العزيز  في: كام عند خو  العنا( انور مسألة حكم الن6)

 للوجه اتكي عن  و محمد اعويني.
 )من القضاء( في ز: يج  النقضان.( 7)
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فتلفا، فالصحي   (1) ن يكون عل  انلا  فيما إذا وجبا الزكا  فأخرها عار  و لقريب  و  حو 
 ز/ العاقبة.171، فككلك هنا. وإنّّا ج وز له التأخير بشرط سلامة /(2) نه يضمن

، إن كااوالسفر طويل، لم يألزأمه. وإن كان قصيرً  كسوباً ولو كان  )قوله:  ن يكتسب ، ن ظ رأ
في كل   يومٍ، ما يكفيه ولا يفضل عنه، لم يلزمه. وإن كان يكتسب في يوم، ما يكفيه لأ م، لزمه 
مأام: وفيه احتمال، كما أن القدرة على الكسب في يوم الفطر، لا تجعل   الخروج. قال الإ 

 انته . (3) لكهكحصول الصاع في م

يّته   ن الأول هو ال منقول، وهو فيه متاب  للإ م امأحدهافيه  مور،  ، فإنهّ حكاه عن (4): ق ض 
 ثم ذكر الاحتمال.5)الأصحاب، 

م ام هو ال منقول، فإنهّ قال:  لا  (5اب:قال الأصح)وكلام ابن الرّ ف ْع ة يقتضي  ن احتمال الإ 
اريق، بين كون ه  ممنّ لا يعمل صنعةً،  و كان  و مكن ه التّكسّب في ال رق في اعتبار وجود الزاد وال ماءف

م ام عن الع راق يّين  يعني –ولا فرق فيه، كما قاله  بو الاَّيّ ب بين ال مسافة البعيد  والقريبة. وحك  الإ 
 (6)(واهس قال: وهو ما حكاه القاضي الح س ين عن ال مكهب، ولم يورد في الب حر -ما ذكره الرَّاف عيّ 

 انته .

                                                           

 ( )عار  و قريب  و  حو ( في ز: عهات  و قرب  و إخرا .1)
( التأخير لمكه الأغراض فيه وجهان،  حدهما: المن  فالتضمين حينأك واهر. الثاني: جوازه، وفي التضمين معه وجهان، 2)

 .2/225، الروضة 3/40 صحهما ما ذكره. انور: العزيز 
 .3/7، الروضة 3/287 ( العزيز3)
 .4/141نهاية المالب انور: ( 4)
 ( ساقاة من ت.5)
 .7/37( كفاية النبيه 6)

م                    ن لم يج                    د 
الم                   ال وك                   ان  
  كس                                                     وباً 
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يّة كلام الع راق يّين، وجزم به الشيخ في ال م ه كَّب وما حكاه  وّلًا  ، (1)عن الأصحاب هو ق ض 
يّ في تعليقه، وال م ح ام ل يّ  ن يج  إذا  )ت/ وابن ك جّ، والدّار م ي، وعبارته في الاست كك ار: 8، /(2)والب  نْد 

 .(3)(بما يقتاته لم يلزمه مشغولًا كان عل  دون مسافة القصر من مكة، فإن كان 

م ام للع راق يّين نور، ويساعده قول ال ماو رْد يّ في الح او ي: وإن كان عل  دون  وفيما عزاه الإ 
 .(4)مسافة القصر، وله صنعة يكسب بها كفايته، وكفاية عياله، ومؤنة حجه، لزمه الحجّ، وإلّا فلا

لحج  حجه، قبل خروجه إليه، لا في حال سفره ل ويوهر  ن مرادهم الاكتساب  لما يكفيه لمد 
م ام.   كما فهمه الإ 

له حرفة يح   بها،  (5)وي ؤيّ ده قول الشيخ  و ح ام دٍ في تعليقه: وإن كان ليس له مال، لكن
بيوم، وكان له  هلٌ، وكان معه ما يكفيه لكهابه مجيأه، ولنفقتهم مد  غيبته،  اوكان يكتسب يومً 

 (6)لزمه الحجّ، وإن لم يكن له  هل، ولم يكن معه إلّا ما يكفيه لكهابه دون مجيأه، لم يجب عليه الحجّ.
 انته .

ّ في الشّافي: واستااعته،  ن يجد من النفقة ما يكفيه   و يكتسب لمد  حجه، 7)وقال اع رج اني 
 ليومٍ لم يلزمه؛ لأنهّ مشتغل بالكسب عن السير.  (7في يوم واحد ما يكفيه

در  عل  . يقتضي اعتبار الق(وإن كان يكتسب في كل يوم كفاية  يام): في قوله: الثاني
 الكسب في حال السفر، ولو تكرر منه وتقا . 

                                                           

 .1/362المهكب انور: ( 1)
 .1/347( انور: المقن  له 2)
 /ب.601لوحة  3( انور النقل عن ابن كج والدارمي في: التوسط للأذرعي  3)
 .4/7الحاوي الكبير انور: ( 4)
 لكن( في ز: من نفس مكة من.( )ليس له مال، 5)
 / .602لوحة  3( نقله في التوسط  6)
 ( ساقاة من ز، وقوله: )لمد  حجه،  و يكتسب( في ت: لكلك، فإن اكتسب.7)
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 حجّه  جميعها، لأيام   يهيكف ما يومٍ  في يكتسب بمن التقييد يقتضي الح س ين القاضي كلام ولكنّ 
ائ ر: وإن كان دون (1)(إذا كان كسْب ه كلَّ يوم ما يكفيه لمدته، لزمه) قال: فإنهّ . ولمكا قال في الكّخ 

 .ما يكفيه لأيام الحجّ، وجب عليه امسافة القصر  و كان مسكينًا وقدر عل   ن يكتسب يومً 

مأام: ولم يتعرض أحدٌ من الأصحاب للمعارف والأصدقاء؛ لأن الاستبدال )قوله:  قال الإ 
، ولا يجيء هنا؛ لأن (3)انته . وذكروا في اعمعة: إلحاق تمريض الصديق بالقريب (2) بِم متيسر

 اعمعة لما بدل.

عن الدين، أم ا الحال، فلأن ه ناجز. وأم ا الةمتج ل، فلأن ه قد  ويعتبر كونه فاضلًا )قوله: 
يحأ ل ، ولا يجد  ما يقضيه، وفيه وجهٌ: أن  الةمدة إن كانت بحيث تنقضي بعد رجوعه من الحج ، 

 انته . (4) لزمه الحج  

. وصاحب الح او ي حك  الوجه: إن  (5)وصاحب التَّت مَّة حك  وجهين في ال مؤجل، مالقًا
 . (7)، وجب الحجّ، وإن كان يحل قبلها، فلا(6)يحل وهو في عرفةكان 

هكا بما إذا لم  ف ال موت قبل إدراك الحجّ في السنة الثانية، فإن   (8)وخ صّ صاحب الوافي
.  ي: (9)لا وفيه خ ؟حق الله تعالى مقد م، أو حق الآدميخا  ذلك، فينبغي  ن ي ب   عل   ن 

 حتى يقدم الحجّ عل  الأص .

                                                           

 .122( الابتها  للسبكي ص1)
 ولم ينسبه النووي للإمام. 3/5، الروضة 3/287( العزيز 2)
 .4/490، المجموذ 2/300( العزيز 3)
 .3/287العزيز ( 4)
 .1/96انور: تتمة الإبانة   ي: سواء كان يحل قبل انقضاء الحجّ،  و بعده. 5))
: واحد عند  كثر  هل العلم، وحدّها من اعبل المشر  عل  بان ع ر نة إلى وعرفة وعرفات( في ز: وهو غريب في عرفة. 6)

 .183، معالم مكة للبلادي ص4/104البلدان جبال عرفة. وهو المشعر الوحيد من مشاعر الحج خار  الحرم. انور: معجم 
 .4/13الحاوي الكبير انور: ( 7)
 .10/4( لم  جد له ترجمة، وذكره السبكي في مقدمة تكملة المجموذ ضمن مصادره، و ن اسمه  حمد بن عيس . المجموذ 8)
 .2/65  ار المؤلف إلى انلا  في المنثور في القواعد، وصح  تقديم حق الله تعالى. انور: المنثور في القواعد  (9)

للأص         دقاء  ل         يس
حك              م الأه              ل 
في ا                                        اط 

  بنفق                            ة الإيا
 

يعت               في ال             زاد 
كون              ه فاض               لا 
  ع                    ن ال                    دين
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في يده. أو منكر    1)وعليه بينة، فهو كالحاصل امقرً  اولو كان من عليه الد ين مليئً )قوله: 
 انته .  (2) ، فكالةمعدومولا بي نة له، أو كان متجلًا 

لة إلى الحق: الوَّف روفي هكا الإملاق  ، فينبغي (3)هبش رْم   إ كال؛ لأن من جملة الارّق ال موص 
 بالوفر. ن يكون كالحاصل إذا فرض قدرته عليه 

وقد يتوصل الةمحتال بِبا إلى دفع الحج ، ببيع مال ه  نسيئةً إذا قرب وقت الخروج، )قوله: 
ا يعتبر وقت خروج  انته . وهكا تاب  فيه ال مت  و لّي في التَّت مَّة (4) الناسفإن الةمال إنم 

يّ (5) ، والشَّا  
في ال م عت م د، فإنّهما ذ ك راه هككا، و لحقاه ببي  مال الزكا  قبل الحول، واستفدنا منه  نه مكروه، 

 ويجيء فيه انلا  في تحريمه؛ لأن وقا خرو  الناس هنا، بمثابة ح و لان الحول.
يّ  (6) الثالث: أمن الطريق)قوله:  كمكهب   (7)انته . فيه وجهٌ حكاه ال ماو رْد يّ عن الب  لْخ 

، كالزكا  عل  قولٍ. و جيب: بال من ، ثم بالف رْق  ن (8)  حم د،  نه  رط في الأداء لا في الوجوب
 ، لوجوبها في مال الغني وال مجنون. الزكا   سرذ وجوباً 

 وفائد  انلا : فيمن مات والاريق مخو ، فعندنا: لا يحجّ عنه، وعنده: يحجّ عنه.

                                                           

 ( ) مقراً وعليه بينة( ليسا في ز، وقوله: )كالحاصل( في ز: فكالحاضر.1)
 .3/8، الروضة 3/288( العزيز 2)
الْف وْز  و الْ الظَّفأر( في ز: الواهر. و3) دْت  ه ا. وعند الفقهاء:  ن يحصل ص:   صْل ه    لضَّال ة  إذ ا و ج  ، و و ف رْت  با  م  احب الحق حقه ف لا 

 .13/146، العزيز للرافعي 3/385من عين  ن دين فيأخكه ممن عليه الحق بغير رضاه. انور: المصبام المنير 
نْك راً لمدين عن مريق القاضي، بأن كان م  استيفاء الحق من او رط جواز  خك الحق بالوفر، إن كان دينًا:  لا يم  كَّن  

دْ إلا غ ي ْر  اعنس. ج از في  ص  الوجهين.  نْس  ح قّ ه . فإن لم يج   ، فله  ن أخخك ج  العزيز  نور:اولا ب  يّ ن ة  لصاحب الح قّ 
13/146. 

 . 3/288( العزيز 4)
 .1/98( تتمة الإبانة 5)
 .3/288العزيز  (6)
ه ( قاضي دمشق، 330والبلخي: هو  بو يحيى زكريا بن  حمد بن يحيى البلخي الشافعي. )ت. 4/16( الحاوي الكبير 7)

حد  عن: يحيى بن  و مالب، و و حاتم الرازي، وعنه:  بو الحسين الرازي، و بو زرعة، وآخرون، وهو صاحب وجه في 
 .15/293،سير  علام النبلاء 1/110المكهب. ينور: مبقات الشافعية لابن قاضي  هبة 

 .5/240، والفروذ لابن مفل  3/412( انور: الإنصا  للمرداوي 8)

م            ن ل            ه دي            ن 
عل         غ       يره ه        ل 
يك              ون واج              دا 
  الم                                                               ال

 

ة م         ن الاس         تااع
   م                 ن الاري                 ق
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فلو خاف على نفسه من سب ع، أو عدوٍ في طريق، لم يلزمه الحج ، ولهبا جازأ )قوله: 
لزمه سلوكه. أم ا إذا كان  اسواه، فإن وجده آمنً  ايجد طريقً . وهبا إذا لم (1)الت حلل بمثل ذلك

. وذكر في (2)مثل مسافة الأول، فظاهر، وأم ا إن كان أبعد، فكبلك إذا وجد ما يقطعه به
 انته . (3) أنه لا يلزمه، كما لو احتاج إلى ببل متنة زائدة في ذلك الطريق االتَّت مَّة وجهً 

: وقد ج ز م في التَّت مَّة بهكا الوجه، في  ول الباب الساب  في الإحصار، فيما إذا  حرم (4)قيل
 بخلا )بالحج، واستقبله عد وّ يمنعه من ال مضي في سفره، وهناك مريق  بعد، فإنهّ لا يتحلل. قال: 

مشقة، لا نأمره  هما لو لم يكن قد  حرم، فإنّا لا نوجب عليه الحجّ؛ لأنهّ لم يتلبس به، فإذا كان علي
 قويّ.  ا. وما قاله صاحب التَّت مَّة  خيرً (5)(بالحج، وهنا قد تلبس به، والحج من العقود اللازمة

، فإن كان، لزمه ن يكون له في البر طريقأم ا إ ،(6)ل  لم يخأ   ،ولو كان في الطريق بحرٌ )قوله: 
انته . وهكا إنّّا ينقدم إذا كان الاريق في ال ، في ال مسافة مثل  الب حر.  مّا إذا كان  بعد،  (7) الحج  

ه   ن يارقه انلا  السابق.  فيتّج 

، قيل قولان، أظهرهما: اللزوم. )قوله:  وإن لم يكن له طريق في البر، ففيه اختلاف  نأص 
بغلبة السلامة، أو بغلبة الهلاك، يتردد فيه كلام   8)الاحتمالان، في لحقوعلى هبا لو اعتدل 

قد حك  القاضي الح س ين فيه قولينقلت: . (9) الأئمة
(10). 

                                                           

 ( )جاز  التّحلل بمثل ذلك( في ز:  جاز التحلل بمثله.1)
 ( في ت زياد : )كما لو لم يجد مريقاً سواه(.2)
 .3/8، الروضة 3/288( انور: العزيز 3)
 لم  هتد إلى هكا القائل. (4)
 .2/539( تتمة الإبانة 5)
 كان في الاريق بحرٌ، لم   ْل ( في ز: إن كان في الاريق لحو .  ( )ولو6)
 .3/8، الروضة 3/288العزيز ( 7)
 ( ليسا في ز.8)
 .3/8الروضة ، و 3/288العزيز  (9)
 .7/45( انور: كفاية النبيه 10)

يعت                                                  في 
الاري            ق الأم             ن  
 عل                  ال                نفس

 

م           ن ل           يس ل           ه 
مري                    ق غ                    ير 
  البح                                                          ر
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ت/ تنزيلها على حالين: إن كان  9للخلاف لهم طرق ... رابعها: /  1)والنافون)ثم قال: 
مأام اللزوم عند جرأة الراكب،  ممن يعتاد ركوب البأحر كالةملاح، لزمه، وإلا  فلا. وقد قيد الإ 

، وإنم ا  3). وهو قريب من الطريقة الأخيرة، وي شب ه أن يكون هو ه يأ  2)وعدمه عند استشعاره
 . (4) الاختلاف في العبارة

نوزذ الرَّاف عيّ في ذلك. بل هما مختلفان؛ لأن من لا يعتاد ركوب الب حر، قد يكون  (5)قد
ن ومن  صحابنا م)، ولكلك جم  في الب حر بين الاريقين، فقال: (6)ا، ومن يعتاده مستشعرً اجريأً 

فلا. ومن  فيه، لزمه، وإلّا  قال: هو عل  اختلا  حالين، فإن كان عادته ركوب الب حر بتسببه
بالب حر، ومريقه في الب حر   ( 7) صحابنا من قال هكا، عل  حالين من وجه آخر؛ فإن كان  هل خ  

كاريق  هل ال  في ال ، لا  ا  الغرق لعلمه بالسباحة وصرفه في ذلك، وصار ذلك الغالب  
 . (9)عيّ، وفي كلام صاحب البيان إ ارٌ  إليه. نعم الغالب ما ذكره الرَّاف  (8)(عادً ، يلزمه، وإلّا فلا

أظهرهما: إن كان الغالب الهلاك، أم ا باعتبار خصوص ذلك البأحر، أو هيجان )وقوله: 
 . انته .  الأمواج في بعض الأحوال، لم يلزمه

، غالب. ولم يتعرضوا لضابط ال(الغالب): . لا يناسب قوله  ولًا (في بعض الأحوال)وقوله: 
  كثر  من يسير  فيه. وينبغي ضباه بأن يغرق

                                                           

 ( في ت: الناقلون.1)
 ( في هامش ت:   وهو الضعيف القلب. قلا: ولم  هدي إلى مراده بالثاء.2)
 هو:  ي كلامه، هي: الاريقة الرابعة. (3)
 .3/288( العزيز 4)
 ( في ت: قيل.5)
 .7/83موذ بهكا فسره النووي في المج هو ضعيف القلب. ت: : في هامشوالمستشعر  ي: قد يكون من يعتاده مستشعراً. 6))
 ( )خ  ( في ز: جزير .7)
 .5/29بحر المكهب ( 8)
 .4/34البيان للعمراني انور: ( 9)

الحك            م في م            ن 
اعت               اد رك               وب 
  البح                                                          ر
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. قلا: لا؛ لأن  كثر ما (1)(ويحرم إركابه للافل، كما يمتن  التغرير بماله)قال في ال م ه مّات: 
ض ر الصبيُّ وي رضخ  (2)فيه التغرير بالنفس، وهو جائز في اعهاد، ولمكا قالوا عل   اله؛ حرصً  (3): يح 

 حصول مرتبة الشهاد . وككلك الحجّ، له فيه  جر، وليس كال مال، فب ال  الإلحاق. 

 وككلك لا يمن  إركاب ه البهائم؛ لأنّها مال. نعم، إن كانا للافل امتن .

مأام ترددً )قوله:   .(4) للأصحاب فيما إذا اعتدل الاحتمال احكى الإ 

الأمران، ولم يقض العقل بتغليب الملاك  و السلامة، فقد كان وإن استو  )قلا: وعبارته: 
إلى نفي التحريم في مثل  (6)، وفيه نور، وللأصحاب مرامزايقا  بتحريم الركوب  يضً  (5) يخي

 ةع  للا  ك فيها، وعلم  ن هكا انلا  قريب من انلا  في قا  السّ   (7)ذلك،  مّا الكراهة فكائنة
 .(9)(ز/ انارين172عند استواء / (8)

 به طيحي لشخصائمة على القولين في بنيان عند الأي وجهانف ،ط البأحرفلو توس  )قوله: 
وهو  :تَّت مَّةقال في ال .فلا وإلا   .فله الانصراف ،له التحلل :ن قلناإ ؟هل له التحلل ،العدو
 انته .  (10) بالةمبه

                                                           

 .4/211المهمات للإسنوي  (1)
 .6/372، الروضة 7/359انور: العزيز  (2)
، 318العااء القليل، يقال: ر ض خ  ل ه  م نْ م ال ه  ي  رْض خ  ر ضْخاً:   عااه قليلًا. انور: تحرير  لفاظ التنبيه للنووي ص الرَّضخ: (3)

 .3/19لسان العرب 
 . 3/290( العزيز 4)
 وسبقا ترجمته. .1/179محقق نهاية المالب ( المراد والده. مقدمة 5)
ك الشّفتين بكلام تحريبان كالممس، ويكون س  صو يا انفيٌّ بالل: وهو التالرمز( )مرامز( في ز: موافقة. قلا: ولعلها من 6)

لعينين والحاج   زرمقيل: الو  .إ بانة بصوتغير  منفظ للوم ب  فهم غير ، 5/356لسان العرب  والفم.  والشَّفتينبين  إ  ار  وإ يماء با 
 فيكون المع : ... لمم إ ارات إلى نفي التحريم.

 ( ليسا في ز.7)
قد تكون   :قال اعوهري .تكون في ر س الإنسان ووجهه  و سائر جسدهكهيأة الغد  بكسر السين هي خرا    :لعةالسّ   (8)

 .3/1231، الصحام 293. انور: تحرير  لفاظ التنبيه صبايخةإلى كحمصة 
 . 4/153( نهاية المالب 9)
 .3/290( العزيز 10)

ل                     و توس                     ط 
البح                    ر ه                    ل 
يلزم                  ه  م ل                  ه 
 الانص                                را ؟
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. ولمكا قال في الشرم الصغير: ر ج  منهما الثاني. لعدم (1)(إنه الأص )وقال في الب حر: 
يّته  ما حكاه عن الأئمة من البناء عل  (3)في  رم ال م ه كَّب ا. وصححه  يضً (2)الفائد  ، لكن ق ض 

 ترجي  الوجوب. 

الإحصار، إذا  حرم وتوسط الب حر، فلو توسّط من غير واعلم، إنّّا تكون هكه نوير مسألة 
إحرام،  مكن الف رْق، فإن ال مصابر  عل  العدو والإحرام،   د من ال مصابر  عل  الب حر وحده. 
عل   نه قد است شكل تصوير  هكه ال مسألة، لأن الحجّ عل  ال اخي، فكيف يص  القول بوجوب 

 م بالحج، وضاق وقته، ولمكا بناها الرَّاف عيّ عل  ال محص ر.الكهاب؟ ويجاب: تصويرها بما إذا  حر 

ن لم إف ،ما إذا كان له في الةمنصرف طريق غير البأحر يوموضعهما عند التساو )قوله: 
م ام، وفيه كلام من  (4) خطارز دة الأل اقطعً فله الانصراف  ،يكن انته . وهكا تاب  فيه الإ 

صوّر ال مسألة: بمن في جزير ، والب حر محيط بها من جمي   :  ن والده في الفروقأحدهماوجهين: 
 . وهو خالف هكا.(5)اعوانب

:  ن هكا إنّّا ينقدم فيمن له  هل،  و لا  هل له عل  الأص ، في اعتبار نفقة وثانيهما
، (6)الرّ ف ْع ةله ابن . قااالرجوذ والراحلة فيه.  مّا إذا لم يعت  ذلك فيهما، فيوهر  لّا يكون ذلك  رمً 

 .(7)وابن الأستاذ
                                                           

 .5/30( بحر المكهب 1)
لوحة  3والأذرعي في التوسط   4/212الإسنوي في المهمات  قول الرافعيالفائد  من الزركشي، فقد نقل  ( التعليل بعدم2)

 : ور ج . و نه سكا عليه. قال / . ونصوا عل   نه603
 .7/84المجموذ اور: ( 3)
. وقوله: )في المنصر  مريق غير الب حر، فإن لم يكن، فله الانصرا  قاعاً(. في ز: في ال  3/9، الروضة 3/290(  العزيز 4)

 مريق يرج  منه إلى ومنه، وإلا فله الانصرا  بلا خلا .
 .2/152. وانور كلام ولده في نهاية المالب 2/210اعم  والفرق للجويني  انور: (5)
 .7/46كفاية النبيه انور:  ( 6)
 حمد بن عبد الله بن عبد الرحمن،  بو العباس الأسدي الحلبي،  وترجمته:/ . 603لوحة  3( انور: النقل عنه في التوسط  7)

ه ( يعر  بابن الأستاذ، فقيه، محد ، سم  من جماعة وبرذ في العلوم والحديث، و فتى ودرس، وولي قضاء 611-662)
، مبقات الشافعية 5/308ة، من تصانيفه:  رم الوسيط. انور:  كرات الكهب القضا  بحلب بعد  بيه في الدولة الناصري

 .2/128لابن قاضي  هبة 
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، (1)ونازذ بعضهم فيه؛ لأن الكلام هناك، في  نّا هل نعت  القدر  عل  نفقة الإياب في الرجوذ
والكلام هنا، تفري  عل   نه لا يجب ركوب الب حر، وإنّّا  وجبنا عليه ال مضي في الحجّ، لأن محكور 

وقد استو  الرجوذ والكهاب في الحور، فإذا لم يكن له مريق في الرجوذ ركوب الب حر قد وجد، 
 غير الب حر، ازداد مشقة  الكهاب عل  مشقة الرجوذ، فلم يجب.

ونوير ذلك: ال مريض الكي لا تجب عليه اعمعة، إذا حضر اعام ، وجب عليه اعمعة، 
 قة الرجوذنف من عدم اعتبارلا يلزم  فإن حصل له مشقة في الانتوار، لم تجب. والحاصل  نه

والتوصل إلى  هله،  لّا ي عت  إمكان ال منصر  في غير  -(2)الكي يمكن اكتسابها في ال مستقبل-
وز  ن يكون فيج االب حر؛ فإن الإياس من الوصول إلى  هله حينأك حاصل، إلّا في الب حر. و يضً 

 ه التَّخْر يج.، وحينأكٍ فلا يتجامالقً القائل بوجوب الحجّ ههنا هو القائل باعتبار نفقة الإياب 

ار العظيمة كجأ )قوله:   ،ن الةمقام فيها لا يطوللأ ؛في معني البأحر (3)يحونوليست الأنه 
:  نه لا (6)م  قول  يخه الصَّيم ري (5)وبهك الوجه قا  ال ماو رْد يّ  انته . (4) غريب وفيه وجهٌ 

 خلا  في لزومه. ولمكا استغربه الرَّاف عيّ.

، فلو كان اوالتعليل بأن ال مقام فيها لا ياول، يقتضي التصوير بما إذا كان يقاعها عرضً 
 ، فهي في كثير من الأحوال كالب حر و خار.(7)ال مسير فيها مولًا 

                                                           

 ( في ز: الوجوب.1)
 ( في ت: التنقل.2)
( ج يحون: وهو اسم وادي خراسان عل  وسط مدينة يقال لما جيهان، فنسبه الناس إليها في  وله  نهار تجمت  فيكون هكا 3)

 .2/288معجم البلدان انور: د  بلاد حتى يصل إلى خوارزم. النهر العويم، ويمر بع
 .3/290( العزيز 4)
 .4/18الحاوي الكبير انور: ( 5)
ه ( فقيه  صولي قاض، من كبار  صحاب الوجوه، حضر 386( عبد الواحد بن الحسين بن محمد،  بو القاسم الصيمري، )6)

ام، و دب لبصري، وتفقه عليه الماوردي، ومن تصانيفه : الإيضمجلس  و حامد المروروذي، وتقفه بصاحبه  و الفياض ا
 .3/339، ومبقات الشافعية للسبكي 17/14المفتي والمستفتي، والإر اد في  رم المداية. سير  علام النبلاء 

 ( )مولًا( في ز: مويلاً.7)

الأنهار العويمة لا 
  تأخ ك حكم البحر
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 .امحرمً   ت/10/وجدت إذا ولكن ،الرجل كاستطاعة الةمرأة واستطاعة الوجيز: في قال) قوله:
 مر ولما ،-ونالع رأاق ي   وهم أي- ،امطلقً  حقها في الةمأحم ل اعتبر من قول من مرَّ  لما ه؛طلاقإ على ليس

 انته . (1) وبالوج بعدم وأولى الرجل، على ام رتةَّبً  خلاف الةمرأة على البأحر ركوب وجوب في أن في

قيل: وينبغي  ن نستثني من ذلك رض  الزو   وإذن ه، فإنهّ  رطٌ في استااعة ال مر  ، بناءً 
 عل  ال مكهب الصحي  في  ن للزو  منعها من حجّ الفرض. 

قلا: ليس ككلك، بل يجب عليها الحجّ، وإن منعها الزو ، وقد صرمّ بكلك القاضي  بو 
ھ ے ے  ھژ و مّا اعواب عن قول الله تعالى: )الاَّيّ ب في باب الإحصار من تعليقه، قال: 

 ، وإنّّا اختلفنا في الزو ، فهو  نّا قد اتفقنا عل  الوجوب، [97]آل عمران: ژۓ  ۓ ڭ ڭ ڭ
 .(2)(هل له منعها  م لا؟

د و مّا ال مر   إذا كانا ذات زو ، فق)، فقال: اوصرمّ به ال ماو رْد يّ في باب الإحصار  يضً 
، لأن ال مر   قد قام لما فرض الحجّ بالشرائط التي تلزم الرجل وهي ا، وقد يكون تاوعً ايكون فرضً 

 .(3)(ا استأكان الزو ؛ لما قد استحق من الاستمتاذ بهاسا، فإذا  رادت الإحرام فعليه

وإذا بلغا )وفي الأ مّ ما يشهد لكلك في موضعين،  حدهما: قال في باب حجّ ال مر   والعبد: 
ال مر   قادر  بنفسها ومالما عل  الحجّ، فأراد وليها منعها من الحجّ،  و  راد زوجها منعها منه، ما لم 

وإن ) :. والثاني: عقب ذلك، قال الشّاف ع يّ (رض بغير وقا، إلّا في العمر كلهلأنهّ ف4)تهل بالحج ؛ 
فيمنعها وليها: إنه لا حجّ عليها ولا دم، إذا لم  (4قال قائل: فكيف لم ن  ق ل في ال مر   تهل بالحج

 .(5). وساق الشّاف ع يّ الف رْق عل  هكا(يكن لما ذلك، ونقول ذلك في ال مملوك؟

                                                           

 .3/290( العزيز 1)
 .4/363لكبير . وكلام الماوردي التالي في: الحاوي ا708( تعليقة الا ي ص2)
 .4/363( الحاوي الكبير 3)
 ( ساقاة من ت.4)
مًا في  الْو قْا  الَّك ي يح ْر م  ف يه  ( فقال رحمه الله: إنَّّ ا   ق ول  لا  ح جَّ ع ل ي ْه ا و لا  د م  ع ل   م نْ ك ان  لا  يج  وز  ل ه  بح  الٍ   نْ ي ك ون  مح ْر  5)

يْن  ج ائ زٌ  حْر ام  لم  ك  نْ وع يْن   و الْإ  لْو قْا  الَّك ي   حْر م ا ف يه  إنَّّ ا ك انا  مم  نْ وع يْن  م نْه  با   م نْه  بأ  نَّ ل ب  عْض  لْآد م يّ ين  بأ  حْو الٍ   وْ ح الٍ ل يْس ا مم 
يحًا ع ن ْه م ا م عًا. ا.ه. راجعه م  الن هم  ا ك ان  إحْر امًا ص ح  نْ   و ل وْ خ لاَّ  .130-2/129 قلين قبله في: الأمع ل يْه م ا الْم 

اس              تا    اع    ة المر    
  كاس    تااعة الرجل
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،  مّا الزو  فقد جوزنا له ال من ؛ لتعجيل حقه، و مّا امن الزوجين عاصيً فلا يكون واحد 
ال مر   فإنّها منعا. نعم، إن استااعا قبل التزويج، لم يبعد إذا قلنا: إن العصيان مستن د إلى  وّل 

 .(1)سنين الإمكان، وهو ال مرجوم

 ،فباكرم محن خرج معها زوج أو فإ ،حتى تأمن على نفسها ،يجب عليها الحج   لا)قوله: 
 انته . (2) ج معهنتحأ   أنفعليها  ،يخرجن ثقاتٍ  ن وجدت نسوةً إ ،نظريوإلا  ف

: تعبيره )بالنسو ( هي عبار  الشّاف ع يّ في ال مخت ص ر، في باب العدد، إذ أحدهافيه  مور، 
بعد انقضاء العد ، ولا إلى مسير  يوم، إلّا م  ذي محرم، إلّا  ن  (3)ولا تخر  إلى الحج إلا)قال: 

 . انته . وهو يقتضي عدم الاكتفاء بال مر تين.(4)(يكون حجة  الإسلام م  نساء ثقات

يّة كلام جماعة، الاكتفاء  بهن؛ لأنّهن يصرن ثلاثاً  تم ل عند من يكتوق ض  في باجتماذ ، وهو مح 
ي ْر  الأ صْح اب )) هو الأص . والأ به الأول، ويدل له حديث نسو  لا محرم لأحدهن، كما خ 

ض ة  ال متعلّ م ين من قول ابن ع بّاسٍ رضي الله عنهما.  (6)رواه  بو ن  ع يمٍ ( 5)((  رب  ع ة  في ر يا 

                                                           

 ( في ت: الرجوذ.1)
 .3/10، الروضة 3/291( العزيز 2)
 ( )إلى الحج إلا(: ليسا في ت.3)
 .5/244( الأم 4)
( لم  جد من خرجه موقوفاً من قول ابن عباس، وإنّا خرجوه مرفوعاً إلا  نه اختلف في وصله وإرساله من الزهري، فقد 5)

، وقال: 4/252(، 2611. و بو داود: باب فيما يستحبُّ من اعيوش  والرُّفقاء  والسرايا )4/418( 2682 خرجه  حمد )
. وقال: هكا حديث حسن غريب، لا ي سنده كبير  حدٍ 4/125(، 1555الصحي   نهّ مرسل. وال مكي: باب السرايا )

ب  اسْت حْب اب  م ص اح ب ة  الْأ رْب  ع ة   غير جرير بن حازم، وإنّّا ر وي هكا الحديث عن الزهري عن النبّي  مرسلًا. وابن خزيمة: با 
. والحاكم: المناسك 11/17(، 4717. وابن حبان: باب انرو  وكيفية اعهاد )2/1212(، 2538في  السَّف ر  )

: مرسلٌ   به، 1/347كما في "العلل" لابنه -، وقال: صحي  عل   رط الشيخين. قال  بو حاتم 1/611( 1621)
 .لا يحتمل هكا الكلام يكون كلام  النبيّ  

و . بين الفقه والتصه (  بو نعيم الأصبهاني، حافظ ، مؤرخ، اعام  430-336(  حمد بن عبد الله بن  حمد بن إسحاق، )6)
واستجاز له  بوه مائفة من  يوخ العصر. من تصانيفه : حلية الأولياء ومبقات الأصفياء، ومعرفة الصحابة. ينور: سير 

 . 1/282، معجم المؤلفين 3/244،  كرات الكهب 17/454 علام النبلاء 

لا يجب الحج عل  
الم     ر   ح     تى تج       د 
محرم     ا  و نس              و  
  ث                             ق                             ات
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 ّ تخصيص الأربعة من بين سائر الأعداد، لا بدّ )في آداب السفر من الإحياء:  (1)قال الغ زالي 
له من فائد ، والكي ينقدم فيه،  ن ال مسافر لا  لو عن ر حلٍ يحتا  إلى حفوه، وعن حاجةٍ يحتا  
 ال دد فيها، ولو كانوا ثلاثة، لكان ال م دد في الحاجة واحدًا ينفرد في السفر بلا رفيق، فلا  لو
عن خار وعن ضيق قلب، لفقد   نس الرفيق. ولو تردد في الحاجة اثنان، كان الحافظ للرحل وحده، 

 فلا  لو عن ضيق الصدر.
فإذن ما دون الأربعة لا يفي بال مقصود، وما فوق الأربعة يزيد فلا تجمعهم راباة واحد ، 

  ن الأربعة خير الرفاق اناصّة لا؛ لأن انامس زياد  بعد الحاجة. فثبا (2)فلا ينعقد بينهم التوافق
  . (3)(العامة، فإن في كثر  الرفقة الأمن من ال مخاو 

ق لم يفرقّوا بين  ن  ر  م  الركب العام، وبين  ن  ر  م  قافلة يسير . وينقدم الف رْ  الثاني:
ان الاريق كبأن الركب العام في مع  البلد، لغلبة الأمن عليه. نعم، محل الوجوب م  النسو ، إذا  

 . (4)، كما قيده الرَّاف عيّ في نوير ال مسألة في تغريب ال مر  اآمنً 
لم يفرقوا بين العجوز ال مسنة التي لا تخا  عل  نفسها، وبين الشابة هنا. وفرقوا الثالث: 

، وغيرها. وكأنهّ لزياد  انار في (6)، والاعتكا  في ال مسجد(5)بينهما في حضور اعماعة والعيد
ر م)) :عل  واهر ان  السفر، وجرياً   .(7)((لا ت س اف ر  امر  ٌ  إلّا م    ذي مح 

                                                           

فقيه  افعي  صولي  خك عن إمام الحرمين  ه (505-450( هو محمد بن محمد بن محمد  بو حامد الغزالي النيسابوري )1)
ولازمه، ودرّس في النوامية حتى قصده الالاب. من مصنفاته: البسيط والوسيط والوجيز وانلاصة وإحياء علوم الدين. 

 .19/233، سير  علام النبلاء 1/249ينور: مبقات الفقهاء الشافعية لابن الصلام 
 ( في ز: ال افق.2) 
 .2/252( الإحياء 3)
 .11/136( العزيز 4)
 .2/76، 1/340. الروضة 354، 2/142( العزيز 5)
 .2/398، الروضة 3/263( العزيز 6)
. ومسلم، المناسك: 3/19( 1862(  خرجه بهكا اللفظ البخاري من حديث ابن عباس، جزاء الصيد: باب حج النساء )7)

خرجاه بلفظ: "لا تسافر المر   ثلاثًا"، وبلفظ: "ي ومٍ . 2/978(، 1341( سفر المر   م  محرم إلى حج وغيره )74باب )
-1088-1087و ل ي ْل ةٍ"، وبلفظ: "يومين" من حديث ابن عمر وحديث  و هرير  وحديث  و سعيد، في البخاري: )

. وورد بزياد : )بريدًا(، وهي التي سيورده 2/975،977( 1338-1339-827. وعند مسلم: )1/87،126( 1197
، من مريق سهيل بن  و صالح عن سعيد المق ي عن  و هرير ، عند  و داود، المناسك: باب في المر   تحج المؤلف قريباً 
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بأن -لم يفرقوا بين البعيد  عن الحرم، والقريبة. وينقدم في حاضر  ال مسجد الحرام  الرابع:
ط في حقه -تكون منه عل  مسافة لا تقصر فيها الصّلا  ا ال محرم وكانا الاريق  مْنًا،  نه لا ي ش  

 والنسو ، وككا انارجة  للعمر .

م ل إملاقهم عل  الغالب، وهو السفر الاويل، وغالب  حوالما عدم الأمن منه، لكن  (1)ويح 
ر مٍ  (3)الا ت س اف ر  ال مر    ب ر يدً )) :(2)في رواية  و داود ، ولا يحسن  ن يقال: إن هكا من باب ((إلّا م    مح 

به. لأنا نقول: رواية الثلا  واليومين واليوم ليسا بعام؛ لأن  (4) فراد العامّ فلا  صذكر بعض 
 .، بِ  لاف  العدد(5)العامَّ لا حأصرأ له فيه

يّته  إملاقهم ا  اط البلوغ في النسو ؛ لأن من دون البلوغ لا يوصف بالثقة  الخامس: ق ض 
 .اغالبً 

وهل يش ط ذلك في ال محر م،  م يجوز بال مميز كما ذكره في الع د د؟ وقد نص الشّاف ع يّ هناك 
ر مٍ بالغٍ من الرجاللا يغلق عليه وعليها حجر ، إلّا  ن يك)في ال مخت ص ر  نه:  . ولا (6)(ون ذو مح 

ش   منه.   ك  ن ا  امه هنا  ولى؛ لأن غير البالغ لا يك بّ عنها، ولا   

                                                           

(، 1616. والحاكم، المناسك )6/438( 2727. وابن حبان، الصلا : باب في المسافر )3/150(، 1725بغير محرم )
لا  ت  ق وم   لْف اظ  ع نْ س ه يْلٍ في  ه ك ا الحْ د يث  م ضْا ر ب ةٌ . لكن قال ابن عبدال : و الْأ  1/610وقال: صحي  عل   رط مسلم، 

به  ا ح جَّةٌ م نْ ر و اي ت ه . والأقرب  ن هكه الزياد  غير محفووة، كما   ار إلى ذلك ابن حجر في الفت ، ورجحه الألباني 
 .2/140اني ، ضعيف  و داود للألب2/569، فت  الباري 21/53والأرناؤوط. انور: التمهيد 

 ( في ت: وعدم.1)
ه (، صاحب كتاب السنن في الحديث، تفقه بالإمام 275-202( سليمان بن الأ عث بن  داد الأزدي السجستاني، )2)

 حمد بن حنبل ولازمه وكان يشبهه، ورحل إلى الحجاز والعراق وخراسان والشام ومصر والثغور، ورو  عنه النسائي وال مكي 
 .2/404، وفيات الأعيان 2/236كتاب المراسيل. ينور: تككر  الحفاظ وغيرهما وله  يضاً  

ي  3) ي  ب ه  الرَّس ول  الْم حْم ول  ع ل ي ْه ا ثم َّ سم ّ 
، ثم َّ سم ّ  ط  يد:  صله الْب  غْل ة  الْم ر ت َّب ة  في  الرّ با   الْم س اف ة  ب ه ، و اعْ مْ   ب  ر د، ب ض مَّت  يْن ، اْ ( ال  

 .89، الإيضام والتبيان ص42، المصبام المنير ص40ص المغرب انور: م.22176 وبالقياس الم ي ميلًا، 12ها ومسافته قدر 
 ( في ز: يحصر.4)
، نهاية 2/179( فقد عرفوا العام اصالاحًا بأنه: اللَّفْظ  الْم سْت  غْر ق  ع  م ي   ما ي صْل    له من غ يْر  ح صْرٍ. انور: البحر اتيط 5)

 .1/181السول 
 .372( مختصر المزني ص6)

يش                                        ط في 
  ات               رم التميي               ز
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 از/ محرمً 173ت/ في زياداته: البصر، فقال: الأعم  لا يكون /11/ (1)و رط العبادي
 .(2)لأجنبياتٍ في السفر

يّته   نه لو خر  معها عبدٌ، لا يكفي؛ لأنهّ ليس بزوٍ  ولا محر مٍ، ولمكا ينتقض  السادس: ق ض 
الوضوء بم  سّه. لكن ذكروا في النكام  نه كال محر م في النور
يّته  الاكتفاء به هنا، وصرمّ به (3) ، وق ض 

يّ  . وفي م سْن د الب  زاّر (4)ال مرْع ش  س ف ر  ال مر    م    )) يرفعه: عن ابن ع م ر  (5)في ت  رْت يب  الأقس ام 
 وسند ه  ض ع يف. ( 6)((ع بد ه ا ض يع ةٌ 

ب عن حديث ا  اط الزو  وال محرم. و جاب ابن  و ه ر ير   في تعليقه:  السابع: لم يج 
. ويحتمل  ن ((ينليلت)) :، وفي رواية((يوم وليلة)) :، وفي رواية((ث لاثة  يام)) :بالاضاراب؛ ففي رواية

يكون قصد هكا في حال عدم الأمن، ونحن نّنع ها في الأمن في هكه الحالة، وفي هكا جم  بين 
يقتضي انرو  عند الأمن، فيحمل هكا الحديث عل  عدم  (7)الأحاديث. فإنّ حديث ع د يّ 

 بينهما.  االأمن؛ جمعً 

                                                           

ه ( فقيه  افعي من  صحاب الوجوه، تفقه بهرا  458-375(  بو عاصم محمد بن  حمد بن محمد بن عبد الله، العباّدي )1)
عل  القاضي  و منصور الأزدي، وبنيسابور عل  القاضي  و عمر البساامي، من كتبه:  دب القضاء والمبسوط والمادي 

 .2/249تهكيب الأسماء واللغات  4/214العلماء ومبقات الفقهاء والزيادات. ينور: وفيات الأعيان إلى مكهب 
 .4/24، وتحفة اتتا  1/447( انور:  س  الماالب 2)
 .7/197، تحفة اتتا  2/111(  س  الماالب 3)
هو مح  مَّد بن الْحسن المرعشي، م نْس وب  وترجمته:/ . 604لوحة  3. والتوسط  4/213( انور النقل عنه في: المهمات 4)

ه ا و ذكر في  ضإ لى  مرعش ب  لْد   و ر اء الْف ر ات، صنف مخ ْت صرا في  الْف قْه م شْت م لًا عل  ف  و ائ د وغرائب نقل ع نه  ابْن الرفّْ ع ة ب  عْ 
 .1/309قاضي  هبة خاب ته   نه صنف قبل ذ ل ك كتابا آخر  بسط م نْه . ينور: مبقات الشافعية لابن 

ه (، حافظ من علماء الحديث، صاحب المسند الكبير 292(  بو بكر  حمد بن عمرو بن عبد انالق البصري البزار، )ت 5)
المعلل، من  هل البصر ، وحد  في آخر عمره بأصبهان وبغداد والشام، وتوفي في الرملة، له مسندان  حدهما كبير سماه 

 . 1/237، لسان الميزان لابن حجر 2/167. ينور: تككر  الحفاظ )البحر الزاخر( والثاني صغير
وضعفه ابن  و حاتم، والميثمي، والألباني.  6/368( 6639، والا اني في الأوسط )12/247( 5993( مسند البزار )6)

 .8/231 لسان العربانور: . والضيعة: من الضياذ والملاك. 8/175، السلسة الضعيفة 3/489انور: مجم  الزوائد 
ه (. صحاو  سلم السنة التاسعة للهجر  . رو  عن النبي 68( عدي بن حاتم بن عبد الله بن سعد بن حشر  الاائي، )7)

وعن عمر رضي الله عنه ، ورو  عنه عمرو بن حريث وعبد الله بن معقل بن مقرن وعامر الشعبي وغيرهم، وهو ابن حاتم 
 والمراد بحديث عدي .4/2190، معرفة الصحابة لأو نعيم 4/469لإصابة الاائي الكي يضرب  وده المثل. ينور: ا

 الم       ر   ه       ل لعب       د
  حك                 م ات                 رم
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مّد  بن ن صْرٍ (1)ومن الأصحاب من حمل هكا النهي عل  التاوذ وال مبام خاصّة ، واختار مح 
 .(3)من  صحابنا ا  اط ال محرم، و جر  الحديث عل  عمومه (2)ال مرو ز يّ 

 :(4))وهل يشترط أن يكون مع واحدة منهن محرم؟ وجهان، أحدهما وبه قال القأفَّال قوله:
والوجهان في مريق ال مر او ز  ، وقا  الع ر اق يُّون بأنه لا يش ط. انته . نعم. وأصحهما: لا 

(5). 
في الواحد ، ولم يش ط  حد من الأصحاب  ن يكون م  كل واحد  محرم، قاله وانلا   
م ام  . والزو  عل  هكا كاتر م.(6)الإ 

ن هبا ع ىيحك ،أن عليها أن تَرج مع الةمرأة الواحدة :حدهماأ ،ووراءه قولان) قوله:
 انته .  (7) الإ ملاء

                                                           

   ّ ن ا   نا  ع نْد  النَّبي  :  قوله: ب  ي ْ ، ف  ق ال  ه  آخ ر  ف ش ك ا إ ل يْه  ق اْ   السَّب يل  ه  ر ج لٌ ف ش ك ا إ ل يْه  الف اق ة ، ثم َّ   تا  يا  ع د يُّ، »إ ذْ   تا 
: لمْ    ر ه ا، و ق دْ   نبْ أْا  ع ن ْه ا، ق ال  « ؟ه لْ ر   يْا  الح ير     وَّع ين ة  ت  رْتح  ل  م ن  الح ير   ، ح تىَّ ف إ نْ م ال اْ ب ك  ح ي اٌ ، ل ت  ر ي نَّ ال»ق  لْا 

لك عْب ة  لا  تخ  ا     ح دًا إ لاَّ اللَّّ    .4/197(، 3593م ) خرجه البخاري، المناقب : باب علامات النبو  في الإسلا«. ت ا و   با 
 .5/31، بحر المكهب 4/215المهمات  انور: (1)
ه (. إمام في الفقه والحديث. كان من  علم الناس بانلا ، 294-202(  بو عبدالله محمد بن نصر بن الحجا  المروزي )2)

وإبراهيم بن المنكري.  ،نشأ بنيسابور، واستومن سمرقند وتوفي بها، رو  عن يحيى بن يحيى النيسابوري وإسحاق بن راهويه
وعنه ابنه إسماعيل، ومحمد بن إسحاق الر ادي، ومن تصانيفه: القسامة، والمسند والسنة واختلا  الفقهاء. ينور: سير 

 .2/246، مبقات الشافعية الك   3/315، وتاريخ بغداد 14/33 علام النبلاء 
 . 422اختلا  الفقهاء للمروزي صانور: ( 3)
 القفال في كتب الفقه  ريد به القفال المروزي  يخ انراسانيين وليس هو القفال الكبير فإنه غالبا يقيد بالشا يذا  ملق إ (4)

وربما  ملق في مريقة العراقيين لقلة ذكرهم للقفال المروزي، لكن القافل الشا ي  كثر ذكرا فيما عدا الفقه من الأصول 
 .1/497هاء الشافعية لابن الصلام ، مبقات الفق5/53ك   والتفسير وغيرهما. انور: مبقات الشافعية ال

ه (، لقب بالقفال، لأن صناعته كانا عمل 417-327هو:  بو بكر عبد الله بن  حمد بن عبد الله، ) والقفال المروزي
سجستان،  الأقفال،  يخ انراسانيين من الشافعية،  خك عنه  بو علي السنجي والقاضي حسين و بو محمد اعويني، توفي في

، 1/183ومن تصانيفه:  رم فروذ ابن الحداد، و رم التلخيص، والفتاو . ينور: مبقات الشافعية لابن قاضي  هبة 
 .3/46، وفيات الأعيان 1/497مبقات الفقهاء الشافعية لابن الصلام 

 .7/87، والمجموذ 49-7/48( انور النقل عن المراوز  والعراقيين في: كفاية النبيه 5)
 .4/154نهاية المالب انور: ( 6)
 .3/291( العزيز 7)

ل      و خرج      ا م        
نس                   و  فه                   ل 
يش             ط وج            ود 
  مح         رم إح         داهن؟

 

ه                   ل يلزمه                   ا 
ل      و لم تج      د الح      ج 

غ      ير واح      د  م      ن 
  الثق                                              ات؟
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 -احلةيعني الزاد والر –إذا كانا ال مر   تجدهما )، فقال: امنصوص عليه في الأ مّ  يضً  وهو
وإن لم  -والله  علم-ثقات من النساء في مريق مأهولة، فهي ممن عليها الحجّ عندي  م وكانا 

ر م؛ لأن رسول الله  لم يستثن فيما يوجب الحجّ إلّا الزاد والراحلة، وإن لم يكن  يكن معها ذو مح 
 . واستدل له. (، لم تخر  م  رجال لا امر   معهمام  حر  مسلمة، ثقة من النساء فصاعدً 

 :قيل ؟ما ذكرت (1)غيرقال الشّاف ع يّ: فإن قال قائل: فهل من  يء يشبهه )إلى  ن قال: 
 (2)تأمنلا  و  ببلدٍ عا عليها الدّ وتثب   ،ن  ن ال مر   يلزمها الحقم ،ما لا  الفنا فيه  حد علمته ،نعم
 مسير    -ا و تأت  بمخر  من حق لو ثبا عليه ،ولعلّ الدعو  تبال عنها- جلب من ذلكفت   ،هفي

 . و مال القول في تقريره.(3)(ثقة إذا كانا معها امر   ،م  غير ذي محرم  يامٍ  ثلالة

عن  (4)الواحد  تكفي، كما قال في الإ ملاء. ولم يحك ابن ال منكروهو صري  في  ن ال مر   
ر   م  ثقة حر  مسلمة، فقد  الشّاف ع يّ غيره. ولكن  رط فيها الإسلام والحرية والثقة. فقال: وتخ 

 .توافرت نصوص الشّاف ع يّ عليه

 . فيمكن تأويله، ولعلّه  راد اعهة لا العدد، لا ج ر م. (5)( و نساء ثقات) مّا قوله في ال مخت ص ر: 

                                                           

 ( )يشبهه غير( في ت: يعتمد عل .1)
 ( في ت: كامن.2)
 .2/127( الأم 3)
ه ( من كبار الفقهاء المجتهدين، لم يكن يقلد  حدًا، من تصانيفه: 319-242( محمد بن إبراهيم بن المنكر النيسابوري، )4)

والاختلا ، والإ را  عل  مكاهب  هل العلم. ينور: سير  علام النبلاء  المبسوط، والأوسط في السنن، والإجماذ
 .108، مبقات الفقهاء للشيرازي 14/490

 .328( مختصر المزني ص5)
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يّ  ن يج  ، (2)، وال م ح ام ل يّ (1)قال الشيخ  بو ح ام دٍ: إنه مكهب الشّاف ع يّ. وهو الكي  ورده الب  نْد 
ّ (4)، وال ماو رْد يّ (3)والقاضي  بو الاَّيّ ب ، (7)، والب حر(6)، واختاره صاحب ال م ه كَّب(5) ، واع رج اني 

 .(9)كَّب في باب الإحصار: إنه الأص ، وغيرهم، ولمكا قال النّ و و يّ في  رم ال م ه  (8)وال بغ و يّ 

 .(10)وكلام الأصحاب في باب الع د د يناب  عليه

اعم  بين اختلا  ترجي  النّ و و يّ بأنهما مسألتان. وحمل ال مككور هنا  (11)وحاول بعضهم
من ا  اط النسو ، عل   نه  رط  لوجوب حجة الإسلام. وما قاله في باب الإحصار، عل   نه 

  رط عواز انرو  لأدائها.

لاء. مفهكا مردود بالنص السابق، فإنهّ صرمّ بالوجوب عليها بالواحد ، وككا نقلوه عن الإ  
ن وعً فاعواز هنا لازم  الوجوب، فإن  او يضً   .(12)م نه  إذا جأازأ وأجأب االشَّيءأ إذا كأانأ ممأ

                                                           

 .7/50، وكفاية النبيه 8/342( انور النقل عنه في المجموذ 1)
 .390المقن  صانور: ( 2)
 .712تعليقة الا ي صانور:  (3)
 .4/363الكبير الحاوي انور:  (4)
 /ب.604لوحة  3التوسط للأذرعي  : ه حكايته عنه فيانور لم  جده فيما وقفا عليه من كتبه. و  (5)
 .1/363المهكب  انور: (6)
 .5/30بحر المكهب انور:  (7)
 .3/247التهكيب انور:  (8)
 .8/342المجموذ  انور: (9)
احد . انور و ن انلو  ترتف  باترم  و  م  من النسو   و بامر   و  ذكروه في العدد في مسألة تحريم خلو  الرجل بمالقته، (10)

 .9/514، العزيز 15/227نهاية المالب 
 .4/215( يقصد الإسنوي في المهمات 11)
 . 1/478، حا ية العاار عل  اتلي 3/146( المنثور في القواعد 12)
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أن عليها  -(1)القاضي  بو الاَّيّ ب ي: منهم – ئمةجماعة من الأ هواختار  :والثاني) قوله:
 ي  عد   بحديث عليه ج  واحت   ،(2)ويحكى عن الكرابيسي ،اإذا كان الطريق مسلوكً  ،وحدها الخروج
ن  إو  ،الإسلاملزمها الخروج إلى دار  ،(3)بر سلمت في دار الحأن الةمرأة لو فإ ايضً أو ، ات  بن حأ 

. فليس فيه ما يقتضي الوجوب ،أم ا الحديث :ن يقولأول ولمن ذهب إلى الأ .كانت وحدها
 انته . (4) كثرأقامت هناك أ إنفخوفها  ،سلمتأ وأم ا التي

سير وقد يكون الأمن، فلا تحتا  إلى  حد، بل ت)، وعبارته: اوهكا القول  موجودٌ في الأ مّ  يضً 
 .(5)(القافلة، وتكون آمنةوحدها في جملة 

.  ي: ( مّا الحديث فليس فيه ما يقتضي الوجوب :ن يقوللمن ذهب إلى الأول  )وقوله: 
لأنهّ دال عل  الوقوذ لا عل  اعواز، لوروده في معر ض  الثنّاء عل  الزمان بالعدل والأمن، وذكر 

 و غير جائز، فاعواز  انزوذ ال مر   وحدها في معرض الاستدلال عل  ذلك، وسواء  كان جائزً 
 وعدمه مسكوت عنه.

ذكر ذلك في م عر ض  ال مدم والامتنان وإوهار  الدين، ولمكا  خ   ومنهم من وجّهه بأنه 
 بإنفاق كنوز كسر  في سبيل الله. في الحديث

                                                           

 .717تعليقة الا ي صانور: ( 1)
ل يلًا 248عل  بن يز يد الكرابيس ، )ت (   ب و علي الحْ س يْن بن 2) ه ( نسيته لبي  الكرابيس، وهي الثياب الغليوة، ك ان  إ م امًا ج 

ج امعا ب ين الْف قْه والحْ د يث، تفقه   ولا عل  م كْه ب  هل الر   ثمَّ تفقه للشافع ، وصحبه حتى  جازه. ينور: سير  علام 
 .2/133، وفيات الأعيان 2/117، مبقات الشافعية الك   12/79النبلاء 

( دار الإسلام هي: التي تجري فيها الأحكام الإسلامية، وتحكم بسلاان المسلمين، وتكون المنعة والقو  فيها للمسلمين. 3)
هي: التي تجري فيها  حكام الكفر،  و تعلوها  حكام الكفر، ولا يكون فيها السلاان والمنعة بيد المسلمين.  ودار الحرب
 .216، الأحكام السلاانية للماوردي ص2/728كام  هل الكمة لابن القيم انور:  ح

 .3/10، الروضة 3/291( العزيز 4)
 ( لم  قف عليه.5)

إن لم تج                                          د 
محرمً         ا ولا نس         و  
وك              ان الاري              ق 
  آمن                                                                  ا
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لك م م ن  نّ اطٍ؟ : ه ل قال رسول الله )) :قال  (1)ففي الصحيحين عن جابر او يضً 
: لا. ق ال:  مّا إنّها س ت ك ون  لك م  الأنّ اط . ري عني  نّامك. :  خّ -يعني امر ته–قال: فأقول لما  ق لا 

 ّ  .(2)((؟هاع  د  فأ   إنها ستكون لكم الأنّاط ت// :12فتقول:  ل م يقل النَّبي 

و مّا التي  سلما، فالوجه ال منقول في سفر ال مر   وحدها للحج، إنّّا هو عند  من ها في 
نفسها، نويره: في ال مسلمة في دار الحرب، إن تأمن عل  نفسها في الاريق، ففي هكه الحالة تجب 

 عليها ال مهاج ر  بلا خلا ، إذا كانا تخا  من الإقامة الافتتان عل  دينها.

كم حجة الفرض. وهل لها الخروج إلى سائر الأسفار مع النساء الخلص؟ هبا ح  ) قوله:
ني  : الةمنع ّ انته .  (3) وجهان، أصحهما عند الر و أ ني  ، وهو (4)وعجب حكايته ال من  عن الرُّويا 

ر م، وقد سبقمنصوص للشّاف ع يّ في كتاب الع د د:   نها لا تسافر إلّا م  ذي مح 
 . والزّو  في معناه.(5)

 هنعم، لو خرجا لحجّ التاوذ م  ال محر م ومات في  ثناء الحجّ، فلها الإتمام م  فقده، قال
 .(6)في الب حر في باب الإحصار

ولو خرجا ال مر   حاجّةً عن فرض ال ميا  و ال معض وب، فهي في ذلك متاوعة، فينبغي 
لّا يجوز لما ذلك م  النسو ، كما لو خرجا لحج التاوذ، ولو استؤجرت للحج عن ميا  

 ومعضوب.

                                                           

، ورو  عنه جماعة من ه (،  حد المكثرين عن النبي 78( جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري السلمي )ت 1)
 .2/529، معرفة الصحابة لأو نعيم 1/434الإصابة الصحابة وله ولأبيه صحبة. ينور: 

. ومسلم، اللباس: باب جواز اتخاذ الأنّاط 4/205(، 3631( البخاري، المناقب: باب علامات النبو  في الإسلام )2)
، 5/120النهاية لابن الأثير  انور: ض رْبٌ م ن  الب سْط ل ه  خمل رقيق، واحدها: نّ  طٌ. والأنماط:. 3/1650(، 2083)

 .7/418لسان العرب 
 .3/10، الروضة 3/291( العزيز 3)
 . وقد حكاه الروياني في البحر عن النص.5/31بحر المكهب انور: ( 4)
 .5/244( الأم 5)
 .5/359بحر المكهب انور: ( 6)

و  ه       ل لم       ا ان       ر 
بغ             ير ات              رم في 
س           ائر الأس           فار 
لغ                      ير ح                      ج 
  الف                                                     رض
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حمأدأ أأ  عن ل،قو اختلاف  ،وفي كون الةمحرم أو الزوج شرط الوجوب أو التمكن) قوله:
 (3) في النسوة الثقات ،ولأصحابنا مثل هبا التردد :(2)رقال الةموفق ابن طاه ،(1)وأي حأن يفأة

 انته .

 . (4)(وذلك مارّد في ال محر م والزو )قال ابن الرّ ف ْع ة:  

ّ في الشّافي بانلا  في الكل، فقال: وال مر   كالرجل في الاستااعة،  قلا: صرمّ اع رج اني 
 و  محر م،  و من تأمن  به عل  نفسها، من امر  إلّا في  يءٍ واحد، وهو  نه يعت  في حقها وجود 

نساءٍ ثقاتٍ، وذلك  رطٌ في الأداء دون الوجوب، وفيه قولٌ آخر:  نه لا يش ط ذلك لا في 
  انته . (5).الوجوب ولا في الأداء؛ لأنهّ سفر واجب

: . قال(وال مبكّر منف قًا افي وجدان الأعم  قائدً  (6)والواهر  نه يارده)قال صاحب التّعجيز: 
ّ و جدان ال محر م  رمً ) ني   .(7)(للأداء لا للوجوب، وواهر كلامهم  الفه اوجعل الرُّويا 

يّ خلا  في  صل الأمن،  نه  رط للأداء لا للوجوب  ، وهكا مثله.(8)بل سبق عن الب  لْخ 

العام،  التمكن  رادلأنهّ إن ما ذكره ال موفق ابن ماهر، فيه التباس؛  :(9)وقال بعض ال مت أخّر ين
التمكن اناص، و نّ فقد ذلك يكون بمنزلة ال مرض   راد نه  رط في الوجوب، وإن  (10)فتبين

 والحبس ونحوه، فكلك لا يمن  الوجوب ولا الاستقرار، عل  ما سيتبين.

                                                           

 .3/411، الإنصا  للمرداوي 2/465انور: حا ية ابن عابدين ( 1)
ه (  ارم مختصر  بو محمد اعويني، كان فقيهًا زاهدًا من  هل نيسابور. ينور: تهكيب 494ماهر بن يحيى )ت ( الموفق بن 2)

 .2/188، مبقات الشافعية لابن هداية الله 2/120الأسماء واللغات 
 .3/291( العزيز 3)
 .7/50( كفاية النبيه 4)
 /ب.604لوحة  3( انوره في: التوسط للأذرعي  5)
 يره.( في ز: نو6)
 /ب.604لوحة  3( نقل الشق الثاني من كلامه في: التوسط للأذرعي  7)
 .من هكا الكتاب 143( سبق ص8)
 ( هو السبكي في الابتها ، وهكه عادته في النقل عنه.9)
 ( في ت: فيستث .10)

ه                      ل ات                      رم 
وال              زو                 رط 
للوج                               وب  و 
  لل                                           تمكن؟
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فيعود حاصل انلا  إلى  نه: هل هو  رط في وجوب ثبوت الحجّ في الكمة،  و في وجوب 
 ي: فإنهّ نص 2). (1)؟ وحينأك ي جّ  الثاني، لما سنبينه من كلام الشّاف ع يّ في الحصر اناص دائه

 لا يمن  الوجوب.  (2عل   ن الحصر اناص

في وجوب الحجّ عليها، بل الحجّ لازم لما، فإذا  اويستفاد منه:  ن إذن الزو  ليس  رمً 
ي، إلّا  ن تكون تمكّن ا قبل   حرما فمن  الزو  وماتا، ق ض ي من تركتها لوجوبه، ولا ت عص 

 التّزويج.

وفي كلام القاضي  و الاَّيّ ب دعو  الإتيان عل  وجوب الحجّ عليها، لكنّ عبار  غيره 
 .(3)تقتضي  ن ذلك  رطٌ في الوجوب

: مراد ال موفق بالتمكّن إمكان الأداء، بدليل ما ذكرنا، ولا  ك  ن الوجوب قد ثبا، تقل
ز/ كما نقول في زكا  النبات: تجب بوهور 174ولا يجب  داؤه في الحال لتوقّفه عل   رط. /

 .(4)الحب، ويتوقف  داء الإخرا  عل  التصفية

لان، الأداء هل هو  رط في الوجوب؟ قو ونويره ما ذكره الرَّاف عيّ في كتاب الزكا :  ن إمكان 
 .(5) وهرهما: ليس بشرط، كالصّلا  والصوم والحج، وهككا لفظ الرّوض ة

ولعلّ ال موفق ابن ماهر خرّ  القولين من انلا  في الزكا ، ولا  ك  ن الحول  رط لوجوب 
 .(6)الضمانالزكا ، والتمكن  من الإخرا   رطٌ في الأداء، والتأخير  بعد التمكن  رطٌ في 

                                                           

يتعرض والمٌ لواحد،  و لشرذمةٍ من الحجيج، بخلا  الحصر العامً، وليس المعنيُّ بالعموم  ن يعم صور  الحصر اناص:  ن  (1)
الأقاار، وجمي   الآتين من جمي  اعهات، ولكن إذا تحقق الحصر في مائفةٍ ذوي عددٍ، فهكا حصرٌ عام. انور: نهاية 

 . 3/175، الروضة 4/429المالب 
 ( ساقاة من ز. 2)
 .142كلام السبكي، انور: الابتها  له صهنا نهاية   3))
 .5/488، المجموذ 3/244الحاوي الكبير  انور: (4)
 .2/223، الروضة 3/35( العزيز 5)
، 3/183( المراد بالضمان هنا: تحمل تبعة الملاك، وله إملاقات  خر  في  بواب الفقه. انور: تهكيب الأسماء واللغات 6)

 .285والمغرب ص
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سقاا الزكا ، 2)قبل التمكن من الإخرا ،  (1)فلو تلف الحب قبل التّصفية،  و بعدها،  و
، ولا (2ولم يجب إخراجها من ال كة. وفي القديم:  ن الزكا  لا تجب إلّا بعد التمكن من الإخرا 

 .(3)تجب قبل تصفية الحب
رت لوجوب الأداء، فلو قد   االتمكن من النسو   رمً  وقياس ال مصحَّ  في الزكا :  ن يكون

عل  ال مال ولم تجد النسو ، لوجب الحجّ، ولكن لا يجب الأداء إلّا عند التمكن، فلو ماتا قبل 
التمكن لا ي قض   من ال كة. كما لو  فارت رمضان بعكر ال مرض، ولم تتمكن من القضاء حتى 

 .(4)ماتا، فإنهّ لا ي قض  عنها، ولا فدية
لكن ذكر الرَّاف عيّ فيما سيأا:  نه لو وهب ال مال الكي معه، قبل خرو  الناس من بلده، 

 (7). وهكا تصري  بأن التمكن من الرفقة(6)، لم يجب عليه الحجّ (5)احتى صار وقا خرو  الرفقة فقيرً 
 .(8) رط للوجوب، كما جزم به في الرّوض ة

 في نصّ الشّاف ع يّ إيضاحه.، فقد سبق (9)و مّا ما قاله في ال مر  
)الثالث: الةمال، فلو كان يخاف على ماله في الطريق من عدو أو رصدي لم يلزمه قوله: 

ّ في التجربة الحج ، وإن كان يرضى بشيء يسير  ني  . (10)  ي: كدانق من درهم، كما قاله الرُّويا 
بشيء يسير  (11)الرَّص د يّ قيل: ومن ال م  شْك ل ترجي  وجوب  جر  البكرقة، والقا  بأنه لو ر ضي 

 لا يجب.
                                                           

 ليسا في ز. ( ) و بعدها  و(:1)
 ( ساقاة من ت.2)
 .3/36، العزيز 3/103(  ي: تصفيته من الزرذ. وانور حكايتهم عن القديم: نهاية المالب 3)
 .2/382، الروضة 3/238( العزيز 4)
 ( )حتى صار وقا خرو  الرفقة فقيراً( في ت: ثم مات وقا خرو  الرفقة.5)
 .3/294( العزيز 6)
 ( في ت: المؤنة.7)
 .3/11 ( الروضة8)
 ( لعل مراده ما قاله السبكي من:  ن إذن الزو  ليس  رماً في وجوب الحجّ عليها.9)
 .4/1477: سدس الدرهم. انور الصحام والدانق / .605لوحة  3التوسط للأذرعي  انور النقل عنه في: ( 10)
 .228ولما. انور: المصبام المنير ص ( الرَّص د يّ: من الرَّص د ، وهو انتوار الناس في مريقهم؛ لأخك  يء من  موالمم11)

يعت                                                  في 
الاري            ق الأم             ن 
  عل                      الم                    ال
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وعدم الوجوب، محله إذا كان ). قال في المهمات:  لأن ذاك ببل بحق، وهبا باطل) :(1)قوله
م ام  و نائبه وجب (2)الحاّ  هو الباذ ل عن  الحجّ، ككا نقله الاّ   يّ في  رم التّنبيه، فإن بكل الإ 

 .(3)(ت/ النوامية للإ م ام13التجربة /
مهم من الحجيج لز   و ضمن لمم  مير ما يالبوه)الرَّاف عيّ حيث قال:  (4)قلا: هكا في كلام

 ، وسنككر مادته.(6)و راد بالضمان: الالتزام، لا الضمان الشرعيانته .  (5)(انرو 
لم  ، فأمّا إذا م لب واحدٌ بعينه،ال ماو رْد يّ عدم الوجوب، بما إذا كان انو  عام  وقد قيّد ا 

 .(7)في إسقاط فرض الحجّ، وكان كال مريض، لإمكان فعل الحجّ عنه ايكن عكرً 
بما إذا كان انو  عل  ال معين متوقعًا كل سنة،  مّا إذا   (8)قيل: وينبغي تقييد كلام الماورديّ 

  فلا مساغ للاستنابة.، اكان موجودً 
قلا: وينبغي تقييد انو  عل  ال مال بأمرين،  حدهما: بما لا بد منه، من النفقة وال مؤ ن، 
حتى لو  راد استصحاب ماله للتجار ، وكان انو  لأجله فليس بعكر. الثاني: بما يزيد عل  قدر 

 ليه لا يزيد عليها، فلا  ثر له.ع  (9)، فلو كان ال مخ و   -إذا  وجبناها، وهو الأص ّ -ان ف ار   
ته لو  قها ، ومعه عمامولمكا قالوا في باب التيمم: إنه لو وصل إلى بأر ولم يكن معه ر  اءٌ 

 .(10)عل  ثمن ال ماء نصفين لوصلا إلى ال ماء، فإنهّ يشقها إذا كان الشق لا يزيد   ر  ه
                                                           

( في ز: قلا. ولعل الصواب ما  ثبته لأن هكا من كلام الرافعي ففي العزيز: )لأن بكل الأجر  بكل مال بحق(. ودر  المؤلف 1)
 .3/292عل  النقل بالمع . انور: العزيز 

 ( )الحاّ  هو الباذ ل( في ز: انار  هو المبادل.2)
 .4/217( المهمات 3)
 ( في ز: حكم.4)
 .3/292( العزيز 5)
 توفرت فيه  روط صحة الكفالة، ومنها  ن يكون الحق مشروعًا. بخلا  هكه الصور .  ي: الكي( 6)
 .4/18الحاوي انور: ( 7)
 ( في ت: الرافعي.8)
 ( في ت: اتد .9)
، لسان 6/2357: الحبل، و ر يا الدَّلو: جعلا لما ر اء. الصحام والر  شاء. 100، الروضة 1/211( انور: العزيز10)

م أْخ وذ من ق ول الْع ر ب  ر ا ب ين الرجل يْن إ ذا واقعا ب ينهم ا انْ ص وم ة، ف س مي نقص السّلْع ة  والأأر ش:. 14/323العرب 
 .178رير  لفاظ التنبيه ص، تح6/263 ر ا لك ونه س ببا للتأريش و ه و  انْ ص وم ة. انور: لسان العرب 
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، اكفارً   ، لكن إذا كانوااولا فرق بين أن يكون البين يخاف منهم مسلمين أو كفارً )قوله: 
وأطاقوا مقاومتهم، فيستحب لهم أن يخرجوا ويقاتلوا. وإن كانوا مسلمين، لم يستحب. ويكره 

م  1)ببل الةمال للرَّصأد ي  ين .  ي: ولا يفرق بين (3) للناس  2)يحأرَّضون ببلك على التعرض، لأنه 
 إلّا في هكه الحالة. (4)العدو ال مسلم والكافر

وما  ملقه من كراهة البكل للرَّص د يّ ين، صري  في  نه لا فرق فيه بين ال مسلم والكافر، لكنّ   
ان ه بكل ال مال إن كيكر )كلامه في باب الإحصار، يقتضي  نه لا يكره للمسلم، فإنهّ قال: 

 .(5)(؛ لما فيه من الصغاراالاالبون كفارً 

ّ هنا، فقال: واهر ال مكهب  نه لا يكره البكل للمسلم، وإنّّا كره للمشرك،  ني  وصرمّ به الرُّويا 
فالأولى الكف  ،ا. وهو فيه متاب  للم او رْد يّ، فإنهّ قال: إن كان الاالب للمال كافرً (6)لمضاهاته اعزية

 .(7)، فالأولى الدف  إليهاعن دف  ال مال إليه، وإن كان مسلمً 

 الف ال مككور في باب الإحصار، لأنّهما مسألتان،  (8)عل   ن الكي قاله الرَّاف عيّ هنا، لا
وصور  ال مسالة هناك: بعد الإحرام، وبكل  ال مال  سهل من قتال ال مسلمين، وعار ض الكراهة 
ملب البقاء عل  الإحرام و داء النسك، فكان بكل ال مال  ولى، و مّا الكفار فقتالمم واجب  و 

 . (9)حرام، فلم تك ن ضرورٌ  تدعو إلى ارتكاب الصّغ ارمستحب. و مّا مسألتنا ففيما قبل الإ

                                                           

 ( في ز: للم صدين.1)
 ( )يح رَّضون بكلك عل  التعرض( في ز:  رجون بكلك عل  المتعرضين.2)
 .3/11، الروضة 3/292( العزيز 3)
 ( في ز: والمشرك.4)
 .3/173، الروضة 3/525( العزيز 5)
 . 5/28( انور: بحر المكهب 6)

 .65،  نيس الفقهاء ص100المصبام المنير صانور: كّ مَّة . : م ا ي  ؤْخ ك  م نْ   هْل  الوالجزية
 . وقوله )الدف ( في ز:  لّا دف  .4/14( انور: الحاوي الكبير 7)
 ( )هنا: لا( في ت: هناك.8)
 ( في ت: الضغائن.9)

لا ف                                       رق في 
المعت                                 دين إن  
ك         انوا مس          لمين 
 م كف                                           اراً، 
ويك                 ره ب                 كل 
  الم                       ال لم                        م
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واعلم  نه وق  في النقل عن الشّاف ع يّ اختلا  في هكه ال مسألة، فنقل ابن ك جّ في باب 
إلّا عل  مال آخكه منكم. قال الشّاف ع يّ: لم  (1)الإحصار من التَّجر يد: إذا قال العدو: لا   ؤ مّن كم

بال مال عل  ال مسلمين، وإن   (2)، فلا ي  ق وَّواا؛ لأنّهم إن كانوا كفارً ذلك مالًا يج ز لمم  ن يعاوا عل  
كانوا مسلمين، فلا يؤمنون عل  النفوس، لع دْو هم بأخك ال مال الكي لا حق لمم فيه. ولا يلزمهم 

 . انته .(3)ال م  ض ي، ولمم  ن يرجعوا ويتحللوا، كال محص رين سواء
ائ ر جاز، فككلك إذا  اهناك: لا يحرم الدف ؛ لأنهّ لو  هد  لمم  يأً  (4)وقال صاحب الكّخ 
 .(6)كره، وإلّا فلا  االشّاف ع يّ. ثم إن كانوا كفارً  (5)دفعه، وهكا الوجه نص عليه

 .(7)(كرهيقال الشّاف ع يّ: لا يستحب لمم بكل ال مال، بل )وقال ابن الرّ ف ْع ة في الكفاية هنا: 

ولو وجدوا من ية بأبر قة ه م بأ جرةٍ، ولو استأجروا لأأم ن وا في غالب الظن، فهل يلزمهم )قوله: 
استئجاره؟ فيه وجهان، أحدهما: لا؛ لأن ه خسران لدفع الظلم. والثاني: نعم؛ لأن ه من أ هبأة 

مأام، ورتب عليه ا لزوم استئجار الةمحرم على الةمرأة، إذا لم يساعده الطريق. وهبا أظهر عند الإ 
 . ، وجعل اللزوم هنا أظهر(8)إلا  بأجرة

م ام في الأ ولى أحدها:فيه  مور،  ، ولم يككر ترجيحًا لغيره، و ملق (9)ما نقله عن ترجي  الإ 
 .(10)ترجيحه في ال محرر

                                                           

 ( في ز:  دعكم.1)
 ( في ز: يقروا.2)
 /ب.605لوحة  3( انور: التوسط  3)
 خْز وم ي )ت ( المقصود الكخائر لمجلّ ي، 4)

ي  بن نجا الم ه (، ك ان  من   ئ مَّة الْأ صْح اب وكبار 550هو:  بو المعالي مجلي بن جم 
 انور: .الْف ق ه اء و إ ل يْه  ترج  الْفتيا بديار مصر، قيل: إنه تفقه من غير  يخ، من كتبه: الكَّخ ائ ر، وإ ثْ ب ات اعْ هْر بالبسملة

 .7/277شافعية الك   ، مبقات ال4/154وفيات الأعيان 
 ( ليسا في ت.5)
 /ب.605لوحة  3انور: التوسط   (6)
 .7/43( كفاية النبيه 7)
 ( )إلا بأجر ( في ز: بلا  جر .8)
 .4/150نهاية المالب  انور: (9)
 .121اترر صانور: ( 10)

ل        و وج        دوا م        ن 
  يب          كرقهم بأج          ر 
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ل التّنبيه: في في قو -وكلام ابن الرّ ف ْع ة يقتضي  ن ال من  هو ال مكهب ال منصوص، فإنهّ قال 
 ي: من غير  جر  يدفعها لمن يحرسه في الاريق ممن ي صد الحجيج... قال: وهكا ): -غير خفار 

 .(1)(ما  ورده الع ر اق يُّون والقاضي الح س ين وهو ال منصوص

م ام: والكي  ورده اعماهير من الاريقين لكن قال في  رم ال م ه   كَّب بعد ذكر الوجهين عن الإ 
 نه إذا احتا  إلى خفار  لم يجب الحجّ، فيحتمل  نهم  رادوا ما أخخكه الرَّص د يّ، وهكا لا يجب معه 
م ام. ويحتمل  نهم  رادوا الصورتين، فيكون خلا   الحجّ بلا خلا ، فلا يكونون متعرضين لمسألة الإ 

قاله. والاحتمال الأول  ص  و وهر في الدليل. والأص  وجوب الحجّ، وممن صححه  بو عمرو  ما
 .(2)ابن الصَّلام، وهو واهر. وإن   عر كلام الأكثرين بخ  لاف ه

ن يبكلما؛  : جعل ابن ي ون س في  رم التّعجيز انلا  في غير الإمام،  مّا الإمام فله الثاني
. (3)لأنّها من ال مصالح، وحينأكٍ يجب الحجّ. قلا: وقا  به القاضي  بو الاَّيّ ب والقاضي الح س ين

ت/ السبيل من غير غ ر ام ة14: لو جدانهم /(4)قال
 في  موالمم.  (5)

قوم ليراعوا  إلى وجزم به في التَّت مَّة، و لحق به ما لو دف  واحد من  غنياء ال مسلمين مالًا 
 .(6)الاريق فلا يكره ذلك

ر   ولا ي كر ه له البكل، لأنهّ  وقال القاضي الح س ين: إن ضم نها لمم بعض ال ملوك، عليه  ن   
نعوا من التّعرض للحجيج بأنفسهم،  و بمن  الغير إياهم... قال: وكان الأمير ب درٌ  لا فرق بين  ن يم 

، يوجه إلى  مير البادية كل عام ع ش ر   آلا  دينار لفت  الاريق، وكان عل  ذلك عشرين (7) رحمه الله

                                                           

 .7/47( كفاية النبيه 1)
 .7/82( انور: المجموذ 2)
 /ب.605لوحة  3( ذكره عنه في التوسط  3)
 .584( يعني الا ي. انور: تعليقة الا ي ص4)
، خلا   ر ب  .5) ر   .231المصبام المنير ص انور: ( الغ ر امة: انسار ، وغ ر م  في تجارته مثل خ س 
 .1/84تتمة الإبانة انور: ( 6)
الأمراء، و حسنهم سياسة ه(، كان من خيار 405( بدر بن حسنويه بن الحسين  بو النجم ناصر الدولة الكردي، )ت7)

،  كرات 15/557وديانة، وكانا ولايته تشمل همدان ودينور ونهاوند وسابور و هرزور وغيرها. انور: البداية والنهاية 
 .3/173الكهب 

ل                   و ب                   كرقهم 
 ح          د  الإم          ام  و

  الأغني                                                 اء
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. فإن  مّنوا الحجيج وضمنوا  لّا ي تعرض لمم، إن كان يوثق بقولمم، لزمهم انرو . وإن كان (1)سنة
 لا يوثق بقولمم، كما في زماننا، لم يلزمهم.

في صور  اترم من ترتيب انلا ، يقال عليه: كيف يتّجه الّ تيب؟ م   : ما ذكرهالثالث
 ن علة القائل بال من ،  ن بكل ال مال في معاملته خسران، وإعانة عل  ولم، وهكا لا يمكن القول 
به في ال م  حر م، ولا  ك  ن الزو  في معناه. نعم، لو كان قد  فسد حجّها، ووجب عليه الإ حج ا  

 .اتلزمها  جر  قاعً بها، لم 

وهل يلتحق النسو  الثقات في ملب الأجر  بكلك؟ فيه نور، والأقرب ال من ؛ لعوم ال مشقة، 
ز/ الأعم ، عل   ن في تصوير استجارها للزو  نور. 175بخ  لا    جر  ال محر م والقائد في حق /

؟  ولم يككروا (2)و في بيا ال مالوككا في باب حد  الزّنا إذا غ ربّا م  ال محر م، هل  جرته في مالما  
 نويره هنا. 

 البالدّ  ويقال معربة، لفوة  عجمية وهي ،انفار  وصوابه .(3): انفيرالبكرقة النّ و و يّ: قال
 .(4)والكّال

انته . وهكا ذكره   5) منها حملهاد تالةمواضع الةمع يشترط وجود الزاد والةماء في)قوله: 
، (6)له، بعد  ن نقل عن الأصحاب:  نه إذا لم يجد ال ماء في كل مرحلة القاضي الح س ين احتمالًا 

 .(7)لا يلزمه  ن يحمله م  نفسه
                                                           

 .8/135، وابن الأثير في الكامل 28/245( ذكره الكهبي في تاريخ الإسلام 1)
ا في بي ( وقال هناك: )فيه وجهان مشبهان بانلا  في2) ا  جر  اع لاَّد، ورجَّ  القاضي ابن كج، وصاحب "التهكيب" كونه 

، 11/135المال، وقياس ما س ب ق في  جر  اع لاَّد  ن يرجَّ  كونها في مال الزانية، وإليه ذهب ابن الصبَّاغ والرويانيُّ(. العزيز 
 .10/88وبنحوه في الروضة 

 .3/23( انور: تهكيب الأسماء واللغات 3)
( البكرقة: ج عل انفير، وانفير هو القائم بانفار ، من خفرت الرجل إذا حميته و جرته من مالبه. انور: لسان العرب 4)

 .93، المصبام المنير ص10/14 -4/253
 . وقوله: )حمله منها( في ت: حملها منه.3/11، الروضة 3/292( العزيز 5)
م عل  اعتبار  ن الميل 44.352يوم، وقدرها  ربعة وعشرون ميلا، وبالقياس الم ي ( ال م رْح ل ة: ما يقاعه المسافر في مسير  6)

 .89، الإيضام والتبيان ص451، معجم لغة الفقهاء ص117م. انور: المصبام المنير ص1848
 ، 7/34( انوره في كفاية النبيه 7)

يعت                                                  في 
الاري         ق وج         دان 
  الم        اء وال        زاد في        ه
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ل ماء؛ لأن العاد  اولو قيل بالتفصيل: بين الزاد فلا يش ط وجدانه في كل مرحلة، بخ  لا   
لة، بخ  لا   ال ماء، ولأنهّ لا مشقة في حمل الزاد بخ  لا   ال ماء. لكان حسنً   .اجرت بحمل الزاد جم 

ه في وهو القدر اللائق ب ،ولكن بأكثر من ثمن الةمثل ،جد الزاد والةماءو لو كان ي)قوله: 
انته . قيل: في هكه العبار  ق لقٌ؛ لأن واهرها  نه تعريف للأكثر  (1) ، لم يلزمه الحج  ذلك الزمان

 من ثمن ال مثل، ولو قال: وثمن ال مثل: هو القدر اللائق به... إلى آخره، لاستقام.

في ذلك )وض ة في التيمم: قلا: وهكا لأقرب، والسياق ير د إلى  ن ال مراد ذلك. وعبار  الرّ 
، وهي  حسن من تفسيره هنا؛ لأنهّ قد يكون ثمنه في ذلك ال مكان والزمان (2)(الحالة ال مكان وتلك

 لغير ال محتا ، وهو غير معت .

وقال صاحب الوافي: ينبغي اعتبار ثمن ال مثل، بما جرت به غالب العاد  من ماضي السنين،  
فإن وجد ال ماء والزاد بمثل ذلك الثمن، وجب الحجّ، وإلّا فلا ... قال: وإن عرض في الاريق 

 ماء لحصول الغلاء، و  ب ي  بأكثر من ثمن مثله، فله الرجوذ.  مّا إذا كانا العاد  غلاء ثمن مثل ا
والزاد، فيلزمه الحجّ ... قال: ويمكن  ن يقال: كل سنة تعت  بنفسها، إلّا  نهّ في ال ماء تعت  معرفة 

 مقدار الثمن والزياد  عليه قبل البلوغ إلى ال منهل. 

 وفي العاد  البلاد، تلك في (3)إلحامٍ  وقا في ثمن مثله، من بأكثر وجده إن) الشّام ل: في وقال
يط وكلام .(4)(يلزمه لم ال مستمر  د بثمن غالية، فما يوج الأسعار إن كانا) قال: فإنهّ  الفه، الب س 

. (5)(ثلهم ثمن فهو لم يجد ال ماء إلّا بثمن غالٍ، من قلنا: ولكلك بكله، يجب -وإن غلا- ال مثل
 انته .

                                                           

 .3/11، الروضة 3/292( العزيز 1)
  ز: وتككر.. وقوله: )وتلك الحال( في1/99( الروضة 2)
 ( لعل المراد به: المجاعة.3)
 .258( الشامل لابن الصباغ ص4)
 .493( البسيط للغزالي ص5)

ل          و ك          ان الم          اء 
وال                                              زاد في 
الاري            ق بأكث             ر 
  م         ن ثم         ن المث         ل
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ر  في باب ككو واعلم  ن إملاق الرَّاف عيّ مستمر في الزاد،  مّا ال ماء، ففي ثمن مثله  وجه م
 . (2). قال ابن الرّ ف ْع ة: وتجري هنا(1)التيمم

ويحتمل  لّا يجري  الوجه ال معت  لقيمة ال ماء في غالب الأحوال، وإنّّا جر  في التيمم لتكرره. 
ت، إذا كانا الزياد  عل  ثمن ال مثل، زياد  ي تغابن بمثلها اغتفر  :  نهاوح كوا في باب التيمم وجهً 

 ههنا.وهو جارٍ 

، و ولى؛ لأن الحجّ لا (3)والواهر مجيء الوجه ال محكي عن ثمن ماء الاهار  ورقبة الكفار 
 .(4)بدل له بخ  لاف هما، وقد  بداه في الكّخ ائ ر في ثمن الراحلة، من مسألة ال ماء

ن   بأكثر من ثمنه لم يلزمه الحجّ. قاله ابن ال م اقلا: في الاست كك ار: لو كان ال ماء موجودً  . (5)رز با 
 .(6)يلزمه وقيل زمه،يل لا قوله فواهر الاريق. في لتعكره اعمال عل  ما حمل عل  قدر وقيل: يجب. وإن

تمل حملها قدر ما جرت به العادة في طريقه، كحمل الزاد من الكوفة إلى مكة، )قوله:  ويح 
انته . وهكا ذكره القاضي الح س ين وغيره، وكأنهّ مريق العراق (7) وحمل الةماء مرحلتين أو ثلاثاً 

(8)  
                                                           

 وض    الكي فيه الشخص. الثاني1)
 :( ذكروا في تحديد ثمن المثل في ماء التيمم ثلاثة  وجه،  ولما: ثمن مثله ق دْر  جر  ن  قْل ه  إلى الم

الة. وقال في غالب الأوقات. والثالث:  نه يعت  ثمن مثله في ذلك الموض  في تلك الح نه يعت  ثمن مثله في ذلك الموض  
 .1/99، الروضة 1/210في العزيز إنه الأوهر عن الأصحاب، ورجحه النووي في الروضة. انور: العزيز 

 .7/36: كفاية النبيه هنا. انور ( لم ينص عليه لكنه   ار إلى  ن في ثمن مثل الماء وجهين في التيمم، ويفهم منه  نه يجريها2)
 .8/298، الروضة 9/316( فإنهم قالوا فيها: لو وجد الرقبة بثمن غالٍ وهو قادر عليه، لم يلزمه الشراء. انور: العزيز 3)
 /ب606لوحة  3( انور: التوسط للأذرعي  4)
الشافعية، ومن  صحاب الوجوه، تفقه بأو ه(، من فقهاء 366(  بو الحسن ، علي بن  حمد بن المرزبان البغدادي ) 5)

الحسين بن القاان ، وهو من مشايخ الشيخ  و حامد، درّس ببغداد. وهو من  سامين المكهب. النور:  كرات الكهب 
 .3/346، مبقات الشافعية الك   4/353

 /ب.606لوحة  3( انور: التوسط للأذرعي  6)
 .3/11، الروضة 3/292( العزيز 7)
العراق: البلاد المعروفة مستقر الممالك اعاهلية والإسلامية، وعين الدنيا، وسم ّي عراقاً لأنه عل   امئ دجلة والفرات مدًا؛ ( 8)

حتى يتصل بالبحر عل  موله. و هل الحجاز يسمون ما كان قريبًا من البحر: عراقاً، وحد العراق ما بين انزر إلى السواد 
ب إلى عمل حلوان إلى القادسية وسواد البصر  الأهواز وفارس ودهستان، كلها من العراق. فسواد الكوفة كسكر إلى الزا

. قلا: وقد تسلط عليها الرافضة في زماننا فأفسدوا 410، والروض المعاار في خ  الأقاار ص4/93انور: معجم البلدان 
 فيها، وجاروا وولموا، فالله المستعان.
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، وهي ض عف ذلك، (2)بمنازل تبوك ا، وإلّا فعاد  الشّاميين حمله غالبً (1)كما تشير إليه عبار  الشّام ل
 الضابط العر ، و تلف باختلا  النواحي.و 

الف ا  امهم  ثم ما ال مراد بال ماء. هل ماء الحا ،  و ماء الدابة؟ الواهر: الثاني. ولا   
 في حمله، لكثرته. (3)وجود علف الدابة في كل مرحلة، لأنّهم عللوه بعوم ال مؤنة

 لكثرته ذكره حمله في تعظم الةمتنة نلأ مرحلة كل في وجوده فيشترط الدابة علف أما) قوله:

ي ي الشيخ قال ت/15/  وغيرهما والتَّت مَّة التَّهب يب صاحب م   والعلّامة ،(4)الدّين مح   الدّين ابن الرّ ف ْع ة: نج 
والقياس  سبق: ما بعد فقال الح س ين القاضي به صرمّ وقد قلا: .(5)كال ماء العاد  فيه تعت   ن ينبغي

 .(7)في هبه الةمسائل العرف (6)والةمحكَّم ن حكم علف الدابة، حكم مؤنة  نفسه، وقد بينّاه. 

وعلف الدواب، وال ماء لشربها، حكمه حكم  ال ماء في حق الناس، فينبغي )وقال في الب حر: 
ده يجده في ال منازل بحالٍ، فغير واجد، وإن كان يج ن يوجد ذلك في كل منزلة  و منزلتين، فإن لم 

في  قرب البلدان إليه، لأنهّ العاد . هكا إذا كان عل  مسافة بعيد ، فأمّا إذا كانا ال مسافة عل  
صفةٍ لا يشق نقل ال ماء عميعها، ونقل  علف الدواب عميعها، مثل  ن يكون بينه وبين مكة 

 انته . (9)(يلزمه ذلك (8)اعشرون  و ثلاثون فرسخً 

                                                           

دبة لا يقدر فيها عل  الزاد في البلدان التي جرت العاد  بحمل الزاد منها مثل بغداد، ( وعبارته: )فإذا كانا السنة ج1)
 .258والكوفة، والبصر  لم يجب عليه الحج(. الشامل لابن الصباغ ص

( تبوك: موض  بين وادي القر  والشام، بين الح جر و ول الشام عل   رب  مراحل من الحجر نحو نصف مريق الشام، توجه 2)
، 2/15النبي صل  الله عليه وسلم، في سنة تس  وهي آخر غزواته، بينها والمدينة اثنتا عشر  مرحلة. معجم البلدان  إليها

 . قلا: وهي الآن مناقة عامر  فيها  مار  تتبعها محافوات وبها قاعد  عسكرية.1/303معجم ما استعجم من البدان 
 ( في ت: المنة.3)
 النووي. ي ( 4)
 . 7/65، المجموذ 7/38ه ( كفاية النبي5)
 ( في ز: اتكي.6)
 / .607لوحة  3( انور: التوسط للأذرعي  7)
م. انور: المصبام المنير 5544( الف رْس خ: ثلاثة  ميال، وهو مأخوذ من الفرسخة وهي السعة، وقدره بالقياس الم ي 8)

 .89، الإيضام والتبيان ص 5/3381، لسان العرب 242ص
 .28-5/27( بحر المكهب 9)

يعت                                                  في 
الاري         ق وج         دان 
عل               ف الداب               ة 
 في                                                                      ه
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ويعضد هكا  ن الأكثرين لم يككروه، استغناءً بما ذكروه في ال ماء والزاد. وكلام صاحب التَّت مَّة 
 ما علف البهائم، فيجب  ن ). لأنهّ قال: (1)ي فه م  نّ ال مراد بعلف البهائم: الحشيش ونحوه، كالتّ بن

في الاريق، حتى لو كانا السنة جكبةً لم تق  فيها الأماار، ولم ينبا في ال ية  ايكون موجودً 
تا  إلى نقل علف البهيمة، فلا يؤمر بالحج؛ لأن في تكليفه  خك العلف من مرق  الحشيش، ويح 

ملاقه، إال مش مين عليه، فإنهّ  قرب من جريانه عل   انته . وينبغي تنزيل إملاق (2)(البادية مشقة
 .لما لزم   فقيٌ الحجّ  صلًا  وإلّا 

علف،  أوعدم ماء  أوذا ظن كون الطريق فيه مانع، من عدو، إقلت: )في الرّوض ة:  قوله
. قال في (3) أن لا مانع، فقد لزمه الحج . صر ح به الد ار م ي نباغير ذلك، فترك الحج ، ثم  أو

، ايعني كما لو صلَّوا صلا    د   انو ، لسواد ونوه عدوً - وهو في العدو واهر) رم ال م ه كَّب: 
 . (4)(الأصل عدمهما لأن مّا في وجود ال ماء والعلف فم شْك ل؛  -فبان خلافه، يجب القضاء

رأم ، لزمه الحج ، والقائد في حقه كالةمحاقائدً  -مع الزاد والراحلة-وجد  إذاالأعمى ) قوله:
يّته   انته . (5) في حق الةمرأة يجب هنا  ن وينبغي )هنا. قال ابن الأستاذ:  ال محرم خلا  مجيء وق ض 

 حسن. وهو .(6)(كال م حم ل فهي الاستااعة، ال محر م كالب كر ق ة، و جر  القائد لتحقيق  جر  لأن ،اقاعً 

، لا يلزمه. وقد حك  الرَّاف عيّ في باب اعمعة، عن الم يجد قائدً  إذا  نهومقتض  كلامهم 
ه هنا بل وينبغي مجيأ .اعمعةكان يحسن ال مشي بالعصا من غير قائد، لزمته   إن  نه: (7)القاضي

 ؛ لعدم تكرره. ولى

                                                           

 .41، المصبام المنير ص13/71لسان العرب  انور: ( التّ بن: ساق الزرذ وما كان عليه مما لا يؤكل، يداس فيسم  تبنًا.1)
 . وقوله فيما يلي: )إملاق( في ز: الالاق.1/89( تتمة الإبانة 2)
 .3/11( الروضة 3)
الله. وفي مسألة صلا  انو ، قولان،  ولمما: الصحة ولا ، وما بين المع ضتين من كلام الزركشي رحمهم 7/65( المجموذ 4)

 .2/342، العزيز 2/36قضاء، الثاني: لا تص  ويجب القضاء. وصححه الشيخان. انور: الروضة 
 . 3/11، الروضة 3/293( العزيز 5)
 .3/415( نقله عنه بنصه في النجم الوها  6)
  باسمه هناك. وحيثما  ملق القاضي فهو المراد، اللهم عند بعض العراقيين. والمراد القاضي الحسين كما صرم 2/301( العزيز 7)

 .173كان يراد به القاضي  بو الايب ثم  اذ استعمال القاضي للحسين في كلا الاريقتين. مقدمة تحقيق نهاية المالب ص

إن و            ن وج            ود 
م                                                 ان  في 
الاري               ق فب               ان 
بخلاف                 ه لزم                 ه 
  الح                                                              ج

 

يعت              للأعم              
  وج               دان قائ               د
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، إليه ي دفع الةمال لا أنهالةمحجور  عليه بالس فأه كغيره في وجوب الحج  عليه، إلا  ) قوله:
و اما يكون  ق ايأبعث  عليه شخصً  أوفي الطريق بالةمعروف،  (1)بل يخرج الولي معه لينفق عليه

 انته . (2) عليه

يها، فعل ذلك، ولا ف إليهبع دت ال مسافة، فلو كانا قريبة بحيث  يجوز  دف  النفقة  إذاوهكا 
  نر    نإالولي   نمنصوب من جهته، فقد ذكروا في باب الوصاية:   وخروجه معه،  إلىيحتا  
 فعل. (3)ال مبكر نفقة  سبوذٍ  سبوذٍ  إلىيدف  

في حج  نبره، قبل  أوفي حج  الفرض،  (4)شرع الس فيه إذا أنهوذكر في التَّهب يب: ) قوله:
ل  لأه، ويلزمه  أن، لم يكن له (6)، بغير إذن الولي  (5)الحجر  وإنيفرغ.  أن إلىي نفق عليه الولي   أنيح 

 إنيحل  لأه  نأشأرع في حج  تطو ع ثم ح جر عليه، فكبلك. ولو شرع فيه بعد الحجر، كان للولي  
 ]...[. (7) احتاج لز دة على نفقته الةمعهودة

الأئمة شرطوا في وجوب الحج  أمرين آخرين، أحدهما: إمكان  الةمسير،  أنواعلم ) قوله:
كن ه الةمسير فيه  السير  (8)ج  الح إلىوهو أن يبقى من الزمان عند و جدان الزاد والراحلة، ما يم 

 في بعض الأ م، أكثر من مرحلة، لم يلزمه أواحتاج أن يقطع في كل يوم،  إذاالةمعهود. وأم ا 

                                                           

 ( ) ر  الولي معه لينفق عليه( في ز:  رجه الولي ليسير عمله.1)
 .3/11روضة ، ال3/293( العزيز 2)
 .6/322، والروضة 7/283( ليسا في ز. وانور المسألة في الوصاية في: العزيز 3)
 .280، المصبام المنير ص200( السفيه: من به سفهٌ، وهو: ضعف الْعقل و س وء التَّص رُّ . انور: تحرير  لفاظ التنبيه ص4)
 ( في ز: الحج. 5)

ر: المن  من التصر ، ويكون لحظ الشخص كالمجنون والسفيه، ولحظ الغير كالحجر عل  المفلس. انور: تحرير  لفاظ  والحأج 
 .112، المصبام المنير ص103التنبيه ص

بتسكين –. مأخوذ من الولْي كولي اليتيم والمر  ،    مْر    ح دٍ ف  ه و  و ل يُّه   ق ال  ابْن  ف ار سٍ: و ك لُّ م نْ و لي   له معان كثير ،  :( الولي6)
، 2/672انور: المصبام المنير ص .تجور عليه وينوب عنه في التصر من يدبر  مر ا والمراد هنا: وهو القرب. -اللام

 .165ص حلية الفقهاء
 . وليس في النسخ تعليق من الزركشي هنا، وفي ت بياض بواق  نص سار.3/11، الروضة 3/293( العزيز 7)
 يه إلى الحج(: ليسا في ز.( )المسير ف8)

اتج              ور علي              ه 
لس                    فه ه                    ل 
يج                   ب علي                   ه 
 الح                                                        ج؟

 

إن                                                  رذ 
الس                                       فيه في 
الح          ج بغ          ير إذن 
 ال                                                               ولي

 

م         ن الاس         تااعة 
إمك             ان الس             ير 
 ووج             ود الرفق             ة 
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يجد رفقة يخرج  معهم، في الوقت  أنوغيره: ي شترط  (1)قال صاحب التَّهب يب الثاني:الحج . و 
أخ روا  نإو خرجوا قبله، لم يلزمه الخروج معهم.  فإنالبي جرت عادة أهل بلده بالخروج فيه، 

ه بعد هبا الفصل: . وقولاالخروج، بحيث لا يبلغون إلا  بأن يقطعوا أكثر من مرحلة، لم يلزمه أيضً 
ما يشعر باعتبار و جدان القافلة، ومن أطلق القول باعتباره من   تَل ف عن أول قافلة وإن)

اف ال  فإنالأصحاب، فكلامه محمول على غالب الأحوال،  احد و كانت الطريق بحيث لا يخأ
ط تحت الرفقة والقافلة، ذكره في التَّت مَّة. وبِبا الفقه يتبين دخول هبا الشر  إلىفيها، فلا حاجة 

 انته . (3) الطريق (2)اعتبار أمن

ذلك  رطٌ في   نّ فأمّا ما ذكره في الأول، فقال في الرّوض ة:  نكره عليه ابن الصَّلام، ومن  
رمّ الحجّ في ذمته، حتى يجب عند موته  داؤه من تركته، كما صالوجوب، وإنّّا هو  رط في استقرار 

وجدت الاستااعة  إذا فإنهّوجوب الحجّ،  (4)لأصل ابه م ن بعد  في  حكام الاستااعة، وليس  رمً 
يجب عليه الشروذ في مقدماته،   نهز/ بمع : 176من الحر ال مكلف، وجب عليه الحجّ في الحال، /

 ب بأول الوقا، قبل مضي زمن يسعها، ثم استقرارها في الكمة يتوقف عل وهكا كالصّلا ، فإنّها تج
 .(5)مضي زمان يسعها ويمكنه فعلها فيه

ي ي الدّين: والصّواب ما قاله الرَّاف عيّ، وقد ن صّ عليه الأصحاب كما ن ق ل، و مّا  قال الشيخ مح 
 ژھ ھ ے ے ۓ  ۓ ڭ ڭ ڭژالله تعالى قال:  لأنت/ 16ففاسد / (6)إنكار الشّيخ  

، و مّا اوهو عاجز حسً  ا، وهكا غير مستاي ، فلا حجّ عليه. وكيف يكون مستايعً [97]آل عمران:
 .(7)الصّلا ، فإنّها تجب في  ول الوقا لإمكان تتمتها

                                                           

 ( في ز: المهكب.1)
 ( )اعتبار  من( في ز: اعتبارات.2)
 .3/11، الروضة 3/293( العزيز 3)
 ( في ز: لأجل.4)
وانور قولمم في مسألة الصلا : العزيز ، 3/387 رم مشكل الوسيط لابن الصلام وانور: ( )فعلها فيه( في ز: فعله فيها. 5)

 .1/183، الروضة 1/376
 ( ابن الصلام.6)
 .7/89نقل هنا. المجموذ ال، وعبارته في المجموذ  قرب لعبار  12-3/11( انوره بمعناه في الروضة 7)

إمك             ان الس             ير 
 ه                 و                   روط 
ل                                           لأداء  م 
 الوج                                        وب؟
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 باب إمكان الحجّ: قال في فإنهّقلا: ونص الشّاف ع يّ في ال مخت ص ر، يشهد لما قاله الرَّاف عيّ، 
ان لم مات قضي عنه، و  فإن، فأمكنه سير الناس من بلده، فقد لزمه الحجّ. (1)وإذا استااذ الرجل)

 .(2)(يدركه، لبعد داره ودنو الحجّ منه، ولم ي ع ش حتى يتمكن من قابل، لم يلزمه

ائ ر: قال  صحابنا: ا تمل كلامه عل  ثلا  مسائل،   غ الصبي يبل نحدها:  قال في الكّخ 
 ايأً لم يبق  من الوقا ما يس  لفعل الحجّ. الثانية:  ن ي درك   ه نّ اعارية، و رائاهم موجود ، إلّا   و

ير، كان قد ب قي من الوقا ما يس  لفعل الحجّ والس  إذالا يجب. الثالثة:   نهمن الوقا، وقد قدمنا 
ل لا يمك لأنهّزمان زائد عل  ذلك، فلا يلزم ه؛  إلىيحتا  في تهيأة  سبابه   نهإلّا  نه الحجّ إلّا بزاد وجم 

 يك يه وغير ذلك، فإذا لم يتّس  الوقا لفعل الأسباب ومد   السير، لم يحصل التّمكن.

ثم فرّق بين الحجّ والصّلا  بما قاله في الرّوض ة، فقال: ويفارق الحجّ الصّلا ، حيث تلزمه 
 خرو  الوقا، وههنا بخ  لاف ه. (3)مكلفٌ إتمامها قبل لأنهّ بإدراك جزء من وقتها،

تا  إليه،  ،  فإنوقال بعضهم: هكا الف رْق لا يح    ون، ج    والحكم فيهما واحد، وإذا مات 
  لم تجب. هككا الصّلا  نيمضي من وقا الصّلا  ما يمكن فعلها فيه، فإنّا نتبين   نحاضا، قبل 

الوجوب بأول الوقا.  نب في هكا ال موض . ولا منافا  بينه وبين قولمم: إصرمّ به القاضي  بو الاَّيّ  
 .اال مقصود بكلك الوجوب  واهرً  فإن

استااذ، وقد بقي وقا يس ، حكمنا بالوجوب، فإذا مات قبل ذلك،  إذاوهككا في الحجّ، 
تبيّنا عدم الوجوب. وليس الصّلا  والحج مثل الزكا  التي تجب قبل التمكن، ثم تسقط بفوات 

يتمكن فيه من ال مسير  (5) رائط وجوب الحجّ بقاء  زمان (4)من  نالتمكن، فالصواب ال مقاوذ به 
 من  وله. االوجوب كان ثابتً  بأنيستقر، وي قا   لأدائه، وبمضي ذلك الزمان

                                                           

 ( ليسا في ت.1)
 .158( مختصر المزني ص2)
 ( في ز: بعد3)
 ( ليسا في ت.4)
 ( في ز: ممكن.5)
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رفة بيوم، استااذ قبل ع إذا  نهيوهم  لأنهّثم إنّ واهر إيراد ابن الصَّلام في غاية الإ كال؛ 
، الحجّ وجب عليه وسقط عنه. وهكا لا يقوله  حد  نوبينه وبينها  هر، ومات في تلك السنة، 

الحكم فيها  ن بقيا مد  ت س   ، ومات في  ثنائها، وقد بيّ نّا  إذاولا ي ون بابن الصَّلام. وإنّّا  راد 
 .(1)انته . اكنّا حكمنا بالوجوب واهرً   وإن ناّ نتبين عدم الوجوب، 

ليّ الشيخ  با ع  نهكا لا يقوله  حد. فسيأا عن  رم ال م ه كَّب  إن قوله:قلا:  مّا 
يّ  نج  يّ  (2)السّ  والسَّر خس 

 .(4)قالاه (3)

ّ بعد ذلك بورقة، فقال: للغ زا اما نقله عن القاضي  و الاَّيّ ب فقد صرمّ به الرَّاف عيّ تبعً  و مّا لي 
 .(6)(عدم الاستااعة (5)وإذا تخلف ومات قبل حجّ الناس، تبين عدم الوجوب؛ لتبين)

ي ي الدّين ومن تبعه:   نواعلم  قتضي الأصحاب عل  ما قاله الرَّاف عيّ. ي  ندعو  الشيخ مح 
وال مت  و لّي  (7)الاتفاق عليه، وليس ككلك. وإنّّا ذكره ابن الصّباغ

والقاضي  بو الاَّيّ ب في التعليق،  (8)
 . (9)(املم يجب عليه الحجّ في ذلك الع لو و جدت الشرائط ال مككور ، وكان يوم عرفة ببغداد)وقال: 

                                                           

 ( هنا نهاية كلام صاحب الكخائر.1)
نجي، الحسين بن 2) نج من قر  مرو، إمام  زمانه في 430 عيب بن محمد المروزي، )ت (  بو علي السّ  ه (، نسبته إلى س 

الفقه، تفقه  و حامد  يخ العراقيين، والقفال المروزي،  يخ انراسانيين، وجم  بين مريقتيهما، و رم المختصر  رحاً 
 .4/344، مبقات الشافعية الك   2/135ماولاً، و رم تلخيص ابن القاص، وفروذ ابن الحداد. ينور: وفيات الأعيان 

ه (  بو الفر  السرخسي، المعرو  بالزاز، تفقه عل  القاضي الحسين، ومن 494 -432( عبد الرحمن بن  حمد بن محمد، )3)
،  كرات الكهب 1/267تصانيفه: كتاب الأمالي وقد  كثر الرافعي النقل عنه. ينور: مبقات الشافعية لابن قاضي  هبة 

3/399. 
 لم  قف عليه.( 4)
 ( )عدم الوجوب؛ لتبين(: ليسا في ز.5)
 .3/294. العزيز 566( تعليقة الا ي ص6)
ه ( ، يعر  بابن 477-400 بو نصر عبد السيد محمد بن عبد الواحد، ) و: هوترجمته. 256الشامل له صانور: ( 7)

فه: تككر  العالم    و الايب، ومن تصانيالصباغ، فقيه  افعي، يضاهي  با إسحاق الشيرازي، درّس بالنوامية، تفقه عل
 .18/464، سير  علام النبلاء 1/251والعد  والكامل والشامل. ينور: مبقات الشافعية لابن قاضي  هبة 

 .1/162تتمة الإبانة انور: ( 8)
 .565( تعليقة الا ي ص9)
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و جدت منه هكه الشرائط،  فإنوجوب الحجّ،  (1)إمكان السير، فهو  رط في و مّا)وفي البيان: 
 الحجّ، لم يجب عليه. وقال   حم د: هو  رط في إلىولكن لم يبق من الوقا ما يمكن فيه الوصول 

 .(3)(في الوجوب (2)الأداء، لا
قد )لكن صرمّ كثيرون بموافقة ابن الصَّلام، منهم ال ماو رْد يّ، فقال في باب إمكان الحجّ: 

وجوب  (5)يمكنه بعد  ن، فأمّا الشرائط في استقرار الفرض، فهو (4)ذكرنا الشرائط في وجوب الحجّ 
مضا عليه في عامه، فإذا  (6)الحجّ عليه، السير من بلده عل  عاد  الناس في سيرهم من دنو الحجّ 

مات  إنفمدٌ  مثل  هكه ال مد  بعد وجوب الحجّ عليه، فقد استقر الفرض في ذمته لإمكان الأداء، 
 قبل  ن يحجّ، لزمه القضاء من ماله.

داره ودنو الحجّ منه، و مكنه مفارقة عاد  الناس في  (7)لم يمكنه ال مسير في عامه، لبعد وإن
 ضاء.مات من عامه لم يلزمه الق فإنسيرهم، ففرض الحجّ غير مستقر في ذمته، لتعكر الأداء، 

مثال ذلك: الصّلا ، تجب بدخول الوقا، ويستقر فرضها بإمكان الأداء، وإذا زالا 
 رب  ركعات، فقد استقر الفرض، 8) الشمس، فقد وجبا صلا  الوهر، فإذا مر من الوقا قدر

 إن رب  ركعات، وجب عليه قضاء الصّلا . وككلك الحجّ:  (8 غمي عليه قبل زمان  وفلو جن 
 مات بعد إمكان الأداء فعليه القضاء. وإنمات قبل إمكان الأداء فلا قضاء، 

يّ: ليس إمكان الأداء  رمً  يى  الب  لْخ   فإنصّلا  والحج، لفي استقرار الفرض في ا اوقال  بو يح 
جن بعد زوال الشمس، وقبل زمان  رب  ركعات،   ومات بعد وجوب الحجّ، وقبل إمكان الأداء، 

 .(10)انته في كتاب الصّلا .  (9)وليس هكا الصواب؛ لما ذكرناه .الزمه القضاء فيهما جميعً 
                                                           

 ( ) رط في(: ليسا في ز.1)
 ( ليسا في ز.2)
 .5/240، والفروذ لابن مفل  3/412: الإنصا  للمرداوي ومكهب  حمد في .4/37( البيان للعمراني 3)
 ( )الشرائط في وجوب( مكرر  في ز.4)
 ( في ز: في.5)
 ( )دنو الحج( في ز: دنو في الحج.6)
 ( في ت: من بعد. والمع  متفق.7)
 ( ساقاة من ت.8)
 ( في ز: لما ذكره.9)
 .4/16الكبير  ( هنا نهاية كلام الماوردي، انور: الحاوي10)
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 عامٍ بعد ذلك.  (1)عامه، لا إلى إلىال مراد التمكن  بالنسبة   نووهر منه 
ت/ فيما 18و جد  رائط وجوب الحجّ التي ذكرناها / إذاومنهم ال م ح ام ل يّ في التَّجر يد قال: 

فقد بعض  فإن يحضر وقاٌ لو  راد فعله  مكنه، بأنقبل لزمه الحجّ، ولكنه لا يستقر عليه فرضه إلّا 
ط، ئمض  الوقا وهو واجد للشرا وإنمات، سقط الوجوب عنه.   والشرائط قبل مضي الوقا 

 .(2)استقر الوجوب في ذمته
من وجد الزاد والراحلة  إنوهو القائل: ): (3)وفي مبقات العبّاد ي في ترجمة ال م ح ام ل يّ الكبير

 .(5)(يوم عرفة ومات يقض  الحجّ عنه (4)بخراسان
ومنهم القاضي الح س ين، قال: قد ذكرنا 
 رائط الوجوب من الاستااعة وغيرها، فأمّا  رط 6)

الزاد والراحلة عن الحجّ. وهكا   (6يحجوا الكين  مكنهم انرو  معهم بعد وجود  نالاستقرار، 
حاضا  و كالصّلا ، تجب بأول الوقا، واستقرارها بمضي وقا إمكان فعلها، حتى لو ج نّا 

 لإمكان، لم تلزمها تلك الفريضة.وقا ا قبل مضي
ككا الصوم، يجب كلما مل  الفجر، ويستقر بمضي النهار عل  السلامة، فلو مر  جنون 

 بعد الفجر حتى مض  الوقا، لم يلزمه قضاؤه. 
، وتستقر بإمكان الأداء، عل  قوله اعديد، كالصوم (7)وككا الزكا ، تجب بحلول الأجل

 ن الإمكان من  رائط الوجوب، بخ  لا   الصوم والصّلا . والف رْق   نولٌ: والصّلا . وفي القديم ق
 .(8)الزكا  لا ينفرد هو بالأداء، بخ  لا   سائر العبادات

                                                           

 ( )لا إلى(: ليسا في ت.1)
 ، وعبارته قريبة مما نقله عنه.349( انور المقن  له ص2)
(  بو الحسن اتاملي، لا يعر  اسمه من  قران  و سعيد الاصاخري، و و علي بن  و هرير . انور ترجمته في مبقات 3)

 .1/366لام ، مبقات الفقهاء الشافعيين لابن الص3/276الشافعية الك   
( خراسان: بلاد واسعة،  ول حدودها مماّ يلي العراق، وآخر حدودها مما يلي المند. وتشتمل عل   مهات من البلاد، منها: 4)

نيسابور وهرا  ومر وبلخ ومالقان ونسا و بيورد وسرخس. وما يتخلل ذلك من المدن التي دون نهر جيحون. انور: معجم 
 .2/345واللغات  تهكيب الأسماء 2/350البلدان 

 /ب.27( مبقات العبادي لوم 5)
 ( ساقاة من ز.6)
 ( ككا في ت، والمقصود به: الحول، وفي ز: )الحلول(.7)
 .7/65( نقل عنه هكا الفرق في كفاية النبيه 8)
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. بل قال في  رم ال م ه كَّب في كلامه عل  بكل الااعة: (1)منه اوذكر الإمام في النّ هاية قريبً 
   ربعة... قال السرخسي: وذكر الق فَّال م -الكي يص  بكله ويجب به الحجّ - روط الباذل  نإ)

هكه الشروط  رماً آخر، وهو بقاء ال ماي  عل  الااعة مد  إمكان الحجّ، فلو رج  قبل الإمكان، 
 .(3)(عل  ال مااذ (2)فلا وجوب

ط الحجّ، فلو رج  سقذلك  رط لاستقرار  نقال السرخسي: ما قاله الشيخ  بو علي: إ
استجم   سباب الاستااعة في حق نفسه، ففات بعضها قبل مضي إمكان  إذاالوجوب، كما 

الشيخ  با علي قال  بأنففيه التصري   انته .الحجّ، فإنهّ يسقط الوجوب، ولا نقول: إنه لم يجب. 
 .(4)السرخسي صححه و نما قاله ابن الصَّلام، 

 حيث  ثبتنا هكا الشرط في الوجوب، فهو داخل في الاستااعة، فلا حاجة لإفراده. تنبيه:

قا   إلىا  احت إذاما ذكره في الثاني: من اعتبار السير ال معهود، حتى لا يلزمه الحجّ  و مّا
. وقال (5) كثر من مرحلة. فقد نص عليه الشّاف ع يّ في الأ مّ في باب ال مد  التي يلزم فيها الحجّ 

 لح ق  لم يجب، حتى يسير سير الناس فيلحق، فحينأكٍ يجب. اكان لو سار عنيفً   إذالدّار م ي: ا

 ن ما حمل الرَّاف عيّ إملاق الأصحاب عليه لأجل ما قاله ال مت  و لّي، يجوز )وقال ابن الرّ ف ْع ة: 
ه الوحشة تلحق -م   من الاريق-يبقي إملاق الأصحاب عل  واهره؛ لأن ال منفرد في الأسفار، 

إلّا ما وق  الله، فجاز  (6) اٍ ل  الشديد ، وهو معرض للضياذ، ولكلك كان ال مسافر وماله عل  ق   
ير  عل  القدر يسقط مثل ذلك الوجوب، كما   سقط  عدم إمكان الوصول إلّا بزياد  يس  ن

 .(7)(ال معتاد

                                                           

 .4/148نهاية المالب انور: ( 1)
 ( في ت: رجوذ.2)
 .7/100( المجموذ 3)
 ( ليسا في ز.4)
 .2/131الأم  انور: (5)
 . 4/98، النهاية لابن الأثير 1/261والق ل ا: الملاك. انور: الصحام  ( في ز: قلة.6)
 .7/48( كفاية النبيه 7)

تعت                   الرفق                 ة 
ول                        و  م                        ن 
الاري                  ق، إلا  ن 
  تك                 ون آهل                 ة
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وقال بعضهم: ما اع ض به ابن الرّ ف ْع ة عل  الرَّاف عيّ، من حمل كلام الأصحاب عل  غير 
ز/ السير 177ولو قدر عل  /)ذلك صاحب الب حر فقال:  إلىحالة الأمن، فقد سبق الرَّاف عيّ 

سافر وحده فقد  ذاإوحده، لا يلزمه الحجّ، حتى يمكنه ال مسير م  الرفقة، فيخر  في ر فقتهم؛ لأنهّ 
خامر بنفسه وماله. قال: ولو كان بينه وبين مكة مريق آهلة يستغني فيها عن الرفقة للأمن، فلا 

 إلى آخره. (1)(يلزمه انرو ...

 .تصور ذلك إنع ة من الوحشة فهي منتفية في الاريق الآهلة وما ذكره ابن الرّ ف ْ 

. ( من الاريق وإمكان السير من  رائط الأداء دون الوجوب  نوعن   حم د: )وقول الرَّاف عيّ: 
يّ كما سنككره قريبً  إليههو وجهٌ عندنا، صار   . ا بو يحيى الب  لْخ 

يط) قوله: ومن  ،ةفي أركان الاستطاع كلامٌ   ،انإلى ه ةأن الةمسائل الةمبكور  :ذكر في الوأس 
ب حدى شرائط وجو إالاستطاعة  :ولك أن تقول .الثاني كلام في أحكامها  2)هنا إلى رأس النوع

 ،بِا اوقد يوجد غيرها مسبوقً  ،طائوقد توجد الاستطاعة مسبوقة بسائر الشر  ،الحج  كما مر
 ،لاستطاعةا ن تكون أحكامأ أقدير توب ؟االاستطاعة دون غيره كانت هبه الةمسائل أحكامأ   مأ فل  
وكان ذكرها بعد  ،ول منهاالنوع الأ حكامأ ألا  ، 3)هالاستطاعة كما ستعرف   حكام مطلق  أ يفه

هبا  ل  لكن مسائ ،ولا سائر الشروط ،نها ليست بأحكام الاستطاعةأ والحق   .النوعين أحسن
ومسائل الفصل  ؟تقرسيوأنه متى  ،الفصل تتعلق بكيفية ثبوت الوجوب بعد استجماع الشرائط

 انته . (4) أيضًا ق لها بالوجوبالثاني لا تعل  

قيل:  مّا كون الاستااعة قد توجد مسبوقة بسائر الشروط فصحي ، لكن لا اعتبار بها، إنّّا 
انوا مستايعين ك  إذاالكافر والصبي وال مجنون   نالع   بالاستااعة ال موجود  بعد الشروط، بدليل: 

 يجب عليهم الحجّ. (5)زالا الاستااعة، ولو  سلم الكافر وبلغ الصبي و فاق ال مجنون لا
                                                           

 .5/26( بحر المكهب 1)
 ( في ز: الفرذ.2)
 ( في ز: سبق.3)
 .3/295( العزيز 4)
 ( ليسا في ز.5)
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دون مالق   (1)ت/ جعل الوجوب عل  ال اخي، من  حكام استااعة ال مبا  ر 18كونه /  و مّا
الحجّ عل  ال اخي إنّّا يستمر عل  الإملاق في استااعة  بأنالقول   نالاستااعة، فله وجه من جهة 

 زمن. إلىال مبا  ر ،  مّا في استااعة الاستنابة فقد لا يكون عل  ال اخي لمن  خر 
 (3)وأأحمأد (2)الكٌ وقال م .ضافة إلى وقتهاوهو في العمر كالص لاة بالإ ،الحج  على التراخي) قوله:

أن  :(6)لنا .-رحمه الله- (5)ةيفأ ن  حأ  ويروي مثله عن أي ،الفور على نهإ :-رحمهم الله- (4)والةمزأني   
فإن ه خرج إلى مكة سنة  ،من غير مانع ره النَّبي   وأخ   ،فريضة الحج  نزلت سنة خمس من الهجرة

على الحج  سنة  (9)اأميرً  وبعث أبا بكر  ،(8)وفتح مكة سنة ثمان ،(7)سبع لقضاء العمرة ولم يحج  
 . (12) ثم قبض إلى رحمة الله تعالى اوعاش بعدها ثمانين يومً  ، (11)وحج هو سنة عشر ،(10)تسع

                                                           

لزاد وهي مبا ر  المكلف النسك بنفسه، وتتحقق استااعة المبا ر  بوجود ا استااعة بالمبا ر : ( الاستااعة نوعان،  ولمما:1)
استااعة بالاستنابة: بأن يستنيب المكلف من يؤدي النسك نيابة عنه،  والراحلة و من الاريق وقدر  البدن. ثانيهما:

 .3/4. الروضة 2/582للغزالي وتتحقق استااعة الاستنابة بالمال. انور: الوسيط 
 .2/86، بداية المجتهد 2/471رواية  نه عل  ال اخي، انور: مواهب اعليل وعنه ( 2)
 .5/251، الفروذ لابن مفل  3/404انور: الإنصا  ( 3)
ه (،. صاحب الإمام الشافعي. كان زاهدا عالما، و حد  ع ن 264-175(  بو إبراهيم إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل المزني )4)

، من كتبالشَّاف ع ي ونعيم بْن حم َّ  ي و ابْن جوصا و ابْن   و  ح اتم  ه: اعام  اد، ور و   ع نه  ابْن خ ز يْم ة والاَّح او ي وز ك ر يا السَّاج 
 .1/217، وفيات الأعيان 2/93الكبير، واعام  الصغير، والمختصر. ينور: مبقات الشافعية الك   

 .2/413ة ، العناية  رم المداي2/457انور: حا ية ابن عابدين ( 5)
 ( في ز: لعله.6)
: س أ لْا    ن سًا   (1779 )3/3( يدل عليه ما رواه البخاري في باب كم اعتمر النبي7) : ع نْ ق  ت اد   ، ق ال  اعْت م ر  »، ف  ق ال 

 ُّ يبْ ي ة ، و ع مْر ً  في  ذ ي الق عْد   ، و   النَّبي  ، ورواه مسلم: باب بيان عدد «ه  ع مْر ً  م    ح جَّت  ح يْث  ر دُّوه ، و م ن  الق اب ل  ع مْر    الح د 
 . (1253 )2/916عمر النبي 

 .2/389سير  ابن هشام انور: ( 8)
 ( ليسا في ت.9)
لنَّاس  في  س ن ة  ت سٍْ ، و خر  فيه حديث   و  ه ر يْ ر   ،   نَّ   با  ب كْرٍ 10) ب  ح جّ    و  ب كْرٍ با  دّ يق  ا( بوب فيه البخاري با  ب  ع ث ه ،  لصّ 

 ُّ ، ي  وْم  النَّحْر  في  ر هْطٍ  في  الح جَّة  الَّتي    مَّر ه  النَّبي  يح  جُّ ب  عْد  الع ام  م شْر كٌ، و لا   لا  »ي  ؤ ذّ ن  في  النَّاس   ع ل ي ْه ا ق  بْل  ح جَّة  الو د اذ 
نٌ  لْب  يْا  ع رْيا  نٌ 5/167( 4363، البخاري )«ي ا و   با  لْب  يْا  ع رْيا  ب  لا  يح  جُّ الْب  يْا  م شْر كٌ، و لا  ي ا و   با  ، . ومسلم في با 

 .2/982( 1347و ب  ي ان  ي  وْم  الحْ جّ  الْأ كْ    )
 .2/601سير  ابن هشام انور: ( 11)
 .3/295العزيز ( 12)

وج                    وب الح                    ج 
  عل                      ال اخ                    ي

 



 138 

 جُ الحُاب ُتك جُ الحُاب ُتك
 ُخادمُالرافعيُوالروضةُ

:  همل هنا وجوب العزم عل  الفعل، كما في وقا الصّلا ، ولا بدّ منه، منهافيه كلمات، 
بٍ موسَّع فإن  .عص  تركه عل  الو  خره عازمً   نه خلا  ولا ،(1)الأص  عل  العأزمأ شاملٌ لكل  وأاج 

كل جزء منه وقا. بل يجب  لّا    نوقا للحج. ليس معناه  (2)العمر ن: قولمم: إومنها
، كما صرحوا وقته، ولمكا لو  فسده كان الثاني قضاء  نه لو العمر منه، فمتى   رذ في إيقاعه علمنا 

 ، فكان قضاء.اوقوذ الثاني بعد وقته ال مقدر له  رعً  إلىفي الكلام عل  جماذ ال محر م، ن ور  به

لأخير  في السنة ا -عل  الأص -يعصي  ولكلك نقول: من مات ولم يوقعه م  الاستااعة،
 في جميعه. امن سنّي الإمكان، ولو كان وقته جمي  العمر، كان عاصيً 

م ام  بن ث  عْل ب ة  (فريضة الحجّ نزلا في خمس إن) قوله:: ومنها   (3). يدل عليه حديث ض 
رواه مسلم.  (4)((؟ قال: صدقس ب يلًا  إليه  ع ل ين ا حجّ الب يا  م ن  است ا اذ    نّ وز ع م  ر س ول ك  )) في قوله:

م امٍ كان سنة خمس  نوذكر جماعة من  هل السير   .(5)قدوم ض 

ض قبل كان قد فر   بأنههككا استدل به الأصحاب، وفيه نور، ففي الحديث التصري  
 ، وهي سنة الوفود.(6)قدومه كان سنة تس  إنه قد قيل:  نقدومه. عل  

                                                           

: هكه الأمور التي ذكرها مجم  عليها بين  هل السير، إلا فرض الحج في سنة 2/479قال ابن حجر في التلخيص الحبير و 
 خمس ففيه اختلا  كثير.  

 المستصفي فاً لمن لم يوجب العزم. انوره في( ما رجحه من  ن الواجب الموس  لا يجوز تأخيره إلا بشرط العزم عل  فعله، خلا1)
 .1/105، الإحكام للآمدي 53ص

 ( في ت: العمر .2)
ه عل  الأرج    ر و   ع نْه : ابْن  ع م ر  9سنة  ( ضمام بن ثعلبة السعدي من بني سعد بن بكر، صحاو قدم عل  النبي 3)

كٍ ر ض ي  الله  ع ن ْه م انور:  سد الغابة لابن الأثير 
 .3/1543، معرفة الصحابة لأو نعيم 2/439و ابْن  ع بَّاسٍ و   ن س  بْن  م ال 

 .1/41(، 12 خرجه مسلم، الإيمان: باب السؤال عن  ركان الإسلام ) والحديث( في ت: نعم. قلا: 4)
 .2/299( ذهب إليه الواقدي وغيره. انور: مبقات ابن سعد 5)
 .1/152، وفت  الباري 5/350( ذكره ابن هشام عن  و عبيد  وابن إسحاق، ورجحه ابن حجر في الإصابة 6)

لا يج           وز تأخ           ير 
الح             ج  إلا م               
الع                    زم عل                      
 فعل                                                                 ه

 

م                    تى ف                    رض 
  الح                                                        ج؟
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ۓ ژ له بقوله تعالى: (2). واستدل بعضهم(1)اسوقد ذكر الرَّاف عيّ في السير:  نها نزلا سنة 

سنة سا ، وهي (3)بالحديبية، فإنّها نزلا [196البقر : سور  ]  ژڭ ڭ ڭڭ  ۇ ۇ ۆ ۆ   ۈ ۈ
. والصحي  الكي نص عليه (4)، فقيل: ف رض الحجّ قبل المجر بالإجماذ. وفي ال مسألة بضعة عشر قولًا 

 لعا ر .ا. ثم ما من سنة بعد المجر  إلّا وقد قيل إنه فرض فيها، من الأولى حتى (5)الشّاف ع يّ:  نه بعدها

ّ ومنها ، هو مكهب الحنفية ال موجبين  (6)خر  سنة سب  لقضاء عمر  القضاء : دعواه  ن النَّبي 
 . (8)، والاسم تاب  للحكم(7)القضاء  عل  ال محص ر. قالوا: ولمكا سميا عمر  القضاء

يّة هنا ال مقاضا ،  نهوالصحي   قاض   هل  هلأنّ ا لم تكن قضاءً، بل عمرً  مستأنفة، والق ض 
أة، ولم يكونوا  و ربعم امكة عليها، لأنهّ من قض  يقضي قضاءً. والكين ص دّوا عن البيا كانوا  لفً 

يّة، ولو كانا قضاء لم يتخلف  حد منهم.  كلهم في عمر  الق ض 

. يتوقف ذلك عل  معرفة يوم وفاته من الشهر، ابعدها ثمانين يومً  وعاش  قوله:: ومنها
  اء الله تعالى في السير. إنوفيه خلا  كبير، وسيأا إيضاحه 

وق   نهإم لا؟ فقيل:  : ا تهر في حجة الصّديق سؤال، وهو  نه هل  سقط الفرض ومنها
 الحجة. ثم حجّ رسول الله ذا  (9)في ذي القعد  حقيقة، وكان عند العرب عل  حساب النسيء

                                                           

 .11/340العزيز انور: ( 1)
 .82بتها  ص( هو السبكي في الا2)
( الحديبية: قرية متوساة ليسا بالكبير ، سميا ببأر هناك عند مسجد بيعة الشجر ، ولا تزال معالم البأر موجود ، وتعر  3)

كيلًا. انور: معجم   22الحديبية اليوم بالشميسي الصغير غرب مكة خارجة عن حدود الحرم بينها وبين المسجد قرابة 
 .425لحجاز للبلادي ص، ومعجم معالم ا229/2البلدان 

 .3/378. وقال الحافظ في فت  الباري : هو  اذ. 4/126نهاية المالب انور: ( 4)
 .2/129الأم انور: ( 5)
 في ز: لقضاء العمر . (6)
 ( في ز: عمر  القضية.7)
 . 2/177، بدائ  الصنائ 3/131العناية  رم المدايةانور: ( 8)
ي كانا العرب تفعله: الك النسيءنسأ الله في  جلك. والنسيأة: بي  الشيء بالتأخير، و( النَّسْء: تأخير في الوقا، يقال: 9)

 .5/45، النهاية لابن الأثير 804مفرادات  لفاظ القرآن ص انور: وهو تأخير بعض الأ هر الحرم إلى  هر آخر.
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 ّ ار   ))في تلك الحجة:  سنة عشر في ذي الحجة حقيقة ولكلك قال النَّبي  إنّ الزّم ان  ق د است د 
، السّنة  اثني  ع ش ر    هرً  يأ ت ه  ي وم  خ لق  الله  السَّم اوات  والأرض   .(1)((اك ه 

 ّ  سقط الفرض، فرو  بسنده من جهة الصّلا  بن   نه (2)وجاء حديثٌ في م عج م  الاَّب  ر اني 
، عن ع مر و بن (5)، ث  ن ا د اود  بن   و ه ند(4)عن مح  مّد بن ع بد الرَّحم ن الاَّف او يّ  (3)م سْع ودٍ اع حد ريّ 

، ولا (7) هرين ا، وع امً ا  هرً  اك ان ا الع ر ب  يح  جُّون ع امً )) قال: ،(6)  ع يبٍ عن  بيه عن ج دّه
يء  الك ي ذ ك ر  الله  ع زَّ و ج لّ في ك ت   تّة وع شر ين  س نةٍ م رًّ ، وه و  النّس  يب ون  الحجّ إلّا في س  اب ه ، ف لمّا  ي ص 

، ثمّ حجّ ر س ول  اللّ   مّاه  الله  الحجّ الأك   ، و اف ق  ذ لك  الع ام ، ف س  لناّس   ك ان  ع ام  حجَّ  ب و ب كرٍ با 
لّة ، فقال رسول الله م ن  الع   ار  ك ه يأ ت ه  ي وم  ام  ال مقب ل  فاست قب ل  النّاس  الأ ه  : إنّ الزّم ان  ق د است د 

، و يخه احتج (9). قلا: احتج به م سل مٌ (8). وقال: تفرد به الصَّلا((خ لق  الله  السّم اوات  والأرض  
 .(10)به الب خ ار يّ 

                                                           

( 1679ومسلم: باب تغليظ تحريم الدماء ). 7/100( 5550(  خرجه البخاري: با ب  م نْ ق ال  الأ ضْح   ي  وْم  النَّحْر ، )1)
3/1305. 

ه (، نسبته لا ية الشام، كان حافظ عصره، رحل 360-260(  بو القاسم سليمان بن  حمد بن  يوب بن مار الا اني، )2)
ن  لف سنة، وسم   كثر م 33في ملب الحديث إلى العراق والحجاز واليمن ومصر وبلاد اعزير  الفراتية، و قام في الرحلة 

 . 2/407، وفيات الأعيان 3/85 يخ، له: ثلاثة معاجم الصغير، والأوسط، والكبير، ودلائل النبو . ينور: تككر  الحفاظ 
 .277ه ( ثقة ربما وهم، من العا ر . تقريب التهكيب ص239 و  240( الصلا بن مسعود بن مريف اعحدري، )ت 3)
 .493البصري صدوق يهم من الثامنة. تقريب التهكيب ص ( محمد بن عبد الرحمن الافاوي،  بو المنكر4)
ه  وقيل قبله(  بو بكر  و  بو محمد البصري ثقة متقن كان يهم بأخر  من 140( داود بن  و هند القشيري مولاهم )ت5)

 .200انامسة. تقريب التهكيب ص
ن انامسة. تقريب االتهكيب ه ( صدوق م118( عمرو بن  عيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، )ت 6)

. وجده عبدالله بن عمرو ابن 267. و بوه  عيب صدوق من الثالثة، ثبا سماعه من جده. تقريب التهكيب ص423ص
 .3/1718، معرفة الأصحاب لأو نعيم 4/192ه (، صحاو معرو . ينور: الإصابة 65العاص بن وائل )ت

 عاماً  هرين.( )ع اماً   هراً، وع اماً  هرين( في ز: 7)
 .6/394. وقال الميثمي: رجاله موثقون ولكن متنه منكر. مجم  الزوائد 3/196( 2909( المعجم الأوسط )8)
 .13/231( رو  له حديثاً واحدا. انور: تهكيب الكمال للمزي 9)
 .25/654( يعني محمد بن عبدالرحمن الافاوي، انور: تهكيب الكمال للمزي 10)



 141 

 جُ الحُاب ُتك جُ الحُاب ُتك
 ُخادمُالرافعيُوالروضةُ

 عل  الصحي .  فسده ما  حدها: صور، (1)ثلا  في وذلك الفور، الحجّ عل  يجب قد :فائدة
 الإسلام  خّر حجة ذاإ الثالثة: التأخير. يجوز ولا فيها الأداء يجب بالنكر، ال معينة في السنة الثانية:
 الأص . ل ع الفور، الاستنابة عل  عليه فيجب مر  الع ض ب، حتى بنفسه، الاستااعة بعد

ي العأضأب /2)ولمن وجب عليه الحج  أن يتخره ) قوله: ت/ 19عن سنة الإمكان، ولو خأش 
: هكا (2في تعليق التّنبيه . قال الشيخ برهان الدين(3) ففي جواز التأخير وجهان، أظهرهما: الةمنع

يعصي. ثم   ار  فإنهّمن  خر م  ون ال موت   نالاتفاق عل   (4)يرد دعو  ابن الحاجبانلا  
 يغلب عل  ونه ذلك.  نالعضب،   ولا يلزم من خشية ال موت   نه إلى

بأ  ن  إ)النّ و و يّ حك  الوجهين في  رم ال م ه كَّب، ثم قال في آخر الفصل:   نويعضده  الوأاج 
ير ه لمن غألبأ على ظأن ه  السَّلامة  ا يجوز  تأخ  أمّا من لم يغلب عل  ونه ، فيأفعأله   أن إلىالةموسَّع إنم 

 .انته   (5)(ذلك، فلا يحل له التأخيربلا خلا 

م ام الوجهين بقوله:  ولو استشعر في نفسه العضب، فمن  صحابنا من  وجب )وعز  الإ 
 .(6)(عليه البدار لمكا الاستشعار. ومنهم من لم يوجبه

العضب.  (7)ويحتمل  نهما مسألتان، وموض  الاتفاق خو  ال موت، وموض  انلا  خو 
ء.   وإنّّا جر  انلا  فيه دون ال موت، لأنهّ بالعضب لم ييأس من الفعل، لإمكان ال  

                                                           

  ز.( )في ثلا (: ليسا في1)
ه (  بو إسحاق الفزاري، يعر  بابن 730إبراهيم بن عبد الرحمن بن إبراهيم )ت وبرهان الدين هو: ( ساقاة من ز. 2)

، الفركام فقيه  افعي، سم  من ابن عبد الدائم، وابن  و اليسر، ويحيى الصيرفي وغيرهم. من تصانيفه: تعليق عل  التنبيه
 .1/39، الدرر الكامنة في  عيان المأة الثامنة 9/312ر: مبقات الشافعية الك   والتعليق عل  مختصر ابن الحاجب. ينو

 .3/33، الروضة 3/295( العزيز 3)
ه (، كان من كبار العلماء بالعربية، 646-570(  بو عمرو عثمان بن عمر  و بكر بن يونس المعرو  بابن الحاجب )4)

، ومنته  الأصولية،  خك عن الأبياري، وعنه القرافي، من تصانيفه: مختصر الفقهوفقيها من فقهاء المالكية، بارعا في العلوم 
 .3/248، وفيات الأعيان 1/241السؤل والأمل في علمي الأصول واعدل، وجام  الأمهات. ينور:  جر  النور الككية 

 . وقوله في آخره: )فلا يحل له التأخير(: ليس في ز.7/111( المجموذ 5)
 .4/161لب ( نهاية الما6)
 ( في ت: موض .7)

يج                  ب الح                  ج 
في  عل              الف            ور

 ث                لا  ص                ور
 

ل                     و خش                     ي 
العض          ب لم يج          ز 
  تأخ                                                       يره

 



 142 

 جُ الحُاب ُتك جُ الحُاب ُتك
 ُخادمُالرافعيُوالروضةُ

لو نام بعد دخول وقا الصّلا ، وخشي عدم الاستيقاظ في   نهويؤخك من هكه ال مسألة، 
يء الوجهان يج  نيحرم عليه النوم. ولو كان الاحتمالان عنده عل  السواء، فينبغي  فإنهّالوقا، 

 .(1)فيه. وقد  جاب ابن الصَّلام في فتاويه بالعصيان فيه

 نبا: وجب عليه الحجّ وله مال، فتصدق به ثم مات، فهل ي رج  به عل  الفقراء، لأنهّ فرع
. ويشهد (3): نعم. كما في مسألة هبة ال ماء، والتصدق وعليه دين(2)الواهر]...[  نهم لم يملكوه؟ 

ا. ف  ق ال: إزار ك  ))له حديث انام ب وقوله:  د  غ ير  إ ز ار ي ه ك  ا  ولا إزار  لك ت ها ج لسي عا إنلا   ج 
 يقتضي من  إصداق ما تس  به العور ، وغير ذلك من  نواذ التمليكات.  فإنهّ،  (4)((...الحديث

تطاعة لتبين عدم الاس ،تبين عدم الوجوب ،وإذا تَلف فمات قبل حج  الناس) قوله:
ي  أنه يستقر عليهيأ وعن أي يحأ  .مكانوالإ  (5)أأباأ إ س حأاق وذكر في الةم هأبَّب أن الحج.  البةأل خ 

  (6) كبلبالواو ل .تبين عدم الاستطاعة :قوله علمفلا ي   .أخرج إليه نص الش اف ع ي  فرجع عنه
 ز/178/ انته .

                                                           

 .299فتاو  ابن الصلام ص انور: (1)
 ( في ت: والثاني. وقبلها بياض.2)
( مسألة التصر  في الماء بهبة  و بي  وهو محتا  إليه للاهار ، في صحة التصر  وجهان،   بههما المن ، والثاني اعواز. 3)

 ق اتجور عليه لدين.. ونويرتها مسألة تصد1/98، الروضة 1/208انور: العزيز 
. ومسلم: 7/156(، 5871،  خرجه البخاري: باب خاتم الحديد )(  صله في الصحيحين من حديث سهل بن سعد 4)

. 2/201(، 2113. ورواه بهكا اللفظ:  بو داود: باب في التزويج عل  العمل )2/1040(، 1425باب الصداق )
 .2/421(، 1114وال مكي: باب مهور النساء )

ه ( الفقيه 340حيث  ملق  با إسحاق  راد به  با إسحاق المروزي، وهو: إبراهيم بن  حمد بن إسحاق المروزي، )ت  (5)
الشافعي؛ إمام عصره في الفتو  والتدريس،  خك الفقه عن  و العباس بن سريج، وانتها إليه الرياسة بالعراق بعده، و تخرَّ  

 رْو  
 رْو رُّوْذ يّ وابن  و هرير ، صنف كتباً كثير ، و ب ه    ئ مَّةٌ ك أ و  ز يْدٍ الم

رم مختصر المزني. ينور: ز يّ، و   بو ح ام د   حْم د  بن  ب شْرٍ الم
 .1/105، مبقات الشافعية لابن قاضي  هبة 15/340سير  علام النبلاء 

ماته، نحو صني  الغزالي في رقوم الوجيز وعلاعلامة. عل  ال وض  وهو: وقوله: )لا يعلم بالواو( من الإعلام .3/295( العزيز 6)
 ز نّي، والوجوه البعيد  للأصحاب، بالعلامات والرُّقوم المرسومة 

فإنه قال في مقدمته: "ثّم عرفّت ك مكهب مالك و و حنيفة والم
ّ  ف اسبالح مر  فوق الكلمات، ف الم يم  ع لا م ة  م ال كٍ، و الح اء  ع لا م ة    و  ح ن يف ة ، و الزَّ   ز ني 

ثْ ب ات  ه ك ه  الع لا م ات  ف  وْق  اي  ع لا م ة  الم ت د لَّ بإ 
لح مْر   ف  وْق  الك ل م ة  ع ل   و جْهٍ   وْ ق  وْلٍ ب ع   ، و بالو او با   س ائ ل 

" وقد يرمز بغير يالك ل م ات  ع ل   مخ  ال ف ت همْ في  ت لك  الم دٍ مخ  رٍَّ  ل لأ صْح اب 
 .23انور مقدمة الوجيز صهكه الرموز. 

ل                      و تخل                      ف 
فم                  ات قب                  ل 
ح                  ج الن                  اس 
فه            ل يج            ب في 
  تركت                                                               ه
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عن  (2)ر م يقال في التَّجر يد: حك  الدّا فإنهّابن ك جّ ليس فيه التصري  بالرجوذ،  (1)وكلام
يّ، فأفتى بلزوم الحجّ، لأنهّ قد لحق  نه  و  إ سْح اق  الوقا،  قال: كنا بمكة و نبي  بو يحيى الب  لْخ 

 انته .. (3)وغ لّات ه  

يّ، كما ن. فإنّّا يتم، إ(لا ي علم)و مّا قول الرَّاف عيّ:  سبق له  لو لم ينقل الوجه إلّا عن الب  لْخ 
. وليس ككلك، فقد نقله (4)مثل ذلك في الصوم، في وجه   و  إ سْح اق في تجديد النية بعد الأكل

وفي مبقات الع بّادي عن   و  الح س ين . (5)الرَّاف عيّ في كتاب الصّلا  عن حكاية ابن ك جّ  يضًا
 انته . (6)(من وجد الزاد والراحلة بخراسان، ومات يوم عرفة يقض  عنه الحجّ   ن) ال م ح ام ل يّ الك ب ير:

يّ. و يضً  يّ مارّد في الصّلا  وسائر العبادات. اوهكا قول الب  لْخ   فمكهب الب  لْخ 

يّ: ليس إمكان الأداء  رمً )ولكلك قال ال ماو رْد يّ هنا:   ا  اط في اوقال  بو يحيى الب  لْخ 
مات بعد وجوب الحجّ وقبل إمكان الأداء،  و جن بعد زوال  فإنفي الصّلا  والحج،  (7)الفرض

 .(8)(. وليس هكا الصواباالشمس وقبل زمان  رب  ركعات، لزم القضاء فيهما جميعً 

                                                           

 ( في ز: وككلك.1)
 ( في ت: الداركي.2)
 /ب.622لوحة  3( انور: التوسط للأذرعي  3)
الوجه  وقد ثبا رجوذ البلخي عن -إ ار  للوجه المخالف في المكهب–( مراد الرافعي  نه لا يص  إعلام المسألة بالواو 4)

لإعلام صحي ، لأن الوجه المخالف منقول عن البلخي وغيره، الكي خالف به الأصحاب. وتعقيب الزركشي مفاده  ن ا
فلا يرتف  انلا  برجوذ البلخي. بخلا  ما لو كان الوجه المخالف منقولًا عنه وحده فإنه يرتف  برجوعه، ولا يص  

حتى يح ْت ا   إلى  ،الإعلام حينأك. كما في مسألة تجديد نية الصوم، إذا نواه في الليل صم  كل  و جام ، ه لْ ت  بْا ل  نيته
تجديدها؟ قالوا: فيه وجهان:  حدهما: نعم؛ و صحهما: لا حاجة إلى التجديد. والوجه الأول لم ينقل سو  عن  و 

 .3/185إسحاق، وقد رج  عنه فم يبق خلا  في المسألة. انور: العزيز 
 .2/376(  فإنه قال هناك: وحكاه ابن كج عن غيره من الأصحاب. انور: العزيز 5)
 /ب.27( مبقات العبادي لوم 6)
 ( في ز: كفرض.7)
 .4/16( الحاوي الكبير 8)
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يّ -الرَّاف عيّ  د   عل م  وق ا مر  الحيض، وقد إذ)قول  الو جيز في كتاب الصّلا :  -لمكهب الب  لْخ 
: ولا . فقال: ولك  ن ت عل م قوله(ما يس  الصّلا  لزمتها، ولا يلزم بأقل من ذلكمض  من الوقا 

يّ   . فل م    عل م  هناك، ولم ي عل مه  ههنا؟(1) يلزم بأقل من ذلك. بالواو. للوجه ال مشهور عن الب  لْخ 

يّ اعل  مكهب -وما نقله ابن الرّ ف ْع ة عن بعضهم، من الف رْق بين الصّلا  والحج   ن  -لب  لْخ 
ر-الصّلا  مما يلزم بإدراك بعض الوقا  يكون  وله    نمقام كله، فجاز  (2)إقامة لكلك -وهو الآخ 

=ليس بقوي؛ لأن الصّلا  في آخر الوقا إنّّا تلزم إذا تمكن من  .(4)ككلك الحجّ ( 3)ككلك، وليس
 الفعل،  مّا إذا لم يتمكن فلا خلا   نها لا تلزم.

. و لحق (5) . إلى آخرهولو مات بعد الاستطاعة وحج الناس استقر الوجوب عليه..) قوله:
ن  الع ض ب بال موت ّ مر يا  الغ زالي 
بعد  يلحقه العضب  نهلو ع لم  لأنهّ. وإلحاقه بتلف ال مال  ولى؛ (6)

 ع لم  نه يفتقر.  إذافراغه من الحجّ، لما  وجبنا عليه الحجّ، كما لا نوجب عليه 

ولم يحج  حتى مات، فهل يعصي؟ فيه  ،وإذا دامت الاستطاعة وتحقق الإمكان) قوله:
؛ لأنا  جوزنا له التأخير. وأظهرهما: نعم. وإلا  ارتفع (7)وجهان، أحدهما وبه قال أأب و إ س حأاق: لا

 انته . (8) ز هو التأخير دون التفويتالحكم بالوجوب، والةمجوَّ 

عن   و  إ سْح اق،  الأول وحك  ال م ح ام ل يّ في التَّجر يد اتفاق الأصحاب عل  الثاني. وحكايته
لا تلائم حكايته عنه فيما بعد،  نه يعصي من آخر سنة الإمكان. إلّا  ن يكون   ب و إ سْح اق قال 

 عل  قول غيره، وفيه نور. اذلك تفريعً 

                                                           

 . 1/391( انور: العزيز 1)
 (  ي: لكلك البعض.2)
 ( ليسا في ز.3)
 .7/65( كفاية النبيه 4)
 .3/33، الروضة 3/295( العزيز 5)
 .1/251( الوجيز 6)
 ( ليسا في ز.7)
 . وقوله: التفويا. في ز: التقريب. 3/33، الروضة 3/296( العزيز 8)

ل         و م         ات بع         د 
ااعة الاس                                    ت

وح                ج الن                اس 
  اس             تقر وجوب             ه

 

ل                  و اس                  تااذ 
وتمك                   ن م                   ن 

و خ                 ره   دائ                 ه
ح      تى م      ات ه      ل 
 يعص                                                 ي؟

 



 145 

 جُ الحُاب ُتك جُ الحُاب ُتك
 ُخادمُالرافعيُوالروضةُ

وعبار  ال م ح ام ل يّ: قال   ب و إ سْح اق: أخثم بتأخيره عن الوقا الكي فاته الحجّ بعده. قال: 
ه فاتك فعله،  خرت إنيغلب عل  ونك  نك   ن إلىزمه الحجّ وقدر عليه: لك  ن تؤخره فنقول لمن ل

 انته . خره بعد ذلك عص  بالتأخير.  فإن

ل في هكه ال مسألة لا مال ق. وفي كلٍّ من الوجهين إ كال:  مّا  وحينأكٍ فأ ب و إ سْح اق مفصّ 
كيف الثاني: فلأن العاقبة عنده مستور ، ف او مّ ت/ الوجوب لانتفاء ثمرته. 20الأول: فللزوم انتفاء /

تكون  ن نالق القول  واز التأخير، ولكنّ التأخير فيها جائز قبل السنة الأخير ، وكل سنة يحتمل 
 الإمكان في التي بعدها. (1)الأخير . وإنّّا يتحقق اعواز في سنةٍ، إذا انقض  زمن

م ام عن الأول:  سوغ التأخير إنّّا ي فإنإنه عريٌّ عن الإحامة بأصول الشريعة، )وقد قال الإ 
ره متعرض للغرر، وهو مما يؤلم الق(عل  خار، وملابسته في عاقبة  مره لب. . ووجّه الأص  بأن مؤخّ 
غوه إلى لنفي ال معصية، فليكن ص ايتكلف توجيهً   نومن  راد )ولولا هكا لما تحقق الوجوب. قال: 

الاستنابة  فإن، ولا ينبغي للفقيه  ن يغ  بهكا، (2)ن إمكان تحصيل الحجّ بعد ال موتما نبّهنا عليه، م
 .(3)(الق درأة  عألأيه   معولا يجأ وزأ تأرك  الأأصل  في حكم الأصل، 

م ام ف خر  الدّين في ال م  حص ول:  لا يعصي  هبأن، وحكمنا اإن جوزنا له التأخير  بدً )وقال الإ 
زمن معين،  لىإقلنا بتضيق التكليف عليه عند الانتهاء  وإن. مات، لم يتحقق الوجوب  صلًا  إذا

 فهو تكليف ما لا يااق.

كان في علم الله  نك تموت قبل الفعل، فأنا عاصٍ في الحال، عاصٍ   إنقيل له:  إذا فإنهّ
ا ي دري ما في علم وم بالتأخير. وإن كان في علمه  نك تموت قبل الفعل، فلك التأخير. فهو يقول:

 التحريم.  والله. وما فتواكم في حق اعاهل؟ ولابد من اعزم بالتحليل 

                                                           

 ( في ز: من.1)
 ( )فليكن صغوه إلى ما نبّهنا عليه، من إمكان( في ز: فلعله لإمكان.2)
 .4/162نهاية ال مالب  3))
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سواء بقي  ذلك، عدب لا يبق   نهونه  عل  يغلب  نبشرط  التأخير،  واز نقول  نإلّا  يبق فلم 
 ونه. بموجب (2) م لا، لازدياده مات بالتأخير، سواء عص  (1) نه يبق  ونه عل  غلب فإن م لا، 

ن يف ة: لا يجوز تأخير الحجّ؛  ن يّه لا يغلب عل  الون. وهكا   إلى (3)البقاء لأنولمكا قال  بو ح  س 
 خاأ  لأنهّآثم، لكن  لأنهّ (4)غلب عل  ونه السلامة فهلك، يضمن؛ لا إذاكما نقول في ال معزّ ر: 

  انته . (5)(والةمخطئ ضامن وغير آثمفي ونه، 
ي بال موت  يّ في ال م عت م د: قولمم: ي عص  ير بشرط سلامة إنّّا يجوز له التأخ لأنهّ-وقال الشَّا  

  مّاو ي ب  عل   رط السلامة،   نفاسد؛ لأن حكم الضمان يجوز  -العاقبة كضرب ال معلم والزو 
 لم أخثما. وإنوالزو   (6)الإثم فلا، ولمكا يضمن ال معلم

في كتابه الأوسط قول   و  إ سْح اق، وقال: إنه الصحي . و جاب عن  (8)ابن برهان (7)ونصر
قولمم: إنه ترك الواجب. بأنهّ إنّّا ترك الواجب ال موس ، وعندنا: الإثم من خاصية الوجوب ال مضيق 

 . فاستقام الكلام من هكا الوجه.(9)لا الوجوب ال موس 
 وكأنهّ قاسه عل  الصّلا . وفائد  الوجوب حينأكٍ إيجاب القضاء من تركته.

                                                           

 ( في ت: لا يبق .1)
 في ال محصول: لأنهّ مأخوذ. 2))
 ( في ز: القضاء.3)
 ( ليسا في ز.4)
 .2/182اتصول ( 5)
 ( ليسا في: ز.6)
 ( في ز: ونور.7)
ه ( كان حنبلياً ثم تحول إلى مكهب الشافعي، وتفقه عل  الغزالي والشا ي 518-479(  بو الفت   حمد بن علي بن برهان )8)

الوجيز و والكيا المراسي وبرذ في المكهب وفي الأصول وكان هو الغالب، له تصانيف في الأصول منها: البسيط والوسيط 
 .1/279، مبقات الشافعية لابن قاضي  هبة 19/456وغيرها. ينور: سير  علام النبلاء 

 .1/244، حا ية العاار عل  اتلي 57( انور: المستصف  ص9)
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فقد تخبّط  ،افي الاصْا لام  نحوه، فقال: و مّا تسمية تارك الحجّ عاصيً  (1)وذكر ابن  السَّمع انيّ 
  يغلب عل نله التأخير ولا يوصف بالعصيان، إلّا   (2)يجوز  نهفيه الأصحاب، والأولى عندي: 

يغلب عل  ونه، 3)  نمات بغتةً، قبل  وإن، اونه ال موت، فإذا غلب و خّر ومات لقي الله عاصيً 
 .(3الا يكون عاصيً 

 ام ترك واجبً . قلنا: نعامات، فلا يجوز  لّا يكون عاصيً   ن إلىعليه  اقالوا: قد ترك واجبً  فإن
 إنفعليه، وكان ينتور تضْي يق ه عليه بغلبة الون، وذلك  مر معهود في غالب  حوال الناس،  اموسعً 

كان عل    نهّلأيبلغ العمر من  جناسه، لم يكن عليه عتب ولم يعص؛   ناخ مته ال منيّة من قبل 
 .(4)رتضيَّق لا يؤخّ   إذاعزمٍ 

يّ  فجر  عل  ال مشهور، لكن بتأويلٍ حسن، وقال في كتابه محاسن  (5)و مّا الق فَّال الشَّا  
فاته يكون  إن  نهالتأخير بشرط  (6)من و جد فيه  رط الاستااعة وجب عليه الحجّ، وله)الشريعة: 

علم ما فيه من التغرير  ،لم يعص. قال: ومن خومب بهكا من العقلاء (7)لم يفته وإن، اعاصيً 
 إلىتحريك من لزمه الحجّ  (8)ال مبادر . قال: وحقيقة هكا الشرط إلىفعاد عقله  ،وال مخامر 
 .(9)(ال مسارعة

                                                           

ه (، المعرو  بابن السمعاني. من  هل مرو، كان فقيهًا  صوليا 489-426(  بو الموفر منصور بن محمد عبد اعبار، )1)
لى مكهب حتى برذ، ثم ورد بغداد ومنها إلى الحجاز، تحول إ  بيه في مكهب  و حنيفة ثًا متكلمًا. تفقه عل مفسرا محد

، سير 5/342الشافعي، من تصانيفه: القوام  في  صول الفقه، وال هان، والاصالام. ينور: مبقات الشافعية الك   
 .19/114 علام النبلاء 

 ( في ز: لا يجوز.2)
 ز. ( مكرر  في3)
 .2/245( نهاية كلام ابن السمعاني ، انور: الاصالام 4)
ه (. ويعر  بالقفال الكبير، نسبته إلى الشاش من 365-291(  بو بكر محمد بن علي بن إسماعيل الشا ي القفال، )5)

، ومحاسن لفقهببلاد ما وراء النهر، من  كابر علماء عصره، رحل إلى خراسان والعراق والشام والحجاز، من كتبه:  صول ا
 .16/283، سير  علام النبلاء 3/200الشريعة، و رم الرسالة للشافعي. ينور: مبقات الشافعية الك   

 ( )الحج، وله(: ليسا في ز.6)
 ( )لم يفته(: ليسا في ز.7)
 ( في ت: الأول.8)
 . 125( محاسن الشريعة ص9)
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. (1)(لتفريطا إلىبل ينسب  الا يكون عاصيً )ال ماو رْد يّ قال في حكاية الوجه الأول:   نواعلم 
 (2)عل  الفعل ثم اخ مته ال منية، وككا حكاه ابن الصباغ اكان عازمً   إذاويوهر تقييده بما 

وال مت  و لّي 
 وليس  يد. ،(4)غير الكي قبله ا. وجعل ابن الرّ ف ْع ة هكا وجهً ا، فمن لم يعزم عص  قاعً (3)

تاب   .(6) الشاب (5)دون ،الأصحاب بين الشيخ فيعصي وفص ل بعض)وقول الرَّاف عيّ: 
ّ، وبالغ في ال مستصف  فعزاه للشّاف ع يّ  فيه الغ زالي 
، (8)ككلك القاضي الح س ين  اوقد حكاه وجهً  ،(7)

وال مت  و لّي 
(9). 

يّ في ال م عت م د  ّ في الشّافي ،لكن الشَّا   قالوا في حكايته:  ،(10)وصاحب البيان ،واع رج اني 
ه ال منية قبل اخ مت وإنكان الفوات بأمارات الك  والع قر والضعف، فلم يحجّ حتى مات،  ثم،   إن

يكون هكا   نيجوز ف انته .يتعلق بالحكم عل  غلبة ونه.   نلا يمتن   لأنهّ ،لم أخثم ،خو  الفوات
 واختلف التعبير عنه. ،يكون هو الثالث و ن ،آخر اوجهً 

 ّ ني  لا يكون   دركه ال موت م  رجاء الحيا  وبقاء القو ، وإن)في الح لي ة فقال:  وقد اختاره الرُّويا 
 . (11)(في الاختيار. وهو اختيار ال محققين من الأصحاب اعاصيً 

                                                           

 .4/26( الحاوي الكبير 1)
 .274الشامل لابن الصباغ ص انور: (2)
 .1/104تتمة الإبانة  انور: (3)
 .7/60كفاية النبيه انور:( 4)
 ( في ت: وبين.5)
 .3/296( العزيز 6)
 .57المستصف  ص  انور: (7)
 .7/61( نقله عنه في كفاية النبيه 8)
 .1/104تتمة الإبانة انور: ( 9)
 .3/33البيان للعمراني انور: ( 10)
 .324( الحلية للروياني ص11)

الف                    رق ب                    ين 
الش                                                       يخ 
والش                                اب في 
  تأخ                            ير الأداء
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 التأخيرعن الأصحاب تقدير  (1)ت/ وحك  اع وريّ 21ولم يتعرضوا لتقدير ال مد  في ذلك، /
ون، العمر في الأغلب من الناس ست لأن، ببلوغه نحوا من خمسين سنة  و ستين سنة؛ ال مستنكر

 وهو غريب، وبه تجتم  في ال مسألة وجوه. (2)((السّبع ين إلى  عم ار   مّتي  م ا ب ين  السّتّين )): لقوله 

، وهل تضي ق (3)انً م  فيما إذا كان صحيح البدن، ولم يحج  حتى صار زأ  والخلاف جارٍ ) قوله:
. والثاني: (4)[فيهالتر ]عليه الاستنابة؟ وجهان، أظهرهما: نعم؛ لخروجه بتقصيره عن استحقاق 

 بوجهين تقدم ذكرهما في ،ه هبين الوجهينب   أن تشأ  (5). ولكله التأخير، كما لو بلغ معضوباً 
 انته . (6) الفور ز/179/ إذا تعدى بتفويته وهل يكون على ،قضاء الصوم

مر   ذاإمات بعد التمكن، عص ، وككا  إذا  نه: هكا ال جي  مفرذّ عل  أحدهمافيه  مران، 
، فالعضب كال موت في التعصية، وفيه ما سبق.  الع ض ب 

ا م  خره لو مات ال مكلف في  ثناء وقا الصّلا ، وفرّعنا عل  التّعصية، فلو   نهواعلم 
قد فعل   نه. والف رْق  (7)لم يعص بلا خلا م  العجز،  احتى مرض، وصلاها قاعدً  الإمكان

عاجزٌ عن فعل  إنهّفالصّلا  بنفسه، والقعود بدل عن القيام في حقه. بخ  لا   ال معض وب في الحجّ، 
العضب، كما يعصي في  لةمسأالحجّ بنفسه، فاستنابته فيه كالاستنابة عنه بعد موته، فيعصي في 

ال موت.  مسألة

                                                           

د ف ارس،  حد الْأ ئ مَّة من   صْح اب الْو ج وه، لق    با  بكر (   ب و 1) الْحسن علي بن الْحسن اعوري، نسبة إلى اع ور من ب لا 
من تصانيفه: المر د  رم مخ ْت صر المزنى، والموجز عل  ت  رْت يب الْم خْت صر. ينور: مبقات الشافعية  النيسابور  و حد  ع نه ،  

 .2/614لفقهاء الشافعية . مبقات ا3/458الك   
، وقال: حديث حسن غريب من حديث  بو 4/566( 2331( رواه ال مكي: باب ما جاء في فناء  عمار هكه الأمة )2)

. وابن 2/1415(، 4236صالح عن  و هرير  وقد روي من غير وجه عن  و هرير . وابن ماجه: باب الأمل والأجل )
، 2/463(، 3598. والحاكم: تفسير سور  الملائكة )7/247( 2980ق به )حبان في صحيحه: باب المريض وما يتعل

ة الصحيحة ل، السلس11/289وقال: عل   رط مسلم. و خرجه غيرهم، وحسنه ابن حجر والألباني. انور: فت  الباري 
2/385. 

 .136، المصبام المنير ص210المغرب ص انور: ( الزَّم ن : الَّك ي م ال  م ر ض ه  ز م انًا.3)
 ( في ز: السرعة. وفي ت: ال  فيه. والمثبا كما في العزيز.4)
 ( في ز: ولكن.5)
 .3/33، الروضة 3/296( العزيز 6)
 .4/171، كفاية النبيه 2/198الحاوي انور:  (7)

ل                         و  خ                         ره 
المس          تاي  ح          تى 
ص        ار زمنً        ا ه        ل 

الاس           تنابة  تلزم           ه
 عل                  الف                ور؟
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وم  خر  ال متعدي ب ك الص  ن ا: حدهمما ذكره من التشبيه نوزذ فيه بوجهين،  :الثاني
 الحجّ حتى زمن. ر خّ ، وجعلناها قضاءً. بخ  لا   من (1)بلا خلا  ولكلك عصّيناه وقتها، عن العباد 

 فإنهّههنا،   مّاو هو الكي ي ضيَّق عليه فعله،  -وهو الصوم- بتأخيرهالكي عص    ن الثاني:
 ا. مبا ر  الحجّ بنفسه، وهو الآن مخامبٌ بغيره، وهو الاستنابة، ولم يتعدَّ بسببه بتأخيرهعص  

، ولو تلفا (2)لزمه في مؤنتها  ضعا  قيمتها وإنغصب عينًا، لزمه ردّها،  إذاونوير ذلك: 
ّ  بأكثرو لزمناه بال مثل فلم يوجد إلّا  آخرون. و  من القيمة لا يلزمه تحصيله، عل  ما صححه الغ زالي 

 .(3)تعد  في العين ولم يتعد في ال مثل بأنهوفرقوا بين ال مثل والعين: 
 .(4)يهلك ماله، ذكره ال مت  و لّي   نيجريان  يضًا فيمن خا   الثالث:
ويستأجر  ،هل يجبره القاضي على الاستنابة ،رفلو امتنع وأخ   ،ولإذا قلنا بالأ) قوله:

مأام: لا ،فيه وجهان ؟عليه م ام استبعد   ن :اأحدهمانته . فيه  مران،  (5) أظهرهما عند الإ  الإ 
لا ، يجعل ال ممتن  مما تضيق، كال ممتن  من الصّ   نالإجبار، وقال: لا ت علُّق لمكا بالولا ، ويجوز 

 .(6)صّلا  يتعلق بها الحدال فإنيفرق بين الحجّ والصّلا ،   نضربا عنقه، ويجوز   بى فإنيج  عليها، 
من  أن الأئمة  (7)وخالفه الشّيخ ع زّ الدّ ين في مختصر النّ هاية، وقال: لا وجه لما قاله، لأن 

 وهو كما قال.  ن يج وا الناس عل  الااعات، ويمنعوهم من ال مخالفات.
، وممن جزم بالاستأجار (8)السلاان يج ه عل  نزعه فإنويعضده ما لو وصل عومه بنجس، 

ال مت  و لّي  عليه:
 .بالتأخير ثّمناه  إذا، وهو القياس ال مختار (9)

                                                           

 .2/386، الروضة 3/245( انور: العزيز 1)
 .7/214، الحاوي 10/412( انور: كفاية النبيه 2)
 .5/25، الروضة 430428-/5وممن صححه الشا ي، وانور المسألة في: العزيز . 339الي صانور: انلاصة للغز ( 3)
 .1/103تتمة الإبانة انور:( 4)
 .3/33، الروضة 3/296( العزيز 5)
 .4/163( انور: نهاية المالب 6)
 ( في ت: من  ن.7)
 .2/11، كفاية النبيه 3/138المجموذ اور:  ( 8)
 .1/145تتمة الإبانة انور: ( 9)

ل      و امتن        بع      دما 
تض            يقا علي            ه 
الاس          تنابه، ه          ل 
يج                ه الح               اكم 

 علي         ه؟ ويس         تأجر
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كر. الحجّ بنفسه عن عام العجز، تأخر بلا ع ر خَّ لو   نهوع لم  ،وهرت مبادئ الع ض ب   فإن
 ا. كان محجوراً عليه بالسفه استؤجر عليه قاعً   فإنالر يد، يكون هكا انلا  في   نوينبغي 

ليه. وليس مراده امتن  استؤجر ع فإنالقاضي يج ه عل  الاستنابة،   نمراد الرَّاف عيّ  :الثاني
. وكيف يعقل جواز استأجار القاضي عل  غير (1)التخيير بينهما، كما فهم صاحب ال م ه مّات

ا  نهال ممتن ، ومعلوم   ، وهكا واض .(2)ينوب، عند تعبر فعل الحق من الةمكلف إنم 

من  :حدهماأ ،فيه وجهان ه؟كم بعصيانيحفمن أي وقت  .يموت عاصيًا :إذا قلنا) قوله:
 :وفي ثالث .(3)الإمكانمن آخر سنة  :-وبه قال أأب و إ س حأاق-وأظهرهما  .الإمكانأول سنة 

 انته . (5) معين (4)ند إلى وقتتنس لا

وما حكاه عن   و  إ سْح اق لا يلائم ما نقل عنه  ولًا:  نه لا يموت عاصيًا. والواهر عنه 
 ال محكي هنا كما سبق.

م ام  والوجه الثالث حكاه ال م ح ام ل يّ في التَّجر يد عن جماعة من  صحابنا، وقد ذكره الإ 
 .(6)احتمالًا له، ولم يحفوه منقولًا عن  حد

. ونوير هكا انلا   (7)وفي البيان وجه راب :  نه أخثم من حين تبين في نفسه الك  والضعف
 ؟(8)من  صلها  وتاب ثم نقض التوبة، هل تبال من الآن  إذاالأصوليُّ:  نه 

                                                           

 .4/232المهمات  انور: (1)
، 3/109 القواعد في ( فالقاعد   ن: ك لُّ م نْ و ج ب  ع ل يْه  ح قٌّ مما يدخله النيابة و امْت  ن    م نْه  ق ام  الْق اض ي م ق ام ه . انور: المنثور2)

 . 1/31قواعد ابن رجب 
 ( )آخر سنة الإمكان( في ز: سنة الفوات.3)
 زمن.( في هامش ت: خ 4)
 .3/34، الروضة 3/397( العزيز 5)
 . وذكر فيها  ن هكا هو اختيار الصيدلاني.4/162( ليسا في ز. وانور: نهاية المالب 6)
 .5/42، وصححه الروياني في البحر 4/49البيان للعمراني انور: ( 7)
:  رم اتلي الكنب بعدها يبالها. انور( فيه قولان: الأول وهو قول اعمهور:  ن توبته تقبل ولو عاد بعدها. الثاني:  ن 8)

 .175،  غاية الوصول لزكريا الأنصاري ص2/523عل  جم  اعوام  م  حا ية العاار 

إن قلن          ا: يم          وت 
عاص          يًا بت          أخيره 

 ي  الح         ج، فم         ن
 وق                ا يك                ون

 عص                                            يانه؟
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. ممن ذكر البناء القاضي الح س ين، فقال: هي (1) إلى آخره ومن فوائد الحكم...) قوله:
ذلك في فسق خفيّ اق ن بأداء الشهاد ، وفي مسألتنا هو   نمسألة خرو  الشهود فسقة، إلّا 
يّ في ال م عت م د: وهو بناء فاسد؛ (2)فسق بالاستنابة، فحكمه  ضعف تلف فيه، مخ لأنهّ. قال الشَّا  

 في الإثم محال.  (3)]...[  نفلا يفسق به، ولا ترد به الشهاد ، وقد ثبا 

اقتض  العصيان، لا يلزم منه  وإن التأخير فإن: هكا فيه نور واهر؛ (4)وقال ابن  و الدّم
اعلها، ولا الصغير  يعصي ف لأننقض الحكم ال مبني عل   هاد  من حكمنا بمعصيته قبل الحكم؛ 

ير  مر  قبل ارتكب صغ  نهت ردّ  هادته فيها بال مرّ  الواحد ، ولمكا لو ح كم بشهاد  رجل تبين 
ية  ن بالإصرار عل  صغير . ولا نسلم   وت/ وإنّّا ي نت ق ض بالكبير ، 22ق ض، /الحكم، لم ي نت   التَّعص 

 واجب موس . فإنهّ، التأخيرهنا كبير ، لا سيما وهو يجوز له 

ية بالإصرار عل  ال معصية ال محكوم بها  ول سنة. ولا  ف  ما فيه.  نوجوابه:   التَّعص 

يق حجه د الرقفس  أن ي   ،وصورة اجتماعهما ،حجة القضاء على تقدم الإسلام حجة) قوله:
 انته . (5) داءن القضاء يتلو تلو الأإف ،سلامالإ حجة عن فعليه القضاء ولا يجزئه ،ثم يعتق

 فإنهّالوقا،  (6)لو  فسد حجه، ثم عتق قبل ]زمان[ فإنهّزياد  بيان،  إلىقيل: وهكا يحتا  
تى بلغ،  فسد حجه ولم يقض  ح إذايلزمه القضاء، ويجزئه عن حجة الإسلام. كما قالوا في الصبي: 

                                                           

ض  نه لو كان قد  هد عند القاضي ولم يق :ابموته عاصيً  ومن فوائد الحكم)وتمام العبار :  .3/34، الروضة 3/397( العزيز 1)
بشهادته حتى مات فلا ي  قْض  كما لو بأن له ف سْق ه، ولو قض  بشهادته بين الأولى من سني الإمكان و خراها فإن عصيناه من 

 .( خراها لم ينقض ذلك الحكم بحال، وإن عصيناه من  ولاها ففي نقضه القولان، فيما إذا بأن الشُّه ود  ف س ق ه
 .7/61( انور: كفاية النبيه 2)
 . ولعلها: التبين. بمع :  ن تبيين الإثم انفي في الشاهد محال. والله  علم.( كلمة ليسا واضحة:3)
ه (، المعرو  بابن  و الدم، مؤرخ، فقيه 642-583 هاب الدين إبراهيم بن عبد الله بن عبد المنعم الحموي الممداني ) (4)

فقه ببغداد، وسم  بالقاهر ، وحد  بها، وتولى قضاء حما ، من تصانيفه:  رم مشكل الوسيط،  افعي،  ديب،  اعر، ت
 .23/125، سير  علام النبلاء 8/115والدرر المنوومات في الأقضية والحكومات. مبقات الشافعية الك   

عد وقا : ما فعل بوالقضاء: هو فعل المأمور في وقته المقدر له  رعًا. الأداء. وتعريف 3/34، الروضة 3/397( العزيز 5)
 .76، المستصف  ص1/367-365الأداء. انور:  رم الكوكب المنير 

 ( ككا في جمي  النسخ، ولعل صوابها: فوات. كما في العبار  التالية.6)

 ث         ر ان         لا  في 
بداي                 ة وق                  ا 
 العص                                              يان

 

ل              و اجتمع              ا 
علي                  ه حج                  ة 
الإس                                                لام 

قض             اء وحج             ة 
تق                 دم حج                 ة 
 الإس                                                لام
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كان بحيث لو س كا عن الفساد، لأجز ته عن حجة الإسلام، بأن   فإنينور فيما  فسده،  فإنهّ
عن  كان لا يجزئه لو سكا  وإنيكون قد بلغ قبل فوات الوقا، تأدت حجة الإسلام بالقضاء. 

 .(1)يبد  بحجة الإسلام ثم يقضي  نالفساد، لم تتأدّ، وعليه 

قدم ي ،نبرلثم ا ،ثم القضاء الواجب هي متد  ق   ،الإسلامولو اجتمعا مع حجة ) قوله:
م ام: وهكه ال مسألة  (2) هم  فالأ هم  لأا د، يفسد تتصور في العب إنّّاانته . قال القاضي الح س ين والإ 

 . قلا: وككلك في الصبي.(3)قض  وقلنا: لا يص  قضاؤه، فعتق  والحجّ ولم يقض قبل العتق، 

ت قدم حجة  الإسلام، ثم القضاء لمن  فس ده في حال الوقا، ثم النكر، ثم )وقال في الإ حي اء: 
 انته .  (4)(نو  خلافه وإنالنيابة، ثم النفل، وهكا ال تيب مستحق، ولكلك يق  

لقضاء يحكي ا لأنقيل: فلم لا يت  ق دم القضاء  حجة  الإسلام كما في الحر البالغ؟ قلنا:  فإن
 داء لما تأدّت به حجة الإسلام.تّم هكا الأ (5)الأداء، ولو

ال منكور  (6)فرذ  حجّ لم يكن واجبًا، كما  ن لأنهّوفي القضاء وجهٌ  نه لا يقدم عل  النكر؛ 
فرذ نكر لم يكن واجبًا. حكاه ابن ي ون س في  رم التّعجيز، وإنّّا هو احتمال للإ م ام، كما بينه 

 .(7)الرَّاف عيّ فيما سيأا

  حرم به إذا:  نه -سلكنا بالنكر مسلك الواجب إذا-احتمالًا آخر وذكر صاحب الوافي 
 ب.وجه للأصحا  نهواجب بالشرذ. قال: و ون  لأنهّمن عليه حجة الإسلام لا ينقلب إليها؛ 

                                                           

 .104( الكلام للسبكي كما في الابتها  له ص1)
 .3/34 ، الروضة3/397( العزيز 2)
 .4/143( نهاية المالب 3)
 .1/245( الإحياء 4)
 ( في ز: ولم.5)
 ( ليسا في ز. وفي ت: في. والكي  ثبته من ل.6)
 .3/298، وسيشير إليه الرافعي، انوره في العزيز: 4/144( انور احتمال الإمام في: نهاية المالب 7)

ل              و اجتمع              ا 
حج          ة الإس          لام 
م                       قض                     اء 
ون                  كر تق                  دم 
حج          ة الإس          لام 
ثم القض                           اء ثم 
 الن                                                            كر
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، ثم ن ك ر الحجّ في العام): أحدهايستث  من هكا الأصل صورٌ،   نهواعلم   من حجّ الفرض 
 يجوز له التاوذ في العام الثاني؛ لأن حجة الإسلام قد سقاا عنه، وال منكور  لم يتوجه فإنهّالثالث، 

نكر غير حجة ال لأنعليه. وفي حجه عن غيره وجهان،  صحهما: نعم، كما يتاوذ. والثاني: لا؛ 
وجوب في العام الثالث، فص  في العام الثاني  داء التاوذ ، الثاني، ولما حالة ال (1)واجبة في العام

ليهما، ولا لا فرض ع لأنهّوإن لم يص  الأداء عن الغير، كالصبي والعبد، يجوز لمما  داء التاوذ؛ 
ّ في الب حر.(2)(لمما حالة وجوب حجة الإسلام لأنيحجا عن غيرهما؛   نيجوز لمما  ني   . ذكره الرُّويا 

كره الت ف اتٌ عل   ن من ن ك ر  الحجّ في سنة معيّنة، هل تتعين حتى لا يجوز وللخلا  الكي ذ 
:  (.3)لا حتى يجوز الحجّ قبلها وبعدها؟ فيه وجهان  والحجّ قبلها،  وز لا يج  نهوفيه تخريج وجهٍ مالق 

 له الحجّ تاوعًا ولا عن الغير.
و مّا ما رجّحه فكأنّ وجْه ه:  نّا لو  وقعنا الحجّ في السنة الثانية عن النكر، لزم منه تقديم 

إفساد هكه العباد  في حقه. لكن ذكر في  (4)معناه بالكلية ]لزم[ و نالعباد  البدنية عل  وقتها، 
 ّ ني  ا  فيه عن  نه لو نكر موافاً في زمان معين، فا): -و قرهّ–الرّوض ة قبل فصل السعي عن الرُّويا 

. ويمكن (5)(كان النكر في ذمته، فلا يص  عل  الأص ، كالإفاضة   وما  في غير وقته،   وغيره، 
 الف رْق بين الاّوا  وكل الحجّ.

 فإنهّ، وحجة قضاء عن تاوذّ  فسده، ثم  حرم مالقًا، (6): لو كان عليه حجة نكرالثانية
كلًا منهما وجب بإيجابه عل  نفسه. قاله القاضي  بو   لأنابق وجوبه منهما؛ الس إلىينصر  

 .(7)الاَّيّ ب في تعليقه

                                                           

 ( في ت: الحال.1)
 .5/36( بحر المكهب 2)
 .3/321، الروضة 12/385( انور: العزيز 3)
 .: لزومولعل الصواب ،في النسخهككا ( 4)
 .3/88( الروضة 5)
 ( )حجة نكر(: ليسا في ت.6)
 .606-605تعليقة الا ي صانور: ( 7)

ص            ور مس            تثنا  
في ترتي                                          ب 
 الح ج                                                     ج
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غير مقيد بزمن  كان النكر مرسلًا   إذاوي تصور سبْق فعل النفل للنكر في الصور  السابقة، فيما 
  (1)[حكم  ] -ل منكورا قبل فعل- هكا الحالة يكون النفل في  نينبغي )في الك ف اي ة قال:  فإنهّمعين، 

ز/ منكور غير  مخصوص بوقا. وفي صحة ذلك 180من تاوذّ بالاّوا  وفي ذمته موا  /
 .(2)(وجهان

 فسد النفل  ثم  حرم بالقضاء،  إذاففي هاتين الصورتين 
انصر  إلى النكر، فهكه صور  3)

 .(3سبق فيها النكر القضاء

ومثله من حجّ حجة الإسلام، ثم نكر الحجّ في عام معين فلم يحجّ فيه، ثم نكر حجًا آخر، 
يقدم حجة القضاء،  م له الإتيان بال منكور ثانيًا؟ قال في الب حر عن والده: )الكي   نفهل عليه 

ر م  ولًا بال منكور  و بالقضاء؛   نبين  (4) فرقلاعندي:  نه  يه ب علكل واحد منهما واج  لأنيح 
صيلهما، وهكا لّا يمكن تح  إلىبالنكر، فلو م ن   القضاء  من الثاني، م ن   الثاني من القضاء، فيؤدي 

 .(5)(ةوللسابق في الأصول مزي  يقال تقدم حجة القضاء لأنّها  سبق وجوبًا،   نمحال. ويحتمل 

عل   حد -: من نكر الحجّ ما ياً، فحج وترك ال مشي لغير عكر، وقلنا: يلزمه ال مشي الثالثة
  به لم يق  عن ما  ت  نّ ، فالقديم:  نه لا ت   ذمته وعليه القضاء. والأص   نّ سب  ب ه: -القولين

ت/ ال مشي، ولا يمكن تداركه إلّا بحج يوج ب 23نكره، وقد وق   صل  الحجّ عن النكر، وبقي /
 .(6)عليه

م ام:   . (7)(ولا يتصور نفل يسبق الفرض إلّا في هكه الصور )قال الإ 

                                                           

 في الكفاية: حكم ه حكم . (1)
 . 7/70( كفاية النبيه 2)
 ( ساقاة من ت.3)
 ( )لا فرق( في ز: يتخير.4)
 .5/37( بحر المكهب 5)
 .8/306، كفاية النبيه 12/384العزيز ( 6)
 . 18/426( نهاية المالب 7)
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ّ عن والده،  ني  ، لا قلنا يلزمه الإحرام لدخول مكة، وت  ر ك ه   إذا: منهاوهنا فروذ نقلها الرُّويا 
 يحجّ عن الغير  نحتى يصير حااّبًا. فعل  هكا هل له  -(1)عل  قول ابن الق اصّ -قضاء عليه 
ّ عن والده: يحتمل وجهين،  حدهما: لا يجوز؛   نويتاوذ قبل  ني  الفرض  نلأيصير حااّبًا؟ قال الرُّويا 

ن حجة التاوذ لو لم يجز  ع لأنهّلازم له، ولكنّه لا يتمكن من تحصيله في الحال. والثاني: يجوز؛ 
يص  عن الفرض، فلمّا لم يص  ههنا عن القضاء، وجب  لاّ يكون وجوب   نوعن الغير، وجب 

 القضاء في حقه مانعًا من التاوذ والنيابة عن الغير.

 لّا تص  حجة هكا الرجل، ما لم يصر حااّبًا، ويبعد   إلىالأداء يؤدي  لأنوهكا واض ؛  
سألةٌ ص  هكا، فليس عل   صلنا م فإذا لّا يص  حجّ العاقل ال مسلم البالغ ما لم يصر حااّبًا. 

 .(2)يص  التاوذ فيها بالحج والنيابة، م  وجوب الحجّ عليه، إلّا في هكا ال موض 

 اء  نإالحجّ، بل  إلىحرام، ولا يتعين صرفه تقول: من دخل مكة يلزمه الإ  نقيل: ولك 
، عل  انلا  يتخر  حجه عن الغير  نالعمر ، فينبغي حينأكٍ  إلى اء صرفه  وإنالحجّ،  إلىصرفه 

تياره  حد يحجّ عن غيره قبل اخ  نكلما  فلانًا فللّه عليّ حجّ. هل له   إنقال:  إذاالسابق، فيما 
ّ.(3)يحجّ   نقلنا: له  فإنالأمرين؟  ني   . فيتخر  عل  ما ذكره الرُّويا 

 -ل الصحي في القو - حج. فكلمه، فهو مخير   نكلما فلانًا فللّه عليّ   إن: لو قال ومنها
ه، قبل يحجّ عن غير   نكان قد حجّ حجة الإسلام، فهل له   فإذابين الوفاء به، وبين الكفار . 
كان حجه   إذافلو حجّ و ملق النّية، ص  عن ال منكور،  لأنهّلّا يجوز؛  اختياره  حد الأمرين؟ يحتمل 

لم ينص  نهّلأعند الإملاق ينصر  إلى ال منكور، لم يكن له  داء الحجّ عن غيره. ويحتمل  ن يجوز؛ 
ّ: عليه. قال الرُّويا    .(4)(وعندي: الأول  قيس)ني 

                                                           

 بو العباس  حمد بن  و  حمد المعرو  بابن القاص الا ي، )ت هو : وترجمته. 251التلخيص لابن القاص ص انور: (1)
المواقيا و ه ( فقيه  افعي؛ تفقه عل  ابن سريج، ومن تلاميكه الزجاجي، صنّف: التلخيص، و دب القاضي، 335

، مبقات 1/68والمفتام، عقد مجلس وعظ، و دركته رقة وخشية من ذكر الله فخر مغشيا عليه. ينور: وفيات الأعيان 
 .3/59الشافعية الك   

 .5/36بحر المكهب انور: ( 2)
 ابقة في البحر. نها س : )السابق( وهم فيه، وسببهؤلفالية فانورها، و ما قول الم. وهي الصور  الت5/35بحر المكهب انور: ( 3)
 .5/35( وفي ت و ز:  فليس. والمثبا كما في ل وفي البحر 4)

م                         ن ت                         رك 
الإح                                                   رام 
ل           دخول مك           ة، 
وقلن           ا لا قض           اء 
علي        ه. فه        ل ل        ه 

 غ                  ير يح                  ج  ن

الف         رض قب         ل  ن 
 يص           ير خا           ابا؟

 

م        ن ن        كر الح        ج 
 وخ              يرناه معلق             ا

 الوف                     اء ب                     ين

ل       ه  ه       ل والكف       ار 
 ن يح               ج غ                ير 
الف         رض قب         ل  ن 
  ت                                                       ار؟
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ا؟ وفيه واحدٌ منه  وقيل: وللخلا  الت فاتٌ عل   ن الواجب في خصال الكفار  اعمي ، 
 .(2)، وحكاه ال ماو رْد يّ وجهين للأصحاب(1)خلا  محكيٌ في الأصول

في  كان  إذاكان عل  العبد حجة نكر، فصار معضوبًا، هل للح رّ الحجّ عنه،   إذا: ومنها
قضاء الدين عن العبد صحي ، كصحته عن الحر. ويحتمل  لّا  لأنحجة الإسلام؟ يحتمل جوازه؛ 

جُّ عنه؟   لم يوص  به فوجهان. وإن وص  به جاز،  (3)إنيجوز. ولو مات هكا العبد هل يح 

  وإن ، كان بإذن السّيد ص  فإنحجّ غيره،  وإنحجّ السّيد عنه ص ،  فإنقلنا: يجوز،  فإن
 كان بغير إذنه فوجهان.

مات، فحج عنه  جنبي بغير إذن الوار ، هل يص  عنه؟ فيه  إذاالحر   نو صل هكا: 
قل من وارثه، وهل ينت إلىخيار الثلا  ينتقل من الحر   نوجهان. و صل الوجهين في الأصل: 

 .(4)ده؟ وجهانسيّ  إلىال مكاتب 

قيل: ولم يبين مأخك عدم جواز النيابة في حال العضب. ولعلّ وجهه:  ن  رط جواز النيابة، 
 تمكن النائب من إيقاذ ذلك لنفسه، والحر لا يتمكن من الحجّ عن نكره، قبل حجة الإسلام.

لم  قف فيه )ولم يعتمر، هل له الإحرام بحجةٍ ن ك رها؟ قال ابن الرّ ف ْع ة:  (5): لو حجّ الفرضفرعٌ 
مر  يحرم بالعمر  تاوعًا من اعتمر ع  نعل  نقل، والكي يوهر اعواز؛ إذ لو امتن  ذلك، لامتن  

انته . ولا وجه للتوقف، وقد صرمّ الأصحاب  واز استأجاره للحج عن  (6)(الإسلام ولم يحجّ 
 غيره.

                                                           

ن ْه ا لا  ب ع يْن ه ،  م يوجبها جميعًا؟ عل  قولين، وقيل: 1) دًا م  ب  و اح  دٍ م نْ   ْ ي اء  هل ي وج  نه خلا  إ( حاصله  ن الْأ مْر  ب و اح 
 .1/229 رم اتلي ، حا ية العاار عل  54لفوي. انور: المستصف  ص

 ( لم  قف عليه.2)
 ( في ت:  و.3)
 .5/35بحر المكهب انور: ( 4)
 ( ليسا في ز.5)
 .7/69( كفاية النبيه 6)

إذا ك             ان عل               
فص      ار  ن      كر العب      د

 ه              ل معض              وبا،

للح            ر  ن يح            ج 
عن                    ه حج                    ة 
 الإس                                          لام؟

 

ل                          و ح                          ج 
الف                                      رض ولم 
يعتم       ر، ه       ل ل       ه 
الإح                                                   رام 
 بالن                                                  كر؟

 



 158 

 جُ الحُاب ُتك جُ الحُاب ُتك
 ُخادمُالرافعيُوالروضةُ

 يكأ بَّ لأ  :ول  ق   يةأ لًا ج  رأ  عأ سمأ  )) أن النَّبي    رضي الله عنهما عن ابن عأب اسٍ  يما رو  :لنا) :قوله
 ؟كأ فس  ن نأ عأ  تأ ج  جأ حأ أأ : الأ قأ  .لي   يبٌ ر  و قأ أأ  ي،خ  أأ  :الأ قأ  ؟برمة  ن ش  مأ : النَّبي    الأ قأ فةأ  .ةأ مأ برأ ن ش  عأ 
 .(2) . إلى آخره..(1)  مةأ بر ن ش   عأ ثم   كأ فس  ن نأ عأ  جَّ ح  : الأ قأ  .لا :الأ قأ 

بمعنى  كوني أنأ م رأ بتحصيل ذلك الشيء، جاز  إذاالةمتلبس بالشيء    نووجه دلالته: 
يقال للمؤمن: آمن. وعلمنا إجماعًا  نه لا يجوز انرو  عن الحجّ بعد الدخول فيه،  ، كماالاستدامة

ع : . بم((اجعل هكه عن نفسك))، و((حجّ عن نفسك)): فرضًا كان  و تاوعًا، دل عل   ن قوله
 .(3)كان قد دخل في الحجّ لش مة  لأنهّاستدم ذلك لنفسك؛ 

: خالفه ابن أحدهما. فيه  مران، (4) أوجبناها، كالحج في جميع ذلك إذاوالعمرة ) قوله:
ناها. فمن حجّ  وجب إذالا ارتباط للعمر  بالحج، ولا عكس ه،   نهالرّ فع ة في ذلك، وذكر ما حاصله: 
وز له يعتمر عمر  الإسلام، بل يج  نينكر الحجّ، ويحج قبل   نحجة الإسلام ولم يعتمر، يجوز له 

 لم يعتمر عمر  الإسلام ولم يحجّ  وإنيعتمر تاوعًا،   ن

عليه حجة يؤدي نكر الحجّ، و   نلّا يجوز  يقتضي  إنهذكر كلام الرَّاف عيّ هكا ثم قال: ) فإنهّ
ذ لو امتن  إالعمر  منقولًا. والكي يوهر جوازه؛  مسألةالإسلام،  و عمرته إذا  وجبناها. ولم  ره في 

يحرم بالعمر  تاوعًا من لم يعتمر عمر  الإسلام ولم يحجّ حجة الإسلام، وذلك غير   نذلك، لامتن  

                                                           

. ابن ماجه: باب الحج 3/218(، 1811(  خرجه من حديث ابن عباس  بو داود: المناسك، باب الرجل يحج عن غيره )1)
. وابن 2/1423(، 3039النهي عن  ن يحج عن الميا من لم يحج ). وابن خزيمة: باب 2/969(، 2903عن الميا )

. والبيهقي في السنن: باب م نْ ل يْس  ل ه    نْ يح  جَّ ع نْ غ يْر ه  9/299(، 3988حبان: باب الحج والاعتمار عن الغير )
ا الْب اب    ص  ُّ م نْه  4/336(، 8936) يٌ  ل يْس  فّ  ه ك  ا إ سْن ادٌ ص ح  قوفاً عل  ابن . والحديث روي مرفوعًا ومو ، وقال: ه ك 

 .2/489عباس، واختلف في صحة المرفوذ، ورج  ابن حجر صحته. التلخيص الحبير 
 .3/297( العزيز 2)
 .3/1491، وفي معرفة الصحاب لأو نعيم 3/312. ذكره في الإصابة ( صحاو لا يعر  نسبه، توفي قبل وفا  النبي 3)
 .3/297( العزيز 4)

العم            ر  ك            الحج 
في الأحك                              ام 
 الس                                                  ابقة
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ّ   نممتن ، يدل عليه  لم يمتن  ذلك لم يمتن  التاوذ  وإذا. (1)اعتمر تاوعًا قبل حجة الإسلام النَّبي 
 انته .  (2)(بالحج

 نلألو استأجر للحج من حجّ،  و للعمر  من اعتمر ولم يحجّ، جاز؛ )وي ؤيّ ده قول الرَّاف عيّ: 
 .(3)(التاوذ وفعل ذلك عن الغير سواء

تمر للحج لو استأجر من حجّ ولم يع  نهلم يرها منقولة،  إنهوقد ذكر ابن الرّ ف ْع ة بعد قوله: 
ر، / فإنعنه،  فرّق بينهما، وق ضي ت/ والعمر   للأجير، و 24 حرم بكلٍ مفردًا وق  الحجّ للمستأج 

 .(4)العمر  عليه، وهو إحرام واحد لأنعن الأجير، 

ّ في  نلم نوجبها، يجوز له  إذا: مفهومه  نّا الثاني ني   ذلك يعتمر عن غيره. وقد حك  الرُّويا 
العمر   نلأالعمر  عل  هكا القول، كحج التاوذ. والثاني: لا يجوز؛  لأنوجهين،  حدهما: يجوز؛ 

 حد نسكي الق ر ان، فلا يجوز فعله عن الغير، قبل فعله عن نفسه، كالحج
(5). 

ّ: إذا قلنا بعدم وجوب العمر ، فأحرم بها من لم يسقط عنه فرض الحجّ،  وفي فتاوي الغ زالي 
 جاب:  (6)هل تتمحض التعلية، حتى يلغو ذكرها، وينعقد بحجته الواجبة، كحج التاوذ والنكر؟

، ولا تبال العمر  بقولنا: (7)ا لا تزاحم الحجّ في وقته، والحج يزاحم الحجّ فإنهّ نعقد قبل الحجّ؛ العمر  ت
حجة الإسلام كيف ما نو ، فليس ينفك عن غموضٍ من  إلىإنها نفل. فأمّا وجه انصرا  الحجّ 

 .(8)حيث القياس، وغاية الحيلة في نصرته، ما  وردناه في كتاب تحصين ال مآخك

                                                           

: س أ لْا    ن سًا   (1779 )3/3يدل عليه ما رواه البخاري في باب كم اعتمر النبي( 1) : ع نْ ق  ت اد   ، ق ال  اعْت م ر  »، ف  ق ال 
 ُّ يبْ ي ة ، و ع مْر ً  في  ذ ي الق عْد   ، و ع مْر ً  م    ح جَّت ه   النَّبي  اه مسلم: باب بيان عدد ، ورو «ح يْث  ر دُّوه ، و م ن  الق اب ل  ع مْر    الح د 

 . (1253 )2/916عمر النبي 
 .7/69( كفاية النبيه 2)
 .3/299( العزيز 3)
 .7/72( كفاية النبيه 4)
 لم  جده في البحر. (5)
 ( في ت: والندب.6)
 ( )والحج يزاحم الحج، ولا تبال العمر ( في ز: والحج لا يزاحم العمر .7)
 ( لم  جده في الفتاو .8)



 160 

 جُ الحُاب ُتك جُ الحُاب ُتك
 ُخادمُالرافعيُوالروضةُ

مأام لأ ،بالواو مأ علأ . أ  وقوله في الكتاب: بالقضاء ثم بالنبر) قوله: ار إلى تردد في شأن الإ 
يط ،تقديم القضاء على النبر  (1) تابوالصحيح ما ذكره في الك ،وتبعه الةمصنف في الوأس 

 انته .

(. يشمل القضاء عن حجة الإسلام، والحجة بالقضاء ثم بالنكر)وقوله في الكتاب: قيل: 
ال منكور ، وال متاوذ بها، وعل  ذلك ينابق ما تقدم عن الرَّاف عيّ، من تصوير اجتماذ حجة الإسلام 

 والقضاء.

م ام غيره  علمه، و نه كال مت ئ منه، لك  ن إلى. فيه إ ار  (علم بالواو   )وقول الرَّاف عيّ:  ون الإ 
. ولمكا قال واو، وليعلم بالواو ونحوهيعلم بال  نلقال كعادته: ينبغي  وإلّا ليس من  صحاب الوجوه، 

م ام  اذّ مردود، وال مكهب الأول وبه قا  الأصحاب  إليهالكي   ار  إنفي  رم ال م ه كَّب:  الإ 
 .(2)في كل الارق

م ام، بل   نوينبغي  يمن القاضي  با الاَّيّ ب جزم ف لأنيكون الإعلام صحيحًا لما قاله الإ 
. (3)نهماالسابق وجوب ه م إلى حرم مالقًا، وعليه حجة نكر، وحجة قضاء عن تاوذّ،  نه ينصر  

 وهكا صري  باستوائهما، وقد سبقا.

 لثاني:اولو  جّر نفسه، ثم نكر حجةً، فخرّ  ابن الق ااّن وجهين،  حدهما: النكر مقدم. و 
 ن نكر بعد  إذا. وقد حكاهما الرَّاف عيّ  يضًا، لكن فيما (4)الإجار ؛ لأنّها تقدما. قاله الدّار م ي
 .(5) حرم عن ال مستأجر، وقبل الوقو 

                                                           

 .3/34، الروضة 3/397( العزيز 1)
 .7/138( المجموذ 2)
 .605تعليقة الا ي صانور: ( 3)
 /ب.623لوحة  3( انور: التوسط للأذرعي  4)
 .3/299العزيز  انور: (5)

إن  ج           ر نفس           ه 
 ثم ن             كر حج             ة
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 .  1) خرهإلى آ ...-وهو البي يسمى صأر ورأةً -ولو استأجر من لم يحج  عن نفسه ) قوله:

ز/ الفقهاء: يتناول 181في اللغة: من لم يحجّ. وفي اصالام /قال القاضي الح س ين: الصّر ور   
حجّ  إنو العبد لا ينوب عن الغير في الحجّ، ويالق عليه ص ر ور  ،  فإن، (2)من لم يحجّ حجة الإسلام

ج جًا كثير . وككلك من في ذمته حجّ واجب   وهو صرور . -إمّا قضاءٌ  و نكرٌ -ح 

الشّاف ع يّ  ن  دّ عليه فعل حجة الإسلام. واعلم  لأنهّوا تقاقها من الصَّر وهو الشَّد، سّمي به 
 .(3)يسمّ  من لا يحجّ صرور   نقد نص عل  كراهة 

وخرج  ،مسلاوقع عن حجة الإ ،ففعل ،أن يحج  في هبه السنة ةٌ ورأ ر  صأ ولو نبر ) قوله:
 انته . (4) وليس في نبره إلا  تعجيل ما كان له أن يتخره ،عن نبره

يّته  اعزم بصحة النكر، وفيه إ كال؛    عند تضمن إباال رخصة لم يص إذاالنكر  لأنوق ض 
 الصوم  في السفر، ونحوه. وههنا التعجيل يتضمن  والأكثرين، كما لو نكر صلا  النفل قائمًا، 

 كان التعجيل في نفسه مالوبًا في كل عباد . وهكا بخ  لا   ما لو  وإنإباال رخصة جواز التأخير، 
 نكر تعجيل الصّلا  في  ول الوقا.

عيّ في    خّر فلا يق  إلّا في  ول وقته، كما صرمّ به الرَّاف   إذاا بأن الحجّ ويمكن الف رْق بينهم
  خّرت وقعا في غير  ول وقتها، فتفوت الفضيلة، ولأن وقا  داء  إذاكتاب النفقات، والصّلا  

 .(5)الحجّ لا يتكرر، بخ  لا   وقا الصّلا 

 ؟ (6) بتلك السنةسنة معينة، هل يتعينثم ر يته في كتاب النكر حك  خلافاً فيمن نكر الحجّ في 

                                                           

 .3/298( العزيز 1)
 .3/98، غريب الحديث للقاسم ابن سلام 3/174( انور: تهكيب الأسماء واللغات 2)
وسبب الكراهة  نه من  لفاظ اعاهلية، عزاه  .193الابتها  ص، 5/34: بحر المكهب رانو .لإملاءنصه في ا عن ( نقلوا3)

 .7/119النووي للقاضي الحسين وغيره. انور: المجموذ 
 .3/34، الروضة 3/298( العزيز 4)
 . وقوله: )ولأن وقا  داء الحجّ لا يتكرر( في ز: ولا وقا  داء الحجّ يتكرر.9/63، الروضة 10/37العزيز  انور: (5)
 .3/321، الروضة 12/385العزيز انور: ( 6)

ل                  و اس                  تأجر 
ص                                                       رور  
انص             رفا نيت             ه 
 الأج            ير لنفس            ه

 

ل       و ن       كر ص       رور  
ح                     ج ه                     كه 
الس                                                      نة، 
انص          ر  حج          ه 

 ف                                                    رضلل
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ثم عن  ،والطريق أن يحج  عن نفسه ،ولو استأجره الص ر ورأة للحج في البمة جاز) قوله:
قيل: سكتوا عن مريق  خر ، وهي الاستنابة، وهي جائز  في إجار  .  1) ر في سنة بعدهاالةمستأج  

، ولا  ك في جوازها بعد حجه عن نفسه، و مّا قبله فلم ن  ر  فيه نقلًا، والكي يوهر جوازه،  (2)الكمة
 .(3)كما يستأجر الوار   عن مورثه

ام  الأجير في ج إذاقلا: صرمّ بها الرَّاف عيّ في مسائل الإجار  في الحجّ، في الكلام عل  ما 
  فعل  هكا، يلزمه سو )إجار  الكمة، لا ينفسخ، ويق  القضاء عن الأجير، عل  الأص . قال: 

القضاء حجة  خر  للمستأجر، فيقضي عن نفسه، ثم يحجّ عن ال مستأجر،  و يستنيب من يحجّ 
  .. هكا كلامه. ولا فرق بين الصّر ور   ومن وجب عليه حجة  خر (4)(عنه في تلك السنة

وذكر  يضًا قبل ذلك عن التَّهك يب وغيره،  نه لو قال:  لزما  ذمتك  لت ح جّ بنفسك. لم يج ز 
م ام:  لأن؛ (5)يستنيب  ن . (6)(تبال الإجار )الأغراض تختلف باختلا   عيان الأ ج ر اء. وقال الإ 

 لم يقل: بنفسك. جازت الاستنابة. إذا  نهوهو ي فه م 

 ن يرسله في الكمة، فتجوز الاستنابة. والثانية:   نألة لما حالان،  حدهما: ال مس  نوحصل 
 يلزمه تعاميه بنفسه، فتمتن  إذا قلنا بصحة الإجار . 

ت/ وفي فتاوي 25يستنيب؟ /  نكأن بعض ال مت أخّر ين ي دد فيمن آجر عينه للحج، هل له 
 في لو استأجر الوصي رجلًا ليحج عن ميّته، فمرض الأجير)قال:  فإنهّال بغ و يّ ما يقتضي ال من ، 

الاريق، فاستأجر رجلًا ليحج عن ال ميّا، ص ، و جرته عل  الأجير الأول، ولا  يء له عل  

                                                           

 .3/35، الروضة 3/298( العزيز 1)
علقة بنفس العين قود عليها متتكون المنفعة المع إجارة العين:( الإجار  باعتبار محل تعلق المنفعة المعقود عليها قسمان: 2)

ر، كما إذا استأجر دابة موصوفة،  و استأجره  وإجارة البمة:المستأجر .  تكون المنفعة المعقود عليها دينا متعلقا بكمة المؤج 
 .5/174، روضة الاالبين 6/83عل  عمل في ذمته. انور: العزيز للرافعي 

 .189( القائل هو السبكي، كما في الابتها  ص3)
 .3/321( العزيز 4)
 .292، التهكيب ص3/310( العزيز 5)
 .4/371( نهاية المالب 6)

اس                                             تأجار 
الص             رور  لح             ج 
 في الكم                                             ة

 

ه         ل للأج         ير  ن 
 يس                                         تنيب؟
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لا يجوز له  (1)لأنهّكان قد استأجر عينه،   إنالوصي، و مّا الأول فلا يستحق عل  الوصي  يأًا، 
 . (2)(ار متعدياً  ن يستنيب الغير، فيكون بالاستأج

ه يص . وحاصل فإنهّمن ماله ليحج عن ميّا،  استأجر رجلًا  (3)يعني كما لو ابتد   جنبي،  و
 لو استأجره عل  عينه، وق  عن ال محجو  عنه، ويسقط ما يقابله من الأجر .  نه

جّ عن ال مستأجر يستنيب غيره في الح  نهل يجوز للأجير )وقال القاضي الح س ين في تعليقه: 
قال:  وإنلت حصّل لي حجًا. فأناب الغير، يجوز.  (4)قال: استأجرتك إنفي إجار  الكمة؟ ن ور، 

ه في كان لا يتعين علي  وإنيحجّ بنفسه.   ن، بل عليه (5) لزما ذمتك لتحجّ عني بنفسك. لا يجوز
ل  هكه قربة، وللناس  غراض فيمن لأن يط بنفسه،   ويؤدي  بنفسه   نوانيامة،  (6)السّل م صّ  يح 
قد يكون له غرض في هكا الأجير بعينه، لصلاحته  و مود  ، فيخلص   لأنهّ. وهو كما قال؛ (7)(القربة

 له الدعاء. 

 يتعين، وليس للوار  إبداله بغيره، فإنهّيحجّ عنه فلان   ن وص   إذاما 8)ونوير ذلك: 
 لأنما لو  وص  ليصلي عليه زيد  و  حد الورثة،  (8جار   قو  من الوصية، وهكا بخ  لا   والإ

 الصّلا  واجبة عل  الناس، فلا تص  لمعين، كما لا تص  الوصية للوار  بقدر حصته.

                                                           

 ( ليسا في ز.1)
 . 134( فتاو  البغوي ص2)
 ( )ابتد   جنبي،  و( ليسا في ت.3)
 ( في ظ: استأجرت لك.4)
 ( )عني( ليسا في ز.  )لا يجوز( ليسا في ت.5)
، 187يه صم وْص و  في  الكّ مَّة ب ب د ل ي  عْاي ع اجلا. انور: تحرير  لفاظ التنب( السَّل م والسَّل ف واحدٌ، وتعريفه: عقد عل  6)

 .79 نيس الفقهاء ص
 /ب.614لوحة  3التوسط للأذرعي  نقله عنه في ( 7)
، الروضة 2/429، ومسألة الصلا  في العزيز 6/200، الروضة 7/127( ساقاة من ت. وانور مسألة الحج في العزيز 8)

2/121. 
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 عينه كانا في  وإنكانا في الكمة ص ،   فإنوذكر الدّار م ي فيما لو نكر حجةً ثم استؤجر: 
كان في الكمة فحج عن نفسه، و حجّ غيره عن ال مستأجر في سنة واحد ، فعندي:   فإنلم تجز. 

ت مل اعواز  .(1)عل  الوجهين،  نه لا تص  عن واحد حجتان، ويح 

ة القابلة لا جارة السنإن إف ،ولىيتعين لها السنة الأ فإن ه ،دفس  جارة العين تأ إو ) قوله:
العمل  نلأيحجّ عن نفسه ثم يحجّ عن ال مستأجر لا تص ،   نانته .  ي: حتى لو  رط  (2) تجوز

 ، وقد ذكروا مثله في الصّداق.(3)، والأعيان لا تقبل التأجيليتعين بعينه

 ،لتغريره ،لم يستحق أجرةً  ،ةً ورأ ر  صأ ه قد حج  فبان ن ظن  فإ ،جارةوإذا فسدت الإ): قوله
جرة الأحقاقه في است، و هنفس  الأجير قع عن ، و يجوز في اعتقادي :وقال ،ةً ورأ ر  صأ أنه  لمأ وإن عأ 

است أجر من يحجّ عنه، فصر  الأجير  الإحرام  إذا ي: فيما  .(4) هماير سيأتي نظ ،قولان أو وجهان
دهما: ينور ، وهل يستحق الأجر ؟ فيه قولان، في  حإليهلا ينقلب  فإنهّنفسه في  ثناء الحجّ،  إلى
لم نجوّز الاستأجار للتاوذ، فحج، هل يستحق  إذا. وفيما (5)الواهر إلىالبامن. والثاني:  إلى

 .(7)استناب ثم برئ إذا؟ وككلك ال معض وب (6) جر 

ولو استأجر للحج من يحج  ولم يعتمر، أو للعمرة من اعتمر ولم يحج ، فقرن الأجير ) قوله:
خرى عن لأوبا ،وأحرم بالن سكين جميعًا عن الةمستأجر، أو أحرم بما استتجر له عن الةمستأجر

  انته . (8) جيرالأه قولين، الجديد: أنهما يقعان عن فقد حكي صاحب التَّهب يب وغير   نفسه،

                                                           

 /ب.623لوحة  3التوسط للأذرعي  قله عنه في ن( 1)
 .3/35، الروضة 3/298( العزيز 2)
 .2/71عد والضوابط الفقهية للندوي موسوعة القوا 2/177بداية المجتهد  انور: (3)
 3/35، الروضة 3/298( العزيز 4)
نفسه. وبالبامن:  ي  نه في بامن  . والمراد بالواهر:  ي واهر عمله  نه  وقعه عن3/29، الروضة 3/322العزيز  انور: (5)

 الأمر وق  عن المستأجر.
 .3/13، الروضة 3/301العزيز انور: ( 6)
 .3/14، الروضة 3/302العزيز  انور: (7)
 .3/35، الروضة 3/299( العزيز 8)

ل                  و اس                  تأجر 
للح             ج ص             رور  
 إج                  ار  ع                  ين 

 

ه               ل يس               تحق 
 ج                         ر  ل                         و 
فس                                                  دت 
الإج               ار  بع               د 

 بان ص                  رور ؟  ن
 

ل                  و اس                  تأجر 
للح               ج م               ن لم 
يعتم                                            ر  و 

س، فق          رن العك          
 الأج                                                      ير
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الأم.  في إليهالثاني   ار  إنوككا حكاه الشيخ  بو ح ام دٍ عن ال مناسك الكبير، وقال: 
كان حجّ   إذا): (1)قال في اعام  الكبير و نهرواية ابن س ر يج عن اعديد،  إلىوالقاضي الح س ين عزاه 

ّ قال: هكا غلط؛ (عن نفسه ولم يعتمر، فحج عن غيره واعتمر،  جز ه دون الحجّ   إذا نهّلأ. وال مز ني 
ا  راد إذا قرن بينهما، وإنّّ  إذاقرن بينهما صار إحرامًا واحدًا. وقال  صحابنا: لم يرد عن الشّاف ع يّ 

 .(2) ت  بالحج، ثم بالعمر  بعده

وقد قال في القديم: لو مات وعليه حجّ، فاستؤجر من يحجّ عنه، فقرن، )ثم قال القاضي: 
عن ال ميا. واختلف  صحابنا فيه، فمنهم من جعل ال مسألة عل  قولين،  حدهما:  سقط الحجّ 

يسقط الحجّ عن ال مستأجر، كما في مسألتنا، كما قاله في القديم. والثاني: يق  كلا النسكين عن 
 انته . (4)(، كما قاله في اعديد(3)الأجير

 ذاإالكمة، كما ذكروه فيما   وتكون الإجار  عل  العين،   نوينبغي هنا التفصيل بين 
 (6)كان عل  العين، فالعمر  واقعة لا في وقتها، فهو كما لو استأجره  فإنللإفراد فقرن،  (5)استأجره

، ولكن لا يمكن القول به هنا، (7)كانا في الكمة وقعا عن ال مستأجر  وإنللحج وحده، فقرن. 
 لانصرافه للأجير  رعًا.

سلام لإأحدهما حجة ا ،ا عنه في سنة واحدةجر الةمعض وب رجلين ليحج  أولو است) قوله: 
 يهام علتقديلا  الإسلامن حجة لأ ؛لا يجوز :أحدهما ،ففيه وجهان ،خر حجة قضاء أو نبروالآ

وهبا القدر  ،عليهان غيرها لا يتقدم لأ ؛الجواز :-نص في الأم  الويحكى عن -وأظهرهما  .غيرها
 انته . (8) هو الةمرعي

                                                           

 اعام  الكبير للمزني. قال الشافعي كما في(  ي: 1)
 .5/35، والبحر للروياني 7/73كفاية النبيه كما في    ،اعام  الكبير نهاية النقل عن( هكا 2)
 ( في ت: الآخر.3)
 .7/73( كفاية النبيه 4)
 ( في ت: استأجروه.5)
 ( في ت: استأجر.6)
 .3/320، العزيز 7/133المجموذ انور: ( 7)
 .3/35، الروضة 3/299( العزيز 8)

ل                  و اس                  تأجر 
رجل          ين  ح          دهما 

لإس          لام لحج          ة ا
 والآخ            ر للن            كر
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 إنفلّا يفعل خروجًا من انلا ، وليس ككلك،  الأ ولى   ن: قد يوهم أحدهمافيه  مران، 
ض، لو حجّ رجلان عنه،  حدهما عن الفر )الأ ولى فقال:   نهالشافعي لما نصّ عليه في الأ مّ ذكر 

الأ ولى إيقاعها في سنة ). وجر  عليه في التَّهك يب فقال: (1)(إليّ والأخر  النكر، كان  حب 
 إسقاط الفرض عن ذمته.  إلى. يعني: لما فيه من ال مبادر  (2)(واحد 

. ووق  (ها غيرهاعلي): ما علل به الأول، هو الثابا في النسخ ال م عت م د ،  عني قوله: الثاني
ها، وهكا القدر هو غيرها لا يتقدم علي لأن). وقوله في تعليله الثاني: (عل  غيرها)في بعض النسخ: 

 .  ي: فالشرط هو عدم تقدم غيرها عليها، لا وقوعهما معًا.(ال مرعي

وقد  وض  الدّار م ي في الاست كك ار علة الأداء، وذكر معه علة  خر ، فقال:  حدهما: لا 
انية: يوق   قبل كل  يء، ههنا تقعان معًا. والث  نالفرض يحتا    نت/ لعلّتين،  حدهما: 26يجوز /

 . (3)يحجّ حجتين في سنة. قلا: وعل  هكا اقتصر ال ماو رْد يّ   ن نّهما يقومان مقامه، وهو لا يجوز 

الحجّ، جاز.  قلنا: العلّة فرض فإنثم فرذّ الدّار م ي عل  العلّتين: ما لو كانا الحجتان نكراً، 
  انته . .قلنا: الأخر ، لم يجز وإن

لا تتقدم عل  ). وفي نسخة  خر : (حجة الإسلام لا يتقدم عليها غيرها لأن)وقول الرَّاف عيّ: 
. والأ ولى تقتضي  نهما لو وقعا معًا ص . والثانية: لا تتقدم عل  غيرها.  ي: في هكه الصور . (غيرها

 .(5)ا لو قارنا  و تأخرت، لم يجز، وهو الصوابعل  غيرها، فيؤخك منه  نه (4) ي: لم تتقدم هي

النكر   ن. قال صاحب الوافي: يريد (6)(لم يتقدم النكر عل  الإسلام لأنهّ)وعبار  التَّهك يب: 
يس في كانا معًا فل  إذافرض الإسلام  قو ،  مّا  لأنفرض الإسلام عند تقدمه عليه،  إلىينقلب 

 حصول صحة النكر ما يوجب إباال حجة الإسلام، فإنّها حاصلة، فلتبق كل واحد  عل  حالما.
                                                           

 .143( الأم/1)
 ليسا في ت. ، و)واحد (:102( لم  ره رج  بين الوجهين في التهكيب ص2)
 .4/281الحاوي الكبير انور: ( 3)
 ( ليسا في ت.4)
 د  الكلام في الفقر  التي سبقتها بفقر .ت( هكه الفقر  تكرار لمب5)
 . 102( لم  جده في التهكيب هككا، إنّا علل فيه اعواز بأن القضاء لم يسبقها. انور: التهكيب ص6)
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 .(1) نفسهماأصرف إحرامهما إلى ان ،جيران معًالأاأحرم قلنا: لا يجوز، ف فإن) قوله:

م الأجر   بينهما، إلى حرما معًا: لم ينصر   إذاقيل: وقد يقال فيما    حجة الإسلام، ويقس 
ا، فحج قال: من حجّ عني فله كك إذاينعقد بأحدهما، وسيأا فيما  فإنهّكما لو  حرم بحجتين، 

: تعدّد ال محر م يمن  من ذلك، وليس  حدهما بأولى من الآخر، (2)عنه اثنان. ما ي ؤيّ د ذلك. قلا
 فاندفعتا عن ال مستأجر.

، ولم يككر الرَّاف عيّ تفريعًا عل  (3)ل بغ و يّ اوي لحق بإحرامهما معًا ما لو نكرا بهما. سبق ذكر ه 
لأن حجة  حرما معًا ف إذاالوجه الثاني، فع لم منه سقومه عنه، سواءٌ  حرما معًا  و سبق  حدهما؛  مّا 

كر، سبقا حجة  الن إذا او مّ سبقا حجة  الإسلام فككلك،  إذاالإسلام لم ت سبق بغيرها، و مّا 
 حجة الإسلام. إلىفلأنّها تنقلب 

 إنو قلنا: يجوز، فعل  هكا،  يهما سبق بالإحرام انعقد بحجة الإسلام،  إذا)وقال في الح او ي: 
إذنًا، يعت   سبقهما إجار  و   نه حرما معًا في حالة واحد  من غير سبق، احتمل وجهين،  حدهما: 

حدهما عن الله يحتسب له بأ  نلام، والكي بعده بحجة النكر. والثاني: فينعقد إحرامه بحجة الإس
 .(4)(حجة الإسلام، لا بعينها، والأخر  عن حجة النكر

سبق الإحرام  إن لأنهّ.  ي: (5) سبق إحرام أحدهما، وقع عن الةمعض وب وإن) قوله:
، كما لو  حرم الفرض إلىسبق الإحرام بالنكر، انقلب  وإنبالفرض، فواضٌ  لتقدُّمه عل  غيره. 

ر عن نفسه بالنكر،   الفرض. إلىينقلب  فإنهّال مستأج 

                                                           

 .3/35، الروضة 3/299( العزيز 1)
 قوله. والصواب ما في ز وهو المثبا، لأنه ما بعده ليس في العزيز ولا الروضة.( في ت: 2)
 .102التهكيب صانور: ( 3)
 .4/281( الحاوي الكبير 4)
 .3/35، الروضة 3/299( العزيز 5)
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، لا بالفراغ من مبالإحرا: لم يتعرض الأصحاب هنا لما ي عت  به السبق، والواهر  نه تنبيه
 .(2)عمعةايجيء فيه انلا  في السبق بالتحلل في   ن، ويمكن ، كما في اعمعتين(1)عمالالأ

لم  ،ن نبر بعد الوقوفإ ،رظ  ن   ،ثم نبر حجًا ،جير عن الةمستأجر)ولو أحرم الأ :(3)قوله
انصرافه إلى  :أظهرهما ، 4)ن نبر قبله فوجهانإو  الةمستأجر،ووقع عن  ،ينصرف حجه إليه

 ،قبله وأ ،رلم ينصرف إلى النب ،ثم نبر حجًا بعد الوقوف ،تطوعًا حرم الرجل بحجٍ أولو  .جيرالأ
 انته . فعلى الوجهين 

  نه لأولىاوواهره التسوية بين الصورتين، والكي صححه القاضي الح س ين وغيره في الصور  
يها ال مكهب ف فإن خص. بخ  لا   الصور  الثانية  إلىانقلاب من  خص  لأنهّلا ينصر ؛ 
 حال، كالعبد يعتق، والصبي يبلغ. ونويره: لو استأجر رجلًا  إلىقلاب من حال ان لأنهّالانصرا ؛ 

 . يضًاالحجّ، انصر  عل  ال مكهب  ال مستأجريحجّ عنه، ثم نكر 

يّ في ال م عت م د:  بلغ قبل الثانية بناها القاضي الح س ين عل  الصبي، يحجّ ثم ي إنوقال الشَّا  
وقو ، بلغ قبل ال إذا لأنهّ؟ قال: ولا يجيء عل  ال مكهب؛ الإسلامالوقو ، هل يجزئه عن حجة 

قلنا هناك:  فإن، و نها مبنية عل  الثانية، الأولىبلا خلا . وذكر الصور   الإسلامحجة  ن جز ه ع
 قلنا هناك: ينصر ، فههنا وجهان. وإن.  ولىالنكر، فههنا  إلىلا ينصر  

 

 

                                                           

 ( في ت: الإحرام. 1)
ر  مزية، لإحداهما عل  الأخفإن لم تكن  -والمكهب عل  عدم جوازه–( صور  مسألة اعمعتين:  ن تقام جمعتان في بلدٍ 2)

بماذا يعتبر و فالأولى صحيحة، والثانية باملة.  فإذا سبقا إحداهما الأخر ، بأن  قيمتا بإذن الإمام،  و  قيمتا بغير إذنه،
وزاد بعضهم  .عل  وجهين،  حدهما: يعت  السبق بالإحرام بالصلا . والثاني: ي عت  السبق بالفراغ من الصلا  السبق؟
، العزيز 2/451نه يعت  انوض في انابة فالتي تقدم  ول خابتها هي الصَّحيحة. انور: الحاوي للماوردي وجها:  

2/253. 
 ( ليسا في ت.3)
 ( )حجه إليه، ووق  عن ال مستأجر، وإن نكر( ليسا في ت، وعبارتها: لم ينصر ،  و قبله فوجهان.4)

ل                        و  ح                        رم 
الأج                  ير ع                  ن 
المس                               تأجر ثم 
 ن                    كر حج                    ا
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 النوع الثاني: في استطاعة الاستنابة
 .(1) إلى آخره...لكن احتمل في الحج   ،ن العبادات بعيدة عن قبول النيابةألا يخفى ) قوله:

، ادات البدنية،  ريان النيابة في العبالأصوليةوهكا خلا  مكهبنا، فقد صرمّ  صحابنا في كتبهم 
وغيرهما.  (3). فممن ذكر ذلك: ابن برهان في الأ وْس ط، والآم د يّ (2)ال معتزلةوحكوا انلا  فيه عن 

تخصيص انلا  بالبدني ال محض، قال:  مّا ال مركّب من ال مال والبدن كالحج  إلىو  ار بعضهم 
 .(4)فيجوز قاعًا

. لم يككر (5) أو لا يثبت إلا  بمشقة شديدة ،صلًا أحلة ا يثبت على الر لا  أوالةمعتبر ) قوله:
 .(6)، والأ به اعتبار مشقةٍ تساوي مشقة ال مشيهنا ضابط ال مشقة

 ،ولم يفق ومات ،ناب عنهأن إف ،نلحج ثم ج  اوجب عليه  عمننابة ستلا تجوز الا) قوله:
 انته .  (8) الةمرض، فلم يز ل كما لو استناب من يرجو زوال  ،قولان (7)جزائهإ يفف

                                                           

 .3/300( العزيز 1)
فرقة إسلامية نشأت في  واخر العصر الأموي وازدهرت في العصر العباسي، وقد اعتمدت عل  العقل المجرد في  :المعتز لة( 2)

 .1/64فهم العقيد  الإسلامية لتأثرها ببعض الفلسفات المستورد . الموسوعة الميسر  في الأديان والمكاهب 
يف الدين الآمدي،  صولي باحث، كان حنبليًا ثم ه (، س631-551(  بو الحسن علي بن  و علي بن محمد الثعلبي، )3)

تحول إلى المكهب الشافعي، صحب بن فضلان الشافعي وبرذ في علم انلا ،  هد له العز بن عبد السلام بال اعة، 
 .3/293، وفيات الأعيان 8/306من تصانيفه: الإحكام في  صول الأحكام. ينور: مبقات الشافعية الك   

، وما قرره الأصوليون 1/489، حا ية العاار عل  اتلي 2/167، والبحر اتيط 1/149( انور: الإحكام للآمدي 4)
منصب عل  اعواز العقلي وعدم امتناذ النيابة عن التكاليف لكاتها، وليس المراد هناك تقرير اعواز الشرعي في كل 

 .فاد به العااروليس في الأصول.  العبادات، فإن محل بحثه في الفقه 
 .3/12، الروضة 3/300( العزيز 5)
( سبق  ن والد اعويني ضباها بأن يكون بين ركوبه ما يليق به وغيره مضر  توازي الضرر الكي بين الركوب وال مشي، 6)

ش  منه ال مرض. انور نهاية المالب   .4/130واعت ها غيره بما   
 ( في ت: إحرامه.7)
 .3/12ة ، الروض3/300( العزيز 8)

الا                       ر  الأول 
في ج                                              واز 
 الاس                                            تبانة

 

المعت           في ج         واز 
الاس                            تنابة  لا 
يثب                  ا عل                    
 الراحل                                                     ة
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 إذاهكا البناء، وقال:  (2)تفقهًا، وتابعوه، ونازذ بعض ال مت أخّر ين في (1)وهكا قاله ابن الصباغ
، (4)تبين ما لو ع ل م لكانا صحيحة وإن، فالإجار  فاسد ، (3)يستنيب واهراً  نلم يكن للولي 
 ت/27./(5)عن نفسه استأجربخ  لا   ما لو 

 ؟ارث للميتواستنابة الو  ،فهل يجوز استنابة الةمعض وب فيها ،التطوع)وأم ا حجة  قوله:
 انته . (6)الزكاة  كأداء،  فتدخل في نفلها ،ل النيابة في فرضهاو دخل ؛نعم :صحهماأ ،فيه قولان

يّ ب، الشيخ   با ح ام دٍ، والقاضي   با الاَّ   ن)تابعه في الرّوض ة. وذكر في  رم ال م ه كَّب: 
به،   وص  إذالا يجوز عن ميا لم يوص  به. والقولان فيما   نهالأصحاب  (7)وآخرين، نقلوا اتفاق

 انته . (8)(من يحجّ عنه استأجر إذاوفي ال معض وب 

يّ: ر  في  مالي السَّ  و نوهكا ما نقله الرَّاف عيّ في كتاب الوصية عن الع راق يّين،  للوار    نخس 
 .(9)الاستقلال به، وذكر الأجنبي عل   حد الوجهين. فليتقيّد إملاقه هنا بالوصية

لا  نه وهكا لا  تص بالحج، بل سائر التّاوعات ككلك، وقد ذكروا في كتاب الأضحية: 
 .(10)لم يوص بها نيضح  عن ال ميا إ

                                                           

. في ت وز: ابن الصلام، وما  ثبته كما في ل. قلا: وهو الصواب حيث وجدته 166الشامل لابن الصباغ صانور: ( 1)
في الشامل لابن الصباغ ولم يككره ابن الصلام في مشكل الوسيط، ووجدت السبكي ذكره عن ابن الصباغ، وقد نقل 

 المؤلف كلامه فحصل اليقين بما  ثبته.
: )وإن كانا في عينه لم تجز. فإن كان في الكمة فحج عن نفسه، و حجّ غيره عن ال مستأجر 164ص الدارمي ( من قول2)

ت مل اعواز( إلى هكا الموض  ساقط من ز.  في سنة واحد ، فعندي: عل  الوجهين،  نه لا تص  عن واحد حجتان، ويح 
 كما في ال مريض الكي يرج  برؤه.  3))
  نه كان بامنًا غير مرجو ال ء، فلو علما استحالة برئه من قبل لصحة الاستنابة.   ي: كما لو مات فوهر 4))
 ، وهو المقصود ببعض المتأخرين عل  عادته في النقل عنه.168الابتها  للسبكي صانور: ( 5)
 . وقوله: )كأداء الزكا ( في ز: كالزكا .3/13، الروضة 3/301( العزيز 6)
 ( في ت: عن.7)
 .7/114( المجموذ 8)
 .7/127العزيز انور: ( 9)
 .8/406، المجموذ 8/60كفاية النبيه انور:  ( 10)

اس                                                    تنابة 
المعض                                         وب 
ووار  المي                          ا 
في ح                                                  ج 
 التا                                                     وذ
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بالصوم، فإنهّ تجوز النيابة في الفرض عل   (1)وما قاله الرَّاف عيّ من القياس عل  الزكا ، ينكسر
. قال (2)ال مختار دون النفل. وعللوا الثاني بأنه إنّّا جاز في الفرض للضرور ، ولا ضرور  في النفل

 .(3)(يجوز في الفرض عند الحاجة ويجوز في النفل فإنهّوينكسر بالتيمم، )ابن الصباغ: 
ج ا حجأ الإ   يفف ،وجب عليه لعدم الاستطاعة  4)ولا ،ولو لم يكن الةميت قد حج  ) قوله:
إذا  وص  بهما؟ الواهر ال من ؛  (6)هل يجري هنا التقييد السابق، بما (5) إلى آخره ...عنه طريقان

تمل خلافه.   لوقوعه عن حجة الإسلام، ويح 
 (8) فإن جو زنا، جاز أن يكون الأجير عبدًا أو صبيًا، بِ  لاف  حجة الإسلام): (7)قوله

انته . وفي جواز استأجارهما لحج التاوذ نور، بل لا ينبغي  ن ي ستأجر عنه إلّا كاملٌ، ولا سيما 
 إذا قلنا: إن التاوذ يق  فرض كفاية.

ا لم يجب عليه الحجّ، واستؤجر عنه، حكم  حجة الإسلام،  و حجة وهل يكون حكم ما إذ
يّته   نه لو ونَّه بالغًا فبان صبيًا، لا يسقط   -وهو واهر-التاوذ في ذلك؟ الواهر: الأول. وق ض 

 ص .لتقصيره. ولو ونّه صبيًا فبان بالغًا، فينبغي الإجزاء، ولو  وص   ن يحجّ عنه صبي، فينبغي  لّا ي
 (8) ؟م لاأ ،نه يسلك بالنبر مسلك الواجبأفي  ،وفي الةمنبورة الخلاف الةمشهور)قوله: 

ّ هكا البناء؛ لأن العبد لو نكر حجًا وحج بإذن سيده،  (9)انته . وقد استشكل ني  ال مت  و لّي والرُّويا 
 .(10)يجوز، فهو من  هل  داء الحجة ال منكور ، فيجب  ن يجوز له  داؤها عن الغير مالقًا

                                                           

من  وجه الاع اض عل  العلة، وهو: تخلف الحكم المعلل عن مع  الحكمة المقصود  منه. واختلفوا هل هو مبال  الك سْر( 1)
 . 3/230، الإحكام للآمدي 114للعلة  م لا؟ انور: اللم  للشيرازي ص 

 . ومراده تعليل القول الثاني الصائر إلى عدم اعواز.114تتمة الإبانة صور: ان( 2)
 .167( في ز: للنفل. وانور: الشامل لابن الصباغ ص 3)
 ( في ز: وإلا.4)
 .3/13، الروضة 3/301( العزيز 5)
 ( في ت: فيما.6)
 ( ليسا في ت.7)
 .3/13، الروضة 3/301( العزيز 8)
 ( ليسا في ز.9)
 .5/34، بحر المكهب 1/152الإبانة ص( تتمة 10)

الإحج           ا  ع           ن 
 المي                                  ا إن لم
 يج                   ب علي                   ه

 

يج           وز اس           تأحار 
العب             د والص             بي 
في حج                                             ة 
التا                                      وذ إن 
ج                                                     ازت 
 الاس               تنابة لم               ا

 

ه                ل المن                كور  
يس                   لك به                   ا 
مس                                                    لك 
 الواج                                                ب
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 (1)واع ضه ابن الأ ست اذ بأن ن كْر العبد لا يجعل له رتبة واجب الشرذ؛ إذ لو كان ككلك عاز
تقديمه عل  حجة الإسلام عل  هكا القول.  ي: والعبد والصبي يجوز لمما  ن يتاوعا بالحج، ولا 

جا عن فرض الغير.  يجوز  ن يح 
 .(3)ىيستحق الةمسم ولا الأجير،عن الحج  وقع  ،(2)ئجار للتطوعتسوز الان   لم وإن)قوله: 

ّ في- وغيره ظهرهما عند الةمأحأام ل ي  أجرة الةمثل قولان عن الأ م ، أوفَ  : - الشّافي ي: كاع رج اني 
 .(5). ولم يحك  ترجي  الأول عن  حد، وقد صححه القاضي  بو الاَّيّ ب وال بغ و يّ (4) الاستحقاق

الاعام ال مغصوب ليس متّفقًا عليه، فقد   ار الرَّاف عيّ وقياسه عل  الإجار  عل  حمل 
 .(6)للخلا  في كتاب ال مساقا ، عند الكلام فيما إذا ساقاه عل  حديقةٍ فوهرت مستحقّةً 

وقال صاحب ال م عت م د: الف رْق بينه وبين صور  ال مغصوب،  نه لم يعلم كونه مغصوبًا، ولو 
 فإنهّ كان يلزمه  ن يعلم حال الإجار  صحةً وفسادًا. علم لم يستحق  جر . وههنا هو مفرط،

ما صححه من الاستحقاق، الصواب خلافه؛ لأن الأص  تقديم )وقال في ال م ه مّات: 
. وهكا عجيب، وليس هكا من الغرور؛ لأن الأجير وإن  تلف مناف  نفسه، (7)(ال مبا ر  عل  الغ ر ور

له ال مالك. ولكلك  ملق الأصحاب  نه يستحق في الإجار  ، بخ  لا   الاعام إذا  ك(8)فلم ينتف  بها
الفاسد   جر  ال مثل، لما يستحق به ال مسم  في الصحيحة، ولم  رّجوه عل  قولي الغ ر ور 

؛ لأن ال مناف  لا يتأتّ  ذلك فيها. وقد قالوا: لو  عاره بقعة للدفن، فحفر فيها بأجر ، (9)وال مبا ر 
 يغرم له الأجر .ثم رج  في العارية،  نه 

                                                           

 ( في ز: لما جاز.1)
 ( )الاستأجار للتاوذ(: ليسا في ز.2)
 .65(  ي: العوض الكي سمُّي في العقد، وهي الأجر . انور: المال  للبعلي ص 3)
 .3/13 مختصراً الروضةوفي ، 3/301( العزيز 4)
 .89، التهكيب ص598تعليقة الا ي صانور: ( 5)
، وحاصله وجهان، الأول: يرج  العامل عل  الغاصب الكي ساقاه بأجر  المثل. الثاني:  نه لا  جر  6/75العزيز انور: ( 6)

 له تخريجاً عل  قولي الغرور؛ لأنه هو الكي  تلف منفعه نفسه.
 .230المصبام المنير ص : انديعة، يقال: غرته الدنيا غروراً.  ي خدعته. انور:والغ ر ور، 4/229( المهمات 7)
 ( وقد يقال: إنه انتف  لنفسه بما  تلف من منافعه، بأن وق  الحج عنه.8)
( القولان في الغرور والمبا ر ، واردان فيما لو تلف المال تحا يد من ترتبا يده عل  يد الغاصب بتغرير من الغاصب، فهل 9)

إما  ن يكون  -أذلك عل  من يستقر الضمان؟ فيه تفصيل:  يالب الضمان من الغاصب )للغ ر ور(  م من المبا ر؟ وبعد

ز و إن لم نج                                       
الاس                                            تنابة 
للتا             وذ، وق               
الح                     ج ع                      ن 
الأج                                ير، ولا 
 يس      تحق المس      م 
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ويشبه ) نها  جر  ال مثل. قال ابن الرّ ف ْع ة:  -القول عل  الاستحقاق (1)عل -: لم يبينّ  الثاني
، وفي تعليق (3). وقد صرمّ في الشّام ل وال م ه كَّب بال مثل(2)(ز/ السابقان182 ن أخا فيه الوجهان /

 .(4)(لا يردّ الأجر ) و الاَّيّ ب بال مسمّ ، حيث قال: 

: هبا الخلاف إذا جهل الأ)قوله في الرّوض ة:   ه،فإن علم .الإجارةجير فساد قال الةمتةأوألي 
بحجة تطو ع،  الةميتصى . قال: والةمسألة مفروضة في الةمعض وب، فإن أو قطعًالم يستحق شيئًا 
لا على  ،وقع عن نفسه، ولا أجرة له بلا خلاف ،جير  الأ النيابة، فحجَّ  اوقلنا: لا تدخله

 انته .  (5) الوصي، ولا على الوارث في التركة

وحاصله تخصيص انلا  من وجهين: كون  الأجير يعتقد صحة الإجار ، و ن يستنيبه 
 . (6)ال معض وب، والأول قد ي فهم من كلام الرَّاف عيّ 

                                                           

 نه لا  حدهما:أعل  وجهين:  طريقة العراقيين:المغرور تلقاه بيد  مانة )كوديعة  و الإجار   و الوكالة...( ففيه مريقان: 
لتفرغ يده عل   لب نه ياا وأصحهما:ياالب بالضَّم ان؛ لأن يده يد  مانة، وحيث لم ياالب بالضمان فلا يستقر عليه. 

يد الغاصب، وعدم ائتمان المالك إياه، وفي استقرار الضمان؟  وجهان:  حدهما: عل  المبا ر لحصول التلف عنده، فينزل 
غْص وبات. و وهرهما: عل  الغ اص ب لتغريره، ولعدم التَّعدّ ي من المبا ر.

 
الق اْ    طريقة المراوزة:و  التلف منزلة الإتلا  في الم

 ا  
و ما إن كان المغرور تلق  المغصوب بيد ضمان )كالشراء والعارية(، فللمالك انيار في  -بال ب ة وعدم الاسْت قْر ار. بالم

 ماالبته  و الغاصب، ويستقر عليهما الضمان؛ لأن يد كل واحد منهما يد ضمان.
     ينور: ر إتلا  المال المغصوب، فكما يرد القولان في الغرور والمبا ر  في مسألة استقرار الضمان إذا با ر المغرو 

ار عل   ن القر  أحدهما:كما لو قدم له معاما فأكله وكان جاهلًا غصبه، فقولان:   -وكان نفعه له-إذا استقل به  -أ
المشهور من  وأصحهما وهوالغاصب؛ لأنه غ رَّه ، و وهمه  نه لا تبعة فيه، ويرو  هكا عن القديم، وبعض كتب اعديد. 

ن ي فأة والم زني  :الجديد. و  لم يرج    ن القرار عل  الآكل؛ لأنه المتلف، وإليه عادت منفعته، فعل  هكا إذا غرم به قال أأب و حأ
لمصلحة  إن لم يستقل به بل  تلفه -بعل  الغاصب، والغاصب إذا غرم يرج  عل  الآكل، وعل  الأول الحكم بالعكس. 

فكبحها جاهلا بالحال، فقرار ضمان النقصان عل  الغاصب، ولا  رّ  عل   الغاصب، كما ولو غصب  ا ، و مر ق صَّاباً 
 .7/271، نهاية المالب 410-5/405انلا  في  كل الاعام؛ لأنه ذب  للغاصب. وهناك انتف  به لنفسه. انور: العزيز 

 ( ليسا في ز.1)
 يجريان في استحقاق  جر  المثل.. ومراده:   ن الوجهين في استحقاق المسم  يشبه  ن 7/74( كفاية النبيه 2)
 ، ولم  قف عليه في المهكب.168الشامل لابن الصباغ صانور: ( 3)
 .598( تعليقة الا ي ص4)
 .3/13( الروضة 5)
 .3/301العزيزانور: ( فإنه علل القول باستحقاق الأجر  بأنه دخل في الع قْد  م ام عاً فيها. 6)
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   لكنّ نفي انلا  في مسألة الوصي مردود؛ فقد نص في الأ مّ عل  قولين فيهما، ولفوه  
ومن قال بهكا، كان وجهًا محتملًا، ولزمه  ن يقول: ): -بعد  ن ذكر من  النيابة في حجّ التاوذ-

ت/ 28عن  حدٍ / (1)لو  وص  رجلًا  ن يحجّ تاوعًا، بالا الوصية، ولزمه  ن يقول: إن حجّ  حدٌ 
 ،واحدًا من قولين ،عل  هكا والإجار  عليه فاسد ، ثم يكون القول فيما  خك من الأجر  (2)[...]

ل في ك قولنكما   ،ويلحق بالفضل إن كان ،عليه (3)ويرد الفضل مما  خك ، ن له  جر مثله : حدهما
 انته . (4)(لأن عمله عن نفسه لا عن غيره ؛ ن لا  جر  له :والآخر .إجار  فاسد 

 (5)وازج ففي ،وجب عليه لعدم الاستطاعة ولا ،)ولو لم يكن الةميت قد حج  قوله: 
واحتج . وازالقطع بالج :والثانيفي حج التطوع.  طرد القولين ، أحدهما:حجاج عنه طريقانالإ

يط بما ر وي أن امرأةً قالت:  اد  أأدركأت  أأي   أ رأس ولأ الله ، إن  فأر يضأةأ الحأج   عألى الع بأ ))له في الوأس 
:شأيخًا كأب يراً لا  .   نأعم    يأستأط يع  أن يحأ ج ، أأفأأأح ج  عأنه ؟ قأالأ

هبا الحديث هو حديث الخأثعأم ي ة، واللفظ الةمشهور  وليس هبا الاحتجاج بقوي؛ لأن
لأة  ))في حديثها:      وذلك يدل على أن اللفظة التي نقلها  (6)  لاأ يأستأط يع  أأن يأثب تأ عألى الر اح 

والةمسألة  ، وذلك لا ينفي وجوب الحج ،(7)محمولة على نفي استطاعته الةمباشرة -إن ثبتت-

                                                           

 ( ) حدٌ(: لسيا في ز.1)
 (.في ثلثه بوصية، فهيواالصواب كما في الأم: )عن  حد  وفي هامشها: خ فهي من. وفي ز: فهي ثلثه. (في ت بياض،2)
 ( في ت: يجب. 3)
 .2/133( الأم 4)
 ( ليسا في ت.5)
(، 1334ومسلم، الحج:باب الحج عن العاجز ) .2/132(، 1513وجوب الحج  ) باب الحج: (  خرجه البخاري،6)

 (8631و ما اللفظ الكي  ورده في الوسيط فأخر  نحوه البيهقي في السنن، باب المضنو لا يثبا عل  الراحلة ) .2/973
الحْ ج لا     ن امْر     من خثعم   ابة ق ال ا: يا  ر س ول الله، إ ن  و  يخ ك ب ير   دْر كته ف ر يض ة الله ع ل   عباده في  »بلفظ:  4/538

: نعمي جزئ عنيي سْت ا ي   داءها، ف     .«   ن  ؤديها ع نه ؟ ق ال 
 ( )استااعته المبا ر ( في ز: الاستااعة المال.7)

النياب                 ة عل                   
المي                                 ا إذا لم 
يج                   ب علي                   ه 
 الح                                                              ج
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ي مأاتأت  أ م   إن  ))، فإن الةمرأة قالت: (1) ز أن يحتج له بحديث بة رأيدأةفيمن لا وجوب عليه. ويجو 
 انته .  (3)(ولم تفص ل الجواب ،(2)  ولمأ تحأ ج  

م ك يّ  ، والنَّس ائ يّ (4)ويغني عن هكا ما رواه  بو د او د ، وال ّ 
 نه  ت    (6)، عن   و  ر ز ينٍ الع ق يل يّ (5)

 ّ ب يٌر لا )): فقال  ت  النَّبي  ي ست ا ي   الح جّ ولا الع مر    ولا الوَّعْنإ نّ   و    يخٌ ك 
. قال: ح جّ ع ن (7)

م ك يّ: حسن صحي  ((  ب يك  واعت م ر  . وهكا نصٌ في ال مدّع .(8) قال ال ّ 

                                                           

ساّ عشر   غزا م  رسول اللَّّ صلّ  اللَّّ عليه وسلم ،الأسلميريد  بن الحصيب بن عبد اللَّّ وبريد : هو ب ( في ز: زيد.1)
مات في خلافة   ن  زمن عثمان ثم تحوّل إلى مرو فسكنها إلىكثير  ومناقبه مشهور ، وكان غزا خراسان في  هغزو . و خبار 

 .1/418، الإصابة 1/430انور: معرفة الصحابة لأو نعيم  سنة ثلا  وستين. يزيد بن معاوية
ن ا  . ولفوه من رواية بريد  2/805(، 1149( الحديث خرجه مسلم، الصيام: باب قضاء الصوم عن الميا )2) : ب  ي ْ ق ال 

:   نا  ج ال سٌ ع نْد  ر س ول  الله   : ف  ق ال  و ج ب  »، إ ذْ   ت  تْه  امْر   ٌ ، ف  ق ال اْ: إ نّي  ت ص دَّقْا  ع ل     مّ ي    ار ي ةٍ، و إ ن َّه ا م ات اْ، ق ال 
، و ر دَّه ا ع ل يْك  الْم ير ا    : ك ان  ع ل ي ْه ا ص وْم    هْرٍ،   ف أ ص وم  ع ن ْه    ق ال اْ: يا  ر س ول  الله ، إ نَّه  «   جْر ك  « ص وم ي ع ن ْه ا»ا؟ ق ال 

 : ي ع ن ْه ا»ق ال اْ: إ ن َّه ا لم ْ تح  جَّ ق طُّ،   ف أ ح جُّ ع ن ْه ا؟ ق ال   «.ح جّ 
 .3/13، وفي الروضة مختصراً 3/301( العزيز 3)
ه (،  حد  ئمة 279-209  بن سور  السلمي ال مكي، ) بو عيس  محمد بن عيسوالترمبي هو: ( في ز: المهري. 4)

الحديث والحفاظ، تتلمك عل  البخاري و اركه في بعض  يوخه، رحل في ملب الحديث إلى خراسان والعراق والحجاز، 
 .4/278، وفيات الأعيان 2/154له: اعام  المعرو  بالسنن، والشمائل النبوية، والعلل في الحديث. ينور: تككر  الحفاظ 

ه (، من )ن س ا( بخراسان، إمام  هل عصره في الحديث، 303-215(  بو عبد الرحمن  حمد بن  عيب بن علي النسائي، )5)
سم  بخراسان والعراق والحجاز ومصر والشام واعزير  وبرذ في هكا الشأن وتفرد بالمعرفة والإتقان وعلو الإسناد واستومن 

 .1/77، وفيات الأعيان 2/194السنن، والضعفاء والم وكين. ينور: تككر  الحفاظ مصر، وتوفي بدمشق، من تصانيفه: 
( لقيط بن عامر بن المنتفق بن عامر العامري،  بو رزين العقيلي، رو  عنه: وكي  بن عدس وعبد الله بن حاجب وعمرو 6)

ال بن معين:  لقيط بن ص  ، وقبن  وس الثقفي وذهب علي بن المديني ومسلم والبغوي والدارمي وغيرهم إلى  نه غير
 .5/686، الإصابة 5/2418إنهما واحد، ورج  ابن حجر  نهما اثنان. ينور: معرفة الأصحاب لأو نعيم 

. وانور: 13/271( الوَّعْن والوَّع ن: السير، وقال في لسان العرب 7) : الوَّع ينة الراحلة  الَّتي  ي  رْح ل  وي وْع ن  ع ل ي ْه ا   ي ي سار 
 .3/304لمخصص لابن سيده ا

، باب الحج عن الحي إذا ، وابن ماجه4/6 (3587، باب وجوب العمر  )، والنسائي3/260( 930 خرجه ال مكي ) (8)
( 16184و حمد في المسند )، 2/97 (1812)، باب الرجل يحج عن غيره و بو داود ، 2/970 (2906) لم يستا 

 ، وصححه الألباني ومحققوا المسند.ووافقه الكهبي، وصححه الحاكم عل   رط الشيخين. 26/104
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 ج  حأ أأ ن إف ،(1)كما مر    ،ج  عن نفسهليس له أن يح   ،يرجي زوال علته يالةمعلول الب)قوله: 
عكسه لو كانت  ىوعل .لا يجزئه أظهرهما عند الأئمة: ،وإن مات ففيه قولان .ه  ز  لم يج   يأ ف  ش  ف

 القطع :والثاني .طرد القولين :ظهرهماأ ،فطريقان ي،عن نفسه ثم شف حج  فأأ  ،الزوال غير مرجوة  
 ،اليأس  (2)يكون الةمرض يوجب أن لالجواز  ،نغير مستيقأ  ولىالأالفأر ق أن الخطأ في و  بالةمنع.
ن ن يكو أإذ لا يجوز  ،الخطأ مستيقن وفي الثانية   .(3)فيجعل الحكم للمآل ،فيوجبه ثم يزداد

 انته .  (4) اليأس حاصلًا ثم يزول
وقد ي عكس هكا، فإنهّ في الصور  الأولى كان ممنوعًا من الاستنابة في الابتداء، فينبغي تخريج 

ضًا فقال: :  ن الشّاف ع يّ في الأ مّ نص عل  ترجي  ال من   يأحدهامريقةٍ قامعةٍ بال من . ثم فيه  مور، 
لأنهّ قد  ؛ئ عنهلا يجز  : حدهما ،ففيها قولان ،ثم لم ي   حتى مات ،إن بعث ال مريض من يحجّ عنه)

 ؛ة عنهي نها مجز  :والثاني .وهكا  ص  القولين وبه آخك ،بعث في الحال التي ليس له  ن يبعث فيها
 عنه  إلى  ن يقو  عل  الحجّ بعد  ن حجّ  ثم لم يص، وهو لا يايق ،لأنهّ قد حجّ عنه حر بالغ

 انته .  (5)(فيحج عن نفسه ،غيره
لمسألة نوائر، منها: لو  عتق عبدًا عن كفارته، وكان مريضًا مرضًا مرجوًا، فمات، فالأص  ول
 . والف رْق  ن ال مت ذ في ال مرض غير ال مخو   الف ذلك ال مع .(6)الإجزاء

: ما قاله من الف رْق يقتضي  نّ حكم موته بزياد  ال مرض، كموته بال مرض الأول، لأنهّ  الثاني
ال مرض، ثم موته بمرض آخر. قيل: وينبغي  ن يقال: إن كان ال مرض الأول يفضي  كالشفاء من

إلّا عل  ندور، فهو كالشفاء ثم  (7)إلى الثاني غالبًا، فالأمر عل  ما ذكره. وإن كان لا يفضي إليه
 ال موت بمرض آخر.

                                                           

 ( )كما مر(: ليسا في ز.1)
 ( في ت:  ن لا يكون المرض لا يوجب. وفي ز:  ن يكون المرض لا يوجب. والمثبا كما في العزيز للرافعي.2)
 ( )فيوجبه، فيجعل الحكم للمآل(: ليسا في ز.3)
 .3/14، الروضة 3/303( العزيز 4)
 .2/134( الأم 5)
. والمراد:  نه وإن كانا الكفار  مخير  بين العتق وغيره، فإنه تصرفه والحالة هكه لا 6/201، الروضة 7/129العزيز انور: ( 6)

 أخخك حكم مرضه المخو .
 ( ليسا في ز.7)

م         ن يرج         و زوال 
ل       و  ح       ج  علت       ه،

 و   ثم                              في،
م         ات،   ح         ج ثم 

وحك          م عكس          ه 
يرج               و م               ن لا 

 زال علت                                            ه
 

 نو            ائر المس             ألة
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و ، ويؤخك ذلك من قول الأصحاب في باب الوصية: إن ال مريض إذا ت ذ في مرضٍ غير مخ
ثم مر  عليه مرض مخو ، فإن كان يفضي إلى ال موت غالبًا فهو مخو   يضًا، وإن كان لا يفضي 

 .(1)إلّا نادراً فليس بمخو 
 لوف ال مرض. بكلك مات الأولى: إذا الصور  في مرادهم  ن الواهر)  رم ال م ه كَّب: في وقال

 لأناّ  واحدًا؛ قولًا  ئهلم يجز  ونحوه، سقف، عليه  و وق  حيّة،  و لسعته ق تل، بأن عارض بسبب فيه مات

 لواهر.ا وهو الثانية، الصور  يارق لا ذلك  ن ي فه م وهكا انته . (2)(الزوال مرجو غير ال مرض  ن نتبيّن  لم
وقد يقال: إن حكم ذلك حكم ما إذا ت ذ في ال مرض ال مخو ، ثم مات بهدم  و حريق 

حَّة ونحوه. وقد قال ال ماو رْد يّ: إن . وخالفه القاضي الح س ين، (3)الت ذ نافك، كما لو وجد في الصّ 
 .(4)فقال: إنه يحتسب من الثلث؛ لأن ذلك لم يزل العلّة بل عجل ما كان منتوراً

: ما  ملقه في عكسه، من مرد القولين فيه نور، ففي الاست كك ار: إن برئ ال معض وب الثالث
ي عنه بعد موته، بعد  ن   ح جَّ عنه، نصّ  نه إن م ضا عليه مد   مكنه حجٌّ، فإن لم يفعل، ق ض 

قولان، والأول  ص . وإن  (5)  و  حج ثانيًا إن ع ض ب. وقال ابن القاان: عن  و محمد الفارسيّ 
 لم يمض  بعد ب رئه زمان يمكنه  ن يحجّ، لم يجب، وعل  قول الفارسي، قولان.

، وينبغي  ن أخا (6)قالوا: يعر  كون ال مرض غير مرجوّ الزوال بقول عدلين مسلمين: الرابع
ويمكن الف رْق، لسهولة )؟ قال النّ و و يّ: (7)فيه انلا  السابق في باب التيمم،  نه هل يش ط العدول

مًا بالابّ،   انته . وفيه نور. وينبغي  يضًا  ن يرج  هنا إلى معرفة نفسه إن كان عال  (8)( مر التيمم
 .(9)كما سبق هناك

                                                           

 .6/130، الروضة 7/50العزيز  انور: (1)
 .7/115( المجموذ 2)
 .8/321الحاوي الكبير انور: ( 3)
 .12/182كفاية النبيه انور: النقل عنه في  ( 4)
لم  جد في ترجمته سو   ن اسمه: احمد بن ميمون، ذكروه في ترجمة  و بكر الفارسي، و ن الرافعي نقل عنه في مواض .  (5)

 .1/125، كبقات الشافعية لابن قاضي  هبة 2/185انور: مبقات الشافعية الك   
 .6/129، الروضة 7/49( العزيز 6)
 ، وفي المسألة وجهان: عل  الا  اط وعدمه.1/103، الروضة 1/220( العزيز 7)
 ، وحاصل كلامه: التفريق بأنه هنا من حقوق الآدميين، و ما التيمم من حق الله وهو مبني عل  المسامحة.6/129( الروضة 8)
 .1/103، الروضة 1/220العزيز انور هكا القيد في مسألة التيمم في: ( 9)
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إذا ح جّ عنه في حياته، فلو ح جّ بعد موته  (1)انلا  فيما): قال في ال م ه مّات: الخامس
ت/ صور  ال مسألة،  ن يتأخر ال موت عن الحجّ، ثم 29. وهكا غير محتا  إليه، لأن /(2)( جز  قاعًا

 معضوب.إذا ح جّ عنه بعد موته، فكاك حجّ عن ميا لا عن 

نعم، إن ح جّ عنه بعد موته بالإذن السابق في حياته، فقد ذكر الرَّاف عيّ في الكلام عل  
حَّة . نعم، ينبغي تخصيص انلا  إذا كان ي ون جواز ذلك، (3)الاستااعة في الزَّم ن، القا  بالصّ 

 فإن كان يعتقد ال من ، وفعله، فالوجه القا  بأنه لا ي   لتلاعبه.

. (4) قلنا: لا يقع عنه أصلًا، فهل يستحق الأجير الأجرة؟ قولان، أظهرهما: لا فإن)قوله: 
وقد است شك ل هكا ال جي  بما صححه في ال مسألة السابقة، تفريعًا عل  عدم دخول النيابة في حجّ 
التاوذ، ومقتض  عدم وقوعه من ال مستأجر، بالان العقد، فينبغي  ن يكون كما إذا استناب في 

 ال مستأجر. رضغ حصول لعدم الاستحقاق؛ عدم ال مسألتين في والقياس يص . لا وقلنا: تاوذ،حجّ ال

ولمكا جعل القاضي الح س ين  الكلَّ  يأًا واحدًا، و ضا  إليهما
ال مسألة السابقة في حجّ  (5)

الصَّر ور  ، وجعل ال مأخك من اعتبار الواهر  و البامن. قال: ومن نوائره بي  مال الأب يون حياته 
 فإذا هو ميا.

]مقصوده[ حجّ الفرض عنه، ولم 6)ويمكن الف رْق بين هكه ال مسألة ومسألة حجّ التاوذ بأن 
مقصوده الثواب، وهو لا  (6لا   حجّ التاوذ، فإنيحصل، والثواب فضل من الله تعالى وإنعام، بخ   

 حصول ثواب ال مستأجر.(7) تلف عن

                                                           

 في ز. ( ليسا1)
 .4/230( المهمات 2)
 .3/302العزيز  انور: (3)
 . و)لا( ليسا في ز. و) وهرهما( في هامش ت: خ  صحهما.3/303( العزيز 4)
 إلى هكا الموض  ساقط من ز. (تفريعًا عل  عدم دخول النيابة...)( من قوله: 5)
 ة. ه بدلالة ورودها هككا في العبار  التالي( ساقاة من ت. وما بين المعكوفين في ز: مقصود، ولعل الصواب ما  ثبتّ 6)
 ( في ت: عند.7)
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 لا، مه أوصى بأسواء  ،بل يجب عند استقراره عليه ،ويجوز الحج  عن الةميت)قوله: 
ن يفأة لأي خلافاً  (2) تبالةمو  فرضه ويسقط عنه لا يحج   ن لم يوصإ :حيث قالا ،(1)ومالك ،حأ
 انته .

وحك  القاضي الح س ين قولًا كمكهبهما
ن ة: (3) با  قد حكاه الشّاف ع يّ، فقيل: )، وقال في الإ 
ن يف ة  نه يعت  من الثلث. ثم  (5). وفرذّ عليه القاضي(4)(هو قول له. وقيل: إنّّا هي حكاية لأو ح 

 قال: وككا لو مات وعليه زكا ، فمنهم من يجعل في إخراجها بغير وصية قولين.

 



                                                           

 .1/408، الكافي في فقه  هل المدينة 2/221انور: بدائ  الصنائ  ( 1)
 .3/14، الروضة 3/303( العزيز 2)
 .7/73كفاية النبيه نقله ذلك عنه في  ( 3)
 /ب.90( الإبانة لوحة 4)
 ( )عليه القاضي( في ت: عل  القضاء.5)

يج      ب الح      ج ع      ن 
المي                                            ا إن 
وج                  ب قب                   ل 
 موت                                                                ه
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 يستأجر به من مالًا أحدهما: أن يجد ، ثم لوجوب الاستنابة عليه طريقان)قوله في الرّوض ة: 
يحج  عنه. وشرطه: أن يكون فاضلًا عن الحاجات الةمبكورة فيمن يحج  بنفسه، إلا  أنا اعتبرنا 

نا يعتبر  هفاضلًا عن نفقة عياله إلى الرجوع. وه ،أن يكون الةمصروف إلى الزاد والراحلة ،هناك
جير من الحج . وهل غ الأكونه فاضلًا عن نفقتهم وكسوتهم يوم الاستئجار، ولا يعتبر بعد فرا 

 .(1) الفطر والكفارة زكاة كما في  ،أصحهما: لا ،تعتبر مدة البهاب؟ وجهان

 نه يش ط  (3)هكا الكلام، وهر لك به (2)وإذا تأملا): قال ابن الرّ ف ْع ة: أحدهمافيه  مران، 
ن   ن تكون الأجر  فاضلة عن نفقته، في مد  ذهاب الأجير ورجوعه، وقد صرمّ  يّ الب  نْد   (4)بأن يج 

 انته . (5)(نفقته كنفقة عياله

وما ذكروه من عدم ا  اط نفقة العيال، واهر فيمن يكفيه تحصيل نفقتهم بحرفة ونحوها، 
 لم إذاز/ ما بيده لبقي كلًا، ففي عدم الا  اط نور، لا سيما 183لم يمكن، ولو  خر  / فإن

، بأ ن ب لغ  م عض وبًا  و م ر   (6)بالتّأخير تل الع ض بلم يعص   ننوجب عليه الاستأجار عل  الفور، بأ
 عليه من التمكن من الأداء بنفسه.

 ّ ني  وقد سبق عن ابن س ر يج  نه يبق ي له ر س مال التجار  وال مستغلّات، وهو اختيار الرُّويا 
(7) ،

 لقياس.الدوام، وهو ا إلى  ن من الأصحاب من يعت  الكفاية عل  -تفريعًا عليه-و  ار هناك 

                                                           

 .3/14، الروضة 3/304لعزيز ( ا1)
 ( في ز: قلا.2)
 ( في ز: فيه.3)
 ( ليسا في ز.4)
 .7/54( كفاية النبيه 5)
 ( في ت: النور.6)
 .5/12انور: بحر المكهب  (7)

الا            ر  الث             اني 
في وج                                      وب 
 الاس                                            تنابة

 

الاري                         ق الأول 
لوج                                                 وب 
الاس                                       تنابة: 
وج               دان م               ال 
 الاس                                    تأجار
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في  رم ال م ه كَّب عن صاحب التَّت مَّة،  ن ال معض وب إذا كان بينه وبين مكة  (1): نقلالثاني
. وينبغي  ن يكون ذلك مختصًا بمن يقدر عل  (2)دون مسافة القصر، لا يجوز له  ن يستنيب

 في  داء الحجّ.ال مبا ر  بنفسه، لأنّهم عللوا ال من  بأنه لا تكثر عليه ال مشقة 

. (4)(: إنه لو كان قادراً، لا يش ط في وجوب الحجّ عليه الراحلة(3)ولمكا قلنا)قال النّ و و يّ: 
فمقتض  ذلك  نه لو كان لا حراك به  صلًا، ولا يستاي  ال محم ل بوجه، ولا السير، وهو قادر 

 بماله،  و له ولد يايعه،  نه يلزمه فرض الحجّ، وتجزئه النيابة. 

يب، . يقتضي الاتفاق عليه في الكفار ، وهو عج(كما في الفار  والكفار ): قوله: لثالثا
، وذكر في الأيمان ما يقتضي اعتبار العمر (5)فقد ذكر في بابها  ن الصواب اعتبار كفاية سنة

م ام(6)الغالب  .(7). وهكا لا ي رد  عل  الرَّاف عيّ، فإنهّ إنّّا نقل ذلك هنا عن الإ 

م ام لم يجزم بكلك، بل قال ما نصه: وعليه نق فار ، وال معت  في ال)د آخر، من جهة  ن الإ 
ما يفضل عن نفقة اليوم، وهكا هو ال مرعي في الكفارات ال مرتبّة، إن لم يش ط فيها تخليف ر س 

 انته . (8)(ال مال
ها. واقتض  هكا عدوككا نقله عنه الرَّاف عيّ، فأسقط النّ و و يّ قيد ال مرتبّة، والشرط الكي ب

ية  نه تعت  كفا -كما عزاه إلى اعمهور في باب الكفار - (9)الشرط  نّا إذا قلنا: ت ك له الضّيع ة
 .(10)العمر الغالب

                                                           

 ( ليسا في ز.1)
 .145، تتمة الإبانة ص7/99المجموذ  انور: (2)
 ( ليسا في ز.3)
 .7/99( المجموذ 4)
 .9/315العزيز انور: ( 5)
الكي ر يته في الأيمان  نه صرم بالإحالة إلى ما قرره في كتاب الكفارات فقال: )والقول فيما يحصل به العجْز قد تبَّين في   (6)

 .12/271كتاب الكفَّارات( العزيز 
 .3/304العزيز انور: ( 7)
 .4/135( نهاية المالب 8)
ناعت ه ومعا  ه 9) رْف  ت ه وص   .189، الكوكب المنير ص8/230و ك سْب ه . انور: لسان العرب ( الضيعة: ضيعة الرجل: ح 
 .9/316العزيز انور: ( 10)
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يّته  عدم  اللزوم، (1) ولو طلب الأجير أكثر من أجرة الةمثل، لم يلزمه الاستئجار)قوله:  . ق ض 
م ام اعت  في نكام الأمة، إذا وجد حر  بأكثر من  ولو زاد بقدر يسير، وهو قياس التيمم. لكن الإ 

 . وفرّق بأن الحاجة للتيمم تتكرر، بخ  لاف ه، وهكا مثله.(2)مهر ال مثل، بقدرٍ لا يعدّ إسرافاً
وإذا امتنع من الاستئجار، فهل يأستأجر عليه الحاكم؟ فيه وجهان، أشهرهما: أنه )قوله: 
ت/ مر  عليه العضب بعد وجوب 30هكا انلا  فيمن /). قال في ال م ه مّات: (3) لا يستأجر

اخي، كما جزم به ل  ال  الحجّ،  مّا من بلغ معضوبًا، فإنهّ لا تلزمه الاستنابة عل  الفور، بل هي ع
 .  ي: فلا يستأجر عنه قاعًا.(4)(الرَّاف عيّ في الكلام عل   ن الحجّ عل  ال اخي

ور تلزم  ن الاستنابة عل  الف)قلا: يلزم من ذلك تكرار ال مسألة؛ فإن الرَّاف عيّ ذكر هناك: 
عل   القاضي من مر  عليه العضب بعد الوجوب، عل  الأص ، وإذا امتن  وتأخر، هل يج ه

م ام: لا  . وكان ينبغي التّنبيه عل  التكرار.(5)(الاستنابة، ويستأجر عليه؟ وجهان،  وهرهما عند الإ 

مال،  (6)لو كان للم عض وب)وواهر نقل صاحب البيان، تصويرها بأعم من ذلك، فإنهّ قال: 
لاستأجار، اكم في اولم يستأجر من يحجّ عنه، فالبغداديون من  صحابنا قالوا: لا ينوب عنه الح

: -ا وجهانيعني في الصور  الآتية حيث جر  فيه-وجهًا واحدًا. والف رْق بينه وبين الابن ال ماي  
فحك  فيه وجهين،  حدهما:  (7)  ن له غرضًا في تأخير الاستأجار، بأن ينتف  بماله. و مّا ال مسع ود يّ 

لا يستأجر عنه؛ لأنهّ عل  ال اخي. والثاني: يستأجر، واختاره ال مسع ود يّ، لأن الحجّ إنّّا يكون 
حَّة، فأمّا إذا ز م ن، فقد تضيق وقته فلم يكن له التأخير  .(8)(عل  ال اخي في الصّ 

                                                           

 .3/15، الروضة 3/305( العزيز 1)
 .12/263نهاية المالب انور: ( 2)
 .3/15، الروضة 3/305( العزيز 3)
 .4/231( المهمات 4)
 .3/296( العزيز 5)
 ( في ز: المعضوب.6)
ه ( فقيه  صولي،  461-388المروزي، ) المسعودي  بو القاسم عبدالرحمن بن محمد بن فوران،ة، هو الفوراني صاحب الإبان( 7)

كان مقدم الشافعية بمرو،  خك عن  و بكر القفال و و بكر المسعودي، ورو  عنه البغوي، وعبد الرحمن المروزي وغيرهم. 
 .18/264، سير  علام النبلاء 5/109عية الك   من تصانيفه: الإبانة، وتتمة الإبانة، والعمد . ينور: مبقات الشاف

 .4/44( البيان للعمراني 8)

ل        و وج        د  ج        يراً 
بأكث                    ر م                    ن 
  ج                    ر  المث                    ل

 

إذا وج           د الم           ال 
وامتن                     ع                   ن 
الاس                               تأجار، 

 الح      اكم يج       ه ه      ل

 علي         ه؟ ويس         تأجر
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  ن الحاكم عل  هكا الوجه، يتخير بينإن الرَّاف عيّ   ار هنا إلى  ن )ثم قال في ال م ه مّات: 
 . (1)(يستأجر، وبين  ن يج ه عل  الاستأجار، بخ  لا   ما تشعر به عبارته هنا، من تعيين الاستأجار

قلا: بيّنا  هناك مع  كلامه، و نه  راد  ن يج ه عل  الاستأجار، فإن لم يفعل استأجر 
فإن  لقول  واز الاستأجار عنه، من غير امتناذ،عنه، فمراده: ال تيب لا التخيير، إذ لا يمكن ا

 الحاكم إنّّا ينوب عند التعكر والامتناذ.

ذكر في  رم ال م ه كَّب:  ن ال معض وب إذا لم أخذن  لزمه الحاكم، فإن )ثم قال: إن النّ و و يّ 
 .(3)(لا يستقيم، ولم  ر من قال به -من الإلزام-. قال: وهكا الكي قال (2)امتن  فالوجهان

قلا: هكا بناه عل  اعتقاده  ن كلامهم هنا عل  التخيير، وليس ككلك، وكلام النّ و و يّ هو 
م ام في صور  ال ماي . (4)الصواب، وقد سبق من الرَّاف عيّ التصري  به  وسيأا من كلام الإ 

 ،الحأنَّاط ي  وغيرهوجهان حكاهما ف ه،ب (5)الأجنبي مالًا ليستأجر له ببل وإذ)قوله: 
. وقال (7(لا خلا   نه لا يلزمه)وإنّا عزاهما لأن الإمام قال: 7) . ]...[(6) هلا يلزم :أصحهما

القاضي الح س ين: لا  تلف ال مكهب فيه
 . فحصل مريقان.(8)

اهما: إحد، فقد ذكر القاضي الح س ين للمن  علتين، (9)واقتصار الرَّاف عيّ عل  علة ال منَّة  قصور
 نه يحتا  إلى تملكه، ولا يلزم الإنسان تملك مال الغير. والثانية: لحوق ال منّة. وب  عليهما الوجهين 

                                                           

 .4/232( المهمات 1)
 .7/96( المجموذ 2)
 .4/232( المهمات 3)
 .3/306العزيز  انور: (4)
 ( في ز: استأجر.5)
 .في ز كلمة غير واضحة: وبعده  .3/15، الروضة 3/305( العزيز 6)
 .4/137في نهاية المالب ( ليسا في ت. وانور كلامه 7)
 .7/56كفاية النبيه نقله عنه في:  ( 8)
 ( في ز: صور.9)

ل             و ب             كل ل             ه 
  جن                  بي م                  الا
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لا يلزمه  يضًا؛ لما فيه من التمليك. وعل  الثاني: يلزمه؛ لأنهّ  (1)في بكل الابن ال مال، فعل  الأول:
 .(3)عويمة من جهة الابن (2)لا تلحقه منة

ولو ببل ولده الطاعة، لزمه القبول والحج، قطعًا. قلت: وحكى )قوله في الر وضأة: 
ي  في الأمالي وجهًا واهيًا، أنه لا انته . والتصري  بالقا  زياد  له، لم يصرمّ  (5) يلزمه (4)السَّرأخس 

 . (7) القبول (6)من بنيه وبناته وأولادهم الطاعة، لزمهإذا ببل واحد )بها الرَّاف عيّ. وقال: 

الككور والإنا . ثم قال: وقد علل بعلتين، إحداهما: من لا يقتل به. )ككا قال الدّار م ي: 
 .(9)انته . والواهر  نهما علتان مستقلتان (8)(والثانية: من يرج  إذا وهب له

 (10) وأن يكون موثوقاً بصدقه ،رورة ولا معضوباً ص يكون الةمطيع يشترط ألا  و )قوله: 
 . قاصرٌ، بل حقه  ن يقول:  لّا يكون عليه( لّا يكون صرور ): قوله: أحدهماانته . فيه  مران، 

إذا بكل له )حجّ واجب،  داءً  و قضاءً  و نكراً. ثم هكا غير مقاوذ به، ففي الاست كك ار للدّر ام ي: 
 . (11)(،  حدهما: يلزمه، ويكون عل  الباذل بعد حجهمن وجب عليه الحجّ، فوجهان

 ثم إن الشّاف ع يّ كره التسمية بالصّر ور   كما سبق.

                                                           

 ( )فعل  الأول(: ليسا في ز.1)
 ( في ت: مانةّ.2)
 .7/56كفاية النبيه نقله عنه في:  ( 3)
 ( ليسا في ت.4)
 .3/15( الروضة 5)
 ( في ت: لزمهم.6)
 .3/305( العزيز 7)
 /ب.611لوحة  3التوسط  نقله عنه الأذرعي في ( 8)
لقاضي الحسين عن ا  يضًا لعلتينحكي التعليل باا في الباذل وجب قبول بكله. و ( المراد  ن هكين الوصفين متى وجد9)

 .5/18، بحر المكهب 7/55والبندنيجي. انور: كفاية النبيه 
 .3/15، الروضة 3/305( العزيز 10)
 /ب.611لوحة  3التوسط  نقله عنه الأذرعي في ( 11)

 الاري             ق الث              اني
لوج                                                 وب 
الاس                       تنابة:  ن 
يج                   د مايع                   ا 
 ين                    وب عن                    ه

 

              روط الماي             
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: ينبغي  ن يزاد في الشروط: بقاء ال ماي  عل  الااعة، مد  إمكان الحجّ، حتى لو الثاني
 .(2)، وقد  رمه الق فَّال(1)رج  قبله لم يجب، بناء عل  جواز الرجوذ كما هو الصحي 

وقد سبق من الرَّاف عيّ: لزوم الااعة من بكل البنا، وهل يحتا  في سفرها إلى محرم، كما إذا 
 حجا تاوعًا،  و يكفي نسو  ثقات، كما لو حجا حجة الإسلام؟

فوائد )قال النّ و و يّ في  رم مسلم في باب الحجّ عن العاجز، في حجّ انثعمية عن  بيها: 
 . ككا قال.(3)(محرم، إذا  منا عل  نفسها، وهو مكهبنا منها: جواز حجّ ال مر   بلا

يّ في كما قاله الشَّا   -: هكه الشروط في ال ماي ، و مّا ال مااذ، فيش ط فيه الثالث
ثلاثة:  لّا يكون قد  سقط فرض الحجّ عن نفسه. و ن يكون آيسًا من فعل الحجّ بنفسه.  -ال م عت م د

قلا: و ن يكون بينه وبين مكة مساقة القصر، وإلّا فلا، بيانه عل  ما سبق  و لّا يكون له مال.
عن ال مت  و لّي 
(4) . 

وإذا استناب، هل يستحب في حقه نية الحجّ حالة الإذن  و الاستأجار،  و لا؟ وإذا 
 استحب، فهل يمكن وجوبه؟

، ولا يبعد يجبقال ابن  و الدم: لا نقل فيه عندي. والكي يقتضيه النور القا   نه لا 
ت/ التفات إلى ا  اط نية رب ال مال في الزكا ، إذا دفعها إلى وكيله 31الاستحباب وله بعض /

 .(5)لإخراجها، م  ا  اط نيّة الوكيل عند الدف  إلى الفقير عل  ر يّ 

ما  ووه ،جابةإذا وثق بالإ -الأصحعلى -الالتماس  لزمه ،وإذا توسم أثر الطاعة)قوله: 
انته . وصحّ  القاضي الح س ين  نهّ  (6) صن  العن  وه  كأ وحأ  ،اعتمده أصحاب الشيخ أي حأام دٍ 

 . (7)لا يلزمه
                                                           

 .7/65، كفاية النبيه 7/97المجموذ  انور: (1)
 . 7/100( نقله عنه في المجموذ 2)
 . 9/98(  رم صحي  مسلم 3)
 .145تتمة الإبانة صانور: ( 4)
 .3/11، العزيز 6/184المجموذ  انور: ( والمكهب عدم ا  اط نية الوكيل.5)
 .3/15، الروضة 3/306( العزيز 6)
 .7/96المجموذ انور: ( 7)

              روط الما            اذ
 

إذا توس              م  ث              ر 
الااع              ة، ه               ل 
 يلزم         ه الالتم         اس
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 ،جهانو  ؟وب الحاكم عنهنفهل ي ،فلم يأذن الةمطاع ،ولو ببل الةمطيع الطاعة)قوله: 
انته . وممن صحّ  ال من ، ال م ح ام ل يّ في التَّجر يد،  (1) التراخي ىالحج  عل ن مبنىلأ ؛لا :أصحهما

يفتقر إلى إذنه،  (2)وصاحب ال م عت م د، والقاضي الح س ين في تعليقه، وعلّله بأن الحجّ عن الغير
، فإن لم أخذن ال مااذ،  ثم بكلك، وقض ، كالصحي  قدر عل  الحجّ ولم والنيابة في الإذن لا تص 
 في حاجة نفسه. (4): الصحي ،  نه لا ينوب، كما لا ينوب عنه(3)يحجّ ومات. وقال الف ار قيّ 

 وفصّل الدّار م ي فقال: إن ب ك ل ابن ه الااعة، فإن كان معه مال، خيّر بين  ن يقبل،  و يحجّ 
 يعني القبول عينًا. .ز/ لزمه184عن نفسه، وإن لم يكن له مال /

، كما (5)لكن سبق من  روط الاستنابة فقد  ال مال، وانلا  بعد إلزام الحاكم له بالإذن
إن است أذ نه )سبق في صور  الاستأجار سواء. فلا وجه لإهمال الرَّاف عيّ ذلك، ولمكا قال في البيان: 

ذ ن له، فإنّ  الحاكم أخمره  ن أخذ ن، فإن لم يفعل، و قام عل  الامتناذ، فهل يجوز للحاكم  ن  فلم أخ 
 .(7)(عن ال مااذ؟ فيه وجهان (6)أخذن للماي  بالحج

ا وتعليل الرَّاف عيّ بكون الحجّ عل  ال اخي، فيه نور، فإنهّ عل  قاعدته، يقتضي التصوير بم
غي  ن الوجوب، فالحج في حقه عل  الفور، فينبإذا بلغ معضوبًا،  مّا من مر  عليه العضب بعد 

تعلّق بالغير،   (8)يكون الراج  وجوب النيابة. وهو بعيد؛ لأن الحاكم إنّّا ينوب في الحقوق التي لما
 كالزكا ، ينوب فيها لتعلق حق الفقراء، وهنا لا تعلق له بغيره.

                                                           

 .3/15، الروضة 3/306العزيز ( 1)
 ( في ز: الحج.2)
ه (،  يخ الشافعية في عصره، ولي قضاء واسط. تفقه عل  528 - 433(  بو علي الحسن بن إبراهيم بن برهون الفارقي )3)

 و و عبد الله محمد بن بيان الكازورني، و و إسحاق الشيرازي، و و نصر بن الصباغ، وعنه الصائن بن عساكر، وابن  
 .7/57، مبقات الشافعية الك   2/77عصرون. من تصانيفه: الفتاو ، والفوائد عل  المهكب. ينور: وفيات الأعيان 

 ( )كما لا ينوب عنه(: ليسا في ت.4)
. وانلا  3/305(  ي: من  روط تحصيل الحج بالاستنابة لو بكلا له الااعة،  لا يكون له مال، كما قرره في العزيز 5)

 الحاكم عن المااذ في الإذن وارد فيما لو استمر امتناعه حتى بعد إلزامه بالإذن. في نيابة
 ( ليسا في ت و  ز، و ثبتها من ل.6)
 .4/43( البيان للعمراني 7)
 ( ليسا في ت.8)

ل          و ب          كلا ل          ه 
الااع                  ة فل                  م 
أخذن، ه                                      ل 
ين                    وب عن                    ه 
 الح                                                اكم؟
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ييد كم عنه؟ التقولكن قياس ما سبق، فيما لو امتن  من الاستأجار، هل يستأجر الحا 
بالعكس، وكان ينبغي  ن يرتب انلا  في هكه عل  التي قبلها، إن قلنا هناك بعدم ال من ، فههنا 

  ولى، وإلّا فوجهان.

يّة هكا التعليل،  نه إذا بكل الولد الااعة، لا يجب عل  الأب تعجيل القبول، لكنّ  ثم ق ض 
الوجوب؛ فإنّ الحجّ  -(1)ابن الصَّبَّاغ ، وإفهامونقله في الكفاية عن تصري  ال ماو رْد يّ -الواهر 

 حينأكٍ يكون عل  الفور، بخ  لا   الاستأجار.

جّ عن ال معض وب  (2)وهكا كله تفري  عل  ا  اط الإذن، وإلّا فقد سبق عن  و ح ام دٍ   نه يح 
يّ دون إذنه، كال ميا. وسيأا عن  ن يج  القبول، ويدخل  لىإلا يحتا  في بكل الااعة  بأنهاعزم  الب  نْد 

 عليه بهكا كالإر .

 إذافي  رائط الأحكام:  (3) مّا الباذل فلا يجب عليه الحجّ عل  الفور. ولمكا قال ابن ع بد ان
  اء. وقاٍ  يّ   بكل الولد الااعة، وقب ل ال مبكول له، فقد لزم الباذل  الحجُّ في ذمته، يحجّ عنه

 انته .

 مكانإن مضى وقت إف ،ومات الةمطيع قبل أن يأذن ،طو وإذا اجتمعت الشر ) قوله:
 . (4) وإلا  فلا ،استقر في ذمته ،الحج  

يّ في ال م عت م د هكا  جّ عنه، ففيه   ن، بل قال: لو مات الباذل قبل بالإذنلم  صص الشَّا   يح 
  نه نباقد  نهّلأيحجّ فيه، استقر فرضه في ذمته، وإلّا فلا؛   نكان قد مض  زمن يمكنه   فإننور، 

 لم يكن مستايعًا. 

                                                           

لام ( ما يفهم من الكالإفهام. ومع  )163، الشامل لابن الصباغ ص4/12، الحاوي الكبير 7/59كفاية النبيه انور:  ( 1)
بدلالة مقتضاه لا بلفوه، ولم  جد من عرفّه، وهكا الإفهام دلا عليه عبار  ابن الصباغ، ونصها: )فإن قيل: إنّا لم ينب 

 الحاكم منابه في ذلك؛ لأن له غرضاً في تأخيره لينتف  بالمال، والحج عل  ال اخي، ولا غرض له في تأخير الإذن(.
 .3/303( العزيز 2)
ان  بن مح  مَّد، )ت ( عبد الله بن ع  3) د ان وعالمها ومفتيها،   خك ع ن بن لال و غ يره، 433بْد  ،  يخ هم  ه (   ب و الْفضل الْم مد اني 

 .1/506الصلام  لابن مبقات الفقهاء ،5/65مبقات الشافعية الك    ينور: الْع ب اد ات. و رم وصنف   ر ائ ط الْأ حْك ام،
 .3/16، الروضة 3/306( العزيز 4)

ل              و اجتمع              ا 
وم           ات  الش           روط
 إذن                         ه قب                         ل

 



 188 

 جُ الحُاب ُتك جُ الحُاب ُتك
 ُخادمُالرافعيُوالروضةُ

موروث ولم يعلم  (1)فهو كما لو كان له مال ،طيع ولم يعلم بطاعتهمولو كان له ) قوله:
هه وشب   جهان.و سقوط الفرض  يفف ،في رحله الةماء ذلك بما إذا نسى غه ابن الصبا وشب   .به

تفرق  أن ولك ،وفي وجوب الزكاة فيهما خلاف قد مر   ،والةمغصوب ل  اصاحب الةم عتأمأد بالض
ولا استطاعة عند  ،معلق بالاستطاعة لأن ه ،الحج  بحال ه يلزموجب ألا   :فتقول ،بين الحج  وغيره

 انته . (2) عدم الشعور بالةمال والطاعة

. لم يتقدم له حكمه حتى يحيل عليه. (مورو  ولم يعلم به (3)كما لو كان له مال)وقوله: 
ح ام دٍ، قال: ولم يككر له حكمًا. وعندي: هو كما لو   ووهكا قد حكاه في الشّام ل عن الشيخ 

 .(5)في رحله( 4) ضله

ور  ال معض وب مالًا، ولم يعلم به حتى مات، هل يجب قضاء الحجّ من  إذا)وفي التَّت مَّة: 
 . وب ني  عليه ما قاله ابن الصباغ.(6)(تركته؟ فيه وجهان

يّة تشبيه ، في التيمم، وجوب الإعاد  عليه الأص  لأنابن الصباغ: ترجي  الوجوب،  (7)وق ض 
يّ  يّة تشبيه صاحب .(8)وبه جزم الب  نْد ن يج    .ال م عت م د: الوجوب  يضًاوق ض 

يّة بحث الرَّاف عيّ: ال ميل  ب خااب هكا من با لأنالقا  بالوجوب، وهو الواهر؛  إلىوق ض 
 ا.التقصير، بخ  لاف ه هن إلىفي التيمم ي نسب  ولأنهّ، (9)، لا من باب خااب التكليفالوض 

                                                           

 ( ليسا في ز.1)
 .3/16، الروضة 3/306( العزيز 2)
 ( ليسا في ز.3)
 ( )كما لو  ضله( في ز: كالزكا .4)
 .162( الشامل لابن الصباغ ص5)
 . 156( تتمة الإبانة ص6)
 ( ليسا في ت.7)
 .7/55النبيه  . وانور النقل عن البندنيجي هنا في كفاية1/102، الروضة 1/215( انور المسألة في التيمم، العزيز 8)
لشارذ اخااب التكليف: هو خااب الشارذ المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء،  و التخيير. وخااب الوض : خااب ( 9)

المتعلق بفعل المكلف لا عل  جهة الاقتضاء  و التخيير. كالصحة والبالان، ونصب الأسباب والشروط والموان ، وكون 
 .19،16، نهاية السول ص1/342زيمة. انور:  رم الكوكب المنيرالفعل قضاء  و  داء،  و رخصة  و ع

ل             و ك             ان ل             ه 
ماي             ولم يعل           م 
 بااعت                                                    ه
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ألتنا لم يعلم في مس لأنالتيمم؛  مسألةعل   ال مسألةولمكا قال بعضهم: لا يص  تخريج هكه 
لفرض، ولم يكن فلم يسقط ا ،التيمم مسألة يأًا  صلًا، وههنا و جد العلّم ثم نسي، فكان مقصراً في 

 فلم يلزمه الحجّ. ،مقصراً هنا

ل موض  كان في ا   و ماء في رحله، هما: لو   در  الإحدا مسألتينوإنّّا يص  تخريجها عل  
و وهرهما لا إعاد . وككا نقول هنا لا 2). (1): قولان صحهمافيه مريقان،  ،الكي فيه بأر لم يعلم بها

 يلزمه الحج.

  ن. والف رْق: (2لكن هل يجري هكا انلا  في لزوم الحج؟ يحتمل  ن يقال: لا يص  جريانه
غير واجب. فمن  جل هكا ال مع   فإنهّت/ ملب ال ماي ، 32بخ  لا   / ،ملب ال ماء واجب
يقال  ريانه هنا،  ن . ويحتمل مسألتنا، جر  انلا  في مسألته، ولم يجر في الأولالكي في الاريق 

  قرب. ف ج  ما قاله الرَّاف عيّ من القا  بكلك. والأوللوجود اعهل في ال موضعين، 

كأل ف  الش رع  قأبلأ ع لم  الةم أأم رلاٍ  من انلا  الأصولي، م ن ] ن[ قلا: ويحتمل إجراء خ
، وكان فضولي  نه، بنوا عليه تصر  الفضولي عل  ونه (3)وفيه خلا  ؟ب ه ، هأل يألزأم  الةمكألَّفأ 

  .(4)وكيلًا في نفس الأمر

 ،سبيلًا  لم يجد إليه ،الإحرامكان بعد   فإن ،وإذا ببل الولد الطاعة ثم أراد الرجوع) قوله:
، و ك ال ماو رْد يّ (6). وما رجّحه الرَّاف عيّ هو ال مشهور(5) رجع على أظهر الوجهين ،وإن كان قبله

يّ والدّار م ي، فصححوا ال من  ن يج   .(7)والب  نْد 
                                                           

 1/102، الروضة 1/215العزيز انور: ( 1)
 ( ساقط من ت.2)
 .1/294( ا  اط علم المكلف بأنه مأمور قبل زمن الامتثال هو قول اعمهور. انور: البحر اتيط 3)
 .4/33( وفيه قولان: عل  الصحة والبالان، انورهما في العزيز 4)
 .3/16، الروضة 3/306( العزيز 5)
 .4/44، البيان 5/20، البحر 7/97المجموذ انور: ( 6)
. ولم  جد من نقل عن البندنيجي المن ، بل وجدت 7/97. ونقله في المجموذ عن الدارمي 4/11الحاوي الكبير انور: ( 7)

إن كان مهور: إنه ينور: فإن كان بعد الإحرام لم يجز، و ابن الرفعة  نه نقل عنه  نه لم يحك غير اعواز. وعبارته: )قال اع
 .7/56اعواز(. كفاية النبيه  -في الشامل، ولم يحك البندنيجي سواه-قبله فوجهان: المكهب منهما 

رج              وذ الماي                
قب                ل الإح                رام 
 وبع                                                         ده
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  ن حدهما: وفرّق ال ماو رْد يّ بينه وبين بكل ال ماء في السفر، ثم رج  قبل قبضه، بوجهين، 
. والثاني: (1)هو صفة الأداء، وبكل الحجّ  وجب فرض ه وإنّّابكل ال ماء ليس بموجب لفرض الاهار ، 

 .(2)للماء بدلًا وهو التيمم  ن

عند الامتناذ  اكمالح يقبل ولم يقبل، لم إذا فأمّا ال مااذ، وقبلها الااعة بكل إذا الوجهين محل ثم
 لأصحاباوهو واهر، وكلام )قال النّ و و يّ:  الدّار م ي. قاله واحدًا، وجهًا الرجوذ، فله -به قلنا نإ-

 .(4)يجوز للأب دون الابن  نه وجهًا: الكفاية في وحك  .(3)(القبول بعد الرجوذ عل  محمول

ولو قال الأب: رجعا بعد القبول، وقال الابن: بل قبله فأيهّما يصدَّق؟ قال الدّار م ي: 
 .(5)يحتمل وجهين

س له ، وليبالإذنيلزم )وسكا الرَّاف عيّ عما لو   ذ ن ال مااذ ثم رج . وقال ال ماو رْد يّ: 
 .(6)(الرجوذ بعد القبول

أنه لم يجب  اقلت: وإذا كان رجوعه الجائز قبل أن يحج  أهل بلده، تبين  ) في الرّوض ة: قوله
 انته .  (7) الرَّاف عي  في كتاب الرهنه ب، وقد ذكر على الأ

يّ هنا، فقال: يكون هكا بمنزلة ال مستاي  بال مال، فنقول:  ن يج  فرض الحجّ قد  نّ إوذكره الب  نْد 
 ، رض، لم يدخل في جملة من يلزم ه الف  نهتلف، علمنا  فإنوقا الحجّ،  إلىبقي ال مال  إنلزم ك 

 انقااذ الاريق.  وتلف ال مال،   وفككا هنا. فيكون رجوذ الابن بمثابة موته، 

                                                           

 ( ليسا في ت.1)
 .4/11الحاوي الكبير  انور: (2)
 .7/97( انور كلامه ونقله عن الدارمي في المجموذ 3)
 .7/56ة عن البحر. كفاية النبيه ( حكاهما في الكفاي4)
 .7/97( المجموذ 5)
 .4/11( الحاوي الكبير 6)
 .3/16( الروضة 7)

رج             وذ الما              اذ 
 ع                                       ن الإذن
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ر نصه وهو ظاه- أصحهمالو ببل الأجنبي  الطاعة، ففي لزوم القبول وجهان، ) قوله:
 ملق اللزوم بالااعة، ولم يفصّل بين الولد والأجنبي، بل نص  لأنهّ. قلا: (1) : نعم-الةمختأصأرفي 

 . (2)عليه في الإ ملاء صريًحا كما نقله ال ماو رْد يّ 

 انته .  (4) أن الأب كالابن (3)والأب والأخ كالأجنبي، وفي بعض التعاليق) وقوله:

وهكا الكي عزاه لبعض التعاليق ال مجهولة، قد حكاه القاضي الح س ين، فقال: منهم من 
  جنبيًا، وهو واهر كلام الشّاف ع يّ. ومنهم من قال:  وابنًا،   وقال: يلزمه القبول، سواء كان  بًا، 

  نا  ))الولد  تص بما لا  تص به غير ه، قال عليه الصّلا  السلام:  لأنابنه،  (5)يلزمه ببكل إنّّا
 .. ومنهم من قال: يبكل الولد والوالد، دون الأجنبي(6)((و م ال ك  لأ  ب يك  

  نه، فوجهان، وواهر قول الشّاف ع يّ: (7)الآباء الأجداد والإخو  والعمومة فأمّاقال الدّار م ي: 
 يلزمه.

، أعظم هيالةمنة ف لأن ،لا :أصحهما ،لزوم قبوله وجهان يفف ،ببل الولد الةماللو ) قوله:
انته . و رّ   (8) فههنا أولى، ن أوجبناهإف ،الأجنبي اللزوم منل بعدم و القعلى صادران  وهما

 منهما ثلاثة  وجه.

                                                           

 .3/16، وبنحوه في الروضة 3/306( العزيز 1)
 .4/11الحاوي الكبير انور: ( 2)
 في العزيز: بعض تعاليق الا ية. 3))
 .3/16، وبنحوه في الروضة 3/306( العزيز 4)
 ت: يبكل. ( )يلزمه ببكل( في5)
( الحديث مروي عن غير واحد من الصحابة بارق عد ، عن جابر وسمر  و و مسعود وعائشة وابن عمر.  خرجه  بو داود: 6)

. 2/769(، 2291. وابن ماجه: باب ما للرجل من مال ولده )5/390(، 3530باب في الرجل أخكل من مال ولده )
.  7/480( 16165السنن: باب نفقة الأبوين ) . والبيهقي في7/230( 6961. والا اني )11/261(، 6678و حمد )

، 2/203والحديث صححه عبد الحق الإ بيلي، والبوصيري، وابن حجر والألباني. انور: خلاصة البدر المنير لابن الملقن 
 .3/327، إرواء الغليل 3/37مصبام الزجاجة للبوصيري 

 ( ليسا في ت.7)
 .3/16روضة ، وبنحوه في ال3/306( العزيز 8)

ل                         و ب                         كل 
 الااع          ة الأجن          بي

 

ل         و ب         كل ول         ده 
 الم                                                               ال
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يّ فرّق بين بكل الااعة، وبكل ال مال،  ن يج  تا  بكْل  الااعة  يوجب الحجّ  فإنّ والب  نْد  ، ولا يح 
تا   فإنهّ  بى. بخ  لا   ال مال  وقبول، ويصير بمنزلة وراثة ال مال، يدخل في ملكه  اء  إلىفيه   إلىيح 

يتسبب   ن كسب ال مال يوجب الحجّ، ولا يلزمه  لأنقبول وقبض، فلا يصير مستايعًا بمجرد البكل؛ 
 القبول في بكل الااعة، غريب. إلىإيجابه. وما جزم به من عدم الحاجة  إلى

م ام حك  الوجهين فيما   نواعلم   . وهو واهر سياق (1)بكل له ال مال ليستأجر به إذاالإ 
بكل ال مال  وتلك فرضها في رتبهما عل  انلا  في صور  الأجنبي السابقة، فإنهّالرَّاف عيّ، 

لزمه قبوله بكل ال مال لابنه، ليصرفه في نفقة الحجّ، هل ي إذاللاستأجار. لكن ال مت  و لّي حكاهما فيما 
 .(2)يلزمه الحجّ   نهال ماي  إنسانًا ليحج عنه،  استأجر إذاليحج به؟ وقا  فيما 

ال، ، ويبكل للأجير ال منهبإذمن يحجّ عنه  يستأجر  نله صوراً،  حدها:   نوالكي يوهر 
 يشبه قضاء الدين، فيسقط عنه، من غير تقدير دخوله في ملكه. لأنهّفيجب عليه قاعًا، 

 يبكل له ال مال، فهكا يحتا  لتملكه وقبضه منه، فهو محل الوجهين.  نالثانية: 

فيه  ن يقول الولد: استأجر عن نفسك و نا  دف  ال مال. فهكا محتملٌ، من جهة   نالثالثة: 
كن قال: ائ ن غلًا لكمته، والواهر الوجوب.  كما لو قال: تزو ، و نا  عايك ال مهر. فحصل إ

 عن نفسك بهكا ال مال، لم يلزمه. استأجرقال:  وإنلي في الاستأجار عنك، لزمه. 

وقال ): -لا يلزمه قبول ال مال  نه الأص  نبعد قوله: إ-ز/ تعليق ال بغ و يّ 185نعم، في /
من يحجّ. يلزمه القبول   (3)عنك استأجرقال رجل للم عض وب: ائكن لي حتى  إذاح ام دٍ:   بوالشيخ 

من ه تعليل منة ال مال33/ لأنكما لو بكل له الااعة. والأص   نه لا يلزمه؛  انته .  (4)(ت/ في ض 
 ّ ني   .(5)ح ام دٍ   بوال مكهب ما قاله   نوادّع  الرُّويا 

                                                           

 .4/137نهاية المالب  انور: (1)
 .160تتمة الإبانة صانور: ( 2)
 ( ليسا في ز.3)
 /ب.611لوحة  3التوسط للأذرعي  انوره في ( 4)
 .5/19بحر المكهب انور: ( 5)
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كان الولد ال ماي  معضوبًا، لا يقدر عل  الحجّ عن والده بنفسه،   إن)وقال صاحب البيان: 
وذ عنه من يحجُّ عنه، ويبكل  له ذلك. وذكر في التّعل يق  وال م جم   يستأجر    نولكن له مالٌ، عليه 

يجب الحجّ عل  ال مبكول عنه بكلك، وجهًا واحدًا؛ لأنّا قد  قمنا ال ماي  مقام   نهوالشّام ل: 
اليسار الكي في ال ماي ، لو كان في ال مااذ، لوجب عليه الحجّ بكلك،   نقد ثبا ال مااذ، و 

 كان فيمن  قمناه مقامه، وجب عليه الحجّ.  إذافكلك 

حيحًا كان الوالد ص   وبكل الولد لوالده ال مال، ليستأجر عن نفسه من يحجّ عنه،  إذا فأمّا
يصير قادراً  لا لأنهّ: لا يلزمه؛  صحهماجهان، ، فبكل له الولد ال مال ليحج عن نفسه، فو (1)معسراً

 .(2)(عل  الحجّ، إلّا بعد تملك ال مال، وتملك ال مال اكتساب، والاكتساب لا يجب عليه

 ال ماي   عن ال مااذ   استأجر نإو ): -بعد ما سبق-وقال النّ و و يّ في  رم ال م ه كَّب 
، وهو ولدٌ، فال مكهب في التَّت مَّة  ،  ح ام دٍ، وال م ح ام ل يّ،  بوما  ورده الشيخ ال م  عض وب  وابن الصَّبَّاغ 

وغيرهم: لزوم الاستااعة. قال: ولو كان  جنبيًا، و وجبناه بااعته دون ماله، فوجهان. قال: ولو 
 .(3)(الزمان، ففي التعيين خلا  ذكره الدّار م ي  وعيّن الباذل نفسه، 

مأام فيه ذكر الإ   ؟أو كببل الأجنبي ،بكببل الابن للأ  ،الةمال للابنب وببل الأ) قوله:
 . (4) الأول :أظهرهما ،احتمالين

  انلا  في حك لأنهّوترديد الأب بين الأجنبي والابن في بكل ال مال لا توهر له فائد ، 
يحسن ال ديد، لو اختلف حكم الابن  وإنّّافيهما، فاستويا.  (5)الأجنبي والابن، ورج  عدم اللزوم

م ام في النّ هاية،  ا في جزم بعدم اللزوم في بكل الأجنبي، وحك  خلافً  فإنهّوالأجنبي، كما فعل الإ 
 ، فحسن ترديد الأب بينهما، لاختلافهما في الحكم، وفاقاً وخلافاً. (6)بكل الابن

                                                           

 ( ليسا في ز.1)
 .4/45( البيان للعمراني 2)
 .7/99( المجموذ 3)
 .3/16، الروضة 3/307( العزيز 4)
 لفرق.( في ت: ا5)
 .4/137نهاية المالب  انور: (6)

ل        و ب        كل وال        ده 
 الم                                                               ال
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لزوم  يفف ،ماشيًا ةهاببلأ  فإن ،راكبًاببلأ الطاعةأ فيما إذا كان  مفروضٌ هبا كله ) قوله:
 انته . (1) استئجار الةماشي ىمرتبان عند الشَّيخ أي  مح أم د عل ،القبول وجهان

يّته  لزومه، لكنّه في الشرم الصغير قال:   به الوجهين عدم لزومه. وككا صححه في  وق ض 
الوجهين في  إلى. وقال صاحب الوافي: عندي:  نّهما يرجعان (2)زياد  الرّوض ة، و رم ال م ه كَّب

 اعتبار غ    الابن.

 لأن بكل الااعة في السفر القصير، وهو قوي؛ إذا ،يقال بوجوب الإنابة  نينبغي   نهواعلم 
لزمه الحجّ ما يًا، ولم يتعرضوا له، وتعليلهم مصرمّ به، حيث  ،الأب لو كان عل  هكه ال مسافة

  قاموا ال ماي  مقام ال مااذ.

سفر الأب له منعه ال لأنيحجّ عن غير  بيه ما يًا، فله منعه من ذلك؛   نولو  راد الولد 
 لم يكن سفر، كال مكيّ، فيحتمل.  فإنبحجّ التاوذ، 

 ىل علعو   نفإ ،ادفهو فيما إذا كان مالكًا للز   ،ماشٍ  وإذا أوجبنا القبول والةمطيع  ) قوله:
تفريعًا  ال مسألةهكه  (5). لم يككر حكم(4) وجهان (3)وجوب القبول يفف ،الكسب في الطريق
 .(6)لا يلزم  نهعل  القول الراج : 

: حكم تعويلهما عل  الكسب والسؤال، حكم ال مشي وقال صاحب الح او ي الصغير
 .(7)فيهما

                                                           

 .3/16، الروضة 3/307( العزيز 1)
. وزيادات الروضة المراد بها ما زاده النووي في الروضة عل  الرافعي، وهنا زيادته  نه بين 7/97، المجموذ 3/17( الروضة 2)

 الوالد ما يا، والله  علم(.المكهب من الوجهين فقال: )قلا: الأص   نه لا يجب القبول إذا كان الولد  و 
 ( )وجوب القبول( في ز: الفتو .3)
 .3/17، الروضة 3/307( العزيز 4)
 ( في ز: مثل. و  ار لما في هامش ت.5)
 ( ليسا في ت.6)
 . وقوله: )حكم تعويلهما عل  الكسب والسؤال، حكم ال مشي( ساقط من ت.236( انور: الحاوي الصغير ص7)

ه( من فقهاء الشافعية، كما برذ 665القزويني )ت  بن عبدالكريم بن هو نجم الدين عبدالغفارصاحب الحاوي الصغير: و
 .8/277الصغير، واللباب، والعجاب. انور: مبقات الشافعية الك    في الحساب وتميز بحسن الاختصار، صنف: الحاوي

ل         و ب         كل الول         د 
 الااع            ة ما             يًا

 

ل      و ب      كل الااع      ة 
ولا زاد ل      ه وع      ول 
 هعل                    كس                  ب
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ال مشي، عل  القول  إلى (1)انضمّا إذارج  عدم اللزوم فيما  وإنّّاوهكا لم يصرمّ به الرَّاف عيّ، 
 بوجوب الإنابة، وهو ال مرجوم.

جوزنا  إذام  القرب:  و مّا: ككلك. (2)في الكسب فم  البعد و مّاثم هو واهر في السؤال، 
 الاستنابة، فلا.

 انته .  (3) قال الد ار م ي: لو ببل لأبويه فةأقأب لا، لزمه، وبدأ بأي هما شاء)في الرّوض ة:  قوله

لا يجوز  نه م لا. وهو مفرذٌّ عل   سواءٌ   حر م ،   نهوما  ملقه الدّار م ي من اللزوم، يقتضي 
. ولعلّ هكا هو (5): جوازهالأص   نّ  -تبعًا للراّف ع يّ -. وقد سبق عن النّ و و يّ الإحرام( 4)الرجوذ قبل

 كٍ فلا تناقض.موافق لوجه مرجوم، وحينأ  نه، ليعلم إليهال مع  في حكايته عن الدّار م ي، فأضيف 

، (6)زكا  الفار تقديم الأب، كما سبق في ولىالأ  نهما فيقتضي تساويهما، لكنّ تخييره بي و مّا
 تاهير. ولعلّ ما قاله الدّار م ي مفرذّ عل  التخيير هناك، فلينور كلامه. لأنّها

، ومثلها المبة، فقد  ملق الدّار م ي في باب (7)وهكا بخ  لا   النفقة، حيث ت  ق دّم هي  للحاجة
ل  فضّل  الأم؛ ]و ورد قبله حديث[فضّ  إذا  نهالمبة 

 .(9)لما ثلثي ال  ن: إ(8)

                                                           

  ي: الكسب والسؤال. 1))
 ( في ز: العبد.2)
 .3/17( الروضة 3)
 فيلزم.( في ت: 4)
 .3/16الروضة انور: ( 5)
 .2/301، الروضة 3/161العزيز انور:  (6)
 )هي للحاجة( في ز: يعني للمحتا . والضمير )هي( عائد للأم. 7))
 ( ما بين المعكوفين في ت: لحديث. في ز: رد قبله حيث. وهو تصحيف ولعل الصواب:  ورد قبله حديث.8)
ّ  ، عن  و هرير  2/175( 433( رواه ابن حبان: باب حق الوالدين )9) ص لَّ  اللَّّ  ع ل يْه   ، قال: ج اء  ر ج لٌ إ لى  النَّبي 

) : )  مُّك  : ثم َّ م ن؟ ق ال  ( ق ال  : )  مُّك  : ثم َّ م ن؟ قال ق   و س لَّم  فقال: يا رسول الله م نْ   ح قُّ النَّاس  بح  سْن   الصُّحْب ة ؟ ق ال  ال 
ة ن   ن للأم ث  ل ث ي  ال . وهكه الزياد  منكر ، تفرد بها ابن حبان كما قاله الألباني في السلسلة الضعيف) بوك( قال: ف  ت  ر وْ 

 .2/476( 1118، والحميدي في المسند )2/1207( 3658. والحديث بدون هكه الزياد  عند ابن ماجه )10/765

ل                         و ب                         كل 
الااع            ة لأبوي            ه 
 بأيهم              ا يب              د ؟
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ّ ونقل النّ و و يّ في  رم مسلم في باب ال  والصلة،  بي  : حكاية الإجماذ عل  (1)عن ال مح اس 
 .(2)الأ مّ تفضَّل  في ال  عل  الأب  ن

مّ الأب  حق بالااعة، والأ  )في كتاب بر الوالدين بإسناده إلى الضَّحَّاك:  (3)وذكر انلال
 .(4)( حق بال 

كان   نإقال الدّار م ي: ولو بكل الولد الااعة وقبلها الأب، ثم مات الولد الباذل قبل الحجّ، 
ي  من ماله،  كان لم يقدر فلا  يء. قال: وعل  قول من قال:   وإنقدر عل  الحجّ فلم يحج، ق ض 

 .ت/ الرجوذ. يقوم ورثته مقامه في اختيار الرجوذ34للباذل /
 .(5)(وهكا الكي قاله من وجوب قضائه من تركة الباذل، فيه نور، وهو محتمل)قال النّ و و يّ: 

جوّزنا للوار  الرجوذ، وقد حكوا خلافاً فيما لو وهب لولده، هل يملك  إذاقلا: لا سيّما  
 ؟ ولا يبعد مجيأه  هنا.(6)اعد الرجوذ
ردد القول ت إلىفي العمرة قولان، الجديد: الوجوب. والقديم: سنة. وأشار بعضهم ) قوله:

القرآن  من  (8)قلا: قال ال م ح ام ل يّ في التَّجر يد: قال في القديم، و حكام   .(7) فيه، جديدًا وقديماً
ال مخت ص ر: . وقال في الأ مّ، و كها لمن قدر عليها، وليسا بواجبةاعديد: هي سنة، لا  رخص في تر 

 .(9)(هي واجبة)
                                                           

شهور، عاصر الشافع  و اخْت ار  مكْهبه، له كتب في الزهد ه ( الزاهد الم243(  بو عبد الله الحار  بن  سد اتاسبي )ت 1)
 .2/275، مبقات الشافعية الك   2/57والأصول، منها: كتاب الرعاية. ينور: وفيات الأعيان 

 . 16/102 رم النووي عل  صحي  مسلم انور: ( 2)
ل البغدادي الحنبلي )ت 3) ه( من متقدمي الحنابلة، قال ابن  و 311(  بو بكر  حمد بن محمد بن هارون بن يزيد ان لاَّ

يعل : له التفاسير الدائر  والكتب السائر . وقال الكهبي: جام  علم  حمد ومرتبه. من كتبه: السنة، والعلل، واعام  لعلوم 
 .2/12، مبقات الحنابلة 14/297الإمام  حمد انور: سير  علام النبلاء 

مصنفًا بهكا الاسم، ولا  دري من المراد بالضحاك،  هو الضحاك بن مخلد،  م ( لم  جده عن الضحاك، ولم  جد للخلال 4)
 من كلام ابن المبارك. 2/284( 457ابن مزاحم،  م ابن قيس.  ما الأثر فقد  خرجه الأصبهاني في الرغيب وال هيب )

 .7/100( انور: نقله عن الدارمي وتعليقه عليه في المجموذ 5)
 .5/379 ، الروضة6/323( العزيز 6)
 .3/17، الروضة 3/308( العزيز 7)
 ( في ز: من  حكام.8)
(9 ) 

 حك              م العم              ر 
 



 197 

 جُ الحُاب ُتك جُ الحُاب ُتك
 ُخادمُالرافعيُوالروضةُ

ا لأقأر ينةأتة هأا))عن ابن عأب اسٍ: )وقوله:   . كأن  صل الكلام: لقرينته.((1)  إ نه 

 .(2)وحديث جابر رواه ال مكي بسندٍ ضعيف

: الاعتمار. وجوز  يمصدرية،   نها. عل  (تعتمر و ن)( من قوله:  نْ وال مشهور فت  )
 خير لك. (3) رمية، بتقدير: فعملها ا نهّ صاحب الوافي فيها الكسر عل  

ه : لو  بدل العمر  بحج لم يجزئه، وفي الف رْق بينه وبين الغسل يرف  الأصغر، نور. وكأنّ فائدة
 الغسل والوضوء يجمعهما اسم الاهار ، والحج والعمر  لا يجمعها اسم واحد. لأن

 



                                                           

إن َّه ا ل ق ر ين ت ه ا ))وتمامه:  3/2 (26) باب وجوب العمر  وفضلها، ، فيرواه البخاري معلقًا. و ثر ابن عباس 3/307العزيز ( 1)
 . ((في  ك ت اب  اللَّّ ، و   تم ُّوا الحْ جَّ و الْع مْر    للّ َّ  

سأل عن العمر   واجبة هي؟ فقال: ))لا و ن تعتمروا فهو  فضل((.  خرجه ال مكي: باب  ( ولفظ الحديث:  ن النبي 2)
ب  ذ كْر  الْب  ي ان  22/290( 14396. و حمد )3/270( وقال: حسن صحي ، 931العمر   واجبة هي؟ ) . وابن خزيمة: با 
( 8752والبيهقي: باب من قال العمر  تاوذ ). 2/285. والدارقاني: باب المواقيا 4/356( 3068  نَّ الْع مْر    ف  رْضٌ )

. غير  ن الحديث ضعفه الشافعي وابن عبد ال  وابن حجر والنووي، والألباني في ضعيف ال مكي، وغيرهم. 4/569
 .108، ضعيف سنن ال مكي ص2/493انور: التلخيص الحبير 

 ( في ز: فعمله.3)
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 الطرف الثالث: في الاستئجار
عطيك وأ   نيحج  ع :يقول بأنوذلك  ،جارةكما يجوز بالإ  ،زقيجوز الحج  بالرَّ  عندنا) قوله:

، وقد (2)سكا عن ثالث، وهو اع ع ال ة: أحدهماانته . فيه  مران  (1) ةد  ذكره في الع   .كنفقتأ 
ح كي فيها انلا  الآا، فيما لو قال: من حجّ عنّي فله مائة. فحج إنسان، استحقها عل  

ّ -. والثاني: الأص   .(3)لا تجوز اع ع ال ة. وال مكهب: اعواز -وبه قال ال مز ني 

لا خلا  )، وبالغ في  رم ال م ه كَّب، فقال: (4)الرّوض ةجزم به في  : ما نقله عن الع دَّ الثاني
 . (5)(الأصحابالاَّيّ ب في ال مجرد عن   بوصرمّ به القاضي  ،فيه

: ال منقول في باب اع ع ال ة اعتبار كون اععل معلومًا، وهكا (6)وقال صاحب م نت  ق   اعوام  
  رزاقٌ، وسنبين الف رْق بينهما. هكا ليس   ع ال ة بل فإن الفه انته . وهو عجيب، 

نحوها، ، بل ي عق د بصفة اع ع ال ة و يستأجرلّا  ال مراد بالرَّزْق )وككا قول صاحب ال م ه مّات: 
الرَّزق غير   فإن؛ (8). وهكا مردود (7)(حجّ عني و عايك  لفًا  وفيقول: من حجّ عنّي فله  لفٌ، 

 اع ع ال ة، كما سنبينه. 

ّ في ال منثور. إنثم   الرَّاف عيّ سيككر صور  اع ع ال ة، ويحكي انلا   فيها عن ال مز ني 
                                                           

ي )العد ( فمراده عد   و المكارم الروياني، وإذا  راد عد  الا ي حيث  ملق الرافعو  .3/18، الروضة 3/308( العزيز 1)
 .209نسبها إليه، وإذا  ملق النووي )العد ( فمراده عد   و عبد الله الا ي. مبقات الشافعية لابن هداية الله ص

له. وفي الاصالام: شيء يفع( اع ع ال ة: بكسر اعيم وبعضهم يحكي التثليث، في اللغة: ما جعل للإنسان من  يء عل  ال2)
المصبام المنير ، 2/439 س  الماالب التزام مالق التصر  عوضًا معلومًا عل  عمل معين  و مجهول لمعين  و غيره. انور: 

 .60 نيس الفقهاء ص 57ص
 قول المزني. ما حكايةفيه، و 3/20، الروضة 3/312العزيز ( انور: 3)
 .3/18الروضة انور: ( 4)
 .7/120( المجموذ 5)
فقيه  افعيّ مصري:  ،،  بو العباس، كمال الدين النشائيه (757-691)  حمد بن عمر بن  حمد بن مهدي المدعي (6)

يه، من تلاميكه: ابن رجب الحنبلي، له: منتق  اعوام ، وجام  المختصرات، ونكا التنبقرية بريف مصر. نسبته إلى )نشا( 
 .6/182 كرات الكهب  ،1/224الدرر الكامنة  انور:توفي بالقاهر . 

 .4/235( المهمات 7)
 ( ليسا في ت.8)

 الح               ج بال               رزق 
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صور  ال منصوص للشّاف ع يّ في هكه ال بأن: -وتابعه في ال م ه مّات- (1)السبكيواع ض الشيخ 
 إليهدف  -فلانٍ ال ميا، بنفقتك.  نلو قال:   حجج ع). فقال في الأ مّ: (2)بالان ه، وله  جر  ال مثل

ه  جر  حجّ  جز ت عنه، ول فإنهكه   جرٌ  غير معلومة،  لأنهكا غير جائز؛  -لم يدفعها  والنفقة 
. وقال في (3)(لم يوص به  وبكلك ال ميا    وص غير وار ،   ووارثًا  ال مستأجرمثله، وسواء كان 

هكه  نلأمالًا، فقال:   نفق منه وح جّ عن فلان. فله  جر مثله؛  إليهلم يؤاجر، ودف   وإن)الإ ملاء: 
 .(4)(إجار  فاسد 

ينازعان في اعواب عل  سبيل الإجار ،  إنّّاهكين النصين،  بأن (5)واع ض عليه بعضهم
قول به، كما . قال: ونحن ن(إجار )، وفي النص الثاني: ( جر ): الأولبدليل قول الشّاف ع يّ في النص 

 صرمّ به الرَّاف عيّ وغيره.  مّا جوازه بالرَّزق الكي هو محل الكلام، فليس في النصين تعرّض له.

إجارً   (ح جّ بنفقتك)عن هكا الاع اض، بأن الشّاف ع يّ قد جعل صيغة:  (6)و جاب و ل د ه
إن سماها حجًا برزق فقد خالفه و صحيحة، سماها إجار   و حجًا برزق،   نهافاسدً ، فمن ادّع  

ه يسا بإجار . وقولل  نهادليل عل   (لم يؤاجر وإن)في الإ ملاء:  (7)في التسمية والحكم جميعًا  وقوله
ع ال ة ( جر )في الأ مّ:   ال مستحق فيه  جر . لأن، لا ينافي كونها ج 

                                                           

ه (  نصاري خزرجي، نسبته إلى )سبك 756-683( تقي الدين  بو الحسن علي بن عبد الكافي بن علي السبكي، )1)
 خك عنه الإسنوي و العبيد( بالمنوفية بمصر، ولي قضاء الشام وتوفي بالقاهر ، تفقه عل  والده زين الدين، وعل  ابن الرفعة، 

و بو البقاء وابنه تا  الدين صاحب الابقات، من تصانيفه: الابتها   رم المنها ، والمسائل الحلبية، ومجموعة فتاو . 
 .6/180،  كرات الكهب 3/37مبقات الشافعية لابن قاضي  هبة 

 .4/235، والمهمات 172( الابتها  للسبكي ص2)
 .3/321( الأم 3)
 والإسنوي في اع اضهما في ذات الموض .(  ورده السبكي 4)
 ، ولم  قف عل  نسبة هكا الاع اض.عل  اع اض السبكي (  ي:5)
ه (، 771-727( يعني ابن السبكي، وهو تا  الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي الأنصاري انزرجي، )6)

ن تفقه عل   بيه وعل  الكهبي. وولي القضاء بالشام، ممن كبار فقهاء الشافعية، ولد بالقاهر . سم  بمصر ودمشق. 
، 6/220تصانيفه: مبقات الشافعية الك  ، وجم  اعوام ، تر ي  التو ي  وترجي  التصحي . ينور:  كرات الكهب 

 .3/104مبقات الشافعية لابن قاضي  هبة 
 ( في ت: وقال.7)
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 واز  الأصحابمراد   نز/ صاحب الب حر، 186: والكي فهمته من كلام /(1)قال بعضهم
ه. (2)الحجّ بالرَّزق، صحة  الحجّ، ووقوع ه عن ال محجو   عنه، لا صحة  العقد نفس 

يجهز من يحجّ عنه،   ن (4)الحجّ بنفسه عجزاً مأيوسًا منه نلمن عجز عيجوز ): (3)ه قالفإن
ك يقول: حجّ عنّي و عاي  نحجّ عنه بر زق، وهو  وإنبلا ر زق ولا  جر  جاز،  نهتاوذّ ع فإن

قرً ، لازمةً مست الإجار ه إجارً  صحيحةً ناجزً  معلومةً، جاز، وتكون استأجر  وإننفقتك، جاز. 
 الأجر   ال مسما . الأخيرمحجو  عنه، ويسقط  فرض ه، ويستحق ويق  الحجّ عن ال 

حجّ كان الحجّ  إذافيعاي ه نفقة الحجّ،   ن [...] لا يجوز : الاستأجار عليه بو ح ن يف ةوقال  
 (7)((6). وبقولنا قال م ال ك  (5)عن الفاعل، وثوابه له، ويحصل للمستأجر ثواب النفقة. وبه قال   حم د

 انته . 

مل كلامهم عليه ليوافق نص صاحب  نلم يكن واهر الإفهام، فينبغي  وإنقالوا: هكا   يح 
 ، ولألّا  ر  عن القواعد.الأصحابال مكهب وغير ه من 

قال:  ذإالحجّ بالرَّزق قريب من اع ع ال ة الصحيحة.   نّ وكلام صاحب التَّت مَّة يقتضي 
 الإجار ، و  حم د: لا تنعقد (8)الك. وقال  بو ح ن يف ةالاستأجار عل  الحجّ جائز عندنا، وبه قال م)

يعاي  واحدًا من الناس ر زقاً ليلبي عنه ويقف عنه، مثل اع ع ال ة، ويجوز لكل   نعليه، ولكن له 
، فجاز عملٌ معلومٌ لم ي ع ض عليه، ويجوز  خك الرّ زق عليه  نهي رج    فيه. ودليلنا:   نواحد منهما 

 .(9)([ الصدقات، وبناء القنامر وال مساجد والرباماتلتفريقيه، ]عل الإجار عقد 

                                                           

 ./ب613لوحة  3( القائل هو الأذرعي كما في التوسط له  1)
 ( في ز: المجموذ.2)
 .5/269بحر المكهب  ي صاحب البحر ( 3)
 ( )عجزاً مأيوسًا منه(: ليسا في ت.4)
 .3/419، الأنصا  للمرداوي 2/601انور: حا ية ابن عابدين ( 5)
 .1/409انور: الكافي في فقه  هل المدينة ( 6)
 ( وبها تستقيم العبار .يجوز ولكنوفي موض  المعكوفين في البحر زياد : ) .5/269بحر المكهب  (7)
 ( )وقال  بو ح ن يف ة( في ت: و بو حنيفة. وفي ز: وقال  بو. والمثبا كما في ل.8)
 . وما بين المعكوفين هككا في النسخ، وفي التتمة: كتفرقة.  ي: كالاستأجار لتفريق الصدقات.1/115تتمة الإبانة   9))
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ولو قال: )لكن ال ماو رْد يّ صرمّ بال من  في الرَّزق، فقال في آخر باب الإجار  عل  الحجّ: 
ع ال ة فاسد ؛ للجهل بالع وض، (1)[بنفسكحجّ عنّي ]   نت/ لا بد 35العوض / لأن. فهكه ج 

 كان  (2)[عًافيما رج  كان الحج واق] العمل، في  تلفان وإنّّايكون معلومًا في اع ع ال ة والإج ار  ، 

 .(3)( جر  ال مثل وله عنه، اتجو  عن واقعًا الحج

و قول: لا تخالف بين كلام الشّاف ع يّ والأصحاب، وليس الحمل ال مككور بصحي ، ولا هو 
عل الرّ زق لم يج إذا؛ فإنّهما مسألتان متغايرتان، ومسألة صاحب العدّ  مفروضة فيما إليهمحتا  

 (4)رها. ولم يقل: بنفقتك. وككا صو (يقول: حجّ عني و عايك نفقتك بأن)عوضًا. وتأمل قوله: 
ّ  فإنصاحب الب حر، وهو خال صاحب العدّ ،  ني  ، عل  عاد  نقل (5)ال مراد به  بو ال مكارم الرُّويا 

 جعله عوضًا. إذاالرَّاف عيّ عنه. ومسألة النص: فيما 

ار  فاسد ، تك بنفقتك للحج عنّي، فالإجاستأجر وككا قال ال م ح ام ل يّ في التَّجر يد: لو قال: 
 انته . .نفقته تختلف لأن

ائز، من  الف الحجّ بالرَّزق اع فإنهّولا ينافي هكا لفظ  الإ ملاء، للإيهام الكي في  وله، 
قول حجّ لّا يعجل له، بل ي العد   مسألة نه يحل له ال مدفوذ ولم يقدره، وصور   :أحدهماوجهين، 

 و عايك. 

رتبة  إلىجهالة، وانحط  إلىقلنا: قد رده  (زاد... وإنخسر فعلينا،  إن): قوله: وثانيهما
 كان غير مقدّر.  وإنالاتفاق معلوم،  نفإالفاسد ، بخ  لا   الرَّزق  الإجار 

                                                           

 .)بنفقتك(: الحاوي ، والصواب كما فيفي النسخهككا ( 1)
 .(فلو حج عنه آخر: )الصواب كما في الحاوي، و في النسخهكا ( 2)
 .4/276( الحاوي الكبير 3)
 ( في ز: جوزها.4)
( بالرجوذ إلى كتب ال اجم المتوفر  لدي لم  جد في ترجمته سو   نه: القاضي  بو المكارم عبدالله بن علي الروياني، صاحب 5)

، مبقات 2/689ن الرافعي نقل عنه. انور: مبقات الفقهاء الشافعية لابن الصلام العد ، ابن  خا صاحب البحر، و 
 ..209، مبقات الشافعية لابن هداية الله ص 1/315الشافعية لابن قاضي  هبة 
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في الحجّ، إلّا كما تجوز في غير الحجّ، 2) الإجار ولا تجوز ): (1)وقد قال الشّاف ع يّ في البوياي
يقام    نعل  الحجّ، عل   (2بأن يسمي سير   هر معلومة و جراً معلومًا. وقد قيل: تجوز الإجار 

هم، فيقول: ي عا ي الرجل درا  نميقاته. وقد قيل: يجوز   ويحجّ عن الرجل، من بلده   نالرجل عل  
 الإجار : لا تكون (3)حجّ عن فلان، واك    منها و نفق، فما بقي فردّه، وما خسر فعلينا. قال الربي 

 انته . (4)(حجّ بمثل هكا فله  جر  مثله والحج عن ال محجو  عنه فإنإلّا معلومة، 

ب يل يوقال   نبأيجوز الحجّ بالإج ار   واع ع ال ة عل  سبيل ال معونة، )في  دب القضاء:  (5)الدُّ
زياد  لزما  إلىتا  اح وإنصاحبه،  إلىيعايه ال مال ليحج، فينفق منه بال معرو  فما ف ض ل  يردُّه 

 انته . (6)(صاحبه

ض. عقد لازم لا يقبل جهالة العو  فإنّهاال مراتب ثلاثة، إجار : وهي  ضيق ها،   نوالحاصل 
وتليها اع عال ة: وهي عقد جائز، لا يقبل اعهالة  يضًا كما صرمّ به ال ماو رْد يّ هنا. ويليها الرَّزق: 

عل  الشخص عل  قدر الحاجة، كما يرز ق  (7)هو إدرار وإنّّاليس عقدًا،  لأنهّوهو  وس  ال مراتب، 
م ام  وغير ه من الآحاد، عل  الأذان ونحوه، وككلك يرزق  الأجناد ال مرتزقة.  الإ 

، إليهعه ينور قدر كفايته فيدف  نالرّ زق: هو  بأنوقد فرّق الأصحاب بين الرّ زق والأجر ، 
 زاد. و تهم. و مّا الأ جر : فهي  يء مقدر، نقص عن كفايته وذلك يزيد وينقص بقلة عياله وكثر 

                                                           

 .( يقصد مختضر البوياي الكي اختصره من كلام الشافعي1)
 ( سقاا من ت.2)
ه(  بو محمد، صاحب الشافعي، وناقل علمه وراوي كتابه الأم، 207-174( الربي  بن سليمان بن عبد اعبار المرادي، )3)

سم  عبد الله بن وهب، وبشر بن بكر التنيسي، وسعيد بن  و مريم، و با صالح، وعددا كثيرا، حد  عنه:  بو داود، وابن 
 .98قهاء للشيرازي ص، مبقات الف12/587ماجة، والنسائي، و بو عيس  بواساة، في كتبهم. ينور: سير  علام النبلاء 

 .517-516( مختصر البوياي ص4)
ب يل ي، عاش في القرن الراب ، له: كتاب  دب القضاء  كثر ابن الرفعة النقل عنه، 5) ( علي بن  حمد بن محمد  بو الحسن الدُّ

، مبقات 5/243ويع  عنه بالزبيلي، والصواب نسبته إلى دبيل قرية من قر  الشام. ينور: مبقات الشافعية الك   
 .1/268الشافعية لابن قاضي  هبة 

 /ب.613لوحة  3( نقل صدره الأذرعي في التوسط  6)
 ( في ز: إدراق.7)

مرات                                                       ب 
الاس                                       تنابة: 
الإج                                             ار ، 
 اععال           ة وال           رزق

 

الف                    رق ب                    ين 
 ال           رزق والأج           ر 
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فالموجود في الرزق ت ذ من اعانبين ذاك بالعمل وهكا بالإذن، وليس 1)ككلك اع عل في اع ع ال ة. و 
 .(1فيها عقد بالكلية بخلا  الإجار  واععالة

اع ع ال ة،  ألة ال ماو رْد يّ فيمسألة الع دَّ  في الرَّزق، ومسألة النصّ في الإجار ، ومس  نفوهر 
فال مراد )وكل منهم تعرّض لما لم يتعرض له الآخر، وهكا واض ، ووهر به فساد قول ال م ه مّات: 

الرَّزق لا  إنف. بل هكا ليس بمراد، ولا يمكن، (لّا يستأجر بل يعقد بصيغة اععالة ونحوها بالرَّزق 
م امة بخ  لا   اع عال   الأصحابعقد فيه البتة، وهو غير اع ع ال ة. وقد جوّز   .(2)ةالرزق عل  الإ 

الرَّاف عيّ خلافاً في جواز اع ع ال ة عل  3)بابًا من اع ع ال ة، حكاية   وس الرَّزق   نويدل عل  
قاسه  إنّّا، صاحب العد  وغيره  نوالواهر الحجّ فيما سيأا، ولم يحك خلافاً في جوازها بالرَّزق، 

، والتجويز  في الأذان ونحوه  .(3عل  الرزق عل  الأذان ونحو ه، فلا وجه للمن  من الحجّ 

مأام   مقتضى) قوله: له  وأن   ،اسخروج الن ىجارة علتقديم الإ أنه يجوز والغأزالي  ،كلام الإ 
 ،يهع فناز  ، يالأصحابذكره جمهور  يوالب .هلزمه الةمبادرة وحدأ تولا  ،خروجهم انتظار  
 :ب التَّهب يبحتى قال صاح ،ذلك البلد فيوقوع العقد في زمان خروج الناس  اشتراطأ  يويقتض

 ،العقد ل عأق بأ بحيث يشتغ ،إلا  في وقت خروج القافلة من ذلك البلد ،لا يصح استئجار العين
لزمان الةمستقبل لجارة الإ لأن ؛ن كان قبله لم تصحوإ ،الزاد ونحوه اءمن شر  ،سبابهبالخروج أو بأ

ليمكنه  ،لم يجز إلا  في أشهر الحج   ،أنه لو كان الاستئجار بمكة ،وبنوا على ذلك .لا تجوز
 كمفلو جرى العقد في وقت ترا  ،ما أورده الةمصنف ىوعل .العقد لاشتغال بالعمل عأق بأ ا

مأام فيه وجهين ،(4)نداءالثلوج والأ  .(5) إلى آخره ...فقد حكي الإ 

                                                           

 ( ساقاة من ت.1)
 .1/419، تحفة اتتا  2/59الحاوي انور: ( 2)
 ( ساقاة من ت، والكي فيها: )حكاية خلا  في الرَّزق عل  الأذان ونحو ه(.3)
 .308، المصبام المنير ص15/313لسان العرب انور: الأنداء: جم  الند .  (4)
في )ز( اختلا  في ترتيب الكلام، ففيها قدّم عبار : )وعل  ما  ورده ال مصنف،  وقد وق . 3/21، الروضة 3/310( العزيز 5)

م ام فيه وجهين( قبل قو  ور الأصحاب، له: )والكي ذكره جمهفلو جر  العقد في وقا تراكم الثلو  والأنداء، فقد حكي الإ 
 يناز ذ فيه( والمثبا كما في العزيز للرافعي.

ه                    ل تص                      
الإج                                  ار  إذا 
تق             دما عل               
وق              ا مبا               ر  
 الح                                                        ج؟
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 .مهوراعن الرَّاف عيّ هكا النقل ع بن الصَّلام عل ا نكر ): قال في الرّوض ة: أحدهمافيه  مران: 
م ام،  و هو  كوذ من  ،وما ذكره عن صاحب التَّهك يب :(1)قال يمكن التوفيق بينه وبين كلام الإ 

لا ينبغي  ن يضا  إلى جمهور الأصحاب، فإن الكي ر يناه في التَّت مَّة والشّام ل  ،صاحب التَّهك يب
والب حر وغيره، مقتضاه:  نه يص  العقد في وقا يمكن فيه انرو  والسير عل  العاد ،  و الا تغال 

 مكانلإصاحب الب حر:  مّا عقدها في   هر الحجّ، فيجوز في كل موض ،  بأسباب انرو . قال
 . (2)(في الحال الإحرام

قال القاضي الح س ين )وانتصر في  رم ال م ه كَّب للراّف ع يّ، ونقل كلام اعمهور بموافقته، فقال: 
عليه الا تغال  لأن ؛فلاواتصال القو  ،الحجّ  إلىجار  العين في وقا انرو  يجوز عقد إ إنّّافي تعليقه: 

عليه  وليس، (3)رالسف ةمنزل والا تغال بشراء الزاد والتأهب للسفر منزلٌ  ،العقد بعمل الحجّ ع ق ب  
 ؛الإجار لم تنعقد  ،قبل زمان خرو  القافلة إجار  عين ت/36/ ولو استأجره .انرو  قبل الرفقة

 ، وال م ح ام ل يّ الإجار ول باب  في  ال م ه كَّبونقل صاحب  .(4)جار  في زمان مستقبل باملةالإ لأن
يّ، والقاضي  هنا،في ال م جم وذ   الاَّيّ ب وغيرهم، ذلك.  بووالشيخ  بو ح ام دٍ في تعليقه، والب  نْد ن يج 

ص   رحيل  بال وصل العقد   فإن ،نهيإذا استأجر عبحكاية انلا ، فقال:  الدّار م يوصرمّ 
ن .لم يجز ،كان في غير   هر الحجّ ن  إف ،لم يصله نإو  ،العقد ن  إ :وقيل .وزيج :وقال ابن ال م  رز با 

 .(5)(جاز ،ن كان بعيدًاإو  ،لم يجز ،قريب كبغداد كان ببلد

ه لا خلا  بينهم في هك  نه، تيقنا الأصحابنورت في كلام  إذا: (6)وقال بعض الفضلاء
اتصال الشروذ  إمكان رط إجار  العين،  فإنوعدمه،  الإمكان إلىكلامهم راج    و ن، ال مسألة

 في العمل في الحال، ولا يش ط الشروذ فيه بالفعل. 

                                                           

 .3/297(  ي: ابن الصلام، وانوره في مشكل الوسيط له 1)
 .3/21( الروضة 2)
 ( )منزل منزلة السفر(: ليسا في ز.3)
 ( )لأن الإجار ( ليسا في ز. و )باملة(: في ز: باعملة.4)
 .126-7/124المجموذ انور: ( 5)
 لم  عر  من هو.( 6)
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يكون ممكنًا، فينور، إن كان لا مشقة فيه، صحا   نثم الفعل عل  قسمين،  حدهما: 
،  و هو متمكنٌ من إنشاء رفقة (1)رفقةيسافر في الحال وحده من غير انتوار   نكمن عليه   الإجار 

ر في غيرها لكن في وقا خرو  الناس، ولا يض  وع ق د  في   هر الحجّ   وعن قرب،   وفي الحال 
 .(2)انتوار يسير كيوم و يام، كما قاله ال ماو رْد يّ 

عل   كانا  ديد ، فيتخر   وإنكانا يسير ، اغتفرت،   فإنكان ممكنًا ولكن بمشقة،   وإن
. ويلتحق بهكا، العقد في وقا تراكم (3)بي  ما لا يمكن تسليمه إلّا بمشقة  ديد ، وفيه وجهان

م ام في صحة  مأخك   ن إلى، لكنّ كلامه يشير (4)وجهين الإجار الثلو  ونحوها، وقد حك  الإ 
، فيما   ن. ويوهر (5)توق  الزوال قريبٌ، لكن لا  مد له معلوم  نانلا :  كان   إذاي ارد الوجهان 

ب عل  كان مريضًا يشق معه الركو    والملاك،  إلى ا  لو سافر عل  نفسهن بحيث لا ينتهي 
 الملاك. إلىالراحلة، مشقة  ديد  لكن لا ينتهي 

 ر   ن يكون متعكراً، إمّا حسًا، كالإجار  قبل خرو  الناس، ولا يمكنه   نالقسم الثاني: 
إلّا معهم، ولا يمكنه الاستقلال بنفسه.  و  رعًا، كانو  الغالب الكي يحرم معه السفر، كما 

، (6)مل[ر  عل  السير إلّا بمشقة لا ]تح  ز/ ال مان  من القد187ذ كر في ركوب الب حر، وال مرض /
 ابه. سبفلا تص  الإجار ، إلّا وقا خرو  الناس، وزوال ال مان ، بحيث يشرذ في السفر و 

شا  كان ال م  إذا)يحجّ راكبًا، وقال:   وولكلك فرق صاحب الب حر بين من يحجّ ما يًا، 
 .(7)(قبل خرو  الركب جازت الإجار   ي رجون قبله، 

                                                           

 ( وهو من وسعه الوقا و من الاريق وحده. كما مرّ.1)
 .4/258( الحاوي الكبير 2)
 .3/356، الروضة 4/36العزيز  :( والمكهب عل  المن . انور3)
 .4/367نهاية المالب انور: ( 4)
 ما يتوق  زواله توقعًا مضبوماً. ي: م   نه مرتقب وقريب، إلا  نه لا اعتبار له لعدم ضباه، بخلا   5))
 .، ولعل صوابها: )تحتمل(في النسخهككا ( 6)
 .5/275( بحر المكهب 7)

الفع                    ل م                    ن 
حي            ث إمكان            ه 
بع                    د العق                    د 
 عل                قس              مين
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ومجموذ كلام صاحب الح او ي، وال م ه كَّب، والتَّت مَّة، والشّام ل، والب حر، م  من ذكرهم 
النّ و و يّ 
 .، مصرّ م بما ذكرته(1)

 لأنهّعليه،  رستأج  ال مفي كل من الحالين لم يتصل الشروذ في نفس )قلا: وقال ابن الرّ ف ْع ة: 
ال مسافة  د[ قا مات ]فق إذا الأجير  ن، ويدل عل  ذلك إليهغير مقدور عليه، بل فيما يوصل 

 .(2)(، لا يستحق  يأًا من الأجر الإحراموقبل 
م ام في الثاني ّ.تر  مسألة: ما نقله عن الإ   اكم الثلو ، تاب  فيه الغ زالي 

م ام:   ال مسافة، ميّ  إمكان جيراً في بقية السنة، والزمان يضيق عن  استأجر فإذا)ولفظ الإ 
يس ق لو بحيث كان ولو صحيحة. فالإجار  ،الإمكان قدر عل  الزمان كان ولو فالإجار  فاسد .

الحالة هكه، و  جائز السنة حجة عل  فالاستأجار الزمان، لزاد -ال مقتصد الإمكان واعت - بال مسافة
 العاد . عل  م ه ل بلا ع سرٍ، وهكا بيّن في الإمكانعليه. وهكا يعد من التوس  في  الأصحاباتفق 

ولو استأجر معيّ نًا بحجة في هكه السنة، وانرو  في الحال متعكر، فقد  لحق الع ر اق يُّون
هكا  (3)

 (5)ارتقاب إلى، وذلك فاسد، كاستأجار الدار ال مغصوبة، ولا نور (4)بالاستأجار ال مق ن بالعسر
 زوال العسر توقعًا لا ضبط له.

ول كان الوص  إذا: الاستأجار عل  انرو ، في وقا اليسار وازدحام الإنداء، (6)وقال  يخي
ا مضبوطٌ. فإنّ عند زوال هكه ال موان ،  (7)الإمكانواهر   توق   زوالم 

من  ذلك في الإجار  الوارد  عل  العين، وفيها مزيد كلام، والسبب فيه  إلىوقد ر يا إ ار  
 انته . (8)(الا تغال بالعمل عسير في الحال، وليس كانتوار رفقة تسير عل  قرب  ن

                                                           

،  بحر 754، الشامل ص116، تتمة الإبانة ص2/252، المهكب 4/258( انور المسألة في هكه المراج : الحاوي الكبير 1)
 .126-7/124، المجموذ 5/275المكهب 

 كما في الكفاية.  : )بعد(والصواب،في النسخهككا وما بين المعكوفين  .11/236( كفاية النبيه 2)
 ( في ت: الغزالي.3)
 ( في ز: بالغير.4)
 ( في ت: الاتفاق.5)
 يقصد بشيخه والده  با محمد اعويني.( 6)
 ( )إذا كان الوصول واهر الإمكان( في ز:  و إذا كان الوصول وواهر الإمكان.7)
 .4/368( نهاية المالب 8)
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م ام:  ي   (كان بحيث لو قيس بال مسافة لزاد الزمان  وإذا)وقول الإ  ومٍ و يام  مراده به: زياد  قليلة ك 
 (1). وكيف(، عل  مهل بلا عسرالإمكانوهكا يعد من التوس  في )كما قاله ال ماو رْد يّ، بدليل قوله: 

م ام خلاف ه. وقد نقل خلافاً في جواز عقدها في وقا اليسار وازدحام الثلو ،  كان   ذاإيون بالإ 
 موان .عند زوال هكه ال  الإمكانالوصول واهر 

جاز أن  ،حجة ل ليألزمت ذمتك لتحص   :قال إذا أنه ،وغيره (2)التَّهب يب يفف) قوله:
 ،راءجأ عيان الأ  أغراض تَتلف باختلاف الأ لأن ؛لم يجز ،لتحج بنفسك :ن قالإو  .ينيب غيره

مأام عن الصَّي دألاني    ؛ورة الثانيةجارة في الصوقال ببطلان الإ ،أه فيهوخط   ،وهبا قد حكاه الإ 
شكال إوهبا ، فصار كما لو أسلم في ثمرة بستان بعينه ،يتناقضان ،مع الربط بمعين ةأ ي  ين  الد    لأن
 ت/37. /(4)انته . وقد جزم الرَّاف عيّ بالفساد في الفروذ ال منثور  آخر كتاب الإجار  (3) ي  قو 

قال:  إذافيما  القاضي الح س ين، إليهويقر ب مما قاله الصَّيْد لانّي، ما صار )قال ابن الرّ ف ْع ة: 
إجار  ذمة، ولا يكون إجار  عين، ما ل م يقل:  (6)ككا،  ن هكه  (5)لتفعل لي  واستأجرتك لككا، 

 .(7)(هكه إجار  عين  نّ لتعمل ككا. والأوهر   واستأجرت عينك  و نفسك لككا، 

لتحصيل، يناق ض الدّ ين يّة من جهة ضيق مح  الّ ا إنّّايقول: التعيين   نوللصَّيْد لانّي ): (8)قيل
، (9الّ التحصيلعند الرَّاف عيّ، وضيق مح    -عل  الأص -لو عيّن في السَّل م قرية كبير ، ص   لأنه9ّ)

 : العقد  س ل مٌ،  اكه إن: قال فإنالإجار  ككلك؟  إنقادم في السَّل م الكي لا يحتمل الغرر، فل م  قلا 
ال مع   إلىوالنّو ر  ؟(10)معانيها أوالةمعتبر صيغ  العقود،   ن إلىال مع ، انتقل الكلام  إلىن و ر 

                                                           

 ( في ت: وقد.1)
 ( في ز:  قال في المهكب.2)
 .3/19، الروضة 3/310( العزيز 3)
 .6/187( العزيز 4)
 ( ليسا في ز.5)
 ( ) نّ هكه( في ت: إن كان.6)
 .11/309( كفاية النبيه 7)
 .القائل هو السبكي (8)
 ( سقاا من ت.9)
 .309-304ص، الأ باه والنوائر للسيومي 2/106( انور: المنثور في القواعد 10)

الاس                                            تنابة 
 بإج              ار  الع              ين

 



 208 

 جُ الحُاب ُتك جُ الحُاب ُتك
 ُخادمُالرافعيُوالروضةُ

م ام، من فساد العقد،  ما قاله الصَّيْد لانّي   ن ردت التّنبيه عل   وإنّّاهنا قويٌّ، وبه ي ج  ما قاله الإ 
 .(1)(له وجه  يضًا

 نّهالأيككرها في عقد الإجار ؛   ن ي: فلا يحتا  - ،أعمال الحج  معروفة مضبوطة) قوله:
جهلاها  نإو  ،اها عند العقد فباكمأ ل  عأ  فإن -م قدّر  لا تتفاوت، كما قاله القاضي الح س ين وغيره

ّ وال مت  و لّي  (2) لاملإعفلا بد من ا ،هماأحد  أو  انته . وهو متاب  فيه للإ م ام والغ زالي 
(3). 

، دون السنن وما (4)يكتف  بالعلم بأركان الحج وما لا بد منه  نوقال ابن الأستاذ: ينبغي 
. وي ؤيّ ده ما انته  .لا يلزمه الإتيان به عند الإملاق، وككا يبع د ا  اط معرفة الواجب من السنة

 معرفة ذلك. الإحراملا ي ش ط في صحة   نهسبق في  ول الباب، 

ترك  لو) قال: هفإنّ لا بد من الإتيان بالسنن،   نهنعم، كلام ال ماو رْد يّ في الح او ي، يقتضي 
 احدًا لاقولًا و  ،من الأجر  بقساه دّ ر  فعليه  ن ي    ،-لدماوجب الكي لا ي-ونحوه موا  القدوم 

 ، وذكر(6). وتابعه في الب حر(5)(ببدله ولا به لم أخت ،مقابلة عوضٍ  في عملٌ  لأنهّ فيه؛  صحابنا تلف 

 انته . (7)(والسنن اتالواجب للحج، الإيجار في عليه ال معقود) فقال: القواعد نحوه، الدّ ين في الشّيخ ع زّ 

بّ الاَّ   يّ: إلّا  وإنوعل  هكا، فتجب عليه ركعتا الاّوا ،    ن قلنا إنهما سنة. قال ال م  ح 
كان   نإيصليهما في بلده، ولا يصليهما الأجير، لا سيما  فإنهّيكون ال محجو  عنه معضوبًا، 

مميزاً  يكون  ن حرم الولي عن الصبي، صل  عنه الركعتين، إلّا  إذاو خكه من قولمم: -. بمكة
 لا  لا يش ط فيها الفورية، بل لا تفوت مادام حيًا.هكه الصّ  بأنوعلله:  -(8)فيصليهما

                                                           

 .177ص الابتها  (1)
 .3/19، الروضة 3/311( العزيز 2)
 .124، تتمة الإبانة ص515، البسيط ص4/372( انور: نهاية المالب 3)
 ( )بأركان الحج وما لا بد منه( في ت: فإن كان بالحج فلا بد منه.4)
 .4/263( الحاوي الكبير 5)
 .5/271بحر المكهب انور: ( 6)
 .1/33 ( قواعد الأحكام7)
 .3/120، الروضة 7/29المجموذ انور: ( 8)

ه                 ل يش                  ط 
ذك                ر  عم                ال 

 العق         د؟ الح         ج في
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: قولان، حدهماأ ،طريقان ؟جيريحرم منه الأ يوهل يشترط تعيين الةميقات الب) قوله:
جاب أوبه  ،ويتعين ميقات تلك البلدة ،لا يشترط :والثاني .غراضلاختلاف الأأحدهما: نعم، 
لخلاف في با ،وشبهوا هبا الخلاف .الصحيح أنه :وذكر ابن عأبدأان ،الةمقنعالةمأحأام ل ي  في 

 .(2) الدابةجارة إفي  (1)والةمعاليق ،التعرض لمكان التسليم في السلم

يّته  التشبيه بالسلم، لمنهافيه كلمات،  كن :  ملق في الرّوض ة تصحي  عدم الا  اط، وق ض 
، وحم  ل نصه ال مالق في الإ ملاء، عل  (3)مريقةً قامعةً: بأنه لا يص  قولًا واحدًاحك  الدّار م ي 

 .(4)تركه بالا الإجار  وإنقال في اعديد: لا يجوز  فإنهّالتقييد، 

 إلىميقاتًا  قرب  (5) رط وإن بعد منه،   و: هكا انلا  في تعيين ال ميقات الشرعي ومنها
  يمر عل  نليس لمريد النسك  إذمكة من ميقات الشرذ فهكا الشرط فاسد مفسد للإجار ؛ 
 .(6)ال ميقات غير محرم، ذكره الرَّاف عيّ بعد هكا ال موض  بأربعة  وراق

بها من  لإحراماه بحجة قضاء وق  يستأجر لم  إذا: هكا انلا   يضًا ينبغي تقييده، بما ومنها
 ن كانا، وجب تعيين ذلك ال محل قاعًا؛ لأنّهم قالوا: يلزمه   فإنداره،  من  وال ميقات الشرعي 

 .(7)يحرم في القضاء من ذلك ال موض 

 من بلده؟  ومن يقضي عنه، هل يلزم ه من ميقاته،  (8)استأجرثم ر يا في الاست كك ار: لو 
 فيه وجهان عن ابن القاان.

                                                           

لزَّام ل ة    يْضًا نح ْو  الْق مْق م ة  و الْق رْب  1) لْك سْر ، م ا ي  عْل ق  با  ق  با   و الْم اْه ر   . والزاملة: البعير ة  ( في ز: التعاليق. والمعاليق: وجم  م عْلا 
 .326،210المغرب ص 220المنير ص،الكي يحمل عليه المسافر الاعام والمتاذ. المصبام 

 .3/19، ومختصراً في الروضة 3/311( العزيز 2)
 .7/122( ذكر حكايته في المجموذ 3)
 .2/135انور: الأم ( 4)
 ( في ت:  رمنا.5)
 .3/318العزيز انور: ( 6)
 .4/220، البيان للعمراني 4/234الحاوي الكبير انور: ( 7)
 ( ليسا في ز.8)

ه                 ل يش                  ط 
 تعي        ين الميق         ات؟
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: انلا  في ال ميقات ال مكاني،  مّا الزماني فلا يش ط تعيينه قاعًا، فلو عيّن وقتًا ومنها
كلام   ؟ واهر كلام الرَّاف عيّ: نعم. وواهرالإحرامتعيّن، كما لو نكره. وهل يجري في تعيين وقا 

ال مت  و لّي يقتضي اعزم بعدم ا  امه
(1). 

 ،عمتَّ تأ أو يةأ  ،نقر  أو يأ  ،دفر  ي   أنهفلا بد من بيان  ،للحج والعمرة الإجارةوإذا كانت ) قوله:
  حكاية انلا  في باب م: ككا جزم به، أحدهماانته . فيه  مران،  (2) غراض بِالاختلاف الأ
  و،  (4)ناف   و، (3)ابن كثير ه ليعلّمه القرآن، هل يجب عليه تعيين قراء استأجر  إذاالإجار ، فيما 

التّفاوت بين القراءات يسير، فاغتفر إهماله،   ن. وكأ نّ الف رْق، (5)لا يجب  نه: والأص غيرهما؟ 
 بخ  لاف ه بين الإفراد والتَّم تُّ  والق ر ان.

ت ص هكا بحج التاوذ؟ حتى لو استأجره لحجة الإسلام،  قضاء،   وكر، ن  وعمرته،   ووهل   
 فرق؟ فيه نور. (6)لا يش ط بيان ذلك.  و لا

، استؤجر عن رجل لا يعرفه إذا): سكا عن معرفة ال محجو  عنه، وقال الدّار م ي: الثاني
حَّة، قال ال مستأجرولا يعر   ن: لا يص . وعندي: يحتمل الصّ   .(7)(ابن ال م  رز با 

، فهو  رط إجزاء الحجّ دون صحة العقد ،النسك هتعيين من يؤدي عن مّا )وقال ال ماو رْد يّ: 
ليس للأجير و . عقد ص الفي  هيفتقر إلى ذكره فيما بعد، وإن لم يككر ت/ 38/ه في العقد لم ر  ك  فإن ذ  

عيّنه بعد  وإنل غ ا،  ه يأًا من  ركان الحجّ قبل تعيينفعل  فإن ،إلّا بعد تعيين ال محجو  عنه الإحرام
 .(8)(الإحرام ال موقو  وقبل فعل  يء من الأركان، فوجهان

                                                           

 . 119تتمة الإبانة صانور: ( 1)
 .3/20، الروضة 3/311( العزيز 2)
ب لٌ. ينور: غاية 120(  بو معبد عبد الله بن كثير بن عمرو المكي الداري، )ت 3) ه : الْب  زّ يُّ، و ق  ن ْ ه (،  حد القراء السبعة، و ر او يا 

 .5/318، سير  علام النبلاء 1/443النهاية في مبقات القراء لابن اعزري 
ه (،  حد القراء السبعة، من الابقة الثالثة بعد الصحابة، 169بو رويم ناف  بن عبد الرحمن بن  و نعيم، المقرئ المدني )ت (  4)

 .7/336، سير  علام النبلاء 2/330له راويان: ورش وقنبل. ينور: غاية النهاية في مبقات القراء لابن اعزري 
 .5/190، الروضة 6/107العزيز انور: ( 5)
 ( في ت: ولا.6)
 /ب.624لوحة  3التوسط   نقله عنه الأذرعي في (7)
 . 4/260( الحاوي الكبير 8)

إن ك                                                  ان 
النس            ك حج            ا 
وعم              ر  لا ب              د 
م        ن بي        ان وج        ه 

 دائ          ه في العق          د 
 

يش              ط معرف             ة 
 اتج              و  عن               ه
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من حج  عني فله مائة  :(1)نه لو قال الةمعض وبأ :في الةمنثور عن نصه الةمزأني    نقل) قوله:
 .(2) وجهين ىفيه عل واواختلف .استحق الةمائة ،نسانإفحج عنه  .درهم

، وجعل عدم ال عقد فإنهّوكلام الوجيز يقتضي ترجي  البالان،  بصيغة  (3)جعله الأ قي س 
حَّة ، وكلام الأكثرين (4)اع ع ال ة من الأمور ال مرعية، لكنه  عاد في باب اع ع ال ة، واقتض  ترجي  الصّ 

  ميل. إليه

 ّ الوجه الصائر  (6)ترجي  إلىترجي  عدم البالان، بل  إلى:هكا ليس فيه إ ار  (5)قال الزَّنج اني 
حَّة. / إلى قلنا: لا يص  العقد،  إنز/ وكأنهّ قال: 188وجوب  جر  ال مثل، عل  تقدير عدم الصّ 

 يء.  (8)، فلاإذنلا   نهتجب  جر  ال مثل، ولا يجب ال مسم . وفيه وجه:   نه (7)فالأقيس عنده
وهكا يوجب اختيار هكا الوجه عل  ذلك التقدير، لا عل  الإباال،  لا تر   نا نقول في تفريق 

: الأص  صححنا فله انيار، ثم فإنالبالان،  الأص الصفقة، حيث كان متضمنًا عهالة العوض: 
 يوجب هكا تناقضًا في الكلام. (9) ير بقساه. ولم

ة ارأ جأ يعقد الإ لا  أ ،ن كان الةمراد منهإ .عأالأةلا يعقد بصيغة الج  أ : من الشروطوقوله) قوله:
بل  ،يس كبلكول ،جارةإوكون الجأعأالأة  ،الصيغة إلىفهبا يوهم رجوع الةمنع  ،بصيغة الجأعأالأة

 .(10) إلى آخره ...كانر هما عقدان مختلفا الأ

                                                           

 ( ليسا في ز.1)
 .3/20، الروضة 3/311( العزيز 2)
 ( في ت: المن .3)
 .6/198العزيز انور: ( 4)
يز مخ ْت  ( إ بْ ر اه يم بن عبد الْو هَّاب بن  و الْم ع الي  الزنجاني، من فقهاء الشافعية، 5) صر من  رم الرَّاف ع يّ سم َّاه  ل ه   رم عل  الْو ج 

 .2/69، مبقات الشافعية لابن قاضي  هبة 8/119ه. انور: مبقات الشافعية الك   625نقاو  الْع ز يز، فرغ منه سنة 
 ( )عدم البالان، بل إلى ترجي ( ليسا في ز.6)
 ( ليسا في ز.7)
 ( في ز: ولا.8)
 ( في ز: ولو.9)
 .3/20، الروضة 3/311( العزيز 10)

الاس                                            تنابة 
 باععال                                                 ة
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 :ّ ّ  بأنو جاب الزَّنج اني  لا  خص اع ع ال ة بالككر دون سائر العقود، لتحقق ان إنّّاالغ زالي 
لا يش ط   نه محصول كلامه: فإنما ذكره الرَّاف عيّ من الاع اض، مندف ، )فيها. وقال ابن الصَّلام: 

قال: من حجّ  ذاإفي الإجار  في الحجّ كون الأجير معيّ نًا، حتى لا يص  هو بصيغة اع ع ال ة، كما 
 .(1)(احت مل في اع ع ال ة عل  العمل ال مجهول إنّّاعني فله مائة درهم، فلم يصْ  ذلك، لكون ذلك 

م، من يحج  عني، فله ألف دره و قال: من حج  عني، أو أول  قلت: ل)قوله في الرّوض ة: 
وقع حج  لف، و عن القائل، وله الأ الأول  أحدهما بعد الآخر، وقع  ،فسمعه رجلان فأحرما عنه
  انته . (2) ين والأصحابسأ الح  ه القاضي قالله.  يءالثاني عن نفسه، ولا ش

يقال: تق  عنه إحداهما لا بعينها، وإحرامهما معًا لا يمن  ذلك، ويكون ال مسم    نويمكن 
ق وعدم ]الأولوية[ رّ  خ إنه. وقد  بداه القاضي احتمالًا لنفسه، وقال: (3)بينهما، للجهل بال مستح 

 ولم يرها منقولة. ال مسألةهكه 
و قال: من ل  نهباب اع ع ال ة، : ما نقلاه في أحدهماهكا ال مككور ي شك ل بفرعين،   نواعلم 

لو ). قال في الرّوض ة هناك من زيادته: (4)مش ك بينهم فرده جماعة، فالدينار ردّ عبدي فله دينار،
 نهما انته . والحكم في هكا ال موض   (فله دينار، فرده اثنان، استحقا الدينار (5)قال: من رد آبقي

 لا يستحقان  يأًا، فما الف رْق بينها؟
: ما نقله في الرّوض ة في كتاب الالاق، لو قال لرجلين: من جاء منكما  ولًا فله الثاني

 ول  ولد  كان  إنالدينار، فجاءا معًا، لا يستحقان  يأًا. واستدل بهكا عل  ما لو قال لزوجته: 
 لأن6)  فثلا ، فولدتهما معًا، لم يق   يء، كان  نث  وإنتلدينه ذكراً، فأنا مالق ملقة واحد ، 

واحدًا منهما لا يوصف بالأوّلية. ثم نقل عن الشيخ  و علي يحتمل  ن تالق ثلاثًا لأن كل واحد 
 .(7) ولٌ إذا لم تلد قبله غيره، واستدل عليه بمسألة اع ع ال ة (6بأنهمنهما يوصف 

                                                           

 .3/301(  رم مشكل الوسيط لابن الصلام 1)
 .3/20( الروضة 2)
(3.  ( هككا في النسخ، ولعل صوابها: الأولية. من الأ وَّل، لا من الأ وْلى 
 فرده جماعة، فالدينار(: ليسا في ز.وعبار : ) .5/271، الروضة 6/200( العزيز 4)
 .7، المصبام المنير ص157المارب. تحرير  لفاظ التنبيه ص(  ي: عبدي الآبق، وهو 5)
 يوصف. والصواب: كما  ثبته ليستقيم الكلام. لا: )كل واحد يوصف(. في ز: كل واحد قول  و علي( ساقاة من ت. و 6)
 .8/150( الروضة 7)

إن جع           ل عل             
الح                   ج عن                   ه، 
فح                    ج عن                    ه 
 اثن                                                              ان
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صيغة:  ول من حجّ عني، و ول من رد آبقي. فتار  تجد  بأنيفرق بينهما،   نويمكن 
  ول، ويعللون الاستحقاق: بأنهكل واحد لا يوصف   بأنالأصحاب يعللون عدم الاستحقاق: 

 غيره لم يتقدمه، وكل من العلّتين صحي . لأنكل واحد يوصف بالأول،   بأن

،  (1)الحجّ اعتضدنا العلّة مسألةلكنّا في  هما يعود عمله عليه، فلم يستحقا كلًا من  بأنالأ ولى 
سابقة، نفعهما عاد عل  القائل، فاستعملنا العلّة ال وإنّّا يأًا. وفي مسألة اع ع ال ة لم يمكن ذلك، 

، فلم يستحقا  يأًا، لعدم وجود مجيء  ول، (2)ال متسابقين مسألةوقلنا: يستحقان بالشرذ. و مّا 
 .(3)لمما، فلم يستحقا  يأًاولم يع د نفعهما عل  القائل، ولم يش مه 

 نهّلأنقول يستحق كل واحد منهما النصف ويق  الحجان له،   نفلا يمكننا في الحجّ  و يضًا
ين عمل كل واحد مبا فإنّ أخخك الألف، و يضًا   نهكل واحد لم يعمل إلّا وانا    إذضرر عليهما، 

 عملهما واحد وهو الردّ. وإنّّااع ع ال ة ليس ككلك،  مسألةلعمل الآخر، وفي 

لفظ: من حجّ عنّي، ومن رد عبدي، فلا يجيء فيهما ما ذكرناه في الأول من ]الأول  و مّا
 .(5)فرقاً في الثانية (4)وعدمها، ولكن بقية الكلام عل  الأول[

انته . وسكا  (6) شك في وقوعهما، وقع عنهما، ولا شيء لهما أووقعا معًا،  وإن) قوله:
تمل الوقف حتى يتككر، ويحتمل عما لو علم   التي قبلها.تكون ك  نسبق  حدهما، ثم نسي. ويح 

                                                           

 ( في ت: اعتضد بالعلة.1)
 ( ليسا في ت، وفي موضعها بياض.2)
 ( في ز:  يضًا  يأًا.3)
 ...الأولىبقية الكلام عل   وليكنوعدمها،  الأولي ة( هككا في النسخ، ولعل صوابها: 4)
ق فيها بين تشتمل عل  لفظ الأوّلية، وذكر  ن التفري الصيغة الأولى:( حاصل الكلام  نه ذكر في اععالة والحج صيغتين، 5)

يق بالانتفاذ عدمها. وع ض د  هاتين العلتين بالتفر اععالة والحج بالعلتين التي نقلهما عن الأصحاب من تحقق الأوليّة و 
ج لا في اععالة والحج: ما لا تشتمل عل  لفظ الأوليّة، فقرر  ن التفريق فيها بين اععالة والح أما الصيغة الثانيةبالعمل. 

لوية، فليكن التفريق و نلو هكه الصيغة عن لفظ الأ - ي النور في تحقق الأوّلية–يتأت  بالعلتين اللتين ذكرهما الأصحاب 
 فيها حاصل بالانتفاذ بالعمل فحسب.

 .3/20( الروضة 6)
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انته .  (1) انفسختكانت إجارة عين،   فإن ،ولىالسنة الأ إلىأخَّر الأجير الحج   إذا) قوله:
 الإجار  نلأفلو حجّ الأجير في السنة الثانية بنية ال مستأجر، قال القاضي الح س ين في كرّ : يق  عنه، 

يحجّ  بأن مره  لأنهّ، ال مستأجرانفسخا بانقضاء السنة الأولى. وقال في كرّ   خر : الحجّ يق  عن 
 .الأجير، فيق  له، لا عن ال مستأجرعنه، وقد نو  الحجّ عن 

أجره ليحج في است وإنه ليعتمر في  هرٍ، فاعتمر في غيره، جاز، استأجر  إنوقال الدّار م ي: 
سنةٍ، فحج في غيرها، قال  بو ح ام دٍ: جاز و ساء. وقال ابن القاان: في الأجر  وجهان، والعمر  

 ت/39، وجهًا واحدًا ./ال مستأجرعن 

: ، ولم يعي نا سنة، فهو كما لو عي نا الأولى، وذكر في التَّهب يبوإن كانت في البمة) :(2)قوله
ر الخيار أنه  انته . (3) يجوز التأخير، لكن يثبت به للمستأج 

وما صدّر به، حكاه  ارم التّعجيز عن اعمهور، وحك  عن ال مت  و لّي مريقةً ثالثةً، فقال: 
و يّ: للأجير فلو لم يقل: في قابل. قال ال بغ  لو قال:  لزما  ذمَّتك تحصيل الحجّ في قابل، فكاك، )

 .(4)(التأخير. وقال اعمهور: ي نزَّل عل  السنة الأولى. وقال ال مت  و لّي: فيه قولا السَّلم ال مالق

تمل  نّ ابتداء ها  مقالة ال بغ و يّ إيضام لابتداء وقا الإجار  ال مالقة في الكمة، وهو  (5) نّ ويح 
وقا  هوبدليل السَّلم، ف ال معينة، الفسخ كالإجار  لا يقتضي التأخر وتجويز الأ ولى، وقا من

 موس . 

                                                           

 .3/22، الروضة 3/313( العزيز 1)
 ( ليسا في ز، وفي موضعها بياض.2)
 .3/22، الروضة 3/313( العزيز 3)
 .292، التهكيب ص118( تتمة الإبانة ص4)
 ( ليسا في ز.5)

ل      و  خ      ر الأج      ير 
الح                     ج ع                      ن 
 الس                             نة الأولى
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 إذا. هكا انلا  (2) عي نا سنةً فأخ ر عنها، هل تنفسخ الإجارة؟ طريقان وإن) :(1)قوله
تأخيره، كما نقله ال بغ و يّ،  (3)قلنا: له إذاقلنا: ال ماْل ق في الكمة ينزَّل عل  حجّ السنة الأولى.  مّا 

 فتأخيره لا يفسخ الإجار  قولًا واحدًا، فلا يثبا للمستأجر انيار.

ستئجار ن كان الاإو  ،فله الخيار ،من الةمعض وب لنفسه ر الاستئجار  دأ ن صأ ثم إ) :(4)قوله
 لأن ،خ العقدر في فسأجأ أنه لا خيار لمن استأ  :فقد ذكر أصحابنا الع رأاق ي ون ،ماله من لميتٍ 
مأام فيما ذكروه .فلا انتفاع باستردادها ،جرة متعينة لتحصيل الحج  الأ الورثة  لأن ،وتوقف الإ 

م إذا  وأيضًا ،الةمقصود (5)حرى بتحصيلأمن هو  إلىها جرة صرفأ يستفيدون باسترداد الأ فإنه 
 (6)-التتمة في لّي  ي كال مت  و  -ورد صاحب التَّهب يب وغيره أو  .بدالها بغيرهاإتمكنوا من  ،استردوها

جير فلاس الأإلخوف  ،كانت الةمصلحة في فسخ العقد  فإن ،النظر للميت ةأ امراع الولي ىن علأ
ى يحمل الةمنسوب إلى الع راق ي ين عل أنويجوز  ،ظهرهو الأ وهبا .ضمن ،فلم يفعل ،(7)أو هربه

 .(8) إلى آخره ...مرينأحد أ

م ام جزم به ابن ع صْر ون، فقال في كتاب الإجار  من الانتصار:  كان   إنو وما توقف فيه الإ 
 ال ميا لا يتصر  في العوض، ولا ب دّ من الاستأجار عنه، لأنعن ميا، لم يكن للعاقد الفسخ، 

ه؛   ن، وعندي: الأصحابلا: هككا  ملقه فلم يكن لفسخه فائد . ق قد يتقلب  نهّلأالفسخ متّج 
ش  من تركه في ذمة الأجير،  إليهفيه وارثه ومن  يموت، فيتعكر  و يفلس   نالعقد، فيرب ، و  

 انته .  .إليهالوصول 
                                                           

 ( ليسا في ز، وفي موضعها بياض.1)
:  نه عل  قولين كالقولين فيما أظهرهما، وذكرا  ن الاريقين حكاهما الإمام حك  الإمام: 3/22، الروضة 3/313( العزيز 2)

 سْل م ف يه  منقا . فأحدهما: ينفسخ لفوات مقصود العقد. و صحهما: لا ينفسخ كما لو   خَّر   داء الدَّيْن  
لو حل السَّل م والم

 : القا  بالقول الثاني من الاريق الأول.الثاني والطريقعن محله لا ينقا . 
 ( ليسا في ت.3)
 ( ليسا في ز، وفي موضعها بياض.4)
 ( في ت: فيحصل.5)
 .119تتمة الإبانة صانور: ( 6)
 ( ليسا في ت.7)
 .3/22، الروضة 3/313( العزيز 8)

ل      و  خ      ر الأج      ير 
الح                                                              ج 
للمس                                     تأجر 
اني                                ار، وإن  
ك       ان ميت       ا فف       ي 
خي                 ار الورث                 ة 
 خ                                                   لا 
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 كان الأجير مليأًا.  ذاإيجوز ترك الأجر  في يده،  إنّّا: بأنهوصرمّ القاضي الح س ين فيما سيأا 

: هكا التعليل لم . قيل(اس دّوها تمكنوا من إبدالما بغيرها إذاو يضًا فلأنّهم )وقول الرَّاف عيّ: 
م ام ولا غيره، بل صرّحوا بمنعه، ويبعد القول به فيما   تعيين ال ميا.كان ال مال معينًا ب  إذايككره الإ 

ّ في ال معايا ، ف(1)قلا  ر  في الأجر  يتص  نلم يكن له  وإنالولّي  لأن)قال: : منهم اع رج اني 
، لكن قد جوَّزه  (2)(يستأجر بها في العام القابل من يحجّ عن ال ميا  نيمكنه   نهبعد الفسخ، إلّا 

ولو   ال كة، ولأن الوار  خليفة ال مورو ، إلىيصير  منضمًا  إذابن ع صْر ون كما ر يا، وله وجه، 
 ، فككلك وارثه.-كما سبق-كان حيًا عاز له التصر  فيه 

 التنزيل الثاني، كان كلام الرَّاف عيّ في  وإنكان ال مال معينًا بتعيين ال ميا، اتجَّ ه  ال من ،   إننعم، 
 خلاف ه. (3)ي فه م

ّ والراّف ع يّ وغيرهم، فييقول: قد ذك  نول م  ن انتصر للعراقيين  قيل: م ام والغ زالي    ول كتاب ر الإ 
. وهكا لا فائد  فيه كما ذكروه، (4)لم يكن في الفسخ فائد ، لا يملكه الفاسخ إذا  نهالصداق وغيره: 

الفائد  إمّا في تحصيل الحجّ في هكه السنة وقد فاتا. وإمّا في الانتفاذ بالأجر  وصرفها في  لأن
م ام إلى غراضه وذلك لا يجوز. وإمّا في صرفها  ، (5)من هو  حر  بتحصيل ال مقصود، كما قاله الإ 

غيره   عقدها م  نيعقدها م   خص وير    نفهكا ينبغي مراعاته ابتداءً، حتى إنه لا يجوز 
 انته . .تصرٌُّ  عل  الغير لأنهّ صل ، 

  نهز/ في الابتداء ونَّ 189من هو  ولى منه، فلأن / إلىوقد سبق امتناذ تصرفه، و مّا صرفه 
 كان فيه نورٌ للميا.  إذاال مصلحة، ثم تبين خلافه، فليستدرك بما هو  صل  منه، 

                                                           

 ليسا في ز، وفي موضعها بياض. (1)
 .288( المعايا  ص2)
 ( في ز: يوهم.3)
 .8/236، العزيز 5/222، الوسيط 13/42انور: نهاية المالب  (4)
 .4/371 انور: نهاية المالب (5)



 217 

 جُ الحُاب ُتك جُ الحُاب ُتك
 ُخادمُالرافعيُوالروضةُ

. (1)لم يكن للفسخ فائد  لا يثبا إذا  نهواهر كلامهم هنا، وفي كتاب الصَّداق،   نواعلم 
ه عل  عيب، ا    ال مجني عليه العبد اعاني، ثم املّ  في إذالكن الرَّاف عيّ ق  ب يل الديات، قال فيما 

لم يكن للمجني عليه إلّا الرَّق بة، فأي فائدٍ  في الرد؟ ويجاب:  إذاوقد يقال: ): (2)له الرد. قال فإن
حق الرد ولاية ف و يضًاعتق، بما يفضل عن قيمته، عل  قولٍ،  إنر دَّ فله ماالبة العبد  إذا بأنه

 .(3)( رعية، لا تب  عل  مثل هكه الأغراض

الضرب )وما حاوله الرَّاف عيّ من تنزيل كلام الع راق يّين عل  الثاني، صرمّ به ال ماو رْد يّ فقال: 
العام  إلىالإجار ، وعليه الص   (4) ميا، فليس له فسخه من تركة الاستأجر يكون قد   نالثاني: 

ارتجعه، فلم  نإليس يقدر عل  استأجار من يحجُّ قبله، ولا يجوز له الارتفاق بال مال  لأنهّال مقبل، 
الحاكم، ليتولى فسخ الإجار   إلىللأجير رف   مره  (5)خالف فاستأجر، كان فإنيكن لفسخه معً ، 

 . (7)(حسب نوره واجتهاده، عل  (6)عليه بحكمه

ه[ تطوعًا، فهو كاستئجار الةمعض وب  رأجأ استأ ولو ) :(8)قوله إنسانٌ للمي ت من ]مال نفس 
قد خرجا عن ملكه.  لأنّهات/ 40انته . وثبوت انيار له م شْك ل، / (9) لنفسه، فله الخيار

الب ال مش ي بإعتاق علقةً، كما ناله فيه  بأنّ والقياس ثبوته للوار ، وقد ي وجّه ثبوتها للمتاوذ 
 .(10)قلنا: الحق لله تعالى إنالعبد ال مشروط عتق ه، و 

                                                           

 .8/236، العزيز 5/222، الوسيط 13/42انور: نهاية المالب  (1)
 ( ليسا في ت.2)
 .10/308( العزيز 3)
 ( ليسا في ت.4)
 ( )فاستأجر، كان( في ز: المستأجر فليس.5)
 عليه. وفي ز: بحكمه.( )عليه بحكمه( في ت: 6)
 .4/269( الحاوي الكبير 7)
 ( ليسا في ز، وفي موضعها بياض.8)
 . وما بين المعكوفين هككا في العزيز والروضة، وفي نسخ المخاوط: )ماله بنفسه(.3/23، الروضة 3/314( العزيز 9)
هل للبائ  عالى. فإذا كان لله تعالى، ف( المسألة مبنية عل   ن العتق المشروط حق لمن؟ فيه وجهان،  صحهما،  نه لله ت10)

 . 403-3/402، الروضة 114-4/113الماالبة به  م لا؟ وجهان  صحهما: نعم. انور: العزيز 
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.  ي: بتعجيل (2) وقد زاد خيراً ،جاز ،السنة الةمعينة ىجير الحج  علم الأولو قد  ) :(1)قوله
قد   نه، والف رْق: (3)ال مسلم فيه قبل ال محل براء  ذمة ال ميا. ولم  رجوه عل  انلا  في تعجيل

 يكون له غرض في تأخير قبضه، للحفظ في الكمة ونحوه، بخ  لا   الحجّ. 

 ويتخر   ،ثم يموت   ،لنفسه ر الةمعض وب  ن يستأج  أ يوه ،خرىأ ه صورةٌ ووراءأ ) :(4)قوله
لم و به الصورة شعر بِي وجيزولفظ ال ؟هل يثبت الخيار للوارث ،ولىالحج  عن السنة الأ جير  الأ

بوت الخيار ث والقياس   ،بعيد من جهة الةمعنى ،الوارث لا خيار له بأنالحكم و  .نلقها مسطورة
لفسخ، اهر الةمختار: أنه ليس له االظ  ). قال في الرّوض ة:  كما في خيار العيب ونحوه  ،للوارث

 .(5) ونحوه جرة، بِ  لاف  الرد بالعيبإذ لا ميراث في هبه الأ

قيل: وتصحيحه عدم الفسخ هنا عل  الإملاق، متجه وي ؤيّ ده ما تقدم، من نقل الاتفاق 
جَّ عنه إنسانٌ بعينه، لا يمكّن الوار  من الفسخ بأنال ميا لو  وص    نعل   في ضمن  لأن، (6)يح 

 القياس. نهإاستأجار ال ميا تعيين الأجير، بل هو  بلغ من التعيين، وهو يعكر عل  ما قاله الرَّاف عيّ: 

ال م ح ام ل يّ في  مساور ، ذكرها  نهاالتي لم يقف الرَّاف عيّ والنّ و و يّ عل   ال مسألةهكه   نواعلم 
: -فيه تأجارالاس الكي يجوز و مّا الكلام في الوقا في آخر فصل  -موضعين منه. قال  في ال م جم وذ

حجة   له حجة و ملق، فالإملاق يقتضياستأجر ليحصل  إذاوفرذّ   ب و إ سْح اق عل  هكا، فقال: )
فسخ الإجار ؛  كان حيًا فله  فإن خّر الحجّ عن هكه السنة، ن و ر في ال مستأجر،  فإنفي تلك السنة، 

                                                           

 ( ليسا في ز، وفي موضعها بياض.1)
 .3/23، الروضة 3/314( العزيز 2)
م فيه فإن كان للمستحق غرض في الامْت ن اذ عن قبول المسل أولًا:( حاصل انلا  فيها  ن اعمهور ذهبوا إلى التفصيل: 3)

إن كان للمؤدي غرض  -إن لم يكن له غرض في الامتناذ، فعل  حالين:   ثانيًا:قبل اتل فلا يج  عل  القبول لتضرره. 
و  براء  الكمة،   ج  المستحق عل  القبول. ب فيه قولان، ف إن لم يكن للمؤدي غرض سو  ال اء  -في التَّعجيل س 

مْتن  والمؤدي، فقد حك  الإمام فيه مريقين:  حدهما:  نهما ي  ت س اق ا ان.  - صحهما:  نه يج .  
 
إن تقابل غرض الم

رْع يّ جانب المستحق. انور: العزيز 
 
 .31-4/30، الروضة 427-4/426و صحهما:  ن الم

 ( ليسا في ز، وفي موضعها بياض.4)
 .23-3/22، الروضة 3/314( العزيز 5)
 ، وقد سبقا. 6/200، الروضة 7/127( انور: في العزيز 6)

ل       و ق       دم الأج       ير 
الح                     ج ع                      ن 
 الس               نة المعين               ة
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ة، ثم يحجّ الأجير السنة الثاني إلىكان ميتًا لم يجز فسخ الإجار  بل ينتور   وإنينتف  بكلك،  لأنهّ
اس ج  منه الأجر ، فلا يمكن  الوار  التصر  فيها، ولا بد من استأجار غيره، ولا  إذا لأنهّعنه؛ 

يمكن استأجاره قبل السنة الثانية، فلا فائد  في اس جاذ ذلك، بل ي ك حتى يحجّ عنه الأجير في 
 .(1)(السنة الثانية

 : إنّ -مات الأجير، وكان وقا الوقو  قد فات إذافي الكلام عل  ما -وقال بعد ذلك 
تصر   فيه، ينتف  بكلك وي لأنهّيفسخ الإجار  ويس ج  الأجر ؛   نكان حيًا، فله   إنال مستأجر 

العام  (2)لىإلا ينتف  بكلك، بل ي ك ذلك  لأنهّيفسخ؛   نكان ميتًا، فليس للوصيّ والوار    وإن
ّ والنّ و و يّ.القابل، ثم يحجّ الوار  عنه انته . و   هو صري  فيما قاله الغ زالي 

يط معللًا عدم انيار للورثة:   ، جير آخر صر  الأجر  إلىيجب عليهم  بأنه)وقال في الو س 
ة في إبدال قد يكون للميا مصلح، و وفيه احتمال .نه ال ميا  ولىعيّ  يوالأجير الك ،لت ئة ذمته

 انته . (3)(الأجير بمن هو  رغب منه
 ليسا ال مسألة  ن ال م ح ام ل يّ  عن نقل نه  ،(4)الاَّ   يّ  ع دّ    عن ال م ه مّات في وحك 

 نككره. خّره عن السنة،وس إذا فسده الأجير، لا فيما  إذاذكر هكا فيما  إنّّا، وال م ح ام ل يّ (5)بمنصوصة
وكان ال مستأجر الوار  مت عًا، و راد ال متعاقدان الإقالة، هل : لو لم يحصل تأخيٌر، (6)فائد 

ال معقود عليه واق  للميا، فلا  لأنالإقالة لا تص ؛   ن)ابن الصَّلام:  (7)لمما ذلك؟  جاب
 انته . (8)(يملكون إباال ما ثبا الحق فيه، بإقالتهم ال مككور 

                                                           

 .4/240( نقله عنه في المهمات 1)
 ( )بل ي ك ذلك إلى( في ت: لأنه ي ك إلى. 2)
 .2/598الوسيط ( 3)
قه تف ه (، فقيه  افعي ، نزيل مكة ومحدثها  وفقيهها، 498-418( الحسين بن علي بن الحسين،  بو عبد الله الا ي )4)

عل  القاضي  و الايب الا ي ببغداد، ثم لازم  با إسحاق الشيرازي، درّس بنوامية بغداد. من تصانيفه: العد  وهو  رم 
 .3/407،  كرات الكهب 4/349عل  الإبانة للفوراني . ينور: مبقات الشافعية الك   

 .4/241( المهمات 5)
 ( ليسا في ز، وفي موضعها بياض.6)
 اد.( في ز:  ر 7)
 . 2/415( فتاو  ابن الصلام 8)
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ستأجار كان الا   وال ميا،  رال مستأج  كان   إذابالا الإقالة في ذلك، فلأن تبال فيما  وإذا
 من ر س ماله، باريق الأولى.   وبوصية، 

رم عن  إلىانتهى الأجير للحج  إذا) :(1)قوله حرأم ، ولكن أالةمستأجرالةميقات، فلم يح 
 . (2) واعرف بعد هبا شيئينآخر قوله:  إلىبعمرة عن نفسه... 

 ن و ، (5)فقد ذكر الرَّاف عيّ بعد هكه بنحو ثلاثة  وراق هكا السؤال :(4)أم ا الأول: (3)قلا
م ام  جاب عنه:  د ولا تشبه مخالفة الشرذ في ترك ال مأمورات التي لا ت فس   ال مستأجرمخالفة  بأنالإ 

 .(6)تمن  الاعتداد بأصل النسكين

                                                           

 ( ليسا في ت و ز، و ثبتها من ل.1)
 إحداهما:. وحاصل الكلام اتكو   ن مخالفة الأجير هنا لما صورتان، 3/23، وذكر المسألة في الروضة 3/316( العزيز 2)

 سْت أجر ولكن  حرم ب ع مْر   عن نفسه ثم ل مَّا فرغ منها  حرم بالح جّ  عن المستأ
ر، جإذا انته  إلى الميقات فلم يحرم بالح جّ  عن الم

لم  ل إما  ن يحرم به من غ يْر   ن يعود إلى الميقات  و يعود إلى الميقات فيحرم منه. الحالة الأولى:  ن لا يعود إليه؛ ف  ي ص  ُّ 
 س مَّا ؛ بمقدار الفرق بين  جر  الحجة المنشأ  من الميقات، والحجةا

ذْن  ويحط  يء من الأجر  الم ر  بحكم الإ   سْت أْج 
 لح جُّ عن الم

المنشأ  من مكة عل   لأص . وفيه خلا   ساسه هل الأجر  مقسمة عل  المسافة والأعمال،  م عل  الأعمال فحسب؟ 
ب لميقات بعد الفراغ من الع مْر   ويحرم بالحج منه ف  ه لْ يحط   يْءٌ من الأجر ؟ الأوهر: لا بل تجالحالة الثانية:  ن يعود إلى ا

 الأجر  بتمامها.
 سْتأجر نور: إن عاد إليه و حرم منه ف لا  د م  ع ل يْه ، ولا  الص ورة الثانية:

إذا جاوز الميقات غير معتمر ثم  حرم بالحج عن الم
ءٌ. وإن  حرم من جو  مكة  و بين الميقات ومكَّة ولم يعد لزمه دم الإس اء  بالمجاوز ، وهل ينج  به يح  طّ من الأجر    يْ 

 انلل حتى لا يح  ط  يء من الأ جْر  ؟ الأوهر من القولين:  نه يحط.
 ( ليسا في ز، وفي موضعها بياض.3)
 لمستأجر ليس ص اف ياً عن الإ كال؛ لأن المأمور به حجة( وهو قوله: ) ن الحكم بوقوذ الح جّ  الكي  حرم به من مكَّة عن ا4)

 يحرم بها من الم يق ات، وهكا انصوص متعلق الغرض فلا يتناول الإذن غيره(.
، وقال هناك: )المسائل مش كة في  ن الع د ول  عن اع ه ة  المأمور بها إلى غيرها غ يْر ق اد مٍ في و ق وذ النُّس ك يْن  3/320( العزيز 5)

ُّ ب ه  غ ي ْر    أْا 
يل ه  المقصود، فإذا خالف كان الم  عن المستأجر، وفيه إ كال؛ لأن ما يراع  الإذن في  صْل ه  ي راع   في  ت  ف اص 

 المأذون  ف يه (.
 .4/383( انور: نهاية المالب 6)

 إذا  ح                                              رم 

م                   ن  الأج                   ير
الميق          ات لنفس          ه 
بعم           ر  ثم  ح           رم 
بالح                   ج ع                   ن 
 المس                                           تأجر
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ليس  فإنهّم  تفويا ال ميقات؛  (2)، وهي حاصلةتبرئة البمة الأصل  ن: وي ؤيّ ده (1)قلا
 .(3)فسدت إذا، كما في الوكالة الإذنال مقيد، لم ي لغ   صل  الإذنل غ ا  وإذا، الأص بركن في 

عل   أخا نّّاإ: فما ذكره من الف رْق بين الصورتين والقا  ههنا بعدم الانجبار. (4)الثاني وأم ا
س ب له،  مّا   نوجه ضعيف، وهو   إلى قلنا بال مرجَّ ، وهو اعتبار قصد ال مسافر إذاال مسافة لا تح 

 . (5)ال ميقات ]...[

 عم منه.  ألةال مس:  مّا السؤال الأول فخاص بتعين ال مستأجر، وفرض (6)وقال بعضهم
يّته  واحد ، واقعةٌ ل محض غرض الوكيل،   نوثانيًا:  د عل  غير الوجه و ج فإذاالتوكيل بالبي  ق ض 

غرض،  مشتملة عل   فعال متعدد  للأجير فيها فإنّهاال مأمور به لغا، بخ  لا   الإجار  عل  الحجّ، 
 الإجارات.، استحق بقساه كسائر الإذنو جد بعض الأفعال عل  وفق  فإذا

م ام جوابٌ آخر، وأخا  يضًا ما يقتضي الف رْق،  وسيأا بين  ن تكون الإجار  7)في كلام الإ 
 تكون الإجار  عل  الكمة، فتق .  نبين  (7، وال مستأجرالعين، فلا يق  الحجّ عل   عل 

                                                           

 ( ليسا في ز، وفي موضعها بياض.1)
 ( يعني حجته.2)
،  نهاية 5/221جود الإذن فإن التصر  ينفك، وفيه وجه بعدم نفاذه. انور: العزيز ( المكهب  ن الوكالة إذا فسدت م  و 3)

 .7/36المالب 
( ليسا في ز. والمراد بالثاني: قوله: ) ن الأجير في المسألة التي نحن فيها يلزمه دم لإحرامه بالح جّ  بعد مجاوز  الميقات وسنككر 4)

وز  هل تنج  بإخرا  الدَّم حتى لا يحط  يأاً من الأ جْر    م لا؟ وذلك انلا  خلافاً في غير صور  الاعتمار  ن إساء  المجا
، ويجوز  ن نفرق بين  ان  وغيره، فإذًا انلا  في قدر اتاوط مفرذ عل  القول بأصل الح طّ  عائد ه اهنا، ن صَّ عليه ابْن  ع بْد 

   حيث  حرم بالع مْر   لنفسه(.الصورتين ونقا  بعدم الانجبار ه اه ن ا؛ لأنه ارتفق بالمجاوز 
( بياض في ت، والكلام مبتور وقد يكون تمامه: )...إلى الميقات فلا فرق(. وقد ذكر انلا  في اعتبار المسافة إلى الميقات 5)

 .3/315للأجير من عدمه، هنا في العزيز 
 .لم  عر  مراده هنا( 6)
 ( ساقاة من ت.7)
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. وهكا الكي (2)وهو الأظهر ولم يورد كثيرون غيره  قوله: إلى)الحالة الثانية...  :(1)قوله
م ام وإنّّاعزاه فيه نور،  ال ميقات، و حرم  إلىت/ ولمكا قال  ارم التّعجيز: لو عاد 41، /(3)هو الإ 

 إلىر  ال مسافة لم يص  نهبحج للمستأجر، قال جمهور النّ ق ل ة: لا يح  ط  يأًا. واستدلوا به عل  
م ام (4) راد  ن يرب  وإنّّانفسه،  ّ:  في مريقه عمر . وقال الإ  نسبة اعت ت ال مسافة ح طّ ب إنوالغ زالي 

رم  الأجير لو  ح عمرته. إلىالتفاوت بين حجه من بلده، وحجه من ال ميقات، لصرفه ال مسافة 
 .بعد الميقات المعيّن 

 

 ميقات إنه يتعين :أو قلنا معينًا،ميقاتً  الإجارةإذا شرط في  :الصورة الثانية) :(5)قوله
فلا 6) ،هإن عاد إليه وأحرم من ،رظ  ن   ،الةمستأجرثم أحرم بالحج عن  ،فجاوزه غير معتمرٍ  ،بلده
 .(7) الأجرة من يئًاش طولا يحأ   ،عليه دم

 لا  نه ال مستأجر، عن الحجّ  لنفسه، ثم  نشأ بالعمر ( 6 حرم إذا نويره: في القول هكا لم يحك  
يّة التعل لأنال ميقات، ولا ينبغي مجيأ ه هنا؛  إلىمن بلده  ال مسافة له تحسب يل تخرج ه،  عني:  ق ض 

 فائد . إليهنفسه، فلهكا لم يجب، وما نحن فيه لم تعد  إلىكونه صرفه 

                                                           

 ( ليسا في ز، وفي موضعها بياض.1)
د الفراغ  ن يعود إلى الميقات بع :-ولم يككرها في الك ت اب-الحالة الثانية )وتمام العبار :  .3/24، الروضة 3/316( العزيز 2)

ر  م و زَّع ةٌ عل  السَّيْر  إن قلنا: الأج من الع مْر   ويحرم بالحج منه ف  ه لْ يحط   يْءٌ من الأجر ؟ يب  عل  انلا  في الحالة الأولى.
م ل ولم يحسب السير هاهنا لانصرافه عل  العمر  فتوزذ الأجْر    المسما  عل  ح جَّةٍ منشأ  من بلد  الإجار  إحرامها من والع  

الميقات، وعل  حجة من منشأ  الميقات، من غير قا  مسافة، فإذا كانا  جر  الأولى عشرين مثلاً، و جر  الثانية خم ْس ة 
عه. ة وإن قلنا: الأجر  في مقابلة العمل وحده  و و زَّعْن ا عليه وعل  السَّير واحتسبنا قا  المساف حاانا من المسم  ثلاثة  رْبا 

 .(هاهنا فلا ح طَّ وتجب الأجر  بتمامها، وهكا هو الأ وْه ر  ولم يككر كثيرون غيره
 .4/376وانور كلامه في نهاية المالب  ( في ت: للإمام.3)
 ( ليسا في ت.4)
  موضعها بياض.( ليسا في ز، وفي5)
 ( ساقاة من ت. 6)
 .3/25، الروضة 317-3/316( العزيز 7)
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: -س حأاقأأب و إ  وبه قال -والثاني  .لا :في الةمختأصأر ؟ قالوهل ينجبر الخلل) :(1)قوله
، فقال:  (4)، لكنّ ال ماو رْد يّ حك  عن   و  إ سْح اق مريقة القولين(3). هكا تاب  فيه 2) القطع بالثاني
رّ  ذلك عل  قولين، وقد   ار  الأصحابكان بعض    ذلك   ب و إ سْح اق ال م رْو ز ي، وحك إلى  

الاريقة الثانية عن ابن  و ه ر ير  
(5). 

وهو - حدهما )، حكاهما ال ماو رْد يّ قولين، فقال: (6) في القدر الةمحطوط وجهان)وقوله: 
؛ من ال موض  الكي ن ص، دون البلد الكي خر  منه الأجر يعت  تقسيط   نه: -نصه في اعديد

: -الإ ملاء في نص عليه- . والثانيإليها ال موصل دون السفر مقساة عل   فعال الحجّ، الأجر لكون 
 . (7)(لتماماستؤجر عل  عمل وسفر لم يفعله عل  ا لأنهّيعت  بقساه من بلده الكي حر  منه؛   نه

ح ام دٍ عن الإ ملاء: ير دّ بقدر ما بين بلده، وال موض  الكي   بووككا قال الدّار م ي: حك  
  حرم منها. إذا حرم منه. وعن الأ مّ: ما بين ال ميقات ومكة، 

 :أحدهما ،ناوجه ؟تفاوتلونقابلها با ، قيمة الدمعتبرفهل ن ،قلنا بالانبار فإن) :(8)قوله
تمل  انته .  (9) لا ينجبر ما زاد علي قيمة الدمو  ،نعم ال محاوط    نيكون ال مراد بهكا،   نيح 

تمل  الأجر قيمة  الدم من  قوبل  ال مثل، فما وهرت فيه النسبة،  جر  إلىت نس ب    نال مسما ، ويح 
 نويره من ال مسمّ .

طّ ما يقابل  إلىولو صر  الأجير السير  مقصد له، ثم  حرم بالحج من ال ميقات، فهل يح 
 فيه نور. لا؟ م  والعمل، السير عل  ز/190/ الأجر  موزعة  نتفريعًا عل  ال مكهب  الأجر ، من السير

                                                           

 ( ليسا في ز، وفي موضعها بياض.1)
. والسؤال: هل لزوم الدم عل  الأجير يج  انلل حتى لا يحط  يء من الأجر ؟  جاب 3/25، الروضة 3/317( العزيز 2)

: لا، المسألة قولين،  حدهما: ينج  ويستحق تمام الأجر . و وهرهماالأوهر منهما:  ن في الشيخان بأن في المسألة مريقين: 
  بو إسحاق: اعزم بعدم الانجبار. ويحط منها. الاريق الثاني: وبه قال

 ( بعدها في ت بياض.3)
 ( في ز: القول. 4)
 كما قد يحتمله السياق هنا.، والحكاية عن ابن  و هرير  من الماوردي، لا من  و إسحاق  4/262( انور: الحاوي الكبير 5)
 .3/25، الروضة 3/317( العزيز 6)
 .263-4/262( الحاوي الكبير 7)
 ( ليسا في ز، وفي موضعها بياض.8)
 .3/25، الروضة 3/317( العزيز 9)

إن ج                                            اوز 
الأج         ير الميق         ات 
ولزم                                             ه دم 
الإس               اء  ه               ل 
ينج              انل             ل، 
 م يح                 ط م                 ن 
 الأج                                                 ر ؟
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ذلك الةميقات أو  مثل   ،طريق آخر إلى (2)طريق الةمعينالعن  الأجير لأ دأ ولو عأ ) :(1)قوله
نظر إن كان  ،نا موضعًاعي   فإن ،في الةميقات الشرعيا هب، عليه يءأنه لا ش :فالةمبهب ،بعدأ

 لىإن كان أبعد إو  ،جارةفهبا الشرط فاسد مفسد للإ ،مكة من الةميقات الشرعي أقرب إلى
، جهانو  ؟الدم في مجاوزتها غير محرم الأجير ىفهل يجب عل، الكوفةك  مكة من الةميقات،
 .(3) إلى آخره أصحهما: نعم...

: تعبيره بال مكهب، يقتضي إثبات خلاٍ  فيه، ولم  ره. والشّاف ع يّ في الأ مّ (4)أحدهافيه  مور 
فسلك غير  ،ا عن رجلولو خر  رجل حاج  )لم يتعرض إلّا للإجزاء، فقال في باب الوصية بالحج: 

  عل  فأهل منه ومض ،في مريقه غير ميقات الرجل و ت  عل  ميقاتٍ  ،مريق ال محجو  عنه
انته . و مّا عدم لزوم الدم وحطّ   يءٍ  (5)( جز ت عن حجة الإسلام إن  اء الله تعالى ،حجه
 ، وسنككره عن مناسكه الك  .إليه، ففي كلامه ما ير د الأجر من 

وال مت  و لّي  (7)ال بغ و يّ  ذكره مكة، إلى الأقرب في الأجر  فساد من به جزم : ما(6)الثاني
(8). 

لد، كان من ميقات الب الأجير حرم  إنثم )لا تفس د. وقال:  مصرّ م بأنها ال ماو رْد يّ  كلام لكن
، وإن  حرم بعد ال ميقات من ال موض  (9)محسنًا والزياد   تاوعًا، وقد  سقط بها عن ال مستأجر د م ان

ون دمٌ لمجاوزته ال ميقات، د ال مستأجرالكي  مره، فقد فعل ما لزمه بالعقد دون الشرذ، وعل  
قد فعل ما لزمه بالعقد، وال مستأجر تارك لما لزم بالشرذ، فلكلك وجب عل   الأجير لأنّ ؛ الأجير

 .(10)(الأجيردون  ال مستأجر
                                                           

 ( ليسا في ز، وفي موضعها بياض.1)
 ( في هامش ت: خ المعت .2)
 .3/26، الروضة 3/318( العزيز 3)
  حدها(: ليسا في ز، وفي موضعها بياض.( )فيه  مور 4)
 .2/141( الأم 5)
 ( ليسا في ز، وفي موضعها بياض.6)
 ( لم  جده في التهكيب، ولا في الفتاوي.7)
 .121تتمة الإبانة صانور: ( 8)
 ( في ز: دمًا.9)
 .4/261( الحاوي الكبير 10)

ل         و ع         دل ع          ن 
الميق           ات المع           ين 
 إلى غ                                                يره
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  نه  مر  إذا مره بالإحرام بعد ال ميقات، فأحرم بعد ذلك، كما  إذا)  نهثم ذكر بعد ذلك: 
لمجاوزته  تأجرال مسان، دم عل  يحرم بعد ال ميقات بفرسخ، فأحرم بعده بفرسخين، فالواجب د م  

ه ليحرم من استأجر  إذا. وقال الدّار م ي: (1)(لمجاوزته ميقات العقد الأجيرميقات الشرذ، ودم عل  
ن: عل  ال مستأجر، قال ابن القاان: الدم عل  (2)دون ال ميقات  .الأجير. وقال ابن ال م  رز با 

يّة قوله: (3)الثالث ،   إذا نه  ( بعد  و (4)ال معينمثل ذلك ال ميقات ): ق ض  الحكم   نكان  قرب 
هكه ال مواقيا )في هكه بلزوم الدم، فقال:  (5)هكب[حتى لا يلزمه  يء. وقد صرمّ في ]الم بخ  لاف ه،

اء من مريق ج وإن، ال مستأجر  ويحرم من ميقات بلد ال ميا   نعليه  فإن، الأجيريحر م  منها، إلّا 
 (م، و حرم من ذلك ال ميقات، فعليه دال مستأجربلد   وآخر، ميقاته  قرب من ميقات بلد ال ميا 

 انته .

ن ة،  با  ّ في الإ  يّة كلام الف ور اني  غيره، فيحرم منه، إلّا في  (6)ومن مرّ بميقات  )قال:  إذوهو ق ض 
، 42/ يحرم من ميقات  نعليه  فإن، الأجيرواحد ، وهي  مسألة الكي  ر  ال مستأج    وت/ ال ميا 

، فأحرم من اموض  بإزائه، وكان  بعد من ذلك  فإنيحجّ عن ال ميا،  مرّ بعد ذلك ال ميقات 
 انته .  (7)(ال ميقات من مكة، جاز، والحا ُّ عن ال ميا، يحرم من ميقات ذلك ال ميا

من  نه،  بعدم  حرم الكي ال ميقات كان  فإنغيره،  من عيّن له ميقاتًا فأحرم لو) وفي الح او ي:
عليه.  تحقال مس العمل لوجود ولا دم عليه؛ ال مسما ، الأجر  فله مثل ه،  و به،  مره الكي ال ميقات

 من حرامالإ يلزم قد لأنهّ دم؛ فعليه الآخر، ال ميقات من  قرب   منه،  حرم الكي ال ميقات كان  وإن
 عل  تين؟ال ميقا بين ما بقسط الأجر  من يردّ  وهل وعقدًا، رعًا  لحصوله فيه الأول، ال ميقات

 الاريقين السابقين.
                                                           

 .2/262( الحاوي الكبير 1)
 ( ليسا في ز.2)
 موضعها بياض.( ليسا في ز، وفي 3)
 ( في هامش ت: المعت .4)
 .135، لأن الكلام ليس في المهكب بل في التهكيب ص: )التهكيب(وصوابه ،في النسخهككا  (5)
( في ز: فإن قال: ومن بميقات.6)  ( )إذ قال: ومن مرّ بميقات 
 / .93( الإبانة لوحة 7)
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 نهّلألم يكن قد مر به، فلا دم عليه؛  فإنكان قد مرّ بال ميقات الكي   م ر به،   إذاقال: وهكا 
بقسط  الأجر ير د من  ن لم يلزمه دم، فعليه  وإذالم يحص ل بموضٍ  يصير فيه الإحرام فيلزمه دم ب كه، 

 انته . (1)(ما بين ال ميقاتين، قولا واحدًا

ائ ر: هكه ال مواقيا لأهلها، ولكل من مرّ بها، ولا يلزمه العدول  يط والكّخ   لىإوفي الب س 
 ن له، وذلك لا بد منه، ويكفيه  رال مستأج  كان  جيراً، فيحرم من ميقات   إذاميقات آخر، إلّا 

 .(2)يوازي  بعد مما عل  مريقهيحرم من موض  بإزاء ميقاته، إن كان 

قال الشّاف ع يّ في ال مناسك الكبير: لو استأجر رجلًا ليحج عنه من ميقاتٍ )لكن في الب حر: 
ذكره، فسلك ال مستأجر غير الاريق الكي ذكره، و حرم من ميقاتٍ آخر، وق  عن ال مستأجر، ولا 

 نلأرب من ال ميقات الكي عيّنه؛ كان ال ميقات الكي  حرم منه  ق  وإن، الأجر يلزمه  يء من 
عضها كان ب  وإنالشرذ جعل هكه ال مواقيا يقوم بعضهما مقام بعض بالشرذ، من غير نقص، 

 انته . (3)(خالفه لأنهّ الأجر قيل: له و  قصر من بعض. 

هوم   لا دم  يضًا مالقًا، فحصل حينأكٍ ال مخالفة لكلام ال بغ و يّ ومف  نهوهكا التعليل يقتضي 
 كلام الرَّاف عيّ.

آخر لا  معضوب، من مريق  وعن ميا  الأجيرلو جاء )وقد جر  عليه في التَّت مَّة، فقال: 
كان   إنو ، فقد زاد خيراً، ال مستأجركان ميقات مريقه  بعد من ميقات بلد   فإنمن مريق بلده، 

افة بقي بينه وبين مكة من ال مسافة، مثل ال مس إذا  نهمكة، فال مستحب  إلىقات مريقه  قرب مي
 لم يحرم إلّا من ال ميقات، قال الشّاف ع يّ في ال مناسك: لا فإنيحرم،   نمن ميقات بلد ال مستأجر، 

 .(4)(الشرذ سوّ  بين ال مواقيا، فلم يجعل لبعضها عل  بعض مزية لأن يء عليه، 

 ليه.لا دم ع  نه حرم الأجير من ميقات  قرب،  إذا نهوككا قال ال م ح ام ل يّ في ال م جم وذ:  

                                                           

 .4/263( الحاوي الكبير 1)
 .534( انور: البسيط ص2)
 .5/273المكهب ( بحر 3)
 .1/183( تتمة الإبانة 4)
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ي وق  الولي الإجار  عل  ميقاتٍ غير ميقات بلد ال ميا، فقال   ن: أحدهماوهنا فرعان، 
 لما تكلم عل  قول الشّاف ع يّ في-من ر س ال مال،  و نهالقاضي الح س ين في باب إمكان الحجّ 

نا من قال ومن  صحاب :-بأقل ما يجده من ميقاته ،في الحجّ والعمر  نهال مخت ص ر: فيستأجر ع
هو مثل ميقات 1)من ميقات يجوز  ن يستأجر عنه  :ومنهم من قال .-يعني ميقات بلده-بواهره 

 يه الدم. قرب، فعل (1من ميقاتٍ  استأجربلده، فلو 

زاده  نهّلأمن ميقات  بعد من ميقات بلده، فوجهان،  وهرهما: لا  يء عليه؛  استأجرولو 
فإن زاد، فالزياد  2) استأجره بأجرٍ  مثل ميقات  بلده، إذاخيراً. والثاني: يلزمه الدم؛ للمخالفة. وهكا 

 مردود .

يلزمه الدم. والثاني: لا ، فوجهان،  حدهما: (2وإن استأجره من ميقات هو مثل ميقات بلده
 .يلزمه ولا يتعين ميقات بلده. وكلام الشّاف ع يّ محمول عل   نه قصد به التقريب دون التحديد

 انته . 

واعلم  ن الكي يلزمه الدم في هكه الأحوال، إنّّا هو الولي، كما صرمّ به ال بغ و يّ، فقال: إن 
 بلد  و  بعد، فإن كان وليُّ ال ميا استأجرمن موض ، فحاذ  ميقات هكا ال -يعني الأجير- حرم 
 انته . (4)من ميقات  قرب من ميقات بلده، فالدم عل  الولي (3)ليحرم

وع لم من ذلك،  ن الإجار  إذا وقعا بميقات  قرب من ميقات بلد ال ميا  و بغيره، فأوجبنا 
 بما بعده. الدم، فإنهّ يكون عل  الولي، وإنّّا نبَّها عل  ذلك، لألا  تلط الأمر

                                                           

 ( ساقاة من ز.1)
 ( ساقاة من ت.2)
 ( في ز: للمحرم.3)
 .294( انور: التهكيب ص4)
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: إذا  وق  الإجار  صحيحة ليس فيها عدول عن ميقات البلد، بل وقعا بميقات الثاني
، فخالف الأجير، وعدل إلى ميقات آخر غير (1)-وهو الأص -البلد،  و مالقة وصححناها 

 .(2)ال ميقات ال معين، فقد علما  ما ذكره الرَّاف عيّ 

ات من ميقات آخر لا من ال ميق -يعني الأجير-وفي تعليق القاضي الح س ين: ولو  حرم 
الكي عيّنه، وكان مثله في ال مسافة  و  بعد، فلأصحابنا فيه وجهان،  حدهما: لا  يء عليه. 

 والثاني: ينزّل منزلة من ترك ال ميقات ال مشروط، ثم  حرم بعده. 

. (3)بهك يب، فجزم في باب ال مواقيا، بلزوم الدم إذا كان  قر وعل  ذلك جر  ال بغ و يّ في التَّ 
 -عني ال معيني-وإن سلك الأجير مريقًا لميقاته مثل ال ميقات )وقال في باب الإجار  عل  الحجّ: 

. وقيل: يجب؛ لأن ميقات هكا البلد (4) و  بعد، فال مكهب:  نه لا دم عليه؛ لأنهّ لم يبخس جهت ه
 ت/43. /(5)(يتعين

ّ  يضًا في كلامه عل  ال مواقيا  .(6)و  ار إلى ذلك الف ور اني 

. سكا عما إذا ترك مأموراً (7) وكبلك لو لزمه الدم بترك مأمور كالرمي والةمبيت)قوله: 
ا تركه فعليه  ن يرد من الأجر  بقساه، قولًا إذ)لا يوجب الدم كاوا  القدوم، وقال ال ماو رْد يّ: 

 . وسبق. (8)(واحدًا لا  تلف  صحابنا فيه؛ لأنهّ يحمل في مقابلة عوض لم أخت به ولا ببدله

                                                           

 .3/19، والروضة 3/311و ن الصحي  عدم ا  اط تعيين الإحرام، وانور المسألة في: العزيز  209ص ( سبقا المسألة1)
 .3/26، الروضة 3/318وهي في: العزيز  224ص ( سبقا المسألة قريبًا2)
 .3/249التهكيب وانور: ( )بلزوم الدم إذا كان  قرب(: ساقاة من ت. 3)
 جهته(. في ت: لم يمر جهته، وفي حا تيها: خ: يبين. وفي التهكيب: لم يبخس بحقه. يبخس( )لم 4)
 يبخس تيها: خ: يبين. وفي التهكيب: لمجهته(. في ت: لم يمر جهته، وفي حا  يبخس. وقوله: )لم 294( التهكيب ص5)

 بحقه.
 /ب.93الإبانة لوحة انور: ( 6)
 .3/26، الروضة 3/318( العزيز 7)
 .4/263( الحاوي الكبير 8)

ل        و ل        زم الأج        ير 
دم ب          ك م         أمور 
 و ارتك                                  اب 
محو                ور، ه                ل 
يح                       ط م                       ن 
 الأج                                                 ر ؟
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ط شيءٌ من الأجرة (1)لم )وإن لزمه بسبب ارتكاب محظور كاللبس والقلمقوله:  .  (2) يح 
الدّار م ي ثم قال: فإن قال له: حجّ عني وتايب والبس، ففعل، ككا جزم به الأصحاب، منهم 

 . (3)فالفدية عل  الأجير، سواء ا  ط  نه عل  ال مستأجر،  م لا، ولا تفسد الإجار  به

ولو شرط على الأجير أن يحرم في أول شوال، فأخره، لزمه الدم، وفي الانبار )قوله: 
كي ح   .ترك شيئا مقصودًا لأن ه ؛يحج  ماشيًا فحج راكبًا أنوكبا لو شرط ز/ الخلاف. 191/

 ،لشرعياأن الةميقات الشرطي ك ىيكونا مفرعين عل أنويشبه  ،الفرعان عن القاضي الح سأين
 انته . (4) كما في مسألة تعيين الكوفة  ،الدمه فلا يلزم ،لاإو 

والفرذ الأول حكاه ال مت  و لّي 
رم (5) ، وتابعه في الب حر وزاد  نه إذا  فسده، لزمه في القضاء  ن يح 

 .(6)من  ول  وال

دٍ ال م روروذيّ  والثاني حكاه القاضي الح س ين في تعليقه عن النص، فقال: وحك   بو ح ام 
ن ع 

: لو استأجر من يحجّ عنه ما يًا، فأحبُّ  ن يحجّ ما يًا، فلو حجّ راكبًا، فعليه الشّاف ع يّ  نه قال
دم. قال  صحابنا: و رَّ  فيه قولٌ: إنه يلزمه رد  يءٍ من الأجر ؛ لأنهّ ترك بعض ال مأمور، كما 

لزمه دم، وفي حط بعض الأجر  ): (7)ذكرنا في ال مسائل انته . ولمكا قال ال بغ و يّ وصاحب الكافي
 .(8)(وجهان

                                                           

 .12/490المراد به قلم الأوافر، من قلما الشيء قاعته وبريته. انور: لسان العرب  والقأل م:( ليسا في ت. 1)
 .3/26، الروضة 3/318( العزيز 2)
 ( )تفسد الإجار  به( في ت: يف سد الإجار .3)
 .3/26، الروضة 3/318( العزيز 4)
 .1/123تتمة الإبانة انور: ( 5)
 .5/274بحر المكهب انور: ( 6)
، وصنف 492، ولد بخوارزم سنة موهر الدين،  بو محمد، محمود بن محمد بن العباس بن  رسلان العباسي انوارزمي هو( 7)

 .7/289 الشافعية الك  مبقات  :نورا .568وتاريخ خوارزم، توفي سنة  ،الفقهالكافي في 
 .296( التهكيب ص8)
 

ل                    و خ                    الف 
الأج            ير الزم            ان 

العق         د،  في المع         ين
في   و الص                            فة

 والمش         ي الرك         وب
 



 230 

 جُ الحُاب ُتك جُ الحُاب ُتك
 ُخادمُالرافعيُوالروضةُ

قلا: وهكا الكي خرّجه القاضي، و ثبا  صحابه ال دد فيه لأجله، قد نص عليه الشّاف ع يّ 
 يضًا، قال الدّار م ي في الاست كك ار: إذا استؤجر ليحجَّ ما يًا فركب،  و راكبًا فمش ، فحك   بو 

 بين الراكب وال ما ي، و راق دمًا. (1)راكبًا فمش ، ردّ ما ح ام دٍ عن الإ ملاء: إذا  رمه

. في ؤيّ ده (و مّا قول الرَّاف عيّ: إنه يشبه  ن يكونا مفرعين عل   ن ال ميقات الشرمي كالشرعي
 ن القاضي  الح س ين جزم بأن ال ميقات الشرمي كالشرعي في وجوب الدم، فلكلك جزم في هكين 

 الفرعين بوجوب الدم.

ويجيء ): -بعد ما سبق- فقال حاوله من مجيء انلا  في الدم، فقد صرمّ به الدّار م يوما 
 .  ي: من انلا  في الصور  قبلها.(في الدم ما مض 

ذا استؤجر وقال ال مت  و لّي: إ)وقد حك  النّ و و يّ في  رم ال م ه كَّب كلام ال بغ و يّ، ثم قال: 
ضل، الحجّ راكبًا  فضل، فقد زاد خيراً. وإن قلنا: الحجّ ما يًا  فليحج ما يًا فحج راكبًا، فإن قلنا: 

فقد  ساء ب ك ال مشي، وعليه دم، وفي وجوب رد التفاوت بين  جر  الراكب وال ما ي وجهان، 
 .(2)(بناء عل  ما سبق. قال: والكي قاله ال مت  و لّي  ص 

نه يلزمه يما إذا نكر الحجّ ما يًا،  : وتصحيحه لما قاله ال مت  و لّي، لا يلائم مريقته ف(3)قيل
 ال مشي وإن قلنا الركوب  فضل منه؛ لأنهّ التزم  يأًا مقصودًا.

                                                           

 ( فمش : ليسا في ت. و  )ردّ ما( في ز: راكبًا.1)
، وقد وق  في مبعات المجموذ  ن القائل في بداية هكا النقل هو البغوي، فأمبقا الابعات عل  7/131( انور: المجموذ 2)

يًا ف ح جَّ ر اك بًا، ف إ نْ ق  لْن ا: الحْ جُّ ر اك بًا   فْض ل  ف  ق دْ ز اد  عبار : )وق راً...( وهكه خ   ا  البغوي بأنه إذا اسْت أْج ر ه  ل ي ح جَّ م ا   ي ْ
الحكاية خاأ في نسخ المجموذ و مبقا عليه الابعات المتداولة منه، بل وحتى في بعض الكتب الناقلة عنه، كما في المهمات 

سنوي عل  سبيل المثال، والصواب  ن القائل هو المتولي وليس البغوي، بدلالة  ن النووي نقل كلام البغوي قبله، فلا للإ
وجه لإعادته، كما  نه قال عقب هكا الكلام: )وهكا الكي قاله المتولي  ص (. فضلًا عن  ن البغوي لم يككر في التهكيب 

، وكلام 296 خكه من المتولي لأنه سابق له، وانور عبارته في التهكيب ص هكا التفصيل، ولو ذكره فينبغي القا  بأنه
 .1/129المتولي في تتمة الإبانة 

 .4/245( القائل هو الإسنوي كما في المهمات له 3)
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قلا: حك  الدّار م ي بعد ما سبق عن ابن القاان: إن  رط ال مشي فركب، فإن قلنا: 
ال مشي  فضل، رد ما بين الأمرين بقساه. وإن قلنا: الركوب  فضل، فوجهان. قال: وككلك إن 

 رط الركوب فمش . 

  ستأجرالةم ىعل :صحهماأ ،فيه وجهان الدم؟ من يجب ىعلف ،إذا أمره بالق رأان)قوله: 
م ام: (1)[]إن عل  الوجهين فالأجر  ثابتة له،  ي: لا يلزمه رد  يء ). سكا عن الأجر . وقال الإ 

 .(2)(منها قاعًا؛ لامتثاله الأمر

وينبغي تقييد محل انلا ، بما إذا لم يسبق إحرام الأجير عن ال مستأجر صورٌ  للمستأجر 
يحكي بها ما استؤجر به، ليخر  من ذلك ما إذا قرن فأفسد، ثم ع ض ب  فاستأج ر لعضبه، فإن الدم 
ينبغي  ن يكون عل  ال مستأجر قاعًا، م  دم القضاء. ويقرب من هكا انلا ، ما لو وكّله في 

 الع   بالوكيل  و بال موكل. (3)البي ،  ن

.  ي: وله  جر  (4) فعلى الأول، لو شرط أن يكون على الأجير، فسدت الإجارة)قوله: 
ال مثل. وهو يوهم  نه عل  الثاني بخ  لاف ه، وليس ككلك، بل إذا قلنا: إنه يجب عل  الأجير فشرمه 

 عل  ال مستأجر فككلك الحكم. صرمّ به الدّار م ي.

واعلم  ن ما ذكره من فساد الإجار ؛ لأنهّ جم  بين إجار  وبين مجهول. حك  في  رم 
؛ لأنه هنا يؤدي إلى جهالة (6)عل  خلا  تفريق الصفقة. وإنّا لم  رجوه (5)المهكب الاتفاق عليه

سد البي  وإنّا المف سدت الإجار  لا لكونها صحيحةفي الأجر  حيث  رط له عليه الدم فلهكا ف
 المجهول.

                                                           

 . لأن الكلام التالي من كلام المؤلف وليس في العزيز ولا في الروضة.: )انته (ولعل صوابها، في النسخهككا ( 1)
 .4/382نهاية المالب ( 2)
 .4/327 الروضة ،5/250انور: العزيز قرراه في كتاب الوكالة:  ن  حكام العقد متعلقة بالوكيل. : الكيقلت ز: عل . ( في3)
 .3/26، الروضة 3/319( العزيز 4)
 .7/132المجموذ انور: ( 5)
ذونًا له كما لو ا تمل العقد عل  بي  ما يجوز ومالا يجوز، ولو باذ ما  ، خك بعض المعقود عليه ورد بعضه( تفريق الصفقة: 6)

لْب  ي ْع ة  ص فْقًا   يْضًا ض ر بْا   فيه وغير ومأذون له، صفقة واحد . و صل الصفقة: العقد، مأخوذ من قولمم: و ص ف قْا  ل ه  با 
 .120جم لغة الفقهاء ص، مع343المصبام المنير ص، 9/379المجموذ ب ي د ي ع ل   ي د ه . انور: 

ل                 و اس                 تأجره 
للق            رآن، فعل              

 ال      دم؟ م      ن يج      ب
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 يم ينبغبعض الصو الأجير، لأن  ىفالصوم يكون عل ،لو كان الةمستأجر معسرًاف)قوله: 
 :قال في التَّت مَّةو  .كبا ذكره في التَّهب يبالأجير،  في الحج  منهما هو  يوالب ،يكون في الحج   أن

 انته . (1) والصوم جميعًا يهو كما لو عجز عن الهد

، (3)، وقدم ما ذكره ال بغ و يّ (2)ومنه يتحصل وجهان، صرمّ بهما القاضي الح س ين في التعليق
فقال: فالدم عل  من يجب فيه؟ جوابان،  حدهما: من مال ال مستأجر، فعل  هكا لو كان معسرًا 

   في ذمة ال مستأجر إلى  ن يجد. انته .فالصوم عل  الأجير، وفي وجه:  نه يبق

ت/ الرَّاف عيّ في 44وفي ال مسألة ر ي ثالث:  ن الصوم عل  ال مستأجر  يضًا.   ار إليه /
، وهو الكي ترج  في ال مسألة، وهو القياس، كما يجب عليه الأصل (4)الكلام عل   روط التَّم تُّ 

، والصوم إذا تعكر في الحجّ قضاؤه، فلا وجه (5)استثنيوهو الدم. والصوم لا يقبل النيابة إلّا فيما 
لإلزام الأجير، وكيف ي عقل صيامٌ عن حي غير عاجز عن الصوم؟  و  ن  خصًا يجب عليه البدل، 

 ولا يجب عليه الأصل؟

ما  الأجرةن يرد م أنيلزمه أنه  :هفعن نص    ،فحج ثم اعتمر ،فرادإلى الإ لأ ن عدأ وإ)قوله: 
 .ينيجوز تأخير العمل فيها عن الوقت الةمع لأن ه لا ؛جارة العينإ ىعل هو لوحمأ  ،يخص العمرة

 ىفعل ن لم يعدإو  ،عليه يءالةميقات للعمرة فلا ش لىإن عاد إ ،رظ  البمة ن   علىكانت   فإن
 انته . (6) فيه الخلاف الأجرة؟من  طوهل يحأ   ،للعمرة لمجاوزته الةميقات ؛دم الأجير

                                                           

 .3/27، الروضة 3/319( العزيز 1)
 ( )في التعليق(: ليسا في ت.2)
( فقدم القاضي الحسين ما ذهب إليه البغوي فجعل الوجه الأول،  نه عند إعسار المستأجر يكون الصوم عل  الأجير. 3)

المستأجر، فإن كان المستأجر معسراً فالصوم . وعبارته: )فإن قلنا: يجب عل  301انور قول البغوي في: التهكيب ص
 يكون عل  الأجير؛ لأن ب عض  الصوم في الحج، والحا  هو الأجير(.

 .3/352العزيز انور: ( 4)
( وذلك فيمن مات وعليه صوم واجب من صيام رمضان  و نكر  و كفار ، وقدر عل  الصوم في حياته فأخره حتى مات، 5)

القديم في المكهب وهو المرجّ . وفي اعديد: لا يصام عنه بل ياعم.  ما من اتصل عكره  فإنه يقض  عنه بعد موته، عل 
 . 6/390، كفاية النبيه 3/238بالموت فلا يصام عنه قولاً واحدا إذا لم يستقر عليه وجوب القضاء. انور: العزيز 

 .3/27، الروضة 3/319( العزيز 6)

ك                         ان  ل                         و
المس                                           تأجر 

فالص           وم  معس           رًا
 عل                 الأج               ير

 

ل                 و اس                 تأجره 
 للق               رآن ف               أفرد
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التي بعدها وجهين،  (1)ككا جزم بلزوم الدم عل  الأجير في هكه الصور ، ثم حك  في الصور 
فيما إذا لم ي  ع د، هل ي  ع دّ مخالفًا حتى يلزمه دم،  م لا يعد مخالفًا فلا يلزمه؟ وينبغي  ن يجري هكا 

 الوجه هنا  يضًا، إذ لا يوهر بينهما فرق.

لم يقع الحج   ،جارة عينإن كانت إلمتولي إلى أنه افقد أشار  ،ل إلى التَّمأت عدأ ن عأ إو )قوله: 
 انته .  (2) وهبا هو قياس ما تقدم ،لوقوعه في غير الوقت الةمعين ؛عن الةمستأجر

 وهكا القياس ممنوذ، والف رْق  نه لما استأجر للق ران إجار  عين فأفرد، فقد انقض  وقا العمر ،
 التَّم تُّ ، إلى دلفع إجار  عين، للق ران استأجره إذا ما الحجّ، بخ  لا    وقا هو إنّّا ال معين الوقا لأن
 الحجّ  يوق  ن  فأمكنه -بعض ه وإن مض -الحجّ  يس  الكي الزمان يمض   ولم باقٍ، الحجّ  وقا فإنّ 

 فيما بقي.

عين لحج، وعينَّ له ميقاتًا  و تولو ص  ما قاله من القياس للزم مرده فيما إذا استأجره ل
بالشرذ، فلما انته  الأجير إلى ال ميقات  حرم بالعمر  عن نفسه، ثم  حرم بالحج عن ال مستأجر 

 من جو  مكة.

 و يفرّق بين إجار  الكمة وإجار  العين، فيقال: إن كانا الإجار  عل  الكمة، وق  الحجّ عن 
، لأنهّ لا يجوز تأخير التمكن فيها عن الوقا ال معينال مستأجر، وإن كانا عل  العين، لم يق ؛ 

 ولم يتعرض  حد من الأصحاب لكلك، بل  ملقوا الكلام إملاقاً، ومنهم الرَّاف عيّ.

 ،يهعل شيءفلا  ،الةميقات للحج إلىن عاد إف ،على البمة الإجارةن كانت إو ) قوله:
، ام من تركه الإحر ل ؛دم يههبا يجب عل ىفعل ،يجعل مخالفًاأنه  أصحهما: ،وجهانف وإلا 

 يالق رأان البلأن  ؛دم آخر الةمستأجرعلى  أن :حأام دٍ  أيصحاب الشيخ أ وذكر الةميقات.
 انته . (3) واستبعده ابن الصباغ ،هر به يتضمن  م  أ  

                                                           

 ( )ثم حك  في الصور (: ليسا في ت.1)
 .3/27، الروضة 3/319لعزيز ( ا2)
 المرجعان السابقان.( 3)

ل                 و اس                 تأجره 
 للق             رآن فتمت              
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: ما حكاه عن الشيخ  و ح ام دٍ فيه نور، فإن ال م ح ام ل يّ في التَّجر يد    أحدهمافيه  مران، 
، (1)(م التَّم تُّ يلزم الأجير  د)لم يسمه دم الق ر ان، بل سماه دم التَّم تُّ ، فقال:  -من  صحاب الشيخ-

، وقد (2)ويجيء عل  ال مكهب  ن يكون عل  ال مستأجر، لأنهّ استأجره عل  نسكين مقتضيان دمًا
فعل نسكين يقتضيان دمًا، ويسقط بهما الفرض عنه، وهكا الدم مثل ذلك الدم، فكان عليه. وككا 

ّ في الب حر:  ني   .(3)(عل  الأجير دمٌ ل كه الإحرام من ال ميقات، ودم آخر لتمتعه)قال الرُّويا 

وفي دم )ل: ، فقا: ما استبعده ابن الصباغ، وجه منقول، وقد حكاه ال ماو رْد يّ  يضًاالثاني
ال متعة وجهان،  حدهما: عل  ال مستأجر بدلًا من دم الق ر ان؛ لأنهّ قد  ذن له في فعل النسكين، 
عل  وجه يوجب دمًا، وقد فعله، فكان الدم لازمًا له. والثاني: عل  الأجير؛ لأنهّ واجب بالتَّم تُّ  

دل عنه إلى ه، وإنّّا  ذن له في الق ر ان فعدون القران، وهو لم أخذن له بالتمت  فيكون ملتزمًا لموجب
ّ في الب حر  يضًا (5)(، فوجب  ن يلتزم الأجير موجب تاوعه(4)التَّم تُّ  تاوعًا منه ني  . وحكاه الرُّويا 

 .(6)وقال: إن الأكثرين عل  ال مستأجر

ةميقات، إن قد م العمرة وعاد للحج إلى الالثانية: إذا أمره بالتَّمأت ع فأفرد، ن ظ ر، )قوله: 
: ج ع ل  هكا ونوائره الآتية من صور الإفراد، وإنّّا يتجه عل  قول (8)انته . قيل (7) فقد زاد خيراً

من يجعل الشروط ال مككور  في لزوم الدم معت    يضًا في تسميته تمتعًا، حتى إذا انخرم  رط من 

                                                           

 ( في هامش ت: خ المتعة.1)
 ( في ت: دمان. والصواب ما  ثبته لأنه لو  راد التثنية لنصبها بالياء.2)
 .5/283( بحر المكهب 3)
 ( في ز: به.4)
 .4/267( الحاوي الكبير 5)
 .5/284بحر المكهب انور: ( 6)
 .3/28، الروضة 3/320( العزيز7)
( لعله يقصد الإسنوي فإن هكا فحو  اع اضه في المهمات، وعبارته: )وهكا وجه ضعيف والمشهور كما قاله الرافعي في 8)

 .4/246آخر كلامه عل   رط التمت   ن هكا متمت  ولكن لا يلزمه دم(. انور: المهمات 

ل                 و اس                 تأجره 
 للتمت                 ف               أفرد
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كما قاله الرَّاف عيّ -ز/ لكنّ الأ هر 192صور الإفراد. / رائط وجوب الدم، كانا الصور  من 
. وقال النّ و و يّ في  رم ال م ه كَّب: إنه الأص (1):  نه متمت -عند الكلام في  رائط لزوم الدم

(2). 

قلا: مراد الرَّاف عيّ، قدم العمر  عل  وجه لا يجب فيها دم التَّم تُّ . وإلا فمن ال معلوم  ن من 
 متمتٌ  عل  الأص ، وإن لم يجب عليه الدم. قدّم العمر  

وإن قةأرأن، فالةمنقول عن النَّص: أنه قد زاد خيراً، ثم إن عأدَّدأ الأفعال، فلا شيء )قوله: 
 انته .  (3) عليه

تاب  فيه ال مت  و لّي 
ط الح، فإن كان ال مراد: لا ح طَّ قاعًا. فممنوذ، فقد ذكر انلا  في (4)

ّ (5)ال ماو رْد يّ  ني   .(6)، والرُّويا 

ولك  ن تسأل عن صور   تعدُّد  الأفعال، إذ لا يمكن الإتيان بأفعال العمر ، إذ منها الحلق، 
،  ن أخا باوافين وسعيين،  مّا (7)ولا يمكن سبقه عل  الوقو ، واعواب:  ن مراده بتعدُّد  الأفعال

 إلى ال ميقات، لأنهّ  ت  بميقات  بعد وخر  إلى عرفات. الحلق فلا يمكن تعدده، ولا انرو  

                                                           

الق  محالة، وهل هي معت   في نفس التمت ؟ منهم: من ي( قال هناك: )واعلم  ن الشروط المككور  معت   في لزوم الدَّم  لا1)
اعتبارها بعينها، حتى إذا انخرم   رْطٌ م ن  كانا الصور   صور   الإفْ ر اد ، ومنهم من لا يعت ها في نفس التمت ، وهكا   هر(. 

 .354-3/353العزيز 
 .7/179( المجموذ 2)
 .3/28، الروضة 3/320( العزيز 3)
/ب، فقال: )وقال في التتمة في مسألة ما لو 621لوحة  3التتمة، وقد نقل نصه الأذرعي في التوسط  ( لم  جده في 4)

استأجره للتمت  فقرن: قال الشافعي في المناسك:  جزاه وقد زاده خيراً لأن المشروط عليه  ن يحرم بالعمر  من الميقات والحج 
فين وسع  سعيين فلا كلام، وإن اقتصر عل  موا  واحد من جو  مكة وقد  حرم بهما من الميقات، ثم إن ما  موا

بحكم الشرذ عن العبادتين، هكا واهر المكهب، وفيه وجه آخر  ئه رد  يء من الأجر ، لأن ذلك مجز وسعي واحد لم يلزم
  نه يلزمه  ن يرد  يأاً من الأجر  في مقابلة نقصان العمل(.

انلا  فيما لو عدّد الأفعال، و ما انلا  فيما لو لم يعدد الأفعال، فقد . والمراد ذكرهم 4/268الحاوي الكبير انور: ( 5)
 ذكره الرافعي في الفقر  التالية.

 .5/284بحر المكهب انور: ( 6)
 ( في ت: الاوا .7)

ل                 و اس                 تأجره 
 للتمت                 فق               رن
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لم يرجحا 2) (1) وإلا  فقد نقلوا وجهين في أنه هل يحط شيئًا من الأجرة)ت/ 45وقوله: /
كما نقله   (2 يأًا، وقد نص الشافعي في المناسك في مسألة ]...[:  نه لا يرد  يأًا من الأجر 

 ّ ني  . ولعلّ مأخك الوجهين، انلا  السابق:  ن (4)إنه واهر ال مكهب ، وقال ال مت  و لّي:(3)الرُّويا 
 الأفعال تق  عن الحجّ والعمر ،  و عن الحجّ وتندر  فيه العمر ؟

ّ،  ن (6)قلا (5)(وفي أن الدم على الةمستأجر أو الأجير؟)وقوله:  ني  : مقتض  كلام الرُّويا 
. وفي الح او ي: اعزم بوجوب دمٍ (7)ال مستأجرالشّاف ع يّ نص في هكه ال مسألة عل   ن الدم عل  

عل  الأجير، من  جل ترك العمل، وفي دم الق ر ان الوجهان
(8). 

الثالث: لو أمره بالإفراد وامتثل، فباك، وإن قةأرأن، ن ظ ر، إن كانت الإجارة على )قوله: 
وينبغي  انته . (9) استأجره للحج وحده فقرنالعين، فالعمرة واقعة لا في وقتها، فهو كما لو 

  ن يق ؛ لأنهّ زاده خيراً، وقد سبق  نه لو قدم الأجير الحجّ عن السنة، جاز، وقد زاده خيراً.
                                                           

 .3/28، الروضة 3/320( العزيز 1)
 .( ساقاة من ت. وما بين المعكوفين ليسا واضحة في ز: 2)
 .5/284بحر المكهب انور: ( 3)

: وق  في الابعة المتداولة للبحر سقطٌ في هكا الموض ، وهو  ول الكلام عن القسم الراب  من الأقسام الأربعة التي تنبيه
لوحة  3عددها الروياني في مخالفة الأجير للنسك المعين في الإجار ، وقد وجدت الكلام من  وله منقولا في التوسط  

حر لا يتم إلا بككر القدر الساقط من نسخته التي  عزو إليها، قال في التوسط: )وقد / ، و ورده هنا لأن العزو للب622
قال في البحر: إذا استأجره للتمت  فقرن وقعا عل  الأمر، ولكن يلزمه دم من  جل ما ترك من العمل وإفرادهما، ولو  نه 

 نه قد ترفه  ا فصار متاوعًا بالثاني، عل ما  لمما موافين وسع  سعيين لا يسقط عنه الدم  يضاً لأنه قد يجزئه  حدهم
بسقوط  حد الإحرامين فكان عليه  ن يج  ذلك بدم وهل رد من الأجر  بقساه فعل  انلا  وعليه دم القران فيجب 
بقرانه دمان  حدهما ب ك العمل في إفرادهما وهو واجب عل  الأجير والثاني بالقران وفيه وجهان  حدهما عل  الأمر بكلاً 

ن دم التمت  والثاني يلزم الأجير ل كه ما  ذن له فيه وتاوعه بفعل ما لم يؤذن له فيه ذكره الحاوي...( ثم الكلام متصل ع
 في البحر، وفيه الحكاية عن النص. في المسألة التي نحن بصددها هنا.

 /ب.621 لوحة 3التوسط  لم  جده وقد  وردت في حا ية الصفحة الماضية نقل الأذرعي نصه في ( 4)
 ، والعبار : )عل  المستأجر لأمره بما يتضمن الدّم،  م عل  الأ جير لن  قْص ان  الأفعال؟(.3/28، الروضة 3/320( العزيز 5)
 ( في ز: قوله.6)
 .5/284بحر المكهب انور: ( 7)
 .4/268الحاوي الكبير انور: ( 8)
 .3/28، الروضة 3/320( العزيز 9)

ل                 و اس                 تأجره 
 للإف               راد فق               رن
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وإن كان في البمة، وقع عن الةمستأجر؛ لأن الق رأان كالإفراد شرعًا في إخراج )قوله: 
 انته . ككا جزم به. (1) النفس عن العهدة

ن ة:  با  ّ في الإ  يسأل  لو استأجره ليحج مفردًا ويعتمر مفردًا فقرن،  جز ه، ولكن)وقال الف ور اني 
  هل البصر، فإن قالوا: يتفاوت  جر ال مفرد و جر القارن، فعليه  ن يردّ من الأجر  بقدر ذلك.

ه وقد زاده يقال:  مّا لو استأجره ليحج عنه، فكهب وقرن. فقال الشّاف ع يّ: يجزئ وانصر  إل
خيراً. وقال في موض  آخر: لا تجزئ عنه العمر ؛ لأنهّ لم أخمره بها، ويجزئ عنه الحجّ، ولا يضره 

 انضمام العمر  إليه. 
وال مكهب:  نه ينور، فإن كان في لفظ ال متعاقدين عند العقد ما يدل عل   ن ال مستأجر  

ر، ثم مر بمائة، فقال:  حج بمائة ولا  عتمكان يريد العمر   يضًا، انصر .  و يقول: حجّ عني واعت
 يستأجره للحج، فكهب وحج واعتمر، جاز. فأمّا إذا لم يجر  ما يدل لكلك، فهو موض  القولين.

قال  بو ح ام دٍ: وعل  هكين القولين، إذا دف  إليه  لفًا ليش ي بها عبدًا، فا    عبدين، 
حج الثاني: لا يجوز. فأمّا إذا استؤجر عن ميا لي حد القولين: يص  فيهما، وقد زاده خيراً. وفي 

 .(3)(إليه قولًا واحدًا، لأن ال ميا لا يراع  إذنه (2)عنه، فحج عنه واعتمر، فإنّهما ينصرفان
 وذكر ابن  و ه ر ير   في تعليقه نحوه.

اده ز وقال القاضي الح س ين: نصَّ في الأ مّ عل   نه إذا استأجر ليحج عنه فقرن، انصر  إليه و 
 صحابنا:  (4)خيراً. وقال في القديم: لو استؤجر عن ميا ليحج فقرن، فككلك الحكم. وقال بعض
هل يجوز؟  (5)لا خلا  في ال ميا  نه ينصر  إليه؛ لأنهّ لا يراع  إذنه. فأمّا عن الحي

. ومنهم من قال: ليسا عل  قولين، بل عل  حالين، فإن عر  من ال مستأجر رغبة (6)]فوجهان[
 الاعتمار عنه فقرن، انصر  إليه، وإلّا، وقعا العمر  عن الحا ، وفي الحجّ قولان. في

                                                           

 .3/28، الروضة 3/320( العزيز 1)
 ( من قوله في آخر الفقر  السابقة: ) و يقول: حجّ عني واعتمر بمائة...( إلى هنا، ساقط من ت.2)
 /ب.92(  هنا نهاية كلام الفوراني، الإبانة لوحة 3)
 ( ليسا في ز.4)
 ( ليسا في ت، وفي موضعها بياض.5)
 ديم.الفوراني، و حدهما ما حكاه القاضي الحسين عن الق( هككا في النسخ. ولعلها: فقولان. وهما القولان المككوران في كلام 6)
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وقال ال ماو رْد يّ: إذا استأجره لحجة مفرد  فقرن، فإن كان عن حي، وق  عن الأجير، ولا 
يجوز وقوذ  حد النسكين عن  خص، والآخر عن غيره، فتق  العمر  عن الأجير، والحج تب  لما. 

يكن عل   لم إنو  عليه، فيقعان عنه، وتكون الأجر  قد تاوذّ بها. باق العمر  فرض ميا عن كان وإن
إذا استأجر ليحج )ال ميا. و مّا قول الشّاف ع يّ في الأ مّ:  عن به التاوذ ال ميا عمر ، فعل  القولين في

 .(2)الحج دون الميا عن عل  الحج فهو محمول( فقد زاده خيراً واستحق الأجر  المسما 1)عنه فقرن، 

، فإن كان قال له: إن  أا  ن تعتمر عني فافعل، (1وقال الدارمي: إذا استأجره للحج فقرن
فالعمر  عن ال محجو  عنه، والدم عل  الأجير، وإن كان لم يزد عل  حجة، فقرن الأجير ونو  

ا. عً العمر  عن ال محجو  عنه، فهل تكون عنه؟ عل  وجهين،  حدهما: عن ال محجو  عنه جمي
والثاني: جميعًا عن الأجير. والثالث: تبال العمر ، وإن نو  العمر  عن نفسه كانا عن نفسه. وفي 

 جمي  هكا إن كانا الإجار  معيّنة بالسنة بالا، وإن كانا في الكمة  ت  بها. انته .

إن كان فوفيه فوائد: قال النّ و و يّ في  رم ال م ه كَّب: هكا كله إذا كان ال محجو  عنه حيًا، 
ميتًا، فقرن الأجير  و تمت ، وق  النسكان عن ال ميا بكل حال. صرمّ به الشيخ  بو ح ام دٍ 

و حجّ عنه حي ، لأنهّ لوالأصحاب، قالوا: لأن ال ميا لا يفتقر إلى إذنه في وقوذ الحجّ والعمر  عنه
 . انته .(3)ص  بغير إذنه

عن الفرض، و مّا كونه عن جهة الإجار ، فيوهر  نه   (5): وهو صحي  في الوقوذ(4)قيل
 كالحيّ، وفائد  ذلك: الرجوذ بالأجر   و بالقسط.

وإن تمتَّع، فإن كانت الإجارة على العين، وقد أمره بتأخير العمرة، فقد وقعت في )قوله: 
وقتها، فيرد  بالحصة من الأجرة، وإن أمره بتقديمها وكانت الإجارة على البمة، وقعا عن غير 

 انته .  (6) الةمستأجر
                                                           

 ( ساقاة من ت.1)
 .2/135. وكلام الشافعي في الأم 4/265( انور: الحاوي الكبير 2)
 .7/133( انور: المجموذ 3)
 .182( القائل هو السبكي كما في الابتها  ص4)
 ( في ز: الفروذ.5)
 .3/28، الروضة 3/320( العزيز 6)

ل                 و اس                 تأجره 
 للإف             راد فتمت              
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راد . كيف يستقيم م   ن الإجار  للإفراد، والإف(وإن  مره بتقديمها): قوله: أحدهمافيه  مران 
  عن صور   إفرادًا، فيخر  لا يتصور فيه تقديم العمر  عل  الحجّ، وإذا  مره بكلك كان تمتعًا لا

 .  ي عل    هر الحجّ.( مره بتقديمها)ال مسألة. فليؤوّل قوله: 

 هكا في ال ميا الكي عليه): ما قاله من وقوعهما عن ال مستأجر، قال ال ماو رْد يّ: لثانيا
، فالعمر  واقعة عن الأ ير، جفرض العمر ،  و ليسا عليه وجوزنا التاوذ بها عنه، فإن كان عن حيٍّ

 .(1)(و مّا الحجة فتق  عن ال مستأجر، حيًا  و ميتًا؛ لإفرادها عن العمر 

.  ي: هكا الدم بسبب ال مجاوز ، (وعل  الأجير دم، إن لم يعد للحج إلى ال ميقات)وقوله: 
و  فه م   نه لا يجب دم بسبب التَّم تُّ . وبه صرمّ ال ماو رْد يّ 
إذا وق  ، لأن دم التَّم تُّ  إنّّا يجب (2)

ت/ دم 46النسكان معًا عن  خص واحد. نعم، إن كان عن ميا، وجب عل  الأخير د م ان، /
 للمجاوز ، ودم للتمت  لوقوعها عن واحد.

)وقوله في الكتاب: وفي حط شيءٍ من الأجرة مع جبره بالدم الخلاف السابق. قوله: 
 أن تلك الحط، تردد في ظاهره يقتضي كون الجبر مجزومًا به، وليس كبلك، بل التردد في

 .(4) لا؟ على ما تقرر وتكرر (3)الةمخالفة هل تنجبر بالدم ]أم[

:ّ ّ  ن الحاصل ]خلل قال الزَّنج اني  ، (6)تلك الإساء ، وككلك مخالفة ال مستأجر (5)[مراد الغ زالي 
  ي: م  (بالدمم  ج ه )به خلل ال مخالفة  م لا؟ فقوله:  (7)فإذا انج  خلل الإساء ، هل ينج 

 ج  الإساء .

                                                           

 .4/265الكبير ( الحاوي 1)
 .4/265 الكبير ( في ز: الميقات. وانور: الحاوي2)
 في ز:  نه. والمثبا كما في العزيز. (3)
 ، وما بين المعكوفين في ز:  نه. والمثبا كما في العزيز.3/320( العزيز 4)
 ما  ثبته. ولكن لعل الصواب : خلا .في ز و  ل (5)
 (  ي: وككلك خلل مخالفة المستأجر. 6)
 ( من نهاية كلام الرافعي في آخر الصفحة الماضية: )بالدم  م لا؟ عل  ما تقرر وتكرر( حتى هنا، ساقط من ت. 7)
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إلى آخر الاست شك ال  واعواب.  (1) واعلم أن الةمسائل مشتركة في أن العدول...)قوله: 
ّ فقال: قياس  مر الحجّ عل  غيره من  يم قاعًا؛ لأنهّ يلزم العقود مما لا يستقوقد اع ض عليه الزَّنج اني 

فيه ما لا يلزم في سائر الأعمال، كال مضي في فاسده، ولزومه بالشرذ، وصحته بنية النفل، إلى غير 
 ذلك، فككا في عقد الإجار .

. قلنا: لأنهّ لا (لم ت شبّ ه  مخالفة ال مستأجر بمخالفة الشرذ)إذا عرفا ذلك فنقول:  مّا قوله: 
عاجلًا، فكان واقعًا لله تعالى في كل الوجوه، والشارذ ل مَّا لم يجعل مثل هكه الإساء  إذا  ينتف  به

ج ها بالدم مبالًا، دل عل   نه قائم مقام عدم الإساء  عند الشارذ، وهكا الأجير يوقعه 
سن ا لللمستأجر، فيستوي الحال فيه، وبهكا حصل الفارق بينه وبين سائر العقود والتوكيلات، فإنّا 

َّ به م  اع ان، مقام ال مأمور  (2 نه لا ينتف  به المستأجر، ولسنا نسلم2)نسلّ م   ن الشارذ  قام ال مأا 
 به في موض .

له، إلّا  ن  . قلنا: لا مع (إن ال مستأجر ينتف  به حيث  خر  نفسه عن العهد )و مّا قوله: 
، وهكا ليس يعد انتفاعًا في العاجل عرفاً، ز/ عاجلًا 193ينتف  به في الآخر ، وامتثل  مر الشرذ /

پ    ژ لا تر   ن الله تعالى جعل هكه الانتفاعات قسيمًا للانتفاعات العاجلة، في قوله تعالى: 

 .(3)، ونوائره كثير  [27الإنسان: ] ژ ...الآيةڀ ڀ  ڀ

                                                           

. وتمام الكلام: )واعلم  ن المسائل مش كة في  ن الع د ول  عن اع ه ة  المأمور بها إلى غيرها غ يْر ق اد مٍ في و ق وذ 3/320( العزيز 1)
 النُّس ك يْن  عن المستأج

 
يل ه  المقصود، فإذا خالف كان الم ُّ ب ه  ر، وفيه إ كال؛ لأن ما يراع  الإذن في  صْل ه  ي راع   في  ت  ف اص  أْا 

ر  مشبهة بمخالفة الشَّرذْ في ترك المأمور  -رحمه الله-غ ي ْر  المأذون  ف يه . و جاب الإمام   سْت أْج 
ات وارتكاب عنه بأن مخ  ال ف ة  الم

 حْو ور ات  
 التي لا تفسد وهي لا تمن  الاعتداد بأصْل  النُّس ك يْن ، وهكا لأن المستأجر لا يحصل الح جَّ لنفسه، وإنّا يحصلهالم

 ليق  لله  ت  ع الى، فجعلا مخالفته كمخالفة الشَّرذ(.
 ( ساقاة من ت.2)
، فدل عل   نه كلام 3) س من كلامه، مستأنف منه، و ن ما قبله لي( هنا نهاية كلام اعرجاني. لأنه صدّر الفقر  التالية ب ق لا 

 وكمال  ن التعليق عل  تشبيه مخالفة المستأجر بمخالفة الشرذ مكرر، فدل عل   ن الأول للزنجاني والثاني للزركشي.

الع                 د ول  ع                ن 
اع ه               ة  الم              أمور 
غ               يْر ق               اد مٍ في 
و ق          وذ النُّس          ك يْن  
 ع            ن المس            تأجر
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. قد سبق (لم  تشبّ ه مخالفة ال مستأجر بمخالفة الشرذلك  ن تقول: ): قول الرَّاف عيّ: (1)قلا
،  نه لو عيّن الكوفة، وجب عل  الأجير الدم؛ لمجاوزتها غير محرم عل  الأص ، (2)له قبل هكا بورقة

 إلحاقاً للميقات الشرمي بالشرعي.

ي في القضاء والكفارة والةمضإذا جامع الأجير فسد حجه فانقلب إليه، فيلزمه )قوله: 
، ألا ترى أن حج  الصبي  3)الفاسدة. وقد ينقلب الحج  عن الحالة التي انعقد عليها إلى غيرها

ينعقد نفلًا، ثم إذا بلغ قبل الوقوف ينقلب فرضًا. فإن قيل: إنه موقوف في الابتداء. قلنا: 
 . (4) بمثله ههنا

، وجهين بانلا  القاضي الح س ين في كتاب الأ سر ار وهو يوهم  نه لم يككره منقولًا، وقد صرمّ
للقفال،  حدهما:  نّ إحرامه كان موقوفاً، فإن  داه عل  جهة ال مأمور، تبيّ نّا  نه وق  عن الأمر، 

، وعند الفساد يتبين  نه كان واقعًا عن الفاعل، ولا (5)وإلّا وق  عنه. والثاني:  نه وق  عن الأمر
كم بالوقف. كما لو باذ سلعةً وهلكا في يد البائ ، كان ال ملك للمش ي، وتبين  نه هلك  يح 

 عل  ملك البائ .

)وروى صاحب التَّهب يب عن الةمزأني  : أنه لا ينقلب إلى الأجير، بل يقع الفاسد قوله: 
والقضاء جميعًا عن الةمستأجر، وفي هبا تسليم لوجوب القضاء، لكن الرواية الةمشهورة عنه: 

 .(6) لى آخرهإ انقلاب ولا قضاء. ولم يعز  الحأنَّاط ي  هبا إلى الةمزأني  ، بل حكاه قولًا...أنه لا 

                                                           

 ( في ز: قوله.1)
 .3/318العزيز انور: ( 2)
 ( في ت: آخرها.3)
 .3/29 مختصراً ، وفي الروضة3/321( العزيز 4)
 والثاني:  نه وق  عن الأمر( ليسا في ت.( )عنه. 5)
. و ورد هنا تمام كلام الرافعي لأن المصنف سيعلق عليه، قال: )ولم يعز الح ناّم ي 3/29، وفي الروضة بمعناه 3/321( العزيز 6)

فسخا،  انهكا المكهب إلى المزني لكن قال: إنه ح ك اه قولاً، وإذا قلنا بواهر المكهب فإن كانا الإجار   عل  الع يْن  
والقضاء الكي أخا به الأجير يق  عنه، وإن كانا في الكمة لم تنفسخ وعمن يق  الق ض اء؟ فيه وجهان، وقيل: قولان: 
 حدهما: عن المستأجر ، لأنه قضاء الأول، و لوْلا فساد  ولوق  عنه. و صحهما: عن الأجير، القضاء يحك  الأداء، والأداء 

 سْت أجر في س ن ةٍ  و اق ٌ  عن لأجير، فعل  هكا
ه  ثم عن الم ر ، فيقض  ع نْ ن  فْس     خْر  ، يلزمه سو  القضاء حج ةٌ  خر  للم سْت أج 

إذا  فس                                           د 
الأج               ير الح               ج 
 باعم                                                 اذ
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ّ، قال ال ماو رْد يّ: منهافيه كلمات،  ّ في مسائ): فيما حكاه عن ال مز ني  له ال منثور : وقال ال مز ني 
د حجه، ولا  فسد حجّ غيره، والإنسان لا ي جٍّ فسد عل  لزمه قضاء  حلا قضاء عليه؛ لأنهّ لم ي فس 

غيره. وهكا غلط، لأنا قد دللنا عل   ن الحجّ ينقلب بالفساد عن ال مستأجر إلى الأجير، فيلزم 
 .(1)(قضاؤه

 ّ ، ي  ت أيَّد بما سيأا في كتاب الأيمان،  ن (2)قيل: وما حكاه عن صاحب التَّهك يب عن ال مز ني 
يح  ألفاظأ الع ق ود  والع بأادأات  كأالصَّوم   مأل  عألى الصَّح  ولا يحنث الحالف  (3)والص لاة  ونحوهما تح 

. وقياس ذلك: وقوذ الحجّ الفاسد (4)بالفاسد منها إلّا في الحجّ، فإنهّ ي صد ق عل  الصحي  والفاسد
 عن ال مستأجر، ويلزم الأجير القضاء، وت   به ذمة ال مستأجر. 

 قلا: لا سيما  نا نقول: إنه لم  ر  بالفساد من الحجّ، فإن  حكام الصحي  كلها باقية.

 جّ : ما  ملقه فيما إذا كان في الكمة لا ينفسخ، قد سبق منه فيما إذا  خّر الأجير الحومنها
عن السنة الأولى،  نهما إن لم يعيّنا سنة، فكما لو عيّنا السنة الأولى. وإن عينّا فأخر عنها، فاريقان، 

 .(6). و صحهما: لا ينفسخ(5) حدهما: قولان كالقولين في ال مسلم فيه ينقا 

والقياس مجيء ذلك هنا  يضًا. ولمكا قال  ارم التّعجيز: لو كان في ذمته دام العقد. هكا 
ذا لم ي نزَّل ما في الكمة عل  السنة الأولى،  مّا إذا ن  زّ ل لتعيينها في العقد  و لحمل مالقه عليها في إ

 الأص ، ففي الإيضام خلاٌ  سبق.

                                                           

ي ار الف سْخ، لتأخر المقصود وفرق  صحابنا   و نيسب من يحج عنه في ت لْك  السَّن ة، وحيث لا تنفسخ الإجار ، فللمستأجر خ 
عْض وب و 

 
ر الم  ي اٍ في ثبوت ان ي ار وقد سبق نوير (.العراقيون بين  ن ي سْت اج 

 بين  ن تكون الإجار  لم
 .4/272( الحاوي الكبير 1)
 .297التهكيب صانور: ( 2)
 . 2/91انور: قواعد الأحكام  3))
 .11/50، الروضة 12/311العزيز انور: ( 4)
 لم. ص  القولين في مسألة الس(  ي كالقولين في السلم إذا حل والمسلم فيه منقا  وقتأك. وقوله: ) صحهما(  ي 5)
هما:  نه عل  قولين كالقولين فيما لو حل السَّل م وال م سْل م ف يه  منقا . فأحد أظهرهما:( الاريقان في مسألة تأخير الحج، 6)

لقا  ا يق الثاني:والطر ينفسخ لفوات مقصود العقد. و صحهما: لا ينفسخ كما لو   خَّر   داء الدَّيْن  عن محله لا ينقا . 
 .3/22، الروضة 3/313بالقول الثاني من الاريق الأول. انور: العزيز 
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وقال الدّار م ي: إذا استؤجر فأفسدها، مض  فيها عن نفسه، وقض  لنفسه، وعليه ما عليه، 
 :اللإجار ؟ عل  وجهين، ونص عل  البالان، قوإن كان ا  ط عليه في هكه السنة، فهل تبال ا

 وهما بناءً عل  القولين فيمن  سلم في  يء في سنة، فتعكر فيها.
له  ابن الأ س(عمن يق  القضاء وجهان،  صحهما: عن الأجير): قوله: ومنها ت اذ، . قد است شك 

ت/ فكيف يق  ال مقضيُّ عن 47لأنهّ قد ح كم بانقلاب العقد إلى الأجير و ن عليه القضاء، /
 ال مستأجر، ولا يلزم الأجير قضاء؟  ي: عل  وجه. 

، عن قضاء ما -عل  قولنا بانقلاب حجه-وحاصله  نه ينبغي القا  بوجوب حجتين عليه 
 في ذمته من الإجار  تتقدم القضاء، ثم الحجّ عن الغير. فسد، وحجة عما هو 

وحك  القاضي الح س ين في تعليقه عن الشّاف ع يّ والأصحاب:  ن الإحرام الفاسد ينصر  
 ، ثم يحجّ عن ال مستأجر في السنة الثالثة.(1)[ ببدنه، وعليه القضاء في القابل ]ويكفيإلى الأجير

قال هو 
ا إلى القضاء، فإن قض  ذلك القضاء يق  عن : ينبغي  ن يكون موقوفً (2)
، ولا كفار  ولا قضاء عل  الأجير. وإذا ف سخا الإجار ، القضاء يحكي الأداءال محجو  عنه، إذ 

انصر  الفاسد إلى الأجير، وعليه القضاء والبدنة ورد الأجر ، وهو قريب، و مّا م  الانقلاب إلى 
 . (3)ولا قضاء عليه، فبعيد ولا وجه لهالأجير 
. نبه الدّار م ي عل   نه عل  (4)(وحيث لا ينفسخ فللمستأجر خيار الفسخ): قوله: ومنها 

ال اخي، حتى لو  نوره ثم رج  قبل الوقا، فله ذلك. وقال القاضي الح س ين: ال مستأجر بانيار، 
 الأجير مليأًا، حتى يقضي هو في العام الثانيإن  اء رد الأجر ، وإن  اء تركها في يده إذا كان 

 عن نفسه، وفي العام الثالث عن ال مستأجر.
فيقضي عن نفسه ثم يحجّ عن ال مستأجر في سنة  خر   و يستنيب من يحجّ ): قوله: ومنها

عل  ؛ لأنهّ لا يمكنه تقديمها (5)عنه(. هكا إذا لم يؤجلها السنة الثانية، فإن كان  جَّلها استأجر لمما

                                                           

 .، ولعلها: )ويكفر(في النسخهككا ( ليسا في ت. وما بين المعكوفين 1)
 ( )الله عنه(: ليسا في ت، وفي موضعها بياض.2)
 ( لم  جده في الأم ولا في مختصر المزني ولا في مختصر البوياي.3)
 في العزيز متأخر  عن العبار  التالية، وتقديم المؤلف لما مخالف ل تيبه.هكه العبار  ( 4)
 ( في ز: لما.5)
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القضاء. قاله  ارم التّعجيز. ثم قال: واعلم  نه لا  جر  لما فعله قبل الفوات واعماذ، وفيما قبل 
 الفوات وجه للع راق يّين.

وفرّق  صحابنا الع ر اق يُّون بين  ن يستأجر ال معض وب وبين  ن تكون الإجار  ): قوله: ومنها
ج  إذا  ي عن   و  إ سْح اق ال مرْو ز يّ. فقال: إنّّا ين. حكاه الدّار م  (لميا، وقد سبق نوير هكا الف رْق

كان ال مستأجر حيًا، فإن كان ميتًا فليس للولي والوصي خيار. قال: وقال غيره هما سواءٌ في ثبوت 
 انيار.

و مّا حكاية ذلك عن الع راق يّين ففيه نور، فقد قال ال م ح ام ل يّ في ال م جم وذ: إنه إذا كان 
عنه ميتًا، ليسا هكه ال مسألة منصوصة للشّاف ع يّ ولا  صحابنا، والكي يجيء عل   ال محجو 

ال مكهب  ن للوصي والوار   ن يفسخ، لأنهّ يستفيد بكلك فائد ، وهي  نه إذا فسخ،  مكنه  ن 
 يستأجر من يحجّ عنه في السنة القابلة، وإذا لم يفسخ لم يمكن الأجير  ن يحجّ فيها. انته .

 ضي  نه لا يحسن نقل تفرقة الع راق يّين هنا إلّا بنقل. بل ال ماو رْد يّ منهم قد فرق بينوهكا يقت
د، بأن عل  الولي  ن يفسخ. وفرّق بينها وبين ال مسألة التي  ال مسألتين، فقا  في مسألة ال مفس 

، (1)ا في عامهي.  ي: فيما إذا  خر الأجير الحجّ عن ال م(سبق نويره)  ار إليها الرَّاف عيّ بقوله: 
ذ  مكنه  ن يحج في العام الثاني، وليس للفسخ فائد ، إ ليس لوليه الفسخ؛ فإن الأجير إذا  خره

د، لأنهّ لا يمكنه  ن يح  جّ عن ال ميا  (2)لا يمكن الاستأجار لمن يحجّ عنه قبل ذلك، بخ  لا   ال مفس 
 .(4)لم يجز تأخيره. فلكلك اف ق حكمها (3في العام الثاني. وإذا  مكنه بتقديم الحجّ 3)

د، فاستويا.  وهكا الف رْق الكي ذكره ال ماو رْد يّ ضعيف، بإمكان الاستنابة في صور  ال مفس 

فيه، ويجب  : لا نصالاَّ   يّ وقال القاضي )وقال في الب حر بعد  ن  فسد الف رْق ال مككور: 
 ا يوافق نقل الرَّاف عيّ عن الع راق يّين.. وهك(5)( ن يكون بمنزلة التأخير من غير إفساد

                                                           

 من هكا الكتاب. 218( انور: ص1)
 ( )إذ لا( في ز: ولا.2)
 ( ساقاة من ت، وقوله بعدها: )لم يجز( في ت: لم يحج.3)
 .4/272الحاوي الكبير انور: ( 4)
 .5/272( بحر المكهب 5)
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 ،نصرفظنًا منه أنه ي ،نفسه إلى الإحرامثم صرف  ،عن الةمستأجر الأجيرإذا أحرم )قوله: 
 في مسألة (1)الخلاف نعم. ويجري :أصحهما ،قولان الأجرةوفَ استحقاق  ،فالحج للمستأجر

 انته . (2) صباغال

. يقتضي ا  اط ون الانصرا ، فلو صرفه ولم يون الانصرا ، انصر  (ونًا منه)وقوله: 
يقتضي  نه لا يش ط ذلك، فإن الحال لا يف ق في ( 3)قاعًا. لكنّ قياسهم عل  مسألة الصباغ

 مسألة الصباغ، بين  ن يعتقد  ن الفعل يق  له  م لا، ويشهد للأول نوائر في البي .

الحاج لنفسه إذا مات في أثناء الحج ، هل يجوز البناء على حجه؟ قولان، الجديد: )قوله: 
 انته .  (4) الةمنع. والقديم: الجواز

خص الدّار م ي القولين بما إذا مات بعد الوقو ، فإن مات قبله، امتن  البناء بلا خلا . 
 هكا، ويقتضي مردها في اعمي . وكلام الرَّاف عيّ في التفري   الف

                                                           

 ز.( ليسا في 1)
 .3/29، الروضة 3/322( العزيز 2)
  ؟( ذكرها الرافعي هنا وهي: فيما إ ذ ا د ف    ث  وْبًا إلى ص بَّاغٍ ليصبغه فأمسكه وجحده  وصبغه لنفسه، ثم ر دَّه هل يستحق الأجر 3)
ط هر  بان، و ذكر هنا تمام كلام الرافعي لأن المصنف سيعلق عل  جمل منه هي المو3/29، الروضة 3/322( العزيز 4)

: لجديداالعريض فيما سأنقله، ومنها يتبين  ن المصنف فيما سيأا لم يرتب تعليقه وفق ترتيب الكلام، قال رحمه الله: )
ر ه ا فأ بها الصَّوْم ، والصَّلا ، الصحيح أنه لا يجوز البناء على الحأج    لأنه لو و ؛ لأنه عباد  يفسد  وَّلم  ا ب ف س اد  آخ 

ر، فتحلل ه  فأولى  ن لا يج أ ح ص  ، فأراد الب ن اء  عليه لا  يج  وز، فإذا لم يجز له البن اء عل  ف عل  ن  فْس  وز ل غ يْر ه ثم ز ال  الح صْر 
زَّك ا . التفري : إن لأن الني ابة جاريةٌ، في جمي   فعال الح جّ  فتجري في بعضها كتفرقة ال والقديم: الجواز؛الب ن اء  ع ل   ف عْل ه . 

 إن جوزنا الأبناءو نجوز الب ن اء حبط المأت  به  إلاَّ في ح قّ  الثواب ووجب الإ حْج ا   م نْ ت ر كت ه  إ ذ ا ك ان  مستقراً في ذمته، لم 
،  و حين لم يبق وقته. فأما في الحالة الأولى:  لح جّ  وْت وقد بق  و قْا  الإحرام با 

 
لحأج   ففإما  ن يتفق الم ، يحرم النَّائ ب  با 

ويقف بعرفة، إن لم يقف الأ صْل ولا يقف إن وقف، وأخا ببقية الأ عمال ولا بأس بوقوذ إحرام النائب وراء الميقات، 
ئ م نْه.  بو إسحاق  نه يحرم،  حدهما: وبه قال   وأما في الحالة الثَّانية: فبم يحرم؟ فيه وجهان:فإنه مبني عل  إحرام   نْش 
، و س عْيه  ولا يبيا ولا يرم  فبعمرٍ  لفوات وقا الإحرام بالح   ، ثم ياو  و ي سْع  ، فيجزئانه عن م و ا   الح جّ  إنهما ليسا جّ 

. و صحهما:  نه يحرم بالحج  يضاً، وأخت  ببقية الأعمال لأنه لو  حرم بالع مْر    ،من  عمال الع مْر   ، ولكنهما يج ْب  ر ان  بالدَّم 
، وهكا ليس إحرامًا  للزمه  فعال الع مْر ، ولما انصر  إلى الحج والإحرام، ابتداء هو الكي يمتن  تأخيره عن    ه ر  الح جّ 

إنّا و  مبتد  ، وإنّا هو م بنيٌّ عل  ما سبق، وعل  هكا فلو مات، بين التَّح لُّل ين ،  حرم النَّائ ب إحْرامًا لا  يح  رّ م اللبس والقلم
ف ة(. يح  رّ م النّ ساء؛ لأن إحرام الأصل لو بقي ل  كان بهكه الصّ 

إذا  ح             رم ع             ن 
المس                               تأجر ثم 
ص         ر  الإح          رام 
 إلى نفس                                          ه

 

البن                   اء عل                     
 ح                  ج المي                  ا
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. يقتضي الاتفاق، لأنهّ جعله  إلى آخره...(1)لأن ه لو أحصر فتحلل)وقوله في تعليل القديم: 
 صلًا مقيسًا عليه. لكنه صرمّ بعد ذلك  ريان القولين فيه، فقال: فهل يجوز البناء لو انكشف 

 .(2)الإحصار، فيه انلا  السابق

مثل هكا لا يراد به الاتفاق، بل لكون الحكم في الصور  ال مستشهد لكن يجاب عن هكا، بأن 
 بها  وض .

. هكا واهر إذا مات قبل الوقو ،  النائب بالحج (3)فيحرم)وقوله في التفري  عل  القديم: 
وي لا يجوز للنائب  ن ين)و مّا إذا مات بعد الوقو  وقبل الاّوا  والسعي، فقال ال ماو رْد يّ: 

ز/ الإتيان  مي   ركانه ومناسكه، ولا بالعمر ، لأنّها ليسا من 194ج، لألا يلزم /الإحرام بالح
 .(4)(ت/ من  ركانه48الحجّ، لكن ينوي الإحرام بما بقي عل  الأجير /

أجر هكا إنّّا ي تصور في الأجير في الكمة، فأمّا إذا است . إلى آخرهوإن جوزنا البناء... )وقوله: 
 عينه فمات، لا يبني عل  حجه، كما  نه لو كان حيًا لم يج ز له الاستنابة، قاله القاضي الح س ين.

حرام . ما صححه، وجّهوه بأن الإ إلى آخره وأم ا في الحالة الثانية فب مأ يحرم؟...)قوله: 
    انقضاء   هر الحجّ، فككلك في الابتداء، وتقدير الابتداء عل  النقصانالناقص كما يبق  دائمًا م

 . (5) كتقدير الدوام

وسكا عن حالة ثالثة، وهي  ن يموت بعد الوقو  وقبل ملوذ الفجر، وقد بقي جزء من 
وقا الإحرام، فاستناب الوار ، فقد وقعا الاستنابة بعد فراغ زمن الوقو ، في وقا هو صالح 

 لحج.للإحرام با

                                                           

 ( في ز: يتملك.1)
 . وعبارته: )هل يجوز البناء عليه لو انكشف العكر؟ فيه انلا  الكي م رَّ في  م وْضعه(.3/538( العزيز 2)
 ( ليسا في ز. وعبارتها: النائب عل  الحج.3)
 .4/275( الحاوي الكبير 4)
 .4/279( ككا وجّهه اعويني، انور: نهاية المالب 5)
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قال ابن  و الدم: والواهر  ن ال م ست  ن اب يحرم بالحج إحرامًا تام ا، ثم أخا بالاّوا  والسعي 
إذا مات بعد  (1)عن ال ميا، وأخا بمناسكه، لاندفاذ الإ كال الكي  وجب انلا  في صورتها

 انقضاء وقا الوقو .

ب إحرامًا لا يحر  م الل بس ئالتحللين، أحرم النا (2)[بعدهبا، فلو مات ]وعلى )قوله: 
 انته .  (3) والقأل م، وإنم ا يحر  م النساء

هككا اقتصر عل  تحريم النساء، ويحل له اللُّبس والق لْم، وكأنهّ نبه بكلك عل  ما في معناه، 
ن ، كالاَّيّ ب، والتدهن، وتغاية الر س، وحلق الشعر. (4)وهو جواز ما يجوز بين التحللين، ومن   ما يم 

 .(5)والصيد في مع  اللبس والقلم، وعقد النكام في مع  الوطء عند النّ و و يّ 

قد ت بعد حصولهما، فوهبا كله فيما إذا مات قبل حصول التحللين، فإن ما)قوله: 
وغيره: بأنه لا يجوز له البناء؛ إذ لا ضرورة، لإمكان جبر ما بقي  (6)هبب[قطع صاحب ]الم

 .(7) من الأعمال بالدم، وأوهم بعضهم إجراء الخلاف فيه

وهكا الكي نقله عن إيهام بعضهم، قد نقله بعد هكا بنحو ورقتين، عن صاحب التَّت مَّة، ولم 
 .(8) الفه

عليه  ن الولي يصوم عن ال ميا م  إمكان . قد يشكل (لإمكان ج  ما بقي بالدم)وقوله: 
 إخرا  الكفار .

                                                           

 ( في ز: صور  ما.1)
 .كما في العزيز والروضة، والصواب: )بين(،  في النسخ وهو خاأهككا ( 2)
 .3/30، الروضة 3/323( العزيز 3)
 ( في ت: ومنه.4)
 .3/104، الروضة 8/233المجموذ انور: ( 5)
  العزيز والروضة.فيما ك  ، والصواب: )التهكيب(،نسخالفي هككا  (6)
 . 3/30، الروضة 3/323( العزيز 7)
 .1/137، كلام المتولي في التتمة 300( انور كلام البغوي في التهكيب ص8)

البن                   اء عل                     
ح        ج المي        ا ل        و 
م                     ات ب                     ين 
 التحلل                                             ين

 

ل         و م         ات بع         د 
التحلل              ين ف              لا 
 بن                                                                   اء
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أحدهما: أن يموت بعد الشروع في الأركان، وقبل الفراغ، هل يستحق شيئًا من )قوله: 
 جر   من  و ال مسم ، من يكون  ن ال مستحق (2)لم ]يب  يّن[ .(1) نعم أصحهما: قولان، الأجرة؟
 ال مثل. 

ولم  ر  حدًا صرمّ به، والقياس تخرّجه عل  انلا  في  ن الفسخ في )قال ابن الرّ ف ْع ة: 
 جر  مثله، وإلّا  (3)ال مستقبل، هل ينعاف عل  ال ماضي  م لا؟ فإن انعاف كان ال مستحق له

 .(4)(فالقسط من ال مسم 
يستحق. في  ي موض ؟ عل  وجهين،  حدهما: من ال ميقات. وقال الدّار م ي: إذا قلنا: 

 والثاني: من مكان ر ح ل.
الثانية: أن يكون بعد الأخب في السير، وقبل الإحرام، فالنص: لا يستحق شيئًا. )قوله: 

ر ي   (5)وعن أي بكر الصيرفي   8)، لأنهما أفتيا سنة حصر القرامطة(7): أنه يستحق(6)والإ ص طأخ 
 انته .  (9) الحج  بالكوفة، بأن الأ جأرأاء يستحقون من الأجرة بقدر ما عملوا

                                                           

 .31-3/30، الروضة 3/323( العزيز 1)
 ( في ز: يدين. وفي ت: ثم بين. ولعل الصواب ما  ثبته.2)
 ( في ز: هل ينعاف عل  الإحرام، لا فإن كان المستحق له  جر  مثله.3)
 .11/279اية النبيه ( كف4)
ه(  حد  صحاب الوجوه، يقال إنه  علم خلق الله تعالى بالأصول بعد 330محمد بن عبد الله،  بو بكر الصيرفي، )ت  (5)

الشافع ، تفقه عل  ابن سريج، من تصانيفه:  رم الرسالة، وكتاب في الإجماذ، وكتاب في الشروط. انور: مبقات 
 .1/116الشافعية لابن قاضي  هبة ، مبقات 3/186الشافعية الك   

ه (، نسبته إلى إصاخر، وهي من بلاد فارس، 328-244(  بو سعيد الحسن بن  حمد بن يزيد المعرو  بالإصاخري، )6)
فقيه من  يوخ الشافعيين. كان من نوراء ابن سريج، ولي قضاء قم، ثم حسبة بغداد، من كتبه:  دب القضاء. ينور: 

 .1/109مبقات الشافعية لابن قاضي  هبة ، و 2/75وفيات الأعيان 
 ( في ت: لا يستحق.7)
( القراماة: حركة بامنية تنتسب إلى )حمدان بن الأ عث( ولقب بقرمط لقصر قامته وساقيه، من   هر  عمالمم الإجرامية 8)

لأسود إلى لحجر اه وفتكهم بالحجا  حتى امتلأ المسجد بالقتل ، وهدمهم لبأر زمزم، وسرقة ا 317مهاجمتهم مكة عام 
، الموسوعة الميسر  في الأديان 11/183مقرهم في الأحساء، وبقي هناك ثنتين وعشرين سنة. انور: البداية والنهاية 

 .1/381والمكاهب المعاصر  
لأجر  ا. وعبار : )لأنهما  فتيا سنة حصر القراماة الحجّ بالكوفة بأن الأ ج ر اء يستحقون من 3/31، الروضة 3/325( العزيز 9)

 بقدر ما عملوا( في ز:  فتيا به سنة حصر القراماة الحجيج بالكوفة.

ل                        و م                        ات 
الأج                 ير بع                 د 
الش                                     روذ في 
الأرك             ان وقب             ل 
الف                 راغ، ه                 ل 
 يس         تحق  ج         ر ؟

 

ل                        و م                        ات 
الأج                 ير بع                 د 
الأخ                                         ك في 
الس                 ير وقب                 ل 
 الإح                                                   رام
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يّ  س  لما وق  من )، عن ابن  و ه ر ير  ،  نه قال: (1)والكي في الب حر، عن حكاية ال م اس رْج 
القراماة ما وق ، اجتمعا  نا وال م ح ام ل يّ والإ صْا خْر يّ، واتفقنا عل   ن نفتي   بأنّ كل من كان 
ي، وذكر  حاجًا عن الغير، لا يستحق الأجر ، إلّا  نه ي رضخ له  يءٌ، ككا حكاه القاضي الاَّ  

 .(2)(فت وا بأنّ لمم الأجر  بقدر ما ق ا  من ال مسافةالشيخ  بو ح ام دٍ:  نهم  

 ابن الق اَّان وغيره.قلا: وككا حكاه الدّار م ي عن 

 وهكا ال م ح ام ل يّ: هو القديم، سابقٌ عل  الع راق يّين وان رس ان يّ ين.

 (3)الصيرفيو إنه است فتي الإ صْا خْر يّ )وقد  جيب هكا الاضاراب، بما قاله صاحب الشّام ل: 
 بأن لكل  جير بقدر عمله. (4)في عام القراماة وقد ح صر الناس، فأفتيا

فمن  صحابنا من قال: إنّّا  وجباه ر ضْخًا، لما ر ياه من ال مصلحة. ومن  صحابنا من احتج 
 ةلا بد منها ليتوصل إلى النسك، ويجب عليه فعلها، وقد يلزمه ال مؤن (6): بأن هكه المسافة(5)لقولمما

 الكبير  إذا قصد ذلك من ال مواض  البعيد .

وهكا ليس بصحي  لأن الأجر  إنّّا تقابل ال مقصود والأفعال الواقعة عن ال مستأجر. فأمّا 
التسبب إلى ذلك فلا، كما إذا استأجر ليبني له  و  بز له فقرّب آلة البناء وآلة ان بْز، ولم ي بن  ولم 

 .(7)(  بزْ، لم يجب له  يء من الأجر 

                                                           

ه (،  حد  ئمة الشافعية بخراسان، تفقه بخراسان والعراق 384-308(  بو الحسن محمد بن علي بن سهل الماسرجسي )1)
ي. ينور: سير يب الا  والحجاز، وصحب  با إسحاق المروزي وتفقه عليه، وحضر لابن  و هرير ، عليه تفقه  بو الا

 .116، مبقات الفقهاء للشيرازي ص16/64 علام النبلاء 
 .5/278( بحر المكهب 2)
 ( ليسا في ت.3)
 ( في ت: فأفتى.4)
 ( في ت: بقولمما. 5)
 ( ليسا في ت.6)
 .762-761( الشامل لابن الصباغ ص7)
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:  ن ال ماو رْد يّ ادّع   ن ال منقول عن الإ صْا خْر يّ قولًا مخرجًا للشّاف ع يّ أحدهماوهنا  مران، 
،  م لا؟ ثم زيفّه، بأن ال مسافة (1)من اختلا  قوليه في الأجر ، هل تقسّط عل  ال مسافة والعمل
 .(2)نضبطإنّّا تضبط عل  قوله إذا اق ن بها العمل ال مقصود، وإلّا فلا ت

، من  ن الإ   ما  ملقوه يشبه الاستحقاق، عدم من رجحوه هنا : ماالثاني ير  م ام إذا في كتاب السّ 
 .(3)ه  جر فلا أخخك  علي ،-عل  ال مسلم لأنهّ واجب- اعهاد انرو  إلى عل  ال مسلمين من قهر جماعة

حين إخراجه  وإلّا فله الأجر  منوفصّل ال بغ و يّ فقال: إن تعيّن اعهاد عل  ال م كر ه، فكاك، 
 .(5). واستحسنه الرَّاف عيّ، وحمل كلامه ]...[(4)إلى  ن يحضر الواقعة

، وإن لم -لقسط نه با-واع ض ابن الرّ ف ْع ة بأنه لا يتأتّ  إلّا عل  قول الإ صْا خْر يّ هكا 
 ، فلا يناسب ما رجحه هناك.(6)تكن  جر ٌ 

 ومراده. (7) استحق بقسطه كبا، بلد من لتحج استأجرتك قال إن عبدان: ابن وقال) قوله:

 الصورتان. اتحدت وإلّا  لإحرامها، البلد ذلك ت/49/ من (8)سفرها ينشئ  ن ،(من بلد ككا) بقوله:

وقد است نبط من هكا انلا ،  ن ثواب ما ف ع ل، هل  تص به الأجير  م ينال ال مستأجر،  
 .(9)و ن فيه الأقوال الثلاثة

                                                           

 ( ليسا في ز. 1)
 .4/273لكبير ( في ز: تقسط. وانور كلام الماوردي في الحاوي ا2)
 .10/241، الروضة 11/386( العزيز 3)
 .7/457( التهكيب مبعة الكتب العلمية 4)
 ( في ت بياض، ولعل فيه حك ، والأقرب  نه تمام العبار : وحمل كلامه عليه.5)
صْا خْر يّ هنا  نه 6) ( )لا يتأتّ  إلّا عل  قول الإ صْا خْر يّ هكا،  نه بالقسط، وإن لم تكن  جرٌ ( في ز: لا ينافي الأقوال الإ 

:  ن القا  بعدم استحقاق الأجر  والمراد، 16/375بالقسط، وإن لم يكن  خرجه. وانور كلام ابن الرفقة في الكفاية 
 في ترجي  كلام البغوي في كتاب السير، بأن جعل له الأجر  بقساها.ينا -خلافا لقول الإصاخري-هنا 

 .3/31، الروضة 3/325( العزيز 7)
 (  ي: سفر حجته.8)
. والكي ذكره هناك  ن استنبامه وارد في ثواب المسافة، وذكر  ن في فيها 185السبكي كما في الابتها  ص استنبط ذلك (9)

و عل  العمل فقط،  م عل  العمل والسير،  م هو كما قال ابن عبدان من التفصيل، الأقوال الثلاثة في تقسيط الأجر ،  ه
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. وهكا الكي حكاه (1) إلى آخره الثالثة: أن يكون بعد تمام الأركان وقبل الفراغ ...)قوله: 
 .(2)هنا إيهامًا ال مككور علوج التَّهك يب، صاحب عن اعزم بخ  لاف ه منه سبق وقد ولم  الفه، التَّت مَّة عن

 ملق ذلك. والكي 5) (.4) وهل يرد شيئًا من الأجرة؟ ،(3)الأجيريجبر بالدم من مال )وقوله: 
. ثم هو بعيد، إذ كيف يج   بالدم من مال الأجير، (6)في التَّت مَّة تخصيص ذلك بما بين التحللين

ط من الأجر ؟  (5ويح 

 والكي ذكره ال بغ و يّ:  نه متى كان ال موت بعد التحلل الثاني، فلا بناء، وتج    البيتوتة  والرمي
ط عنه بقدره من الأجر . وقال في التفري  عل  القديم:  كان بعد   وإن)من مال ال مستأجر، ويح 
ق وارثه جمي  حالتحلل الثاني، فلا بناء، وتج    البيتوتة والرمي بالدم من مال الأجير، ويست

 . وهكا هو الصواب.(7)(ال مسم 

ولو أ حصر الأجير  فله التَّحلل، فإن تحلل، فعم ن يقع ما أتى به؟ وجهان، )قوله: 
ره ال مستأجر، (8) أصحهما: عن الةمستأجر ص  تمل  ن    صَّ بما إذا لم يح  .  ملق انلا ، ويح 

تمل عدم الف رْق بينه وبين غيره.  ويح 

 
                                                           

فإذا قال: استأجرتك لتحج عني. قساا عل  العمل فقط، وإن قال: لتحج من بلد ككا. قساا عليهما. فاستنبط 
  قوالاً ثلاثة كهكه الأقوال ونزلما عل  مسألة ثواب المسافة.

، فينور: إن فات وقتها،  و لم يفا ولكن 3/32، الروضة 3/325( العزيز 1) . وتمام الكلام: )وقبل الف ر اغ  م نْ س ائ ر  الأ عْم ال 
ير ، وفي ر دّ   يء من الأجر  انلا  السابق. وإن جوزنا البناء فإن كانا الإجار   لم نجوز البناء، فيج  بالدَّم  م نْ م ال  الأ ج 

ير، وإن كانا عل  العين انفسخا، ووجب ر دّ قساها م ن الأجر ، واستأجر المستأجر من ي  رْمي ويبيا، ولا د م  ع ل   الأ ج 
، لأنهما عملان يؤت  بهما بعد التحللين، ولا  عل  الكمة استأجروا وار  الأجير م نْ ي  رْم ي ويبيا، ولا حاجة إلى الإحْر ام 

 يلزم الدّم ولا رد  يء من الأجر . ذكره في التتمة(.
 .3/30، الروضة 3/323العزيز انور: في مسألة جواز البناء إذا مات بعد التحللين.  ( سبق ذلك2)
 ( في ت زياد : )م  قوله(. ولا وجه لما لأن الكلام متصل.3)
 .3/32، الروضة 3/325( العزيز 4)
 ( ساقاة من ز.5)
 .1/137تتمة الإبانة انور: ( 6)
 .300( التهكيب ص7)
 .3/32، الروضة 3/325( العزيز 8)

 ل                        و م                        ات
الأج                 ير بع                 د 
تم                ام الأرك                ان 
  وقب                 ل الف                 راغ

 

ل                         و تحل                         ل 
الأج                                                      ير 
لإحص                                      راه، 
فعم        ن يق          م        ا 
  ت                           ب                         ه؟
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 الـمواقيت
 . (1) فوأقت  الإحرام بالحج: شوال، وذو القعدة، وعشر ليال من ذي الحجة)قوله: 

قيل: لو ر   الملال في بلده ثم انتقل إلى بلد آخر، وصام بعد الثلاثين، يومًا آخر لأجل 
البلد ال منتقل إليه، فلو  حرم في هكا اليوم بالحج، فالقياس انعقاد إحرامه؛ لأن هكا اليوم موافقة 

وإن كان رمضانًا في حقه، فكلك بالنسبة إلى وجوب الصوم خاصّ، للموافقة، ولمكا لا يجب عليه 
 فيه، وقياسه  لّا تجب عليه فار  من لزمته فارته بغروب شمسه. (2)الكفار  لو جام 

للإحرام. ]وقريبٌ منه في  (3)هكا يص  الإحرام فيه، إعااءً له حكم   وال، وتغليبًاوعل   
 .(4) ن الشيء الواحد تنتقض  حكامه باعتبارين هلال رمضان بواحد، ونوائره[

واعلم  ن مراد هم بأن هكا وقاٌ للحج،  ي: م  إمكان الحجّ في بقية الوقا، حتى لو  حرم 
 لحج بلا  ك، وفي انعقاده عمر  تردد، والأرج : نعم.بمصر يوم عرفة، لا ينعقد با

مأام والغأزالي  ، أصحهما )قوله:  مهور ولم يورد الج-وفي ليلة النحر وجهان حكاهما الإ 
ا وقت للوقوف بعرفة، ويجوز أن يكون الوجه الآخر صادراً -سواه : أنها وقت له أيضًا؛ لأنه 

 انته . (5) وقتًا لهممن يقول: إنها ليست 

م ام  القاضي الح س ين  في تعليقهأحدهمافيه  مران،  : قد حكاهما قبل  الإ 
، واستغرب القول (6)

بأنها ليسا وقتًا له. وما ذكره الرَّاف عيّ من التجويز أخباه كلام القاضي، فإنه قال: وقا الوقو  
جهان، إلى متى يمتدّ؟ لأصحابنا فيه و يمتدّ إلى ملوذ الفجر من يوم النحر، فأمّا وقا الإحرام ف

                                                           

 .3/37، الروضة 3/326( العزيز 1)
 ( في ز: قام.2)
 ( في ز: وتعليلًا.3)
 ( هككا جاءت العبار  في النسخ ولم يتض  لي معناها، ولعل بها نقصًا. و)نوائره( ليسا في ت، وفي موضعها بياض.4)
 .3/326( العزيز 5)
 .7/79( ذكره عنه ابن الرفعة، انور: كفاية النبيه 6)

 المقدم            ة الثاني            ة
 

وق            ا الإح            رام 
 بالح                                                          ج

 

الإح                رام ليل                ة 
 النح                                                          ر
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 صحهما:  نه لو  حرم ليلًا ووقف قبل ملوذ الفجر  جز ه، فوقا الإحرام يمتد إلى ملوذ الفجر 
 ، بل إن  حرم نهاراً ووقف ليلًا جاز.(1) يضًا. والثاني وهو غريب:  نه لا يص   ن يحرم ليلة النحر

لا؟ فإن قلنا: تعد،   م ،(2)]الحرم[ من   هر وكأن مع  الوجهين، هو  ن ليلة النحر هل تعد
م ام (3)ص  الإحرام فيها. ومن قال: لا تعد، لواهر قول الشّاف ع يّ:   ه ر...  .(4)انته . وككا قول الإ 

ومن  صحابنا من لا يصح  الإحرام ليلة العيد ابتداء، وإن جعل ال م حرم قبل غروب الشمس 
د  ، يعني لأنّ زمنه واس  بخ  لا   الوقو . وكلام الرَّاف عيّ من بعمدركًا الحج، إذا  درك الوقو  ليلًا 

توجيه هكا الوجه، بأنّ الأصل يوم  (6)رحمه الله . ولمكا قال ابن ي ون س: تكلَّف جدّ ي(5)يدل عليه
 لا في حق الابتداء. عرفة، والإدراك تاب  له، فيكتف  به في حق الدوام

ز/ إدراك الوقو ، فلو كان بعيدًا 195: ينبغي  ن يكون موض  هكا الوجه، إذا تحقق /الثاني
عن عرفة لا يدركها إلّا في يوم النحر، فهل يص  إحرامه ليلة النحر، ثم إذا مل  الفجر يتحلل     

 انلا  فيمن صل  في،  و يبال من الآن؟ يتجه  ن يكون عل  -بناء عل  وجوب التحلل-
 .(7)ثوب تبدو عورته في الركوذ والسجود، هل تبال من الآن  و حتى يرك ؟ وجهان

                                                           

 الفجر.( في ز: 1)
 ( هككا في النسخ، ولعل صوابها: الحج.2)
( في العبار  حك ، وتمام قول الشافعي: )  هر الحج:  وال وذو القعد  وتس  من ذي الحجة وهو يوم معرفة، فمن لم 3)

، 3/327يدركه إلى الفجر من يوم النحر فقد فأنه الحج( ككا حكاه الرافعي في هكه المسألة وعزاه للمختصر. انور: العزيز 
 . 159ومختصر المزني ص

 .4/164نهاية المالب انور: ( 4)
 .3/418العزيز انور: ( 5)
هو محمد بن يونس بن محمد بن منعة  :وجده .84ه سبقا ترجمته ص( المراد بابن يونس هكا صاحب التعجيز و رح  6)

ه ( عماد الدين الموصلي، إمام وقته في فقه الشافعية. ولد بقلعة إربل ونشأ بالموصل، وتفقه ببغداد، وولي 535-608)
، مبقات 4/253القضاء بالموصل، من كتبه: اتيط في اعم  بين المهكب والوسيط، و رم الوجيز. انور: وفيات الأعيان 

 . 8/109الك   الشافعية 
( الوجهان في تلك المسألة جاريان من انلا  في مسألة  خر ، وهي ما لو كان جزء من بدنه يست  بلحيته  و بشعر 7)

ر سه حال ركوعه وسجوده، هل يص  الس   م لا؟ عل  وجهين، والمكهب  نه يص  س ه. وبناء عليه أخا الوجهان فيما 
وجه الكي لا يصح  الس   زء من البدن، لا تنعقد  صلًا، وعل  الوجه الثاني: الكي لو لم يست  ذلك القدر، فعل  ال
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ّ: نقل ولكن ني   .(1)، ص ما يص  معه إدراك الحجّ، فأحرم به عرفة وقا من يبق لم لو  نه الرُّويا 

: قول (2)اعترض ابن داود)قوله:   ، مد الأأرا (4)ن، بأنه إالحجةي من ذ (3)تسع الش اف ع ي 
 ،ا قسم آخرههن أصحابنا:قال  ،عنده عشر لا تسع فهي ،راد اللياليأن إو  ،الهاء وجب إثبات

پ پ   ژ والعرب تقلب التأنيث في العدد ولبلك قال: ، م جميعًاالأو  يريد الليالي أنوهو 

 انته . (5)   لاثاً ثأ  ارأ يأ الخ   ط  واشترأ  )): في الحديثو ، [234البقر :] ژڀ

                                                           

، 1/285، والروضة 2/37يصح  الس   زء من البدن، تبال وقا انكشافه لا من  صلها. انور المسألة في العزيز 
 .2/192وحكيا الوجهين في المسألتين عن الإمام، فانوره في نهاية المالب 

 ه في البحر.( لم  جد1)
وهو –( يحتمل  ن يكون المراد الصيدلاني  ارم مختصر المزني  بو بكر محمد بن داود المروزي وسبقا ترجمته،. ويحتمل 2)

 ن يكون المراد  بو بكر محمد بن داود بن علي الواهري، وترج  عندي  نه المراد، من خلال سياق اع اضه،  -الأقرب
، ونصها: )لا ينفك الشافعي عن مخالفة اللغة  والشريعة، لأنه إذا كان 631تعليقه ص فعبارته نقلها القاضي الا ي في

  ن يقول ذلك عن -وهو من الأصحاب– راد تسعة  يام من ذي الحجة فقد خالف اللغة...(. ويبعد عن الصيدلاني 
النووي  دلاني. ثم ر ياإمام المكهب، بينما يعتاد ذلك عن الواهري لاسيما وهو مقارب لعصر الشافعي بخلا  الصي

 .7/143صرم  نه هو في المجموذ 
ه( ؛ ابن الإمام داود 297 – 255: هو  بو بكر محمد بن داود بن علي الفقيه الواهري )وترجمة ابن داود الظاهري

، والإعجاز.  ربن علي الواهري،كان عالما بارعًا، إماما في الحديث،  ديبا،  اعرا فقيها، من تصانيفه: زهر  العلوم ، والإعكا
اد. ا تغل عل   بيه وتبعه في مكهبه ومسلكه وما اختاره من الارائق وارتضاه وكان  بوه يحبه ويقربه ويدنيه، ولد وتوفي ببغد

 .3/58، الوافي بالوفيات 13/109انور: سير  علام النبلاء 
 الاع اض.( في ت: تس  ليال، والصواب حكفها كما في ز، ولأنه بككرها لا يتصور 3)
 ( ليسا في ز.4)
 . 3/327( العزيز 5)

، ف  ق ال  ل ه  ر س   قلت: :   نَّ ر ج لًا ك ان    ْد ذ  في  الْب  ي وذ  ول   ما حديث ا  اط انيار، فأصله متفق عليه من ح د يث بْن  ع م ر 
ب ة  : »اللَّّ   لا  ي  عْا ف  ق لْ لا  خ  ب  م ا ي كْر ه  م ن  انْ د اذ  في  م ت َّف قٌ ع ل يْه ،  خرجه البخ« إذ ا با  . 1/143( 2117الْب  يْ   ) اري: با 

ثاً ». و ما لفظ: 3/1165( 1533ومسلم: باب من  دذ في البي  )  م سْن د ه  فر و اية عند الحْ م يْد يُّ في  «  ثم  نا بانيار ث لا 
ر   ه : في ترجمة منقك بن عمر 1/537( 677)  سْت دْر ك )8/17( 1990و ). و الْب خ ار يُّ في  تا 

( 2201. و الحْ اك م  في  الم
:  نها م نْك ر ٌ  لا    صْل  لم  ا. التلخيص الحبير 2/26 م  : فقد نقل ابن حجر عن ابْن  الصَّلا  ْ    اط   .3/54. و   مَّا ر و اي ة  الا 
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و جاب ابن  و ه ر ير  : بأن الشّاف ع يّ  راد الليالي، وإنّّا فعل ذلك تنبيها عل   ن حكم هكه 
الليلة من اليوم ال ماضي، وإن كان حكم سائر الليالي يكون من الليالي ال مستقبلة. قلا: وجاء 

 .(1)ذلك عن ابن ع بّاسٍ 

 انته .  (2) الحجة يذ جميع في بالحج الإحرام يصح أنه قولًا، الةمأحأام ل ي   وذكر) الرّوض ة: في قوله
ل يّ عن مالك:  نّ   هر الحجّ  وال وذو القعد   وفي ثبوته نور، وال موجود في كلام ال م ح ام 

، وهككا ذكره القاضي (4)الإ ملاء مثله. وككا حكاه عنه الرَّاف عيّ . وللشَّاف ع يّ قول في (3)وذو الحجة
 .(5) بو الاَّيّ ب في تعليقه

ت/ بأن   هر الحجّ ما ذكر،  ن يص َّ الإحرام بالحج إلى 50القول / (6)وحينأكٍ فلا يلزم من
رم به بعد انقضاء وقا الوقو  وهو لا يتمكن من الص  إلى قا ل،  بآخر ذي الحجة؛ إذ كيف يح 

 كما تقرر في الفوات.
حَّة فائد  قيل: وقد   وجه.  (7) نه يتحلَّل بعمل عمر . وصر  الإحرام إلى العمر  ]بقاعها[ الصّ 

د: وليس كما قال، بل له فوائ... هبا خلاف لا يتعلق به حكم، )ولمكا قال الرَّاف عيّ: 
القأفَّال أن فائدة الخلاف مع مالك كراهة العمرة، فإن  عنده يكره تكرار العمرة  (8)عن إحداها:

 .انته  (10) (9)في أشهر الحج  

                                                           

وم عرفة فإن ما من يومٍ إلا وليلته ق  بْله إلا ي)) (  ورده الدينوري في "المجالسة وجواهر العلم" بسنده عن ابن عباس، ولفوه:1)
 . والأثر ضعفه محقق المجالسة مشهور سلمان.2/372 ((ليلته بعده

 .3/37( الروضة 2)
 وذكر اختلا   صحابه في نقله عنه. 3/15، مواهب اعليل 2/90بداية المجتهد انور: ( 3)
 .7/131، والنووي في المجموذ 4/61العمراني في البيان ، وحكاه عن الإملاء  يضًا 3/327العزيز انور: ( 4)
 .623تعليقة الا ي صانور: ( 5)
 ( ليسا في ت.6)
 ( ككا في النسخ، ولم  تبين مراده مما بين المعكوفين.7)
 ( في ز: لكن عن. وفي هامشها: كما إثبات الزياد  التي في ت.8)
 .3/203، الكخير  للقرافي 2/468مواهب اعليل انور: ( 9)
. وصدر الكلام ليس من تقرير الرافعي بل نقله عن غيره، فقال: )وقال جماعة من الأصحاب...(. ثم 3/327( العزيز 10)

 العبار  التي في وسط النقل من كلام الزركشي.

بالح           ج الإح           رام 
بع      د العش      ر م      ن 
 ذي الحج                                   ة
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، وقد اتفقوا عل  (1)وهو صري  في  ن انلا  لا يقتضي انعقاد الإحرام بالحج في جميعها
ولا )، ولكا قال في التَّت مَّة بعد حكاية مكهب مالك: (2) نه لا يص  ابتداء الإحرام به في يوم النحر

توهر لمكا انلا  فائد ، إلّا في  يء واحد، وهو  ن مالكًا يكره الاعتمار في   هر الحجّ، فيقول: 
 . (3)(الاعتمار في ذي الحجة إلى آخر الشهر مكروه

ضاء، و نه لا ق : فائدته في تأخير موا  الإفاضة، حتى لو ما  في آخره لا يكونالثانية
 يفوت بفوات التشريق. 

توهر فائد  انلا ، إذا  خَّر موا  الإفاضة عن ذي الحجة، ): (4): قال الع بد ر يّ الثالثة
 .(5)(فإنهّ يلزمه دم

ب في مختص ر ه: (6)من ال مالكية وهكا ذكره القاضي عبدالوهاب ه، وفائدت)، وقال ابن الح اج 
.  ي: فعل  ال مشهور عندهم لا يلزمه بتأخيره إلى ال محرم، وعل  العشر يلزمه (إثم تأخير الإفاضة
 .(7)إلى الحادي عشر

وجميع السَّنأة وقت للعمرة، ولا تَتص بأشهر الحج ، وعند مالك: كراهتها فيها، )قوله: 
 . (8) الشَّيخ أب و مح أم د في ثبوته عنهوتوقف 

                                                           

 ( في ز: جميعه. و  ار إليها في ت، ففي هامشها: خ جميعه.1)
 .4/28، الحاوي الكبير 7/142المجموذ انور: ( 2)
 .1/165( تتمة الإبانة 3)
ه ( نسبته إلى عبد الدار بن قصي. فقيه،  صولي،  493( علي بن سعيد بن عبد الرحمن المعرو  بأو الحسن العبدري )ت 4)

 خك عن ابن حزم، و خك عنه ابن حزم، ثم جاء إلى بغداد وتفقه للشافعي عل   و إسحاق الشيرازي، و و بكر الشا ي، 
 الايب الا ي، والماوردي، من تصانيفه: مختصر الكفاية في مسائل انلا . ينور: مبقات الشافعيةوسم  الحديث من  و 

 .1/270، مبقات الشافعية لابن قاضي  هبة 5/3257الك   
 .7/146( نقله عنه في المجموذ 5)
ه ( من فقهاء 422-363): هو عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي البغدادي، وترجمته. 80( انور: التلقين له ص6)

المالكية، ولي القضاء في بعض بلدان العراق، وتفقه عل  الأبهري وابن القصار وابن اعلاب والباقلاني، من تصانيفه: 
 .3/223، و كرات الكهب 1/154التلقين، وعيون المسائل، و رم المدونة. ينور:  جر  النور الككية 

 .2/340مختصر ابن الحاجب  في: التوضي   رملتعليق عليها ( انور عبار  المختصر وا7)
 .3/37، الروضة 3/328( العزيز 8)

 وق               ا العم               ر 
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ب  في مخت ص ر ه :  . (تكرار العمر  في السنة الواحد  قولان1)وفي كراهة )قلا: قال ابن الحاج 
: وإنّّا كرهه؛ (3). قالوا(2)مكهب ال مدونة. والثاني: رواه عن مالك م ارّ   (1وقال  ارحوه: الكراهة

 ّ  .(4)لم يعتمر في كل عام إلّا مر  لأن النَّبي 

ن يف ة  نها تكره للمقيم بمكة في   هر الحجّ، وليس التَّم تُّ  مشروعًا له،  نعم، نقلوا عن  و ح 
 .(5)وربما قالوا: إنها تحرم، و نها إساء 

  حب من فعل ه ا في   هر الحجّ )واعلم  ن  صحابنا لم يراعوا هنا انلا ، بل قال ال بغ و يّ: 
 . وقال ال مت  و لّي: رمضان  ولى، لحديث(6)اعتمر  رب  عمر كلهن في ذي القعد  . يعني لأنهّ (غيره
 .(7)((ت عد ل ح جّة))إنها: 

ن يف ة؛ لما يقو  من كثر  الاعتمار، وهو من القربات الفاضلة،  (8)وككلك لم يراعوا خلا   و ح 
 وض عف  مأخك ال مخالف.

                                                           

 ( ساقاة من ز.1)
، مولى ميمونة  م المؤمنين، ه(220-137(  بو عبدالله مار  بن عبد الله بن مار  بن سليمان بن يسار الملالي، )2)

حه. اهيم بن المنكر، والبخاري وخر  عنه في صحيصاحب مالك و حد الروا  عنه، من تلاميكه:  بو زرعة، و بو حاتم، وإبر 
 .1/86،  جر  النور الزكية 147ينور: مبقات الفقهاء ص

 ( ليسا في ت. والمراد:  ارحوا المختصر.3)
 .2/342( انور عبار  المختصر وما نقله عن الشرام في: التوضي   رم ابن مختصر ابن الحاجب 4)
 .2/472رد اتتار  حا ية ،2/169( انور: بدائ  الصنائ  5)
 5/122( 4148والحديث  خرجه البخاري من حديث  نس: باب غزو  الحديبية ) قلت: .105( انور: التهكيب ص6)

: س أ لْا    ن سًا  : اعْت م ر  ر س ول  اللَّّ  ع نْ ق  ت اد   ، ق ال    رْب    ع م رٍ، ك لَّه نَّ في  ذ ي الق عْد   ، إ لاَّ الَّتي  ك ان اْ م     ، ف  ق ال 
قْب ل  في  ذ ي الق عْد   ، و ع مْر  ً 

 
يبْ ي ة  في  ذ ي الق عْد   ، و ع مْر ً  م ن  الع ام  الم ن  اع عْر ان ة ، ح يْث  ق س م  غ ن ائ م  م   ح جَّت ه : ع مْر ً  م ن  الح د 

 . (1253 )2/916في  ذ ي الق عْد   ، و ع مْر ً  م    ح جَّت ه . و خرجه مسلم: باب بيان عدد ع م ر النبي ح ن  يْنٍ 
،  خرجه البخاري: باب حج النساء والحديث متفق عليه من حديث ابن عباس  قلت:. 1/169( انور: تتمة الإبانة 7)

، وتمام الحديث: ق ال  ر س ول  الله  2/917( 1256) . ومسلم واللفظ له: باب فضل العمر  في رمضان3/19( 1863)
يا  اسْم ه ا  مْر   ٍ  م ن  الْأ نْص ار  سم َّاه ا ابْن  ع بَّاسٍ ف  ن س  ي م ع ن ا؟م ا م ن   »ص لَّ  الله  ع ل يْه  و س لَّم : لا  ق ال اْ: لمْ  ي ك نْ « ع ك    نْ تح  جّ 

ح ان  ف ح جَّ   ب و و ل   : ل ن ا إ لاَّ نا ض  حًا ن  نْض    ع ل يْه ، ق ال  ٍ  و ت  ر ك  ل ن ا نا ض  ف إ ذ ا ج اء  ر م ض ان  ف اعْت م ر ي، »د ه ا و ابْ ن  ه ا ع ل   نا ض 
 «.ف إ نَّ ع مْر ً  ف يه  ت  عْد ل  ح جَّةً 

 ( ككا في ز و ت، وفي هامش ت تصحيحها: وهي.8)
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وقد يمتنع الإحرام بالعمرة لا باعتبار الوقت، بل باعتبار عارضٍ، كالةم حر م بالحج )قوله: 
  1)غل، وإذا تحلل عنه التحللين وعكف بمنًى لش-على أظهر القولين-لا يجوز له إدخال العمرة 

 .(2) الةمبيت والرمي لم ينعقد إحرامه بالعمرة؛ لعجزه عن التشاغل بأعمالها في الحال، نصَّ عليه

ّ اتفاق الأصحاب عليهأحدهافيه  مور،  م ام والغ زالي  ، (3): ما حكاه عن النص، حك  الإ 
 ولا  لو من كلام.4)

عد الرحيل ب ويفعلها بالعمر ، إحرامه يص  ولم   لا ، فلا  لو من ضعف.(4 مّا التوجيه بالا تغال
  ؟زيار  البيا  يام م يعارضه  يء، وقد جوزوا له لا حيث الأيام تلك من وقا في  و من م ،

م ام:  والتحلي مستحق في  (5)إن  يام التايب والب ع ال)وال م مْكن في توجيهه، ما قاله الإ 
 .(6)(إقامتها، كما يمتن  الصوم فيها عل  الأص 

حَّة م  الكراهة فإنهّ قال:  ّ في الشَّافي يقتضي الصّ  ترك الإحرام 7)و مّا الاتفاق فكلام اع رج اني 
 . (7بها في هكه الأيام  ولى لا تغال الناس بأعمال الحج فيها، وليخر  به عل  انلا . انته 

وسيأا خلاٌ  في إدخال العمر  عل  الحجّ، و ن القديم: يجوز، حتى ياو   و يقف  و 
 يرمي  و أخخك في التحلل، عل  انلا  فيه. 

                                                           

 ( في ت: للرمي قبل.1)
 .3/37، الروضة 3/328( العزيز 2)
 .530، البسيط ص4/166نهاية ال مالب انور: ( 3)
 ( ساقاة من ز.4)
: وال م باع ل ة   ( التَّباع ل  5)  . 1/141، النهاية لابن الأثير 2/172اتكم لابن سيده  انور: النّ ك ام. و قيل: ملاعبة الْم رْء   هله. والب عال 
)الأص ( في ز: الصحي . و  ار إليها كنسخة في هامش ت. ثم نقل في هامش ت نص  6)) )التحلي( في ز: التحلل. و 

الإمام، فقال: )وعبار  الإمام: فإن ما أخا به بعد التحللين من مناسك الحج فامتن  من الا تغال بها الإحرام بالعمر ، 
تحلل، و يام التايب والبعال والتحلي مستحق في إقامتها، كما وكان من حق تلك المناسك  ن لا تق  إلا في زمان ال
 .4/166يمن  الصوم فيها عل  الأص . فتأمله(، نهاية ال مالب 

 ( ساقاة من ت.7)

امتن          اذ الإح           رام 
 لع         ارض بالعم         ر 

 



 259 

 جُ الحُاب ُتك جُ الحُاب ُتك
 ُخادمُالرافعيُوالروضةُ

، وعليه بقية الرمي، -في وقته-. يقتضي  نه لو فارق م  من غير ن  فْرٍ (وعكف): قوله: الثاني
 ثم  حرم خارجها بالعمر  تنعقد عمرته. بخ  لا   العاكف بها للرمي. قال بعضهم: ولم  ر فيه تصريًحا. 

لة هنا باعواز (1)قلا: وقد صرمّ الشيخ  بو محمد لس  ، واقتض  كلامه الاتفاق (2)في السّ 
 .(3)[حج الصبير لفوه في الفصل التاس  في ]عليه، وسأذك

 للن َّفْر ، . يؤخك منه  نه لو خر  مر  لحاجة لا( قام)، دون (ع ك ف  )نعم، تعبير الرَّاف عيّ بقوله: 
كما  ن ال معتكف ينسحب 6)حكم الإقامة عليه.  (5)يص  منه الإحرام بالعمر ، لانسحاب (4) نه لا

 خر  من ال مسجد لحاجة، لكن ال مكهب نقلٌ.، إذا (7)[...] (6حكم الاعتكا 

ولو تعجل في اليوم الثاني جاز له  ن يعتمر، وإن كان وقا الرمي باقيًا، لأنهّ بالن َّفْر خر   
 .(8)من الحجّ، وصار كما لو انقض  وقا الرمي، قاله القاضي  بو الاَّيّ ب وال ماو رْد يّ وغيرهما

، ولكن لم   يا ف للوداذ، فهل له  ن يعتمر؟ ينبغي  ن  رّ  عل ولو  قام  يام م  ون  ف ر 
انلا  عل  وجوبه، فإن  وجبناه وجعلناه من ال مناسك، امتن ؛ لبقاء بعض  عمال الحجّ، كما  ن 

 .(9)هلم نوجبه جاز، واعتمرت عائشة قبل من عليه رميٌ لا يجوز  ن يعتمر، وإن
                                                           

 ( في ت:  بو حامد، والصواب ما في ز، لأن السلسلة لأو محمد اعويني.1)
 .312السلسلة صانور: ( 2)
 .162. وانورها في الفصل التاس  في الرمي، ت لوحة )الرمي( :والصواب ،في النسخهككا ( ما بين المعكوفين 3)
 ( ليسا في ت.4)
 ( في هامش ت: خ كانسحاب.5)
 .( ساقاة من ت6)
 (عليهالمع  يقتضي  ن تكون العبار : )ينسحب حكم الاعتكا   (7)
 .4/31، الحاوي الكبير 673تعليقة الا ي صانور: ( 8)
(  ي قبل موا  الوداذ، وذلك في العمر  التي  حرما بها بعد الحج من التنعيم فإنها بعد  ن فرغا من عمرتها مافا 9)

لصَّف ا و   م  النبي  لْب  يْا  و با  ، ثم َّ م فْا  با  الْم رْو   ، وهو ما توضحه رواية مسلم في صحيحه، وفيها: ق ال اْ: ف خ ر جْن ا ف أ هْل لْا 
ن ا ر س ول  الله  ف ج   :  أ ْ ، ف  ق ال  ؟»و ه و  في  م نْز ل ه  م نْ ج وْ   اللَّيْل  : ن  ع مْ، فأذن في  ص« ه لْ ف  ر غْا  حابه بالرحيل فخر ، ق  لْا 

، 2/875( 1211فمر بالبيا فاا  به قبل صلا  الصب ، ثم خر  إلى المدينة. صحي  مسلم: باب وجوه الإحرام )
هًا إ لى  وقد  خرجه البخاري بلف ، ثم َّ خ ر    م و جّ  لْب  يْا  ق  بْل  ص لا    الصُّبْ    د ين ة . صحي   ظ: ... ف ارْتح  ل  النَّاس  و م نْ م ا   با 

الم
 عْت م ر  إ ذ ا م ا   م و ا   الع مْر    ثم َّ خ ر   ، ه لْ يج ْز ئ ه  م نْ م و ا   الو د اذ  )

ب  الم  .3/5( 1788البخاري: با 
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: من هكه ال مسألة يؤخك امتناذ حجتين في عام واحد، وقد صرمّ باستحالته الثالث
اد  في  (3)، وحك  الإجماذ ابن س راق ة(2)والدّار م ي والقاضي  بو الاَّيّ ب (1)ال ماو رْد يّ  في كتاب الإعد 

يّ في ال م عت م د، وغيرهم  .(4)باب الواحد ، والشَّا  

التحلل الأول، ت/  نه إذا امتن  إدخال العمر  بعد 51ونص عليه الشّاف ع يّ في الأ مّ، ووجَّه ه  /
ل حجًا عل  حجّ  ؟  ويمكن الف رْق، بأن إحرامه بالعمر  مناقض (5)وقد بقي عليه  يءٌ، فكيف ي دخ 

 لإحرامه الأول، بخ  لا   إحرامه الثاني بالحج، فإنهّ عل  مقتض  الأول.

. وقيل: (6)قالوا: ولأنّ الوقا يستغرق  فعال الحجة الواحد ، فلا يمكن  داء الحجة  الأخر 
ليلة النحر بعد نصف الليل، يرمي ويحلق وياو ، ثم يحرم من  (7)يمكن ذلك بأن يدف  من مزدلفة

مكة، ثم يرج  إلى عرفة قبل الفجر، فإنّ وقا الوقو  يستمر إلى الفجر يوم النحر، ثم ياو  
 للإفاضة بعد ذلك.

وقد بقي عليه  يء من  عماله، من ، لا ينعقد (8)وهكا غلط؛ لأن الإحرام بالحج يوم النحر
 الرمي وغيره، ولا يجوز له  ن يحرم بنسك وهو مشتغل بنسك آخر، وإن تحلل التحلل الأول.

نعم، يمكن تصويره بثلا  صور، إحداها: إذا  ر ط  التحلل بال مرض، وفرغ من الأركان قبل 
 رفة، ص . جة  خر  و درك عالفجر ثم مرض، فإنهّ يسقط عنه رمي  يام م  ومبيتها، فإذا  حرم بح

                                                           

 .4/255الحاوي الكبير نور: ا( 1)
 .453تعليقة الا ي تتمة الحج صانور: ( 2)
ه (، البصري الفقيه اتد ، من كبار متقدمي الشافعية،  410( محمد بن يحيى بن سراقة،  بو الحسن العامري )ت نحو 3)

، 1/196قاضي  هبة  لابن صنف: في  سماء الضعفاء والم وكين، وكتاب التلقين، وكتاب الحيل. ينور: مبقات الشافعية
 .17/281سير  علام النبلاء 

 ( وممن حك  الإجماذ الماوردي في ذات الموض  من الحاوي.4)
 .2/149الأم انور: ( 5)
 .7/143( ذكره في المهكب. انور: المجموذ  رم المهكب 6)
شعر إذا صدروا من عرفات. وبه الم( المزد ل فة: هو مكان معرو  بين بان محسر والمأزمين، مبيا للحا  ومجم  الصلا  7)

 .1579، ومعجم معالم الحجاز ص5/121الحرام: جبل صغير، وعنده اليوم مسجد كبير. انور: معجم البلدان 
 ( )يوم النحر(: ليسا في ت و ز. 8)

امتن        اذ الحجت         ين 
 في ع            ام واح             د
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 الثانية: إذا   حصر فتحلل، ثم زال الحصر، والوقا باق.
الثالثة: إذا قلنا بأن جمي  ذي الحجة وقا للإحرام، فأحرم به بعد فراغ م ، ثم صابر الإحرام 
إلى العام القابل، وإن كانا ال مصابر  عل  الإحرام حرامًا، لكن سبق  نه لم يصر  حد إلى صحة 

 .(1)حرام بعد انقضاء ليلة النحرالإ
إذا أحرم بالحج في غير وقته فقولان، أصحهما: انعقاد عمرة. وشبهوا القولين )قوله: 

 . (3) إلى آخره ، هل ينعقد؟... 2)بالقولين في التَّحر م بالص لاة قبل وقتها
: من هكا التشبيه  خك  في  رم ال م ه كَّب سؤالًا عل  الأصحاب، فقال: أحدهمافيه  مران، 

عل  العامد، فالصحي  فيه  (4)واعلم  ن قياسهم عل  مسألة الصّلا  فيه نور، لأنهّ إن قيس)
البالان.  و عل  اعاهل بالوقا، فليسا مسألة الحجّ نويرها، إلّا  ن يفرض فيمن  حرم بالحج 

، فإنهّ لا ينعقد، وواهر كلامهم  نه لا فرق بين العال م واعاهل، (5)في غير   هره، وانًا جواز ذلك
 .(6)(فيبق  الإ كال

لرَّاف عيّ في باب صفة الصّلا  في الأداء بنية القضاء، واعلم  ن مثل هكا السؤال،  ورده ا
. وال م مْكن في جوابه هنا:  ن الحجّ تص  نيتّه مالقة، فأمكن بقاء  صل (7)ز/ وقد تقدم196/

النيّة، بغير إباالما عن الحجّ وانصرافها إلى ما يجوز له وهو العمر ، بخ  لا   الصّلا ، فإنهّ لا بد من 
ا ا بالا صلاته ال منويةّ بالا نيتّها، وصلا  النقل لا تص  بغير نية، فبالتعيين ال منوي، ولم

إنه لا خلا   نه ينعقد إحرامه، لأن للإحرام قو  وغلبة، ولكن )باعملة. ولمكا قال في التَّت مَّة: 
 ؟.(8)(اختلفوا بماذا ينعقد

                                                           

 ( في ز: الفجر.1)
 ( في ز: قبل الزوال.2)
 .3/37، الروضة 3/329( العزيز 3)
 ( )إن قيس( في ز:  قيس.4)
نه لا : )وانا جواز ذلك، عال مًا بأنعقد(. والعبار  في المجموذفي ت: هنا بياض وعبارتها: )جواز ذلك، لا ... فإنه لا ي( 5)

 ينعقد الحج في غير   هره، وواهر كلامهم  نه لا فرق بين العالم واعاهل فينبني الإ كال(.
 .7/142المجموذ  (6)
 .1/468العزيز انور: ( 7)
 .1/167 ( تتمة الإبانة8)

الإح           رام بالح           ج 
 في غ                ير وقت                ه
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ا  ن نية الوهر ا، كموفرق بعضهم بأن نيّة الحجّ متضمنة لنية العمر ، لا تماله عل   فعالم
، وهو  متضمنة للنفل، ولمكا ال مع  لا  تلف بالعلّم واعهل، وسبب بالان صلا  العال م، التلاعب 

 في الحجّ لا يقتضي البالان، بدليل  ن من عليه حجّ و حرم بغيره عامدًا، انصر  إلى ما عليه.

إذا - موت الحا ّ  عل  كالإحرام ال مبني: هكا بالنسبة إلى الابتداء،  مّا الدَّوام،  والثاني
، يجوز للباني  ن يحرم بالحج في غير   هره، وتأا بقية الأعمال. قال الرَّاف عي هناكّ: لأن -جوزناه

 .(1)ال ممنوذ الإحرام ابتداءً، وهكا ليس ككلك، وإنّّا هو مبني عل  ما سبق

رم  و كان  فسد العمر  ثم  ح : لو وجب عليه العمر  دون الحجّ، بأن حجّ ولم يعتمر،فرع
بالحج دون العمر  في غير   هره، فهل ينعقد إحرامه عمر ؟ يحتمل  ن يقال: إن جوزنا إدخال 

، صار قارنًا.  مّا الحجّ؛ فلأنهّ نواه، (2)العمر  عل  الحجّ، انعقد، ثم إن  دخلها فكاك، وإن لم يكن
 .(3)و مّا العمر ؛ فلأن الوقا لما، وككا الصلا 

،  مّا العمر ؛ فلأنهّ (5): ولو كان الحجّ واجبًا عليه فأحرم بالعمر ، ينبغي  ن يصير قارناً (4)عفر 
 .(6)نواها، و مّا الحجّ؛ فلأنهّ انصر  إليه

أم ا الةمقيم بمكة، فميقاته نفس مكة، أو خطة الحرم كلها؟ وجهان، أصحهما: )قوله: 
 انته . (7) الأول، لخبر ابن عأب اسٍ 

ح تّى إ ذ ا ك ان  )) :والثاني  قو  دليلًا، ففي الصحيحين عن جابر في فسخ الحجّ إلى العمر  
لحجّ   و ي ة  وج ع لن ا م ك ة  ب و هْرٍ،   هْل لْن ا با    حْل لْن ا  اذ  إ     م ر نا  ر س ول  الله  )): ، وعنه  يضًا قال(8)((ي وم  ال َّ

                                                           

 .3/323العزيز انور: ( 1)
 ( ليسا في ت و ز، و ثبتها من ل. وعبار : )وإن لم كان حارمًا(. وصوابه: قارنًا كما في ت.2)
 ( )وككا الصلا (: ليسا في ت.3)
 ( ليسا في ز.4)
 ( في ز: حارمًا. وصوابه: قارنًا؛ كما في ت.5)
 فلأن الوقا له.( )فلأنه انصر  إليه( في هامش ت: خ له. وفي ز: 6)
 .3/38، وفي الروضة  صل المسألة 3/330( العزيز 7)
هْلا ل  م ن  الب اْح اء  و غ يْر ه ا، ل لْم كّ يّ  و ل لْح ا ّ  إ ذ ا خ ر    إ لى  م ً ، 8) . ومسلم: باب 2/160( متفق عليه، عند البخاري: باب  الإ 

 .2/882( 1213بيان وجوه الإحرام )

المواقي                                                ا 
 المكاني                                                   ة

 

ميق              ات الح              ج 
 للمك                                                    ي
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ر م   : ف أ هْل لْن ا من الأ بْا     لى  إ  ت  و جَّهْن ا  اذ  إ    ن نح  . ق ال  ، وعليهما بوّب البخاري: باب الإهلال (1)((م   
 وغيرها، للمكي وانار  إذا خر  إلى م . (2)من الباحاء

 الأصحاب، لأن هكين الحديثين بيّنا  نولا يعارضه حديث ابن ع باّسٍ الكي استدل به 
ال مراد به: جمي  الحرم، ومنه  ن الله حرم مكة، وممن رج  هكا  (3)((ح تّى   هْل  م كَّة  م ن م كَّة)): قوله

بّ الاَّ   يّ   .(4)القول، ال م  ح 

من الحرم، فهو مسيءٌ، يلزمه الدم إن لم يعد،  فعلى الأول، لو فارق مكة وأحرم )قوله: 
 انته . (5) كمجاوزته سائر الةمواقيت الشرعية

لو ترك منز ل ه  وجعل ): (6)تابعه في الرّوض ة، وكلام القاضي  و الاَّيّ ب ينازذ في ذلك، فإنهّ قال
ال ميقات فأحرم ت/ إلى 52ال ميقات إلى ورائه، فأحرم منه، جاز ولا دم عليه، كال مكي إذا خر  /

 .(7)(منه

                                                           

هْلا ل  م ن  الب اْح اء  و غ يْر ه ا، ل لْم كّ يّ  و ل لْح ا ّ  إ ذ ا خ ر    إ لى  م ً ، ( متفق عليه، عن1) . ومسلم 2/160د البخاري: باب  الإ 
 .2/882( 1214واللفظ له: باب بيان وجوه الإحرام )

وض  واحد، تصب  يضًا م( الأبا  والباحاء واحد: و صلها الأرض التي يباحها السيل، وهو بين مكة وم ، وقيل إنه ا2)
ورج  البلادي  ن الباحاء: هي ما بين المسجد الحرام ومهبط ري  الحجون، والأبا : ما يليها إلى منفر  اعبلين ناحية 

، معالم 1/74، معجم البلدان 2/149م  عند المنح ، واتصب: ما يليه إلى جمر  العقبة. ينور: تهكيب الأسماء واللغات 
 .1514، و معجم معالم الحجاز له ص41مكة للبلادي ص

:  والحديث أخرجه الشيخان( )من مكة(: ليسا في ز. 3) َّ »من رواية ابْن  ع بَّاسٍ، ق ال   د ين ة  ذ ا  إ نَّ النَّبي 
و قَّا  لأ  هْل  الم

، و لأ  هْل  الي م ن  ي  ل مْل م ، ه نَّ لم     ن از ل 
نَّ، و ل م نْ   ت   ع ل يْه نَّ م نْ غ يْر ه نَّ مم َّنْ الح ل ي ْف ة ، و لأ  هْل  الشَّأْم  اع حْف ة ، و لأ  هْل  نج ْدٍ ق  رْن  الم

، ف م نْ ح يْث    نْش أ  ح تىَّ   هْل  م كَّة  م نْ م كَّة    ر اد  الح جَّ و الع مْر   ، و م نْ ك   ب  م ه لّ    هْل  م كَّة  ل لْح جّ  البخار «. ان  د ون  ذ ل ك  ي: با 
 .2/839( 1181. ومسلم: باب مواقيا الحج والعمر  )2/134( 1524و الع مْر    )

 .4/570( انور: غاية الإحكام له 4)
 .3/38 ، الروضة3/331( العزيز 5)
 ( )فإنه قال(: ليسا في ز.6)
 .780( تعليقة الا ي ص7)
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انته . وهكا القا  لا بد  (2) فمسيء قطعًا1)أم ا إذا أحرم خارج الحرم، )قوله في الرّوض ة: 
، (3)دون مسافة القصر (1:  لّا يكون متمتعاً، فإن كان، و حرم خار  الحرمأحدهمامن تقييده بأمرين، 

 إلّا دم التَّم تُّ .فإن فيه وجهًا  نه ليس عليه 

وعامة  صحابنا قالوا: يجب عليه دمان،  حدهما لتمتعه، والآخر )حكاه في التَّت مَّة، قال: 
. وقد حك  الرَّاف عيّ هكا الفرذ (4)(لإساءته، إلّا  نه إذا عاد إلى مكة قبل الوقو ، يسقط عنه الدم

 .(5)بعد الكلام في  روط التَّم تُّ 

ل الثاني إلى ال مواقيا، فإن وصل فلا إساء . صرمّ به القاضي  بو الاَّيّ ب، كما :  لّا ي ص 
يّة كلام الأصحاب في سقوط دم(6)نقله في  رم ال م ه كَّب  التَّم تُّ  بكلك. (7)، وهو ق ض 

.  ملق ذلك، (9) أن يعود قبل الوقوف، إلى مكة أو الحرم، على الخلاف (8)إلا  )قوله: 
القصر، فإن وصل، لم يسقط الدم بع وده لمكة،  (10)من حين خروجه لمسافةومح ُّله إذا لم يكن وصل 

 .(11)بل بوصوله إلى ال ميقات الكي للأ ف ق يّ. كما صرمّ به ال بغ و يّ 

                                                           

 ( ساقاة من ت.1)
 .3/38( الروضة 2)
( ميلاً هاشمياً، وذلك  ربعة 48( مسافة القصر: مسير  يومين،  و ليلتين معتدلتين،  و مسير  يوم وليلة. وتساوي بالأميال: )3)

، 1/238( م اً. انور:  س  الماالب 704( كلم و)88 اً.  ي: )( م22176برد. وال يد يساوي بالمقاييس المعاصر  )
 .  451معجم لغة الفقهاء ص

 .1/247( تتمة الإبانة 4)
 .3/354العزيز انور: ( 5)
 .780، ونقل عنه ذات العبار  التي نقلها الزركشي آنفًا، وانورها في تعليقة الا ي ص7/203المجموذ انور: ( 6)
 ( ليسا في ت. 7)
 في ت: إلى.( 8)
 .3/38، الروضة 3/331( العزيز 9)
 ( في ت: مسافة.10)
 .116التهكيب صانور: ( 11)
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على -وعليه الدم، إلا  أن يعود قبل الوقوف بعرفة، إم ا إلى مكة، أو إلى الحرم )قوله: 
انته . هككا اعت وا الوقو ، ولم  (1) ، فيكون حينئبٍ كمن قد م الإحرام على الةميقات-الثاني

يككروا الع ود قبل الاّوا ، لأن  هل مكة لا ياوفون للقدوم، فليس بعد إحرام ال مكي نسك إلّا 
 الوقو ، فلهكا خصوه بالككر.

: وعل  قياس الاعتبار بال مواقيا، إذا خر  ال مكي من مكة إلى  قال صاحب الو افي 
 عليها في مرق،  نه لا يجب عليه الدم. 3)، يكون عود ه مالبًا لعرفة عل  مكة،  و عابراً (2)جانب

إلى جانب العراق،  (3إذا خرجوا إلى  عل  الميقات -مثلًا – إلا  ن يقال: سكان ذات عرق
و حرموا ثم عادوا إلى مكة، يجب عليهم الدم بكلك، ولا يسقط إلّا بع ودهم إلى ذات عرق، وم ن 
م نز ل ه دون ال ميقات مما يلي مكة، إذا  حرموا مما بين منزلمم وبين ال ميقات، يجب عليهم الدم، ولا 

 . (4)ي، إذا لم يحرم منهايسقط إلّا بعوده إلى منزله. وحينأكٍ يص  الإملاق في ال مك
ر، إلّا  ن يقال:  هل مكة لا مقصد لمم غير  ومن لم ي  ق ل بال مساوا ، فالف رْق بينهما عس 

له قصد مكة، فما كان  بعد من ال ميقات كال ميقات،  (5)عرفات، فلا يعت  سواها، وغير ال مكي
 إلى مكة سواء. (6)لأنّهما في القصد

في خرو  ال مكي إليها للإحرام  (7)هكه ال مسألة،  ن جوانب مكة وواهر كلام ال مت  و لّي في
، ويجب عند ذلك امراده في جمي  (9)ما هو ميقات واجبٌ  (8)منه سواء، و ن العود إلى ]غير[
 ال مواقيا، إلّا  ن يفرق بما سبق.
                                                           

 . وهي ذات العبار  السابقة لكن  عادها بتمامها.3/38، الروضة 3/331( العزيز 1)
 ( في ت: جانب العراق.2)
و وه كلم، وهو جبل يشر  عل  ماء يحر م منه يسم : الضريبة  70يبعد عن مكة حوالي  وذات ع ر ق: ( ساقاة من ت.3)

 .1136، ومعجم معالم الحجاز للبلادي ص4/108. ينور: معجم البلدان هو الحد بين نجد وتهامةو قريب من بلد  عشير ، 
 ( في ت: بها.4)
 ( في ز: المصلي.5)
 ( في ز: البعيد.6)
 ( ليسا في ز.7)
 في النسخ، ولعل الصواب حكفها.( هككا 8)
 .1/247تتمة الإبانة انور: ( 9)

ل      و  ح      رم خ      ار  
مك               ة ثم ع                اد 
إليه                      ا قب                      ل 
 الوق                                                  و 
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وما الأفضل فيه؟ قولان، أحدهما: من ثم في أي موضع أحرم من مكة جاز، )قوله: 
 انته .  (1) الةمسجد. وأظهرهما: من باب داره

ام تقابل إذا كان بمكة فهو في  فضل البقاذ، فإذا  راد الإحر )قال الشَّيخ  ب و مح  مّد في الف ر وق: 
لكي اعانب الأبعد عن عرفة، ويمر من اعانب ا (2)فضيلتان، إحداهما: كثر  اناوات، بأن يحضر

. والفضيلة الأخر : فضيلة مكان الإحرام. فكان الأولى  ن  تار فضيلة ال مكان (3)يلي التنعيم
 .(4)(عل  فضيلة كثر  اناوات

. (5)ولمكا قال الشّاف ع يّ فيمن  راد الاّوا  بالبيا: إن القرب من البيا  فضل من التباعد
 م ن قر ب من البيا. (6)خاواتوإن كانا خاوات التباعد  كثر من 

مراحل من  (8)، وهو على عشر(7)وفي حق الةمتوجهين من الةمدينة ذو الح لأيفأة)قوله: 
 انته .   مكة، وعلى ميل من الةمدينة

الشأن:  ن بينها وبين ال مدينة نحو ، والكي ذكره  ئمة هكا (9)وهكا تاب  فيه صاحب الشّام ل
 .(10)ستة  ميال، وقيل: سبعة، وككا حكاه الرَّاف عيّ في الشرم الصغير. وقيل:  ربعة

                                                           

 .3/38، الروضة 3/331( العزيز 1)
 ( في هامش ت: خ.  ص. خ:  تار.2)
كم( باتجاه المدينة، منه يحرم المكيون، وفيه   6( الت َّنْعيم: موض  من الحل بين سر  )النوارية( ومكة، عل  بعد فرسخين )3)

الحرم دونه عل  ثلاثة  ميال من الحرم. وهو الآن حي من  حياء مكة عامر بالسكان. ينور:  خبار مسجد عائشة ، وحد 
 .1/51، معالم مكة للبلادي 2/49، معجم البلدان للحموي 2/130مكة للأزرقي 

 .2/204( اعم  والفرق 4)
 .2/191الأم انور: ( 5)
 ( )التباعد  كثر من خاوات(: ليسا في ز.6)
. وقد دخلا اليوم في عمران المدينة، وتسم  اليوم  بيار ( ذو الحليفة: بني بها مسجد بالموض  الكي  حرم منه النبي 7)

، ومعجم معالم الحجاز 2/295كلم، انور: معجم البلدان   410علي نسبة إلى  حد ملوك دارفور السودان، وتبعد عن مكة 
 .495للبلادي ص

 في ز: سا.  ( في هامش ت: خ وهي. و)عشر(8)
 .360الشامل لابن الصباغ صانور: ( 9)
 .3/114، وتهكيب الأسماء واللغات 2/464، ومعجم البكري 2/295( انور هكه الأقوال في معجم البلدان 10)

ه               ل الأفض               ل 
الإح                 رام م                 ن 
داره  و م                                  ن 
 المس                                           جد؟

 

ميق                                                    ات 
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المدين                                        ة ذو 
 الحليف                                                     ة
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. استشكل (4) ، الجحفة(3)والةمغرب (2)ومصر (1)وفي حق الةمتوجهين من الشام)قوله: 
، م   نهم (7)، الكي يقابل اع حف ة(6)كون الحا ّ  ال مصر ي يحرم الآن من رابغ  (5)القاضي الب ار ز يّ 
يعب  ر ون عل  ب دْرٍ 
رموا عند بدر ولا يتأخروا لرابغ.   (8) وهو ميقاتٌ لأهله. قال: وكان ينبغي  ن يح 

 .(9)كما  ن الشَّامي يحرم من ذي الحليفة، ولا يص  للج حف ة

 . (10)رواه النسائي ((وقّا لأهل مصر اعحفة)) قد ورد النص  نه  أولًا:ولك  ن تقول: 

بالف رْق بينهم وبين  هل الشام،  نهم يمرون عل  ذي الح ليفة، بخ  لا    هل مصر. ولا  الثاني:
  ثر للمحاذا  م  وجود التنصيص عل  ميقاتهم، وإنّّا يوهر  ثرهما إذا لم يمر بميقات.

                                                           

ينتها د( الشام: بلاد كثير  معروفة شمال اعزير ، قسمها الأوائل  قسامًا: الأول فلساين وفيها غز  والرملة، والشام الثانية: م1)
العوم  م ية والغور واليرموك، والثالثة: الغومة ومدينتها العوم  دمشق، ومن سواحلها مرابلس الشام، والرابعة:  رض 
حمص وقنسرين ومدينتها العوم  حلب وساحلها إنااكية. والشام اسم عمي  ذلك من البلاد والكور. انور: معجم 

 .335ار ص، الروض المعاار في خ  الأقا3/311البلدان 
ه  وهي بلدان كثير ،  خصها الفسااط التي 19يوم  ن فاتًحا سنة  ( مصر: البلد المعرو ، نزل بها عمرو بن العاص 2)

 .552، والروض المعاار في خ  الأقاار ص5/137عمرها عمرو بن العاص. انور: معجم البلدان 
المقصود بلاد المغرب العرو مما وراد مصر، وهي  شمل من مملكة المغرب الحالية فيدخل فيها تونس وليبيا واعزائر وموريتانيا  (3)

 وما حولما.
 .3/38، الروضة 3/332( العزيز 4)
(5( ،ّ يم بن إ بْ ر اه يم بن هبة الله اعْ ه ني  فقيه وقاضي ه (  بو القسم  ر  738-645( هبة الله بن عبد الرَّح  الدّين الْب ار ز يّ،  

 افعي، سم  من   ب يه وجده، و  جاز ه العز بن عبدالسلام و   ب و  امة، انْ ت  ه ا إ ل يْه  مشيخة الْم كْه ب بالشَّام، من تصانيفه: 
 .6/118هب ،  كرات الك10/387 رم الحْ او ي، والتمييز، والمغني، ومختصر الت َّنْبيه. ينور: مبقات الشافعية الك   

كم 155( راب غ: واد دون اعحفة يسم  م رّ ع ن يب، ويعر   يضًا بوادي رابغ، وهي الآن بلد  ساحلية تبعد عن جد  6)
 . 653، معجم معالم الحجاز للبلادي ص3/11شمالًا. ينور: معجم البلدان 

ميقات  هل مصر  مراحل. وقد جعلها النبي ( اع حْف ة: كانا قرية كبير  ذات من  عل  مريق المدينة من مكة عل   رب  7)
، 2/111كلم. ينور: معجم البلدان 190والشام. وقد ب ني الآن باعحفة مسجدٌ يحرم من عنده الناس، وتبعد عن مكة 

 .339ومعجم معالم الحجاز للبلادي ص
نه وبين ساحل    سفل وادي الصّفراء بي( ب دْر: كانا في السابق موض  ماءً، وفيها الواقعة المشهور ، وهي اليوم بلد  معمور 8)

 .177، معجم معالم الحجاز للبلادي ص1/357كم عن المدينة. ينور: معجم البلدان   155اعار )ال يكة( عل  بعد 
 .3/260( انور النقل عنه في: نهاية اتتا  9)
لكلام عنه قريبًا عند تخريج . وسيأا ا6/24( 2656(  خرجه النسائي من حديث عائشة: باب ميقات  هل العراق )10)

 حديث: ))وقا لأهل العراق ذات عرق((.

ميق                                                    ات 
المت            وجهين م            ن 
الش              ام ومص              ر 
والمغ                                                 رب 
 اعحف                                                   ة
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وذكر بعض ال مالكية:  ن إحرام ال م صْر يّ ين من رابغ، من باب تقديم الإحرام عل  ال ميقات، 
 .(1)حفة فوق رابغ مما يلي مكةلأن اع

يشتمل على ند وتهامة، وكبلك الحجاز، وإذا أ طلق  (2)وذكر الأئمة: أن اليمن)قوله: 
ذكر ندٍ، كان الةمراد منه ند الحجاز، وميقات النجديين جميعًا قرن، وإذا قلنا: إن ميقات 

 انته . (3) اليمن يلملم. أردنا به تهامتها لا كل اليمن

ال مشهور : اسم الأرض التي  علاها تهامة واليمن، :  ن الأكثرين عل   ن نجد  (4)وذكر ياقوت
 .(5)و سفلها العراق والشام، و ولما من ناحية الح ج از ذات عرق إلى ناحية العراق

في تخصيص اليمن وإراد  نجدها من النجد ال مالق،  مران  يحتا   ): (6)وقال بعض ال مت أخّر ين
ا، الشّاف ع يّ في الأ مّ، في باب تفري  ال مواقي ت/  نّي تأملا لفظ53كل منهما إلى دليل. واعلم /

 هل الشام اليوم بكي  (7)ففهما منه  نه إنّّا ج عل لنجد اليمن قرنا؛ لأنّهم يمرون به، كما يمر
قط، وهو في الحديث  ال مراد به: النَّجد ال مشهور ف الحليفة، فيصير ميقاتهم. وإذا كان ككلك، فنجد  

 ، وهو ميقاتهم الأصلي. (8). ولفظ اليمن باقٍ عل  عمومه، إذا مرّوا بيلملمنجد الحجاز

                                                           

 .3/21( نقله في مواهب اعليل عن  و عبدالله ابن الحا  المالكي. فانوره في المواهب 1)
ل  ع( اليمن: الإقليم المعرو  وقيل في حده:  نه بين عمان إلى نجران ثم يلتوي عل  بحر العرب، ويشتمل عل  تهامة اليمن و 2)

نجد اليمن. والمراد بقولمم ميقات حجا  اليمن يلملم  ي: ميقات  هل تهامة لأن  هل نجد اليمن ميقاتهم قرن. معجم 
 .4/202، تهكيب الأسماء واللغات 5/447البلدان 

 .3/333( العزيز 3)
 فنسخ بالأجر ، وكان ذكيًا ولهه (، السفار النحوي الإخباري المؤرخ،  عتقه مولاه 626( ياقوت بن عبد الله الحموي، )ت 4)

همة عالية في تحصيل المعار ، من تصانيفه: إر اد الألباء إلى معرفة الأدباء، ومعجم البلدان، ومعجم الشعراء، ومعجم 
 .6/127، وفيات الأعيان 22/312الأدباء، والمش ك وضعًا المختلف صقعًا. ينور: سير  علام النبلاء 

 ولم ينسبه للأكثرين، بل نقله دون نسبة. 5/262معجم البلدان انور: ( 5)
 عل  عاد  الزركشي في النقل عنه.السبكي  هو( 6)
 ( في ت: يمرون.7)
كلم عن   70( ي  ل مْل م: ويقال  لملم، موض  عل  ليلتين من مكة، وهو ميقات  هل اليمن، وفيه مسجد معاذ بن جبل، يبعد 8)

 .1858الحجاز للبلادي ص ، ومعجم معالم5/441مكة. ينور: معجم البلدان 

ميق                                                    ات 
المت            وجهين م            ن 
 ال               يمن يلمل               م
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من  هل  اهكومن سلك )وها  نا  ذكر من لفظ الشّاف ع يّ ما يبين ذلك، قال رضي الله عنه: 
عني:  ن قرن ي (قرن في و عل  واد ،وذلك  رف  من قرن في نجد ،بالحج من قرن لّ ه      ،ا ر  نجد والسَّ 

 وادٍ مستايل، فالسرا  يمرون بأعلاه، و هل نجد يمرون بأسفله.
  هْل   (2)ل من جاء من غيره   ن ي   :(1)ذلك ما قال عااء اذ  وجم  )قال الشّاف ع يّ ع ق ب  ذلك: 

 غيرهن لمن ولكل آت  ت  عليهن من ))ثم استدل بقوله: 3) .إذا حاذ  ال مواقيا ،ال مواقيا
 . (4)(( هلهن

كان   لو مر بالمدينة يريد حجًا  و عمر ، (3عراقيًا و اميًا  نقال الشافعي: وكان بيّ نًا فيه لو 
 ة  ين  د  ال م   ل  هْ     لُّ ه  ي  )): قوله نّ  و  ،كان ميقاته يلملم  ،وإن مدنيًا لو جاء من اليمن ،ميقاته ذا الحليفة

كلك قوله في وك ،يكون ذو الحليفة مريقهمفإنّّا هو لأنّهم  رجون من بلادهم  ،((ةيف  ل  ي الح  ن ذ  م  
  . هل نجد واليمن

ا  ن أختوا و ف  كلَّ لم ي  ، همفلما كانا مريق   ،اليمن يمرون بقرن (5) ن  هل نجد :وفيه مع  آخر
ولا يجوز  :قال [.ومنهما من هكه مريقه] ز/197/ اليمن ربم لأهل غل  مْ ل  وإنّّا ميقات ي    ،مل  مْ ل  ي   

 . (6)(في الحديث غير ما قلا
فهكا لفظ الشّاف ع يّ، يبين لنا ال مراد ويوض  ال مقصود، من غير اختلا  ولا مخالفة 

 .(7)(للحديث
                                                           

ه (، من خيار التابعين، سم  عائشة، و با هرير ، وابن عباس، و م سلمة، 114(  بو محمد عااء بن  سلم  و ربام، )ت 1)
، مبقات الفقهاء 1/75و با سعيد. ممن  خك عنه الأوزاعي و بو حنيفة، وكان مفتي مكة. ينور: تككر  الحفاظ للكهبي 

 .69للشيرازي ص
 يسا في ت.( ل2)
 ( ساقاة من ت.3)
(4 : َّ »(  خرجه الشيخان من رواية ابْن  ع بَّاسٍ، ق ال   د ين ة  ذ ا الح ل ي ْف ة ، و لأ  هْل  الشَّأْم  اع حْف ة ، و لأ  هْل   إ نَّ النَّبي 

 و قَّا  لأ  هْل  الم
، و لأ  هْل  الي م ن  ي  ل مْل م ، ه نَّ لم     ن از ل 

، نَّ، و ل م نْ   ت   ع ل يْه نَّ م نْ غ يْر ه نَّ مم َّنْ   ر اد  الح  نج ْدٍ ق  رْن  الم جَّ و الع مْر   ، و م نْ ك ان  د ون  ذ ل ك 
ب  م ه لّ    هْل  م كَّة  ل لْح جّ  و الع مْر    )«. ف م نْ ح يْث    نْش أ  ح تىَّ   هْل  م كَّة  م نْ م كَّة   . ومسلم: 2/134( 1524البخاري: با 

 .2/839( 1181باب مواقيا الحج والعمر  )
 ( ) هل نجد( في ت: نجد  هل.5)
 كما في الأم.  (وتهمها ممن هي مريقهم) ، ولعل صوابه:في النسخهككا ما بين المعكوفين و  .2/152( الأم 6)
 .213-212باوله من الابتها  صالمؤلف  ( هكا نهاية كلام السبكي نقله7)
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عرق، هل توقيته بالاجتهاد أو من النص؟ وميل الأكثرين إلى واختلفوا في ذات )قوله: 
، ولمكا صححه (3)وال بغ و يّ في  رم السنة (2). وما عزاه لميل الأكثرين، صحَّح ه  انااو(1) الثاني

الصحي  عند جمهور ، وقال في  رم ال م ه كَّب: إنه (4)الرَّاف عيّ في الشرم الصغير، والنّ و و يّ في الرّوض ة
 . (5)الأصحاب

. وهو كما (6)لكن قال الرَّاف عيّ في   رم  ال م سن د : إن الأول مكهب الشّاف ع يّ ولم ي كك ر غيره
، وصححه النّ و و يّ في  رم مسلم(7)قال، فإنهّ ال منصوص في الأ مّ 

(8). 

. وفيما (9)وصه منصلكن قال الشيخ في ال م ه كَّب: مكهبه ما ثبتا به السنة، وقد ثبا  ن
. فقال: سم  عا  (10)قاله نور؛ فإن م سل مًا رواه عن  و الزبير ، سم    ج ابر  بن ع بد الله وسأل  عن ال م ه لّ 

- ّ  . (11)((وم ه لُّ  هل العراق ذات عرق)): فقال - حسبه ورف  إلى النَّبي 

                                                           

 .3/39، الروضة 3/333( العزيز 1)
ب البستي،  بو سليمان انااو حمد بن محمد بن إبراهيم بن اناا وترجمته:، 2/148معالم السنن له انور: ( 2)

ه (،كان فقيهًا  ديبًا محدثًا، تفقه عل  القفال الشا  ، وابن   بى ه ر يْ ر  ، صنف: غريب الحديث، ومعالم السنن 388)ت
 .2/214، وفيات الأعيان 17/23. ينور: سير  علام النبلاء  رم  و داود، و علام السنن  رم البخاري

 .7/39 رم السنة انور: ( 3)
 .3/39( لم  ر تصحيحه فيها، بل حكا الوجهين، وعزا  نه منصوص إلى الأكثرين. انور: الروضة 4)
 .7/197المجموذ انور: ( 5)
 .2/253 رم مسند الشافعي انور: ( 6)
 .2/150الأم انور: ( 7)
 .8/81 رم صحي  مسلم  انور: ( 8)
 .7/194( )ما( ليسا في ت. والعبار  في ز: مكهبه ما ثبا  نه منصوص. وانور: المجموذ 9)
انور: ه (. 126( محمد بن مسلم بن تدرس الأسدي مولاهم،  بو الزبير المكي، صدوق إلا  نه يدلس، من الرابعة )ت 10)

 .506تقريب التهكيب ص
: سم  عْا  ( الحديث تمامه  ن جاب11) ّ  -راً سأل عن المهل، ف  ق ال  :  -  حْس ب ه  ر ف    إ لى  النَّبي  م ه لُّ   هْل  الْم د ين ة  م نْ ذ ي »ف  ق ال 

«. و م ه لُّ   هْل  الْي م ن  م نْ ي  ل مْل م  رْنٍ، ق    الحْ ل ي ْف ة ، و الاَّر يق  الْآخ ر  اعْ حْف ة ، و م ه لُّ   هْل  الْع ر اق  م نْ ذ ات  ع رْقٍ، و م ه لُّ   هْل  نج ْدٍ م نْ 
. والشافعي في 2/841( 1183 خرجه من مريق ابن جريج عن  و الزبير عن جابر: مسلم: باب مواقيا الحج والعمر  )

. والدارقاني: باب 22/432( 14572، و حمد )1/494( 756مسنده: باب مواقيا الحج والعمر  الزمانية والمكانية )
 . 5/40( 8911. والبيهقي: باب ميقات  هل العراق )3/253( 2500) المواقيا

ميق                                                    ات 
المت            وجهين م            ن 
المش                           رق ذات 
ع               رق، وذك               ر 
وان                             لا  في 
 تأقيت                                                            ه
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 ّ ال مصرّحة بالرف   (2)متيقَّن. ولا تفرم برواية ابن ماجه (1)غير   وهكه الرواية رف ْع ها إلى النَّبي 
 ، وقد ضعفوه. (3)من غير  ك، فإن في سندها إبراهيم بن يزيد انوزي

ة وجزم في الرواي ((ولأهل العراق ذات عرق)): فقالنعم، رواه النسائي من حديث عائشة 
 .(4)بالرف ، وسنده صحي 

                                                           

ه، عند ، من مريق إبراهيم بن يزيد انوزي عن  و الزبير عن جابر بوللحديث طرق ليس في فيها الشك في رفعه
وزي، ن. وهي رواية ضعيفة كما ذكر المؤلف، فإبراهيم بن يزيد ا2/972( 2915ابن ماجه: باب مواقيا  هل الآفاق، )

 قال فيه  حمد والنسائي: م وك الحديث. وقال الدارقاني: منكر الحديث. وقال ابن المديني وابن سعد: ضعيف.
. 5/40( 8912. والبيهقي )22/459( 14615ومن مريق ابن لميعة عن  و الزبير عن جابر به، و خرجه  حمد )

ادلة عنه قي من رواية عبدالله بن وهب عنه، ورواية العبوابن لميعة ضعيف من جهة حفوه في آخر  مره، لكنه عند البيه
. والدارقاني: باب 4/156( 2222مقبولة لتقدمها. ومن مريق حجا  بن  رما  عن عااء عن جابر به، عند  و يعل  )

 ، وحجا  ضعيف لا يحتج به.5/41( 8916. والبيهقي )3/252( 2497المواقيا )
انلا  في رفعه، وقد قال ابن خزيمة: قد روي في ذات عرق  نه ميقات  هل والحديث ثابا من رواية مسلم إلا  ن 

العراق  خبار غير ابن جري  لا يثبا عند  هل الحديث  يء منها. وهكا ما رجحه النووي  يضا. غير  ن الحافظ ابن 
ة للزيلعي ، نصب الراي12-3/11 ن الحديث يتقو  بمجموذ  واهده. انور: مصبام الزجاجة للبوصيري ذكر حجر 

 .4/176، إرواء الغليل 17/94، المجموذ للنووي 3/12
 ( ليسا في ز.1)
ه (، الحافظ المشهور، مصنف كتاب السنن، ارتحل 273-209(  بو عبد الله محمد بن يزيد الربعي ابن ماجه القزويني، )2)

، وفيات 2/155ر: تككر  الحفاظ إلى العراق والبصر  والكوفة وبغداد ومكة والشام ومصر والري لكتابة الحديث، ينو
 .4/279الأعيان 

 .95ه ( ، م وك الحديث من السابعة. تقريب التهكيب ص151( إبراهيم بن يزيد ان وز ي،  بو إسماعيل المكي )ت 3)
( روي عن عائشة من مريق  فل  بن حميد عن القاسم ابن محمد عنها رضي الله عنها،  خرجه  بو داود: باب في المواقيا 4)

. والدارقاني: باب ميقات 6/24( 2656. وجاء بلفظ  تم عند النسائي: باب ميقات  هل العراق )3/161( 1739)
وقا لأهل المدينة  ، وتمامه عندهم:  ن النبي 5/42( 8917. والبيهقي: باب ميقات  هل العراق )2/236 هل العراق 

ذا الحليفة ولأهل اليمن يلملم ولأهل الشام ومصر اعحفة ولأهل العراق ذات عرق. والحديث بزياد  ميقات  هل العراق 
ته مقبولة. انور: د نكره  حمد لتفرد  فل  بن حميد بها، وصححه الكهبي وابن الملقن وابن حجر والألباني، لأن  فل  ثقة وزيا

 .4/175، إرواء الغليل 2/500، التلخيص الحبير 6/85البدر المنير 
. 9/351( 5492وقد وردت هكه الزياد  عن ابن عمر من مريق  عبة عن صدقة بن يسار عند  حمد في المسند )

 هو  وثق من صدقة بن يسار عن . لكنها وقال محققوا المسند: إنها  اذ ، لمخالفتها لرواية من4/93و بو نعيم في الحلية، 
ابن عمر كسالم وناف  وعبد الله بن دينار، بل إنها مخالفة لرواية سفيان بن عيينة وجرير بن عبدالحميد عن صدقة نفسه، 

. وممن  عل هكه الزياد  ابن 3/430( 2033وككا  ورد الايالسي الحديث من رواية صدقة دون هكه الزياد ، في مسنده )
 .3/389حجر في الفت  
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 نع به تفرد فإنهّ الب خ ار يّ، صحي  به يريد .(1) ابن عمر عن الصحيح وفي) الرَّاف عيّ: وقول
 . (2)م سْل م

 .        (4)مائل ينحر ، ومنه اع ور  في الأمور .  ي: 3) وهو جور عن طريقهما)وقوله: 

 .(6).  ي: ما يدانيها ويقرب منها(5) حبوها)وقوله: 

، لما (7)ولو أحرم أهل الةمشرق من العقيق، كان أفضل، وهو وادٍ وراءأ ذات  ع رقٍ )قوله: 
انته . وهكا الحديث رواه  بو  (8)   وق ت لأهل الةمشرق العقيق))روي أنه عليه الص لاة والسلام 

د  (9)داود، وال مكي  . (10)، وقال الب  ي ْه ق ي: ت  ف رَّد  به يزيد ابن  و ز يا 
                                                           

 .3/333( العزيز 1)
( يقصد حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما فت  هكان المصران  توا عمر رض  الله عنه فقالوا يا  مير المؤمنين إن 2)

حد لأهل نجد قرن، وهو جور عن مريقنا، وإنا إن  ردنا  ق علينا. قال: فانوروا حكوها من مريقكم، فحد  رسول الله 
هْل  الع ر اق  )لمم ذات عرق.  بٌ: ذ ات  ع رْقٍ لأ   .2/135( 1531 خرجه البخاري: با 

 .3/333( العزيز 3)
 .7/543، اتكم لابن سيده 1/313( النهاية لابن الأثير 4)
 .3/333( العزيز 5)
ن ْه   (6) د   م  اذ ي تها ف يم ا ب ين كلّ و اح  اء : الإ زاء  وال م قاب ل، والمراد: مح  ور: لسان العرب م ا و ب ين م كَّة س و اء. انالح كْو  والح ك 

 .4/227، غريب الحديث للقاسم بن سلام 14/170
( العقيق: واد وراء ذات عرق مما يلي المشرق يتدفق ماؤه غوري تهامة، وهو يسار الكاهب من ناحية العراق إلى مكة، 7)

 . 4/32، تهكيب الأسماء واللغات 4/139ويشر  عليه جبل عرق، وهو غير عقيق المدينة. ينور: معجم البلدان 
 .3/334( العزيز 8)
( 832. وال مكي: باب ما جاء في مواقيا الإحرام لأهل الآفاق )3/161( 1740(  بو داود: باب في المواقيا )9)

. جميعهم 5/43( 3205.  والبيهقي: باب ميقات  هل العراق )5/276( 3205وقال: حديث حسن. و حمد ) 3/185
دٍ، ع نْ مح  مَّد  بْن  ع ل يّ  بْن  ع بْد  اللَّّ  بْن  ع بَّاسٍ، ع ن  ابْن  ع بَّاسٍ به.من مريق   ي ز يد  بْن    و  ز يا 

، من مريق سليم بن خالد الزنجي، عن ابن جريج عن عااء عن ابن عباس 11/358( 5181وقد  خرجه البزار )
ن جريج مدلس وقد عنعنه. والرواية الأولى ضعيفة  يضًا؛ به، وهكا سند ضعيف. يضعف مسلم بن خالد الزنجي، واب

لضعف يزيد بن  و زياد، كما  ن فيها انقااعًا، وقد ضعف الحديث ابن القاان والزيلعي والبيهقي الملقن وابن حجر 
 .4/181، إرواء الغليل 2/502، التلخيص الحبير 3/14، نصب الراية 6/87والنووي والألباني. انور: البدر المنير 

ه ( مولاهم الكوفي ضعيف ك  فتغير وصار 136: يزيد ابن  و زياد الماشمي )ت ويزيد هو( في ت: تفرد به ابن  و زياد. 10)
 .601يتلقن وكان  يعيا من انامسة. تقريب التهكيب ص

إح                  رام  ه                   ل 
المش                 رق م                  ن 
 العقي                                                       ق
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الالتباس في ذات عرق، فإنهّ قد 2)؛ لأنهّ  حوط، لما وق  من (1)لكن الشّاف ع يّ استحب ذلك
 (2إلى صوب مكة، فعل  الآا من العراق  ن يتحراها ويالب (3)قيل: إنها قد خ ر ب ا وح وّلا

 .(5)، والاعتبار بال موض  الأول(4)آثارها. وذكر الشّاف ع يّ:  ن من علاماتها ال مقابر القديمة

وقد يخطر البحث في قرن من وجهين، أحدهما: أنه بتحريك الراء أو تسكينها؟ )قوله: 
فإن كان الأول، فهل هو البي ينسب إليه أ وأيسٌ أم لا؟ والثاني: أنه قال في الخبر قرن الةمنازل. 

، ينفما هبه الإضافة، وهل هي للتمييز؟ والجواب: أم ا الأول، فالسَّماع الةم عتأمأد فيه التَّسك  
ورواه صاحب الصحاح بالتحريك، واد عى أن أويسًا منسوب إليه. وأم ا الثاني، فقد ذكر بعض 
الشارحين للمختصر: أن القرن اثنان، أحدهما: في هبوط، يقال له: قرن الةمنازل. والآخر على 

 .(6) ارتفاع يقرب منه، وهي القرية. وكلاهما ميقات

ي ي الدّ ين:  ق  رْن، بفت  القا  وإسكان الراء بلا خلا  بين  هل الحديث  مّا )قال الشيخ مح 
اع وه ر يّ: إنه  . و مّا قولوالتاريخ وغيرهم، وهو جبل بينه وبين مكة مرحلتان. ويقال: ق  رْن ال منازل

يأين، اتفقوا عل   نه غلط منه في   منسوب إليه. فغلط باتفاق العلّماء، (7)بفت  الراء، و ن  ويسًا
فت  رائه، ونسبة  ويسٍ إليه، وإنّّا نسب ه إلى ق  رْنٍ قبيلة من م ر اد، بلا خلا  بين  هل ال معرفة، وقد 

 ّ مٍ عن النَّبي 
 .(8)((( ويس  بن عامرٍ من م رادٍ، ثم من ق  رْن)):  نه قال ثبا في صحي  م سْل 

                                                           

 .2/150الأم انور: ( 1)
 ( ساقاة من ت.2)
 ( في ز: حول بناها.3)
 .4/68، الحاوي 7/129( انور: المجموذ 4)
 (  ي الع   المكان الأول الكي  ملق الاسم عليه وقا انااب الشرعي، وليس المكان الحاد  الكي تحول الاسم إليه.5)
 .3/334العزيز ( 6)
 ر اد يُّ الق ر ني، )ت 7)

زْء  بن  م ال كٍ الم  في  ز م ان ه ، التَّاب ع يْن   ه  م  علي في صفين( الق دْو   ، الزَّاه د ، س يّ د  38(   و يْس بن  ع ام ر  بن  ج 
، سير 6/161ولم يلقه، وله من الفضائل وال  بوالدته  خبار معروفة. ينور: الابقات الك   لابن سعد   درك النبي 

 .4/19 علام النبلاء 
رّ به ممن من م به الآن مسجد كبير يحرم منهيسم  الآن بالسيل الكبير و : وقرن المنازل. 4/91( تهكيب الأسماء واللغات 8)

 .863كلم عن مكة، انور: معجم معالم الحجاز للبلادي ص  80 راد الحج  و العمر  ، يبعد 
 .4/1969( 2542 خرجه مسلم: باب من فضائل  ويس ) والحديث

الك               لام عل                 
 ق                  رن المن                  ازل
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، وحك  غير واحد (2)في جامعه ، والقزاز(1)قلا: وممن ذكره بالتسكين، ابن دريد في اع مه ر    
ّ (3)الإجماذ فيه، وغلّاوا فيه اع وه ر يّ، منهم ابن ب  رّي  .(لا خلا  في غلاه): (4)، وقال الصَّاغ اني 

يّ (5)نعم، حك  القاضي عياض : تصحي  التحريك، و نهما موضعان (6)، عن الق اب س 
متقاربان، فمن سكَّن،  راد اعبل ال مشر  عل  ال موض ، ومن حرَّك،  راد الاريق التي تقرب منه، 

 .(7)ت/ فيه مرق متفرقة54فإنهّ بموض  /
 كلام وذكر   عر  ، والأول بعضهم، فتحها وقد الراء، بسكون هو) :(8)ال م فْه م صاحب وقال

يّ   .(9)(الق اب س 
                                                           

ه (  بو بكر، 321-223هو: محمد بن الحسين بن دريد بن عتاهية ) وابن دريد. 793( جمهر  اللغة لابن دريد ص1)
الأزدي، اللغوي،  خك عن السجستاني والريا ي، وكأن ر س  هل الأدب، وله تصانيف منها: اعمهر ، والا تقاق، 

 .15/96، سير  علام النبلاء 261والملاحن. ينور: البلغة في تراجم  ئمة النحو واللغة للفيروزآبادي ص
يْم يُّ )ت  (2) ، إ م ام  الأ د ب، والنحو، م ؤ ل ف  ك ت اب  اع ام  في  اللُّغ ة. 412  ب و ع بْد  الله  مح  مَّد  بن  ج عْف رٍ التَّم  ه ( يعر  بالق زَّاز 

 .1/71، بغية الوعا  للسيومي 17/326ينور: سير  علام النبلاء 
ه (، إمام مصر في النحو واللغة،  خك علم 582-499بار بن ب  رّي، )(  بو محمد عبد الله بن  و الوحش بري بن عبد اع3)

العربية عن  و بكر الشن يني النحوي، و و مالب المعافري، وله عل  صحام اعوهري حواشٍ فائقة، ممن  خك عنه  بو 
ر: البلغة في تراجم وموس  اعزولي، تولى التصف  بديوان الإنشاء، فلا يصدر كتاب عن الدولة إلا بعد  ن يتصفحه. ين

 .3/109، وفيات الأعيان 1/167 ئمة النحو واللغة 
 بو الفضائل الحسن بن مح  مَّد بن الْحسن بن حيدر بن ع ليّ الْع دوي والصاغاني هو: . 6/293( تكملة الصحام للصاغاني 4)

ي. المرغيناني. و حد  ع نه  الشّر  الدميامه ( حام ل ل و اء اللُّغ ة في  ز م انه، سم  من النوام 650-577الصاغاني الحنفي )
ح ام، الْعباب. ينور: سير  علام النبلاء  ، بغية 23/284و له من التصانيف: مجم  الْب حْرين في  اللُّغ ة، التكملة عل  الصّ 

 .1/519الوعا  للسيومي 
المالكية، كان إماما حافوا محدثا ه (،  حد علماء 544-476(  بو الفضل عياض بن موس  بن عياض اليحصبي السبتي، )5)

فقيها متبحرا، ولي قضاء غرنامة، وتوفي بمراكش، من تصانيفه: التنبيهات المستنباة في  رم مشكلات المدونة، الشفا في 
 .3/483، وفيات الأعيان 1/205حقوق المصاف ، وإكمال المعلم في  رم مسلم. ينور:  جر  النور الزكية لمخلو  

ه (، فقيه مالكي، حافظ، محد ، كان  عم  وهو 403-324لي بن محمد بن خلف المعافري القابسي، )(  بو الحسن ع6)
م  ذلك من  ص  الناس كتبا، و جودهم ضباا وتقييدا، له الممهد في الفقه، والمنقك من  به التأويل. ينور:  جر  النور 

 .3/168، و كرات الكهب 1/145الزكية 
 .4/170ض ( إكمال المعلم للقاضي عيا7)
ه ( فقيه مالكي محد ، المدرس بالإسكندرية، من  56-578(  بو العباس  حمد بن عمر بن إبراهيم بن عمر القرمبي، )8)

 .1/278،  جر  النور الزكية 5/273تصانيفه: المفهم في  رم مسلم، ومختصر الصحيحين. ينور:  كرات الكهب 
 .3/262د  بن  ع م ر  الأنصاريُّ القرمبيُّ، ( المفهم لما   كل من تلخيص كتاب مسلم، لأحم  9)
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ين، فمراده به ابن داود  وككا قاله  -د لانيّ يعني الصَّيْ -و مّا ماحكاه الرَّاف عيّ عن بعض الشَّا رح 
 غيره من الأئمة.

، فقال:  (1)منهم  بو ع ب يدٍ الب كر يّ  . (زلفقيل هي الثنية التي تالعك عل  قرن ال منا)في ال م عج م 
-: قرن الثعالب)وهكا يقتضي  نه في هبوط، ثم فرَّق بينهما في ال مواض  ال معروفة بقرن. فقال: 

 . (2)(تلقاء مكة -لبجم  ثع

 .(3)(هو جبل مستايل تلقاء مكة، بينه وبينها  ربعون ميلًا )وقال غيره: 

ك و ضعًا المختلف ]صقعًا[ إنّ ق رن اثني عشر موضعًا، ): (4)وقال ياقوت في كتابه ال م ش  
، (5)الأول: قرن ال منازل، ويقال له: قرن الثعالب عن بعضهم، وهو ميقات  هل اليمن والاائف

 .(6)(وقيل ميقات  هل نجد  يضًا، بينه وبين مكة خمسون ميلًا 

يّ  يّة  ما سبق عن الق اب س  ، ضبط (7)قلا: وكلامهم هنا يدل عل   نه بالتسكين فيهما، وق ض 
 المابط بالتحريك، وال مرتف  بالإسكان.

الآفاقي إذا انتهى إلى الةميقات وهو مريدٌ للنسك، فليس له مجاوزته بغير إحرام، )قوله: 
إذا جاء من المدينة والشامي إذا جاء 8)سواءٌ كان من أهل تلك الناحية أو غيرها، كالةمشرقي 

 . (8   هن[مأن أأتأى عألأيه نَّ من ]غير وأل ة)):  من ند لقوله

                                                           

ه (، كان ر سا في اللغة و يام الناس، حد  487(  بو عبيد عبد الله بن عبد العزيز بن محمد البكري، نزيل قرمبة، )ت 1)
 نعن:  و مروان بن حيان، و و بكر المصحفي، و جاز له ابن عبد ال ، وصنف: ا تقاق الأسماء، ومعجم ما استعجم م

 .2/49، بغية الوعا  في مبقات اللغويين والنحا  19/35البلدان والاماكن، والنبات. ينور: سير  علام النبلاء 
 .3/1067( معجم ما استعجم من  سماء البلاد 2)
 .3/262( قاله القرمبي في المفهم 3)
 ( في النسخ: صنعًا. وهو تصحيف.4)
جهة المشرق في الناحية الشرقية من سفوم سرا  الحجاز. ينور: معجم  ( الاائف: بلد معرو  عل  مرحلتين من مكة في5)

 .1052، معجم معالم الحجاز للبلادي ص4/8البلدان 
 .343( المش ك وضعًا المف ق صقعًا، ص6)
 ( في ت: الفارسي.7)
 .: غير  هلهن، كما في الحديثالصواب، و في زهككا ( ساقاة من ت، وما بين المعكوفين 8)

ل            يس للآف             اقي 
مري              د النس              ك 
 ن يتج                                     اوز 
الميق              ات بغ               ير 
 إح                                                           رام
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 الاستدلال بالحديث نور، لما سيككره.: في أحدهافيه  مور، 

وهكا الحكم ادع  النّ و و يّ فيه الإجماذ
 (2)، وفيه نور، فإن ال مالكية نصُّوا عل  من  ت (1)

، لكن الأفضل إحرامه من ذي (4)، ون قل عن  و ث  وْرٍ (3)عل  ذي الحليفة له  ن يتجاوز  إلى اع حف ة
 .(5)الح ليف ة

ن ، عامٌّ فيم((و ل  م ن   ت   ع ل يه نَّ )): وهكا محل نور، فإنّ قوله ): (6)الف تْ   الق ش يْر يّ  قال  بو
  ت ، فيدخل تحته م ن ميقات ه  بين يدي هكه ال مواقيا التي مر بها، وم ن ليس ميقات ه  بين يديها. 

 عامٌّ بالنسبة إلى م ن مر بميقات آخر  ولًا.  ((الشَّام  اع حف ةولأ  هل  )): وقول ه

فإذا قلنا بالعموم الأول، دخل تحته هكا الشاميّ الكي مر بكي الحليفة، فيلزمه  ن يحرم منها. 
وإذا عم لنا بالعموم الثاني، وهو  ن لأهل الشام اعحفة، دخل فيه هكا الثاني، فيكون له ال مجاوز  

ير  و ل  م ن   ت   ع ل يه نَّ م ن غ  ))فكما يحتمل  نه يقال:  واحد منهما عموم من وجه ها، فلكلعلي
تمل  ن يقال:((  هل ه نّ  ، مخصوصٌ ((حف ةولأ  هل  الشَّام  اع  )) ، مخصوص بمن ليس ميقاته بين يديه. يح 

 .(7)(بمن لم يمرّ بشيء من هكه ال مواقيا

                                                           

 .7/198وذ ( المجم1)
 ( ليسا في ز.2)
( المكهب عندهم تحريم تجاوز الميقات، واستثنوا من مر بكي الحليفة من  هل الشام والمغرب ومصر لأنه ليس ميقاتهم، ولأنهم 3)

سيأتون ميقاتهم الأصلي بعده، والمستحب إحرامهم من ذي الحليفة، وفي المريض عندهم خلا  هل يرخص له في تجاوز 
 .39-3/36مواهب اعليل  ،1/380الكافي في فقه  هل المدينة  الكي يليه. انور:ته إلى ميقا

ه ( إم امْ ج ل يل  حد   صْح اب الشافعي وناقل الأقوال القديمة 246-170( إبْ ر اه يم بْن خ ال د بْن   و  الْي م ان   ب و ث  وْر الكلبى )4)
ن ة، ووكي ، و ابْ  م الشافعي ن مهْدي و الشَّاف ع يّ، كان  ول ا تغاله بمكهب  هل الر ي، حتى قدعنه، ر و   ع ن س فْي ان بْن ع ي  ي ْ

 .12/73، سير  علام النبلاء 26، مبقات الفقهاء للشيرازي ص1/26العراق فاختلف إليه واتبعه. ينور: وفيات الأعيان 
 .11/84( انور النقل عن  و ثور في الاستككار 5)
من  ، قاضه (  بو الفت  القشيري. يعر  بابن دقيق العيد702-625هب بن ماي ، )( تقي الدين محمد بن علي بن و 6)

ولد بينب ، وتوفي بالقاهر ، من تصانيفه: إحكام الأحكام في  رم عمد  الأحكام، والإمام في  رم  كابر العلماء، مجتهد، 
 .2/229ل  ، البدر الاا9/207، مبقات الشافعية الك   6/4الإلمام. ينور: وفيات الأعيان 

 .2/48( إحكام الأحكام 7)
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ال ممنوعة إلى جهة الحرم. فأمّا إذا جاوزه إلى جهة يمينه  و يساره، : ال مراد بال مجاوز : الثاني
 . (1)و حرم من مثل ميقات بلده  و  بعد، فإنهّ يجوز، ذكره ال ماو رْد يّ 

: الآفاقي: منسوب إلى الآفاق، وهو ما وهر من نواحي البلد و مرا  الأرض. الثالث
. وقد ع  به النّ و و يّ في  صل الرّوض ةوالصواب في النسبة إليه   ف ق يّ 

، وهو بالضم عل  لفوه، (2)
يد ه في ال محكم،  (3)وبالفت   يضًا، وهو من  اذّ النسبة، والوجهان جائزان، وممن حكاهما ابن س 

ش ر يّ   في  ساس البلاغة، ومن  نكر الفت  فليس قوله بشيء.( 4)والزَّمخ 

من مسكنه بين أحد الةمواقيت وبين مكة، فميقاته مسكأن ه، يعني القرية التي )قوله:  
 انته .  (5) يسكنها والحلة التي ينزلها

ونقل الدّار م ي عن ابن الق اَّان فيه رواية  وجهين،  حدهما:  نه يحرم من جنب منزله. الثاني: 
 . فإن  راد الاستحباب فقريبٌ، و مّا الوجوب فغريب.(6)فيها من  ول القرية التي هو

قال الأصحاب: فلو جاوز مسكنه وقصد ميقاتًا وراءه و حرم منه، جاز ولا دم. وإن قصد 
 ال ميقات الشرعي. (7)جهة مكة، فكمجاوز 

                                                           

 ( لم  جده في الحاوي الكبير.1)
 .3/38الروضة انور: ( 2)
يدأه: . 6/478اتكم لابن سيده انور: ( 3) هو  بو الحسن عل  بن  حمد، وقيل ابن إسماعيل، المعرو  بابن سيده وابن س 

ه(، إمام في اللغة والعربية،  خك عن والده و و العلاء البغدادي، و و عمر الالمنكي له: اتكم، 458المرسي، )ت
 . 3/330ن ، وفيات الأعيا2/227والمخصص، والأنيق في  رم الحماسة. ينور: إنباه الروا  عل   نباء النحا  

هو  بو القاسم جار الله محمود بن عمر بن محمد بن عمر انوارزمي الزمخشري،  والزمخشري:. 1/30 ساس البلاغة انور: ( 4)
ه ( إمام في التفسير والحديث والنحو واللغة وعلم البيان، صنف: الكشا  في التفسير، واتاجا  بالمسائل 476-538)

 .290، البلغة في تراجم  ئمة النحو واللغة للفيروزآبادي ص5/168وفيات الأعيان  النحوية، و ساس البلاغة. ينور:
 .3/40، الروضة 3/335( العزيز 5)
 / .626لوحة  3( نقله عنه الأذرعي في التوسط  6)
 ( في ت: فلمجاوز .7)

م                 ن  ميق                 ات 
ك           ان مس           كانه 
 دون المواقي                         ا
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لحرام لا يجب اواستشكله النّ و و يّ في ن ك ا  التّنب يه ، بالتَّم تُّ  إذا كان من حاضري ال مسجد 
الواحد، حتى لا يلزمه كال مكي، وههنا لم  (1)عليه دم. فجعلوا ما دون مسافة القصر كال موض 

 يجعلوه كال مكي، بل جعلوه مسيأًا كالآفاقي.

يستجب للمحرم من الةميقات أن يحرم من أوله، حتى ينتهي إليه، وهو الطرف )قوله: 
 . (2) مكة، ليقطع الثاني محرمًا الأبعد من

استث  بعضهم من هكا ذا الحليفة، فيكون الإحرام منها من عند ال مسجد الكي  حرم منه 
 ّ   فضل قاعًا، يعني إذا غلب عل  الون  نه ذلك. النَّبي 

تص بكي الحليفة، فقد قالوا: إنه إذا كان بال ميقات مسجد، فالأفضل  ن / ز/ 198ولا   
 الإحرام فيه، وسيأا  ن الأفضل إحرامه ع ق ب  الصّلا  وهو جالس، وقد يكون يصلي ركعتي

 ال مسجد في وسط ال ميقات،  و مرفه الأقرب إلى مكة.

انته . نازذ بعضهم في  (3) وكبا إن أحرم من قريته، يحرم من طرفه الأبعد من مكة)قوله: 
عل  ال مكي. وال مكي اخت لف في الأفضل، هل يحرم من باب داره،  و  (4)د[زيذلك بأن هكا لا ]ي

 ههنا. (5)من ال مسجد؟ ولم يقل  حد: إنه ي ستحب  ن  ر  إلى مر  مكة فككلك نقول

ووق  في الك ف اي ة  نقل   فضلية انرو  إلى مر  قريته عن نصّ  الشّاف ع يّ 
، وإنّّا نصَّ عل  (6)

ب إلى  ن يتقص  بيوته)ية في الآفاقي الكي مر. فقال: إحرامه من  قص  بيوت القر  ا، فيحرم و  ح 
 . فنقله ابن الرّ ف ْع ة إلى ال مستومن في القرية، وال متجه  نه يحرم من باب داره.(7)(من  بعدها من مكة

                                                           

 ( في ز: كالرف .1)
 .3/40، الروضة 3/335( العزيز 2)
 المرجعان السابقان.( 3)
 .: يردصوابالولعل  لنسخ،افي هككا  (4)
 ( )فككلك نقول(: ليسا في ت.5)
 .7/124كفاية النبيه انور:  ( 6)
 .2/152( )من مكة(: ليسا في ت، وفي موضعها بياض. وانوره في الأم 7)

يس                                            تحب 
الإح                 رام م                 ن 
  ول الميق                              ات
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، والف رْق من وجهين،  حدهما:  ن ال مكي (1)وهكا الكي قاله بالقياس عل  ال مكي ممنوذ
، فهو ينتقل من ال مكان الأ ر  إلى غيره، وال مكان (2)إحرامه انرو  إلى ات لةيقصد بعد 

ت/ في قصده 55لا يتجه قصده في ال مسافة البعيد ، بخ  لا   ال مكان الأفضل، فإنّ / (3)المفضول
 وقصد الحرم من الأماكن البعيد . (5)يستحب قصد ال مسجد (4)زياد   القربة بتكثير ان اا، كما

كالإحرام من  ول ال ميقات، فكما يستحب ذلك   (6)ثاني:  ن الإحرام من  ول القريةال
، لإحياء جمي  القرية بالإحرام وقاع ها محرمًا، بخ  لا   الساكن بمكة، فإن (6)يستحب  يضًا في القرية

لى تحصيل إ الإحرام منها ليس في الحقيقة لإحيائها، وإنّّا هو لإحياء البيا بالزيار ، وكلما كان  قرب
 العباد  وإحياء البيا، فهو  ولى، وباب داره  قرب إلى عرفات، فاف قا من هكين الوجهين.

ينتهي إلى واحد من الةمواقيت الشرعية،  (7)إذا سلك البأحر أو طريقًا في البر لا)قوله: 
، وطريق الاحتياط (8)فميقاته الةموضع البي يحاذيه الةميقات الةمعين، فإن اشتبه عليه فليتأخ  

 .(9) لا يخفى

: هككا جزم بالاجتهاد، وفي الاست كك ار: إذا  راد إحرامًا بموض  ليس له أحدهمافيه  مران 
بحر، فإن ع ر   ال مسافة بقدر ال ميقات  و استوهر، جاز، وإن  راد الاجتهاد،  ميقات،  و حجّ في

 . (10)فحك  ابن الق اَّان وجهين،  حدهما: لا يجوز، ولكن يستوهر حتى يتيقن

                                                           

 ( ليسا في ت، وفي موضعها بياض.1)
 ( في ت: الحلة.2)
 ( ليسا في ت.3)
 ( ليسا في ز.4)
 ( في ز: اتل.5)
 ال ية. وفي ز: ذلك به.( في ت: 6)
 ( )في ال  لا( ليسا في ت و ز، و ثبتها من ل.7)
، حلية الفقهاء 15/382يتأخ : من التوخي، وهو تحري الحق، ويجوز بالألف، فتقول تأخيا الحق. انور: لسان العرب  (8)

 .75ص
 .3/40، الروضة 3/335( العزيز 9)
 / .626لوحة  3( نقله عنه في التوسط  10)

م                    ن س                    لك 
البح                                            ر  و 
مريقً                  ا ل                  يس 
عل                    ج                  اد  
 المواقي                                                ا
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 يستحب  ن يستوهر ليتيقن ال مجاور . و  ار القاضي  بو الاَّيّ ب)وقال في  رم ال م ه كَّب: 
 .(1)(وال مكهب استحبابهإلى وجوب هكا الاستوهار، 

هكا إذا كان له معرفة بالاجتهاد، فإذا لم يكن، وكان معه غيره فأخ ه، نور، إن  خ ه  الثاني:
 عن يقين وقا ، وسعه  ن يتبعه،  و عن اجتهاد، لم يسعه اتباعه.

فقوله:  ،هككا ذكر الشيخ  بو ح ام دٍ في تعليقه. وكأنهّ   لحق ه  بال متحيرّ  في القبلة، وعل  هكا
 وسعه  ن يتبعه،  ي: لزمه قبوله.

لى إو  ،مكة لىإن تساو  في الةمسافة ، إنظر ،حاذى ميقاتين يتوسطهما طريقهإذا )قوله: 
في 2)إن تساو  و  .اميحاذيه يفميقاته الةموضع الب ،مكة وحدها إلىوفي الةمسافة  ،طريقه جميعًا
به و -ظهرهما أو . يتخير ا:فوجهان أحدهم ،مكة إلىفي الةمسافة  (2طريقه وتفاوت إلىالةمسافة 

 انته . (3) بعدهمايحرم من الةمحاذي لأ :-قال القأفَّال
. (4)(يروقول اعمهور:  نه يتخ)وهكا ال جي   الف نقل ال ماو رْد يّ، فإنهّ قال: الصحي  

ّ   ورده الكي وهو  مكة.  نم  قربهما ح كْو يحرم  نه آخر: وجهًا فيه الشارحين بعض وحك  .(5)الف ور اني 
وذلك بانحراف  ،ةمحاذاة الةميقاتين دفعة واحد ،تصور في هبا القسميوقد )ثم قال الرَّاف عيّ: 

 ىوحك .فلا كلام في أنه يحرم من موضع الةمحاذاة ،لوعورة وغيرها ،حد الطريقين والتوائهأ
مأام وجهين في أنه منسوب إلى هر فيما إذا وفائدتهما تظ :قال ،أبعد الةميقاتين أو أقربِما الإ 

 ،ساءةدفع الإوأراد العود ل ،تينحيث يفضي إليه طريق الةميقا إلى ىهتجاوز موضع الةمحاذاة وان
يط وتبعه؟ كام ذأهبا الةميقات  إلىأيرجع  ،ولم يعرف موضع الةمحاذاة لاهما لا وك .في الوأس 

عرف أولا  ،لكنه الةمفهوم مما ساقاهو  ،يصر ح بالتصوير في الصورة التي ذكرها كل التصريح
 . (6) غيره

                                                           

 .7/199المجموذ ( 1)
 ( ساقاة من ز.2)
 .3/40، الروضة 3/335( العزيز 3)
 .4/72( الحاوي الكبير 4)
 /ب.93الإبانة لوحة انور: ( 5)
 .3/336( العزيز 6)

إذا ح                                      اذ  
ميق                                                  اتين 
يتوس                                     اهما  
 كريق                                                         ة
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ّ صحي ، وإن كلًا منهما لا  لو عن  (1)قيل: وما قاله إنه المفهوم م ام والغ زالي  من كلام الإ 
 نور سيأا.

م ام:   حد هما  قرب  إلى مكة، فإن كان قال الأئمة: إذا توسط ميقاتين، وكان )ولفظ الإ 
ط  قرب  إلى  حد ال ميقاتين  .ي حرم من مكانه، ولكنه منسوبٌ إلى ال ميقات القريب منهف ،ال متوسّ 

 نه  : حدهما ،وإن استوت ال مسافة  بينه، وبين كل واحدٍ من ال ميقاتين، قالوا: في ال مسألة وجهان
 سب إلى  قربهما من مكة.تي ن نه يجوز  ن  :منسوب إلى  بعدهما. والثاني

، فإنا كيف قدّرنا الأمر، فهو مأمور بالإحرام من مكانه الكي (2)رفيه نوالتفصيل  وهكا
  حد ال ميقاتين، لنسبته إلى مع ً  حاذ  فيه ال ميقاتين؛ وذلك ال مكان  ميقات ه عل  الحقيقة، فأيُّ 

 .العود  إليه مجاوزت ه، لكان (3)وميقاته الحقيقي مكان ه، ينشئ الإحرام منه. ولو ف رضا

ثم ينتهي 4)بين ميقاتين، ولا يشعر بما يجري،  -ناويًا ن سكًا-فالوجه  ن نفرض متعسفًا يمر 
 ويعسر ،إلى موض  ي فضي إليه مريق  ال ميقات القريب، ومريق ال ميقات البعيد، ثم يشعر بما جر 

العود  ذ إلى كل واحدٍ من ال ميقاتين، فعليهر عليه الرجو عليه الرجوذ إلى مكان ال محاذا ، ويتيسَّ 
به،  و ارتكاب   ان نتيجة  ترك مأمورٍ دم  اع   فإنإلى ميقاتٍ، إذا كنا نخ ْرجه بالعود عن كونه مسيأًا؛ 

 ن العود إلى مكان ال محاذا ،كم سبة، فإن ، فيوهر الآن  ثر  النّ  (4محوور منهي عنه، فإذا كلفناه العود  
 .(5)(ال معت  تلك ال مسافة، ق  ر ب ا،  و بعدتفالكي  راه  ن 

في النفس  يء مما ذكره وتكلف تصويره، فإن كان الاكتفاء بعود ه  إلى )قال ابن الأ ست اذ: 
 حد ال ميقاتين، لأن مسافته إلى مكة كمسافة موضعه ال محاذي الكي صار ميقاتًا في حقه، فلماذا 

 ن ابتداءً يجوز له الإحرام من  يهما  اء؟يتعين عليه ال ممر إلى  بعدهما، وقد كا

                                                           

 ( )إنه المفهوم(: ليسا في ز.1)
 ( )التفصيل فيه( في ت و ز: فيه فضل، والمثبا كما في ل والنهاية.2)
 .( )ولو فرضا( في ز: ولزم حيث3)
( ساقاة من ز، والعبار  فيها: ولا يشعر بما يجري، ويعسر عليه الرجوذ إلى مكان ال محاذا ، فعليه العود إلى ميقاتٍ، فيوهر 4)

 الآن  ثر النسبة.
 .4/211( نهاية المالب 5)
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 حد الميقاتين، وإن كان  بعدهما، فإنه لو  راد 1)وإن كان دونه، فينبغي  لّا ي كتف  بعوده إلى 
 الإحرام منه ابتداءً، لم يكن له ذلك عل  ما ذكروه، فإن ميقاته حقيقة موض  محاذاته.

لم  -جواز عدوله من مكانه إلى القريبفيخر  عل  الوجهين في -وإن قيل: ]إنه[ ابتداءً، 
 تنحصر الفائد  فيمن جاوز. 

 (1اتاذا  للميقاتين، وكان قد جاوز، فينبغي  يضًا  لّا ي كتف  بعوده إلى وإن جهل مد  مسافة
في قدر ال مسافة، إذ ال مجاوز  لميقاته محققة، وإنّّا سقط عنه الدم  (2) حدهما، بل يتأخ  ويحتاط

  و قدر مسافته، ولم يتحقق ذلك.3)ه بعوده إلى مكان

يارد ابتداءً في جواز العدول  (3والكي  راه:  ن انلا  غير منحصر في التجاوز، بل انلا 
ة إلى الأقرب، فمن اكتف  به، علل بأنه لم يتعين لاريقه ميقات  بعد منه، بخ  لا   من يجاوز ذا الحليف

ليحرم من اعحفة، والأصل براء  الكمة من الزائد. ومن   ر ط الأبعد، سلك مريق الاحتياط لحصول 
 ت/56إلى  قرب. / محاذاته، فصار كأنهّ ق رب ه فلا يجوز العدول

ّ: الأولى  ن يحرم من الأبعد، فإن  حرم من الأقرب جاز. ولم يعت  تفضيل  وقد قال الف ور اني 
 (4)(القرب من مريقه ولا البعد منها. وقا  ال مت  و لّي بهكا، نقله في الكّخ ائ ر وهو الكي حكاه في البيان

 انته . 

م ام نور؛  م ام متصور فيما إذا جاوز وجهل وفيما رد به ابن الأستاذ عل  الإ  لأن كلام الإ 
: إنه لا يكتف  بعوده (5وقوله في حالة اعهل5)مكان ال محاذا ، فلا مع  لككر غير حالة اعهل. 

 إلى  حدهما بل يجتهد. ممنوذ؛ فإن الرجوذ إلى ال ميقات الأصلي  زك . 

يه  . فهو الكي يقتض(آخرهالكي  راه  ن انلا  غير منحصر في ال مجاوز... إلى )وقوله: 
م ام صرمّ بخلافه، إذ قال:  وبين يدي  لو حاذ  ال متعسف ميقاتًا بعيدًا بينه)كلام الرَّاف عيّ، لكن الإ 

                                                           

 ( ساقاة من ت. وما بين المعكوفين هككا في ز، ولعل صوابها: له.1)
 ( ليسا في ت.2)
 ( ساقاة من ز.3)
 .4/109، والعمراني في البيان 1/185/ب. والمتولي في تتمة الإبانة 93( نهاية كلام ابن الأستاذ. وانور كلام الفوراني لوحة 4)
 ( ساقاة من ت.5)
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 (1)ميقات آخر، وسيحاذيه في ممره، فليس له  ن يؤخر الإحرام عن محاذا  الأول، كما ليس للكي
 .(2)(ن الحجفةأخا في صوب ال مدينة  ن يجاوز ذا الحليفة ليحرم م

بالقرب إليه  (3)وإن تفاوت الةميقاتن في الةمسافة إلى مكة وإلى طريقه، فالاعتبار)قوله: 
انته . هككا اعت ه من مكة. وعبار  ال ماو رْد يّ:  حدهما  (4) أو إلى مكة، وجهان، أظهرهما: أو لهما

 .(5) بعد من الحرم

 :ّ ني  ، وبين ذلك ال ميقات ومكة (6)ولو كان بينه وبين ما عل  يمينه خمسة  ميال)وقال الرُّويا 
 ثلاثة  ميال، وبينه وبين ما عن يساره ثلاثة  ميال إذا حاذاه، وبينه وبين مكة مسير  ليلتين، فإن

 ، ولا  ف  ما فيه من ال مخالفة لكلام الرَّاف عيّ. (7)(حاذ  ما عن يمينه لزمه الإحرام

 حاصل ما تقدم  ربعة  قسام:  ن يتساويا في ال مسافة إلى مكة وإلى مريقه جميعًا. 

 ن يتساويا في ال مسافة إلى مكة وحدها، وكانا محاذاتها دفعة واحد . وحكم  الثاني:
 القسمين  ن ميقاته ما يحاذيهما. 

ز/ ويتساويا في ال مسافة إلى 199 ن يكون  حدهما  بعد عن مكة من الآخر، / الثالث:
صول إلى محاذا  الو  (8)مريقه، فالأص   نه يتعين الإحرام من ال موض  ال محاذي للأبعد، ولا ينتور

الأقرب، كما ليس لمن وصل إلى ال مدينة  ن يحاذي ذا الحليفة ويحرم من اعحفة، ومن التعليل 
 ال مككور يعلم  ن صور  ال مسألة إذا كان يصل إلى محاذا   حدهما قبل محاذاته الآخر.

                                                           

 ( ليسا في ت.1)
 .4/211( نهاية المالب 2)
 ( في ت: فالقرب بالقرب.3)
 .3/41، الروضة 3/336( العزيز 4)
 .4/71اوي الكبير (  ي فاعت  الحرم، انور: الح5)
، وقدره عند الشافعية  ربعة آلا  ذراذ، وهو في المقياس ا (6) ي   لمجم  م يل، وهو ع نْد  الْع ر ب  م قْد ار  م د   الْب ص ر  م نْ الْأ رْض 

، 1/266، مغني اتتا  303م بحسب تقدير د. انارو  في تحقيقه للإيضام والتبيان. انور: المصبام المنير ص1848
 .89الإيضام والتبيان ص

 .5/40( بحر المكهب 7)
 ( في ز: وينتور.8)

إذا تق                                     اوت 
الميق                                  اتان في 
المس                                    افة إلى 
مريق                                   ه وإلى 
 مك                                                                ة
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 سابقان.ل:  ن يتفاوت ال ميقاتان في ال مسافة إلى مكة وإلى مريقه، وفيه الوجهان االرابع

وإن تساويا في القرب 1)وحاصل نقل الح او ي،  نه إن كان  حدهما  قرب إليه، اعتمده مالقًا. 
 .(2). وإن استويا في القرب إليه، و حدهما  بعد من الحرم، فوجهان(1إليه وإلى مكة،  يرّ 

ستويا في القرب او ملق القاضي  بو الاَّيّ ب وغيره القول بأنه يحرم إذا حاذ   قربهما إليه، فإن 
إليه،  حرم إذا جاوزهما، فإن  ك في  قربهما، لزمه الاحتياط فيحرم من موض  تيقن   نه  قرب إليه 

 .(3)من ال ميقاتين جميعًا

:  ن كلام الرَّاف عيّ يقتضي التصوير بما إذا كان يعلم ال محاذا ، وال ماو رْد يّ أحدهاوهنا  مور 
 جتهاد، والحكم لا  تلف إذا غلب عل  ونه.وغيره صوروه في حالة ال دد والا

، فإن ال محاذا  (4): حيث  ملقنا ال محاذا  هنا،  ردنا بها: ال م س ام ت ة من اليمين والشمالالثاني
 ، وال محاذا  بالوجه، صفة من لم ينته بعد إلى ال ميقات وهو مار إليه.(5)بالوهر، صفة ال متجاورين

لو كان ميقاته عل  مرحلتين من مكة، فإن جاء من ناحيةٍ لا يحاذي في مريقها : الثالث
ميقاتًا،  و جاوز مسيأًا إلى مكة ثم  راد العود لإسقاط الدم، وقدر إلى العود إلى ال ميقات، فهل 

 ه نصًا.ييلزمه العود إليه، لأنهّ الواجب بالأصل؟  و إلى ابتداء ال مرحلتين، لتعينّها بال مجاوز ؟ لم  ر ف

ي  ضفيما إذا توسط بين طريقين يف ،قسامئمة فرضوا جميع هبه الأالأ أنواعلم )قوله: 
  ،يمينه أو شماله ىليقاتين عبم ،ويمكن تصوير القسم الثالث والرابع ،كل واحد منهما إلى ميقات

                                                           

 ( ساقة من ز.1)
 .4/71( انور: الحاوي الكبير 2)
 .772تعليقة الا ي صانور: ( 3)
: من سامته مسامتة،  ي: ق اب  ل ه  و و از اه . انور: والمسامتة. 211، الابتها  للسبكي ص4/211نهاية المالب انور: ( 4)

 .150المنير صالمصبام 
 ( في هامش ت: خ المجاورين. وهي التي في ز.5)
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اليمين أو  ىفيجوز فرضهما عل ،(1)الآخر يبين يد أحدهما فإن   ،الحليفة والجحفة يكب
 انته . (2) طريقه وتفاوته إلىقربِما  يوتساو  ،الشمال

ّ، وهي  نه لو كان مسكنه بين إحداهماوقد  همل مسألتين،  ني  : ذكرها ال ماو رْد يّ والرُّويا 
، (6)وب دْرٍ والصَّفْر اء (5)والرَّوح اء   (4)والع رْ    (3)ميقاتين،  حدهما  مامه والآخر وراءه، كأهل الأ بْ و اء

مسكنهم بين ذي الحليفة واعحفة، وهما ميقاتان، فكو الحليفة وراء هم واعحفة  مامهم، فمن كان 
م تهاعحفة، كأهل ب دْرٍ والصَّفْر اء، فميقا (7)منهم في جادّ  الغرب والشام الكين هم عل  ]مريق[

ميقاتًا لأهل ال مغرب والشام الكين هم  بعد  (8)كانا   من اعحفة التي هي  مامهم، لأن اعحفة ما
 داراً منهم، فأولى  ن تكون ميقاتًا لمم.

، فميقاتهم  ومن كان منهم في جاد  ال مدينة وعل  مريق ذي الحليفة، كأهل الأ بْ و اء  والع ر  
 .(9)لكونهم عل  جادته، وانفصالمم عن اعحفة يبعدهم عنهامن موضعهم، اعتباراً بكي الحليفة، 

                                                           

 تّه.هامشها إلى نسخة توافق ما  ثب في و  ار يدي الأخر . بين  حدهما ت: فإن وفي  حديهما بين يدي الأخر . ز: ( في1)
 .3/336( العزيز 2)
لا. ينور: حفة مما يلي المدينة ثلاثة وعشرون مي( الأبواء: واد تنسب إليه قرية من  عمال الفرذ من المدينة، بينها وبين اع3)

 . 44، معجم معالم الحجاز للبلادي ص1/79معجم البلدان 
( العر : بفت   وّله وإسكان ثانيه، قرية جامعة عل  مريق مكّة من المدينة، بينها وبين الرّويثة  ربعة عشر ميلا، وبين الرّويثة 4)

اليوم بعد المسيجيد بين الشفية واليدعة، يسم  واديها بالنويم. ينور: معجم ما والمدينة واحد وعشرون فرسخ ا، وهي 
  .1125، معجم معالم الحجاز للبلادي ص3/930استعجم 

( الروحاء: بفت  الراء وإسكان الواو، قرية صغير ، من  عمال الفرذ، عل  مريق الكاهب لمكة من المدينة في السابق كانا 5)
كيلًا. ينور: معجم   73نزول بها بعد السيارات، وهي عل  حدود جبل ورقان، تبعد عن المدينة محاة للراحة، ثم قل ال

 .718، معجم معالم الحجاز للبلادي ص3/76البلدان 
( الصفراء: قرية كثير  النخل والمزارذ ، وهي قريبة من بدر مما يلي المدينة، وتسم  اليوم: الواساة، وسميا الصفراء باسم 6)

، معجم معالم الحجاز للبلادي 3/412معجم البلدان  :ي تق  فيه وهو وادي الصفراء من  ك  الأودية، ينورالوادي الك
 .993ص

 ( في جمي  النسخ: مريقة. والمثبا كما في البحر والحاوي.7)
 (  ي: حيث كانا.8)
 (  ي: عن جادتهم.9)
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، فإن كان إلى جاد  ال مدينة  قرب،  حرموا (1)ومن كان منهم بين اعادتين كأهل بني ح رْبٍ 
ت/ بالقرب 57من موضعهم، وإن كان إلى جاد  الشام  قرب،  حرموا من اعحفة، وليس الاعتبار /

 ، وإنّّا الاعتبار بالقرب من اعادتين.من ال ميقاتين
عل  سواء، ولم تكن إحد  اعادتين  قرب، فوجهان،  حدهما:  (2)وإن كانوا بين اعادتين

 يحرمون من موضعهم، كمن هو إلى جاد  ال مدينة  قرب، تغليبًا لحكم الاحتياط. 
ساوي توالثاني:  نهم بانيار بين الإحرام من موضعهم، وبين الإحرام من اعحفة؛ لأن 

 . (3)الحالين يوجب تساوي الحكمين
ع ةٍ الثانية يتنقلون فيما بين ال مواقيا انمسة وبين مكة، قيل: لا نقل  (4): لو كانوا  هل نج 

ولو يومًا، اعت . ولو  راده  (5)فيه. والأ به  ن ميقاتهم من حيث يريدون النسك، ولو  قاموا بموض 
حيث  راده، فإن تقدم ولو بخاو  ولم يحرم   (6)حالة السير، فإن كان حال السير إلى جهة مكة فمن

 كان مسيأًا.
لو جاء من ناحية لا يحاذي في طريقها ميقاتً، ولا يمر به، فعليه أن يحرم إذا لم يبق )قوله: 

 انته . (7) بينه وبين مكة إلا  مرحلتان؛ إذ ليس بشيءٍ من الةمواقيت أقل مسافة من هبا القدر
م ام، وهو من تفقُّه ه  لا من نقله، فإنهّ قال:  ب مكة من جهةٍ ولو  ت  الغري)وهكا تاب  فيه الإ 

لا ميقات فيها، وكان لا يحاذي  يضًا ميقاتًا في ممره، فالوجه  ن يحرم إذا لم يبق بينه وبين مكة إلّا 
ب  إلى حدّ ال مكهفي تأقيا ذات عرق لأهل الشرق، والتفاتاً  مرحلتان، نزولًا عل  قضاء عمر 

 انته . (8)(في حاضري ال مسجد الحرام
                                                           

من هلال بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن عدنانية من قبائل الحجاز، وهي بان من بان  ( قبيلة حرب: قبيلة1)
 .1/259العرب  قبائل معجمانور:  ومسروم. سالم، بنو هما: عويمين فرعين إلى اليوم هوازن، تنقسم

 .92، المصبام المنير ص2/452وسط الاريق ومعومه. الصحام  والجادة:( )وإن كانوا بين اعادتين(: ليسا في ت. 2)
 .76-4/75، الحاوي الكبير 40-5/39بحر المكهب هما نهاية كلام الروياني والماوردي بمعناه. انور: ( 3)
 . 234، تحرير  لفاظ التنبيه ص8/347( النُّجْعة: الانتقال لالب الكلأ. لسان العرب 4)
 ( في ت: الموض .5)
 ( في ت: من.6)
 .3/41، الروضة 3/336( العزيز 7)
 .4/212( نهاية المالب 8)

م           ن  ل           و ج           اء
ناحي                                             ة لا 
يح                                        اذي في 
 مريقه            ا ميق            اتأً 
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يط عل   نه غير منقول، بقوله:  . فإهمال (1)(رهفينبغي  ن يحرم ... إلى آخ)وقد نبّه في الب س 
 الرَّاف عيّ ذلك ليس  يد.

هد، :  نه قد سبق منه عند الا تباه، اعزم بأنه يجتأحدهماثم لا يستقيم له ذلك لوجهين، 
هكه الصور  فيما إذا لم يكن له علم بال محاذا  ولا بال مواقيا، قربًا ولا بعدًا، ولا يمكنه ذلك وكأن 

م ام لم يككر حالة الا تباه  ولًا، فلعلّها مراده هنا، ويكون الرَّاف عيّ كرر  إلّا بالاجتهاد. لكنّ الإ 
م ام هناك م  ا  يتأمل.لقول بأنه يجتهد، فلالتصوير و وهم ال مخالفة، وكان ينبغي ذكر مقالة الإ 

م ام هكا، ثم قال: وال مراد  وهكا هو الكي فهمه صاحب التّعجيز في  رحه، فحك  كلام الإ 
بعدم ال محاذا : في علمه لا في نفس الأمر، لأن ال مواقيا تعم جهات مكة، فلا بد  ن يحاذي 

 حدها. وقال ال مت  و لّي: ي قدَّم
بحيث يعلم  نه قبل  قرب ال مواقيا يقينًا. وقال ابن الصباغ: يحاذي  (2)
. انته . فكلام ابن الصباغ وال مت  و لّي، إنّّا هو فيما إذا علم  نه يحاذي (3)الأقرب إليه اجتهادًا كالقبلة

 ميقاتًا، وهي الصور  التي ذكرها الرَّاف عيّ  ولًا  نه يجتهد فيها عند الا تباه.

، فعليه إذا كان مريقه في ال ية  و في الب حر، ولم يع  عل  ال ميقات)وعبار  التَّت مَّة السابقة: 
 ن يحرم من محاذا  ال ميقات الكي هو  قرب إلى مريقه، فإن ا تبه عليه، قدّم إحرامه بحيث يعلم 

 .(4)( نه قبيل ال ميقات يقينًا

ابقة، هو فيما إذا علم  ن عل  يمينه  و ويمكن  ن يقال: كلام الأصحاب في الصور  الس
يساره ميقاتًا، وتردد في مسافته، وقد سبق عن ال ماو رْد يّ تصوير ال محاذا  في حالة ال دد، وكلام 

م ام فيما إذا لم يعلم  يأًا  صلًا.   الإ 

م ام فرذّ هكا التقريب عل  ر يه:  ن الحاضر من كان دون مرحلتين، لكن سيالثاني ا أ:  ن الإ 
 ن الأص   ن ال مسافة معت   من الحرم، وعل  هكا، فينبغي  ن يقال: يحرم من مرحلتين إلى الحرم، 

 من اعهة التي أخا منها.
                                                           

 . وعبارته ماابقة لعبار  الإمام، عدا ما ذكره الزركشي هنا، فإنه قال: )فينبغي(، بدل )فالوجه(.534( البسيط ص1)
 (  ي الإحرام.2)
 .361. وابن الصباغ في الشامل ص1/185( نهاية النقل عن التعجيز، وانور كلام المتولي في تتمة الإبانة 3)
 .1/185( تتمة الإبانة 4)
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: لحرامإن حاضري ال مسجد ا)وهكا هو الكي نص عليه الشّاف ع يّ في ال مخت ص ر، حيث قال: 
. وهكا (1)(ليلتين من الحرم. ثم قال: وهو حينأكٍ دون  قرب ال مواقيا هل الحرم، ومن كان دون 

 صري  في  ن الاعتبار بأقرب ال مواقيا من الحرم.
فعل  هكا، من سلك مريقًا لا ميقات فيه،  حرم إذا صار بينه وبين الحرم مرحلتان، لا بينه 

لا يلزمه  لحرام، فكان إذا تم  تّ   وبين مكة؛ لأنهّ إذا صار عن مكة مرحلتين كان حاضراً في المسجد ا
 دم، وليس ككلك.

م ام إن س لّ م مغايرتها للصور  السابقة عند الا تباه،  ن يجتهد هنا  والكي يوهر في صور  الإ 
 يضًا إذا  مكنه محاذا   قرب ال مواقيا إليه، كما صرمّ به الأصحاب فيما سبق، من غير نور إلى 

 بالاجتهاد محاذات ه لميقاتٍ يزيد عل  مرحلتين من مكة  و من الحرم. مسافة القصر؛ عواز  لّا يوهر 
إذا جاوز الةموضع البي لزمه الإحرام منه، غير محرمٍ، أثم وعليه العود إليه والإحرام )قوله: 

يره مقامه، حتى لا يقوم غ : تعيينه،أحدهاانته . وهو يقتضي ثلاثة  مور،  (2) منه، إن لم يكن عبر
م ام في الكلام عل   وليس ككلك، بل لو عاد إلى مثل مسافته من ميقات آخر، جاز، صرمّ به الإ 

 .(3)محاذا  ال ميقاتين
ن: إن رج  إلى مثله  و )وقال الدّار م ي:  إذا رج  إلى ميقاتٍ غيره فوجهان، قال ابن ال م  رز با 

. وقال ال ماو رْد يّ وغيره: إذا مر بميقات بلده فلم يحرم منه، (4)( بعد، سقط الدم، وإلّا لم يسقط
 .(5)و حرم بمثله  و  بعد،  جز ه ولا دم عليه

: وجوب تأخير الإحرام إليه، وليس ككلك، بل إذا قلنا: بأن العود بعد الإحرام يسقط الثاني
رمًا، لأن القصد قا  ز/ مح200، كان له  ن يحرم ثم يعود إلى ال ميقات /-كما هو الأص -الدم 

ت/ ويدل عليه: ال مكيُّ إذا  راد الإحرام بالعمر ، فإنهّ لما  وجبوا عليه انرو  إلى 58ال مسافة، /
رم من مكة، ثم  ر  ، بعد  ن بنوا انلا  عل  سقوط الدم  .(6)الحل، صححوا  نه يجوز له  ن يح 

                                                           

 .161تصر المزني ص( مخ1)
 .3/41، الروضة 3/336( العزيز 2)
 .4/212نهاية المالب انور: ( 3)
 / .628لوحة  3( نقله في التوسط  4)
 .4/71( انور: الحاوي الكبير 5)
 .7/135، كفاية النبيه 3/340(  ي: انلا  في سقوط الدم عمن تجاوز الإحرام مسيأًا إذا عاد. انوره في: العزيز 6)

الأحك                                             ام 
الم تب                 ة عل                   
 مج          اوز  الميق          ات
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إنشاء الإحرام، وقد زال ذلك. : عدم وجوب العود إذا  حرم؛ لأن العلّة في عوده: الثالث
إذا -والواهر إيجابه إذا سوّينا بين العود محرمًا وغير محرم في إسقاط الدم، وفي تجويز فعله للمكي 

 ، وكلام الرَّاف عيّ يشعر بكلك.- راد العمر  كما سبق

يته  لزوم العود وإن لم يحرم بعد، لكن جز  (1) وإذا لم يعد فعليه دم)قوله:   مانته . وق ض 
ال ماو رْد يّ بأنه إذا جاوز ولم يحرم حتى دخل مكة، ولم يرج ،  نه يلزمه دم؛ لأن الدم إنّّا يج  لنقص 

وهكا من ال ماو رْد يّ ي فه م  ن ما قاله ). قال ابن الرّ ف ْع ة: (2)النسك، ولا يجب بدلًا من ترك النسك
 .(3)(، فلامخصوص بما إذا لم يحرم من مكة،  مّا إذا  حرم بعد دخول مكة

وقد  فص  عنه القاضي الح س ين وال بغ و يّ، فقالا: إن  حرم بالحج في سنته وجب عليه الدم؛ 
واجبًا عليه من ال ميقات، وإن حجّ في السنة الثانية  (4)لأنهّ بان  ن الحجّ في هكه السنة كان إحرامه

لم يلزمه الدم، لأن إحرام هكه السنة لا يصل  لحج سنة قابلة. ولو اعتمر يلزمه الدم، سواء اعتمر 
 . (5)في هكه السنة  م في السنة القابلة، لأن العمر  لا يتأقا وقا إحرامها

: وهكا ذكره ال مت  و لّي وصاحب الكافي(6)قلا
(7). 

رّ  من كلام ال ماو رْد يّ،  ن  رط وجوب الدم،  ن يكون قد  حرم بعد ال مجاوز  عن  و  
 فلم يحرم  صلًا، فلا دم عليه وإن  ثم. (8فأما إذا انث  عزمه بعد المجاوز  عن الإحرام8)الإحرام، 

                                                           

 .3/41، الروضة 3/336زيز ( الع1)
 .4/73الحاوي الكبير انور: ( 2)
 .7/134( كفاية النبيه 3)
 ( ليسا في ت.4)
 .221، ونقله السبكي عن القاضي الحسين في الابتها  ص139التهكيب للبغوي صانور: ( 5)
 ( في ز: قوله.6)
 /ب.628لوحة  3. وحكاه عن الكافي الأذرعي في التوسط  1/184( انور: تتمة الإبانة 7)
 ( ليسا في ت، والكي فيها: )فإن لم يحرم  صلًا( دون هكه الزياد .8)
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له الرَّاف عيّ قوي ؤيّ ده ما إذا قلنا بوجوب الإحرام عل  داخل مكة، ف كه، فلا  يء عليه، كما ن
. وبهكا يوهر  ن ال مجاوز  وحدها ليسا كافية في إيجاب الدم، بل ال موجب له (1)عن ابن ك جّ 

 النقص الحاصل في النسك بسبب ال مجاوز .

 .(2)(ومن جاوزه مريدًا للنسك و حرم دونه فعليه دم)وما  حسن قول التّنبيه: 

آخر: وهو  ن يكون إحرامه بالحج  و  و رّ  من كلام القاضي الح س ين ومن تبعه،  رط
وفعله من 3)العمر  في تلك السنة. لكن في الاست كك ار: لو مر بال ميقات مريدًا للحج السنة الثانية 

 . (4)، ففي لزوم الدم وجهان(3مكة في السنة الثانية

منها إلى ميقات آخر فأحرم منه، فقد قال  (5)ولو لم يحرم قبل دخول مكة ولا بها، وخر 
ّ )صاحب البيان:  من  صحابنا يقول: إذا جاوز ال مدنيُّ ذا الحليفة مريدًا  (6)سمعا الشّري ف  الع ثم اني 

 ، و حرم منه فلا دم عليه للمجاوز  -كيلملم–للنسك فبلغ مكة، ثم خر  منها إلى ميقات آخر 
الإحرام  وقلنا: يجب-كم لإرادته لما بلغ مكة غير محرم، فصار كمن دخل مكة غير محرم لأنه لا ح
 انته . (8)(وهو محتمل، وفيه نور). قال النّ و و يّ: (7)(لا دم عليه -لدخولما

وهو مخالف لمقتض  كلام القاضي الح س ين وال بغ و يّ وال مت  و لّي، و مّا كلام ال ماو رْد يّ فمحتم ل، 
ما كان، فكلام القاضي الح س ين هنا  ص ، فحصول النقص في النسك الكي فعله، لمجاوزته وكيف 

 ال ميقات ال مأمور به.

                                                           

 .3/389العزيز انور: ( 1)
 .7/129( كفاية النبيه  رم التنبيه 2)
 ( ليسا في ت.3)
 / .628لوحة  3( نقله في التوسط  4)
 ( ليسا في ت. وفي هامشها: لعله: وخر .5)
ه(،  يخ العمراني صاحب البيان، كان عال مًا زاهدًا ورعًا. انور: مبقات 527الديباجي )ت ( هو محمد بن  حمد بن يحيى 6)

 .2/304الشافعية لابن قاضي  هبة 
 .4/115( البيان للعمراني 7)
 .7/208( المجموذ 8)
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م ا إ فلا يخلو ،ن عادإو  ،منه غير محرم أثم الإحراملزمه  يإذا جاوز الةموضع الب)قوله: 
البي نقله ف الأولى،فأم ا في الحالة  ،حرمأأو يعود إليه بعد ما  ،منه الإحراميعود وينشئ  أن

مأام و   وإن عاد .يهفلا دم عل ،يبعد عن الةميقات بمسافة القصر أنن عاد قبل إ أنه الغأزالي  :الإ 
 ،اههبا ما ذكر  السقوط. أظهرهما: ،فوجهان وإن عاد بعد   .لم يسقط عنه ،بعد ما دخل مكة

 ،يبعد أو لا نأولم يفصلوا بين  .فلا دم عليه ،منه الإحرامنشأ أعاد و  والجمهور قضوا بأنه لو
 انته . (1) يدخل مكة أو لاأن ولا بين 

ل  إنه  كوذ منهما. واعمهور ع): وافقه ابن الصَّلام عل  ذلك، وقال: أحدهماوفيه  مران، 
قولًا  ال م كْه ب قال: لم يلزمه الدم نه إذا عاد و حرم من ال ميقات فلا دم عليه، ومنهم صاحب بح ْر  

. ولم يفصّلوا بين  ن يكون ذلك بعد دخول مكة  و قبله،  و بعد مسافة القصر  و قبله. (2)واحدًا
وحاصل ما ذكراه: إيجاب الدم عل  من  حرم من ال ميقات، لمجرد كونه قدّم عل  إحرامه دخول 

 انته . (3)(غير محرم، ولا  صل لكلكمكة غير محرم، وق ا   مسافة القصر وراء ال ميقات 

ن ة با  ّ في الإ  ّ إلى التفرقة بين مسافة القصر وعدمها الف ور اني  م ام والغ زالي  وقد سبق الإ 
، فحك  (4)

هل يسقط عنه الدم  و لا؟ وجزم القول بالسقوط 5)وجهين فيما إذا عاد بعد  ن بلغ مسافة القصر، 
 .(5رإذا عاد قبل انتهائه إلى مسافة القص

وتتأيدّ هكه الاريقة بما سيأا، فيما إذا نفر الحا ُّ بلا وداذ، ثم عاد،  نه إن عاد قبل مسافة 
 .(6)القصر، سقط الدم عنه، وإن كان بعد مسافة القصر، فوجهان

                                                           

 .3/41، الروضة 3/336( العزيز 1)
 .5/81( بحر المكهب 2)
 .3/318(  رم مشكل الوسيط 3)
 / .93لوحة  الإبانةانور: ( 4)
 ( ساقاة من ت.5)
 .3/116، الروضة 3/447العزيز انور: ( 6)

الع                                       ود  إلى 
الميق               ات بع               د 
 مجاوزت                                                      ه
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 نه هل وجب  . لم يبينّ  (وقضوا بأنه لو عاد و نشأ الإحرام منه، فلا دم عليه):  ن قوله: الثاني
للفقير، و رط  (1)تبيّن بالعود  نه لم يجب  يء  صلًا؟ وتوهر فائدته فيما لو حملهثم سقط؟  و 

 الرجوذ إن لم يجب عليه.

 أنن عاد قبل إ :ل فيقاليفصَّ  أن ،كثرينوظاهر الةمبهب عند الأ) :الحالة الثانيةفي  قوله
 . (2) وإلا  فلا ،سقط عنه الدم س بنسكٍ يتلبَّ 

 وهو وجه لعود،با يسقط ولكن ال محاوز ، بعد الإحرام بمجرد الدم لزوم تعبيره بالسقوط يقتضي

 .(3) وهكا  ص قال: العود. بفوات معلَّق وجوبه إذ  صلًا. يجب لا  نه آخر: وجه م  حكاه ال ماو رْد يّ 

يَّنا  نه تب بشيء، التَّلبُّس قبل عاد فإن ت/59/ بالعود، مأمور وهو موقو ،  نه وفيه وجه ثالث:
يص. في ع ل يٍّ   بو الشيخ به جزم يضره، فلا وإياباً  ذهاباً  نفسه اد عل زإلّا  نه  غير تارك،   رم التَّلخ 

يّ، إن ال مككور في تعليق )وقال ابن الرّ ف ْع ة:  ن يج  لنسك و حرم دونه، جاوزه مريدًا ل إذا  نهالب  نْد 
لم يجب عليه دم،  ه نال ميقات قبل التَّلبُّس بشيء، تبيّنا  إلىعاد  فإنفقد  ساء، وكان  مره مراع ، 

 .(4)(قد كان وجب عليه  نهلم يعد تبينّا  إنو 

سنة  (6). هكا التمثيل يشعر بأن لنا سنةً غير ه، وليس لنا(5) سنة كطواف القدوم أو)وقوله: 
 فإن السعي  رمه تقدُّم موا .وهو السعي، 7)غيره. ولعلّهم  لحقوه بالككر، لأنهّ تقدَّم الركن،  تلقاه

إذا  ت  ال ميقات  (8)، وهو  ن الكمي(7واعلم  ن الرافعي ذكر في فصل حج الصبي فرعًا هكا موضعه

                                                           

 ( ليسا في ت وفي موضعها بياض.1)
 .3/42، الروضة 3/337( العزيز 2)
 .4/73الحاوي الكبير انور: ( 3)
 . وهو الوجه الثالث الكي ذكره المؤلف.7/131( كفاية النبيه 4)
 .3/42، الروضة 3/337( العزيز 5)
 : وليس من المناسك.( في ز6)
 ( ساقاة من ت.7)
عْ زْي ة . انور:ه  ( من الكّ مَّة ، وهي الْع هْد  والْأ م ان  و الضَّم ان، والكمي: هو ا لْم ع اه د  م نْ الْك فَّار  أخم ن  ع ل   م ال ه  و د م  8) تحرير   با 

 .65،  نيس الفقهاء ص 176المغرب للمارزي ص ،343 لفاظ التنبيه ص
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مريدًا للنسك فأحرم منه، لم ينعقد إحرامه، فإن  سلم قبل فوات الوقو ، فله الحجّ من سنته، فإن 
 . (1)عاد إلى ال ميقات و حرم منه  و عاد محرمًا، فلا دم

 هككا  ملق، ولم يفصل بين التَّلبُّس وغيره، وع  فيه بأنه لا دم إذا عاد، دون قوله سقط.

وقوله في أول الفصل: ومهما جاوز ميقاتً غير محرم، فهو مسيء وعليه الدم، )قوله: 
، وما إذا جاوزه جاهلًا أو ناسيًا، والأمر على هبا الإطلاق (2ما إذا جاوزه عالةمًا2)يدخل فيه 

راً في تةأ  يرجع إلى وجوب الدم، لأن ه مأمور بالإحرام من الةميقات، والن  سيأان   ر ك  ليسأ ع ب 
اد . وأم ا الإساءة فهي ثابتة على الإطلاق، وأيضًا إن أر الةمأأم ورأات، كالني ة، بِ  لاف  الةمنهيات
 .(4) عند الجهل والنسيان أراد الإثم فلا إثم (3)بكونه مسيئًا، كونه مقصرًا أيضًا، أو

: ما جزم به في الناسي ليس متفقًا عليه، فقد حك  الدّار م ي فيه وجهين، أحدهافيه  مور، 
. (5)(وإذا جاوز ال ميقات ناسيًا حتى  خك في الأعمال، فككر ابن القاان في الدَّم: وجهين)فقال: 

 بأنه لا دم عل  الناسي.: (7)، وصاحب الرونق(6)بل جزم ال م ح ام ل يّ في اللباب

يّته   ن العال  م أخثم قاعًا، وليس ككلك، ففي التَّجر يد للم ح ام ل يّ: الثاني واهر ال مكهب: ): ق ض 
 ن من جاوز ال ميقات بغير إحرام، فأحرم دونه ثم عاد إليه،  نه لم ي سئ بكلك. ومن  صحابنا من 

وال مكهب الأول. فعل  هكا، من  راد النسك قال:  ساء بكلك؛ لمجاوزته ال ميقات بغير إحرام، 
يكون مخيّ راً بين ثلاثة   ياء: إن  اء  حرم قبل ال ميقات، وإن  اء  حرم منه، وإن  اء جاوزه بنية 

 انته .   ي: ولا يكون مسيأًا في واحد منها. ( ن يحرم دونه ثم يعود إليه

                                                           

 .3/455العزيز انور: ( 1)
 ( ليسا في ز.2)
 ( في ز: وإن.3)
 .338-3/337( العزيز 4)
 /ب.628لوحة  3( نقله في التوسط  5)
 .199اللباب صانور: ( 6)
، والرونق منسوب لأو حامد، وتعبير المؤلف عنه بصاحب الرونق دون التصري  /ب628لوحة  3( نقله في التوسط  7)

 .4/68مبقات الشافعية الك   به، سببه ما ذهب إليه السبكي من التشكيك في هكه النسبة. انور: 

يق          ات مج          اوز  الم
جه                                            لا  و 
 نس                                                        ياناً 
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مه دم فيما إذا  حرم دون الصحي ، وواهر ال مكهب:  نه لا يلز )وككا قال في الب حر: 
 . (1)(ال ميقات، ثم رج  إليه محرمًا. ومن  صحابنا من قال: يلزمه دم، ولا  رجه عن الإساء 

ّ (3)عن صاحب الفروذ (2)وحكاه في  رم ال م ه كَّب عن رواية صاحب البيان ني  . وكلام الرُّويا 
 عل  الوجهين. (4)والدم متلازمان، و نّ كونه مسيأًا وغير مسيء، مبنييقتضي  ن الإساء  

ز/ ابن ي ون س انلا  في كونه مسيأًا  م لا، مفرعًا عل  قول السقوط، وقال 201وجعل /
: بأنه إذا مر بال ميقات مريدًا للنسك )ابن الرّ ف ْع ة:  لعلّه  خكها من إملاق صاحب الفروذ القول 

  حرم دونه وعاد إليه، فواهر ال مكهب:  نه لا يكون مسيأًا. وقيل: هو مسيء وجاوزه ولم يحرم، ثم
 .(5)(بأصل ال مجاوز ، وهكا الإملاق يمكن حمله عل  ما في الب حر فلا تتمسك به

ن  يّ،   ب  نه يجوز له إذ كيف يقال: ال مكه)واستبعد بعضهم ما قاله ابن الرّ فع ة تبعًا للرُّويا 
ير محرم ثم يعود، وإنّّا الوجهان عل  قولنا بالسقوط، ثم الكي ينبغي  ن يكون مجاوز  ال ميقات غ

الأص ،  نه مسيء؛ لما قلناه، خلافاً لما قاله صاحب الفروذ: إنه الواهر. وقد ادع  النّ و و يّ الإجماذ 
كم الإساء  حعل  تحريم ال مجاوز ، ويمكن  ن ي  ت أ وّل القول بأنه لا يكون مسيأاً، عل   ن ال مراد:  ن 

ّ لكنه (6)ارتف  برجوعه ونيتّه ني  ، وحينأكٍ لا يبق  خلا . وفي التَّجر يد للم ح ام ل يّ ما ذكره الرُّويا 
 انته .  (7)(جعل الثالث:  ن يجاوز بنية  ن يحرم من دونه، فا  ط في ال مجاوز  النية وبه يقرب قليلًا 

                                                           

 .5/81( بحر الكهب 1)
 ( في ت: التقريب.2)
داد،  بو بكر محمد بن  حمد بن محمد الحابن هو  وع:صاحب الفر و . 4/114. وانوره في البيان 7/208المجموذ انور: ( 3)

ه ( يعر  بابن حداد، فقيه مشارك في  تى العلوم، ولي القضاء بمصر، تفقه عل  الفرياو وبشر بن 344-264الكتاني )
نور: ينصر ومنصور بن إسماعيل بن بحر وغيرهم. من تصانيفه: آداب القضاء، والفتاو ، وجام  الفقه، والفروذ، والباهر. 

 .15/445، سير  علام النبلاء 3/79مبقات الشافعية الك   
 ( ليسا في ز.4)
 .7/132( كفاية النبيه 5)
 ( في ز: وقربته.6)
 .226( هكا نهاية كلام السبكي، وهو المراد بقوله: بعضهم. انور: الابتها  ص7)
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 م ح ام ل يّ في إحرام ال معتمر، ما ي ؤيّ د ما قاله الوسيأا في كلام الرَّاف عيّ قريبًا عند الكلام 
ّ وابن الرّ ف ْع ة. ني   والرُّويا 

: هكه القاعد  التي ذكرها في الف رْق بين ال مأمور وال منهي، قال القاضي الح س ين: الثالث
لنسيان، با وجهه  نه إذا ترك ال مأمور يمكنه تلافي ما فاته بإيجاد الفعل، فلزمه الفعل ولم يعكر فيه)

 بخ  لا   النهي، إذا ارتكبه فإنهّ لا يمكنه  ن يتلافّ ما فاته، وهو رد ما فعله، إذا ليس في قدرته نفي
فعل حصل في الوجود، و يضًا لا يمكنه التحرز عن فعل ال منهي، لأن الإنسان عرضة للنسيان 

 .(1)(فعكرناه، ويمكن التحرز من ترك ال مأمور
يّة امتثال الأمر  قال ال معلق عنه: ولعلّ  الأص  ما قاله قاضينا  يخ ال مكهب، وهو  ن ق ض 

رجاء الثواب، فإذا لم أختمر لم يرج  إليه الثواب، بخ  لا   النهي، فإن سبب تركه خو  العصيان لأنهّ 
 هتك الحرمة، والناسي لا يكون بفعله هاتكاً، فلم يرتب عليه مقتضاه. 

، ولا تحية ال مسجد إذا تركها ناسيًا، فإنّها تفوت باعلوسواعلم  نه يستث  من هكه القاعد  
 .(2)يكون النسيان عكراً في تداركها

. فيه  (3) إلى آخره ت/ أفضل أم من دويرة أهله...60الإحرام من الةميقات /)قوله: 
حرام من ال ميقات هل هو رخصة وتخفيف، : ينبغي  ن يكون مأخك انلا ،  ن الإمنهاكلمات، 

نوير انلا  في  (4) م سنة؟ فعل  الأول، يكون من بلده  فضل. ومن قال بالثاني، فخلافه. وهو
 ؟(5)الإبراد بالوهر في  دّ  الحر، هل هو سنة  و رخصة

لإحرام ا: موض  هكه ال مسألة إذا  نشأ سفر الحجّ، ولكلك قيد ال ماو رْد يّ القول بأن ومنها
من دوير   هله  فضل، بما إذا  خك في السير، قال: فأمّا قبله فلا، فإن الإحرام في البلد وال مصابر  

 .(6)عليه إلى خرو  الناس، غير مشروذ، ولم يفعله  حد من السلف
                                                           

 .3/272نقل المؤلف عنه في المنثور ( 1)
 .3/358النبيه  ، كفاية1/333( انور: الروضة 2)
 .3/42، الروضة 3/338( العزيز 3)
 ( في ز: وينبغي نوير.4)
 .2/40، البيان 3/59( فيه وجهان:  صحهما  نه سنة، والثاني:  نه رخصة. وانور المسألة في المجموذ 5)
 .4/69الحاوي الكبير انور: ( 6)

الإح                 رام م                 ن 
الميق                                                  ات 
 فض           ل،  م م           ن 
 دوي                ر   هل                ه؟
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 في آخر الحجّ  قاله الشيخ  بو ح ام دٍ )ونقله النّ و و يّ في  رم ال م ه كَّب عن الشّاف ع يّ، فقال: 
من تعليقه، قال الشّاف ع يّ:  حب لمن  حرم من بلده،  ن  ر  متوجها في مريق حجه ع ق ب  إحرامه، 
ولا يقيم بعد إحرامه. قال الشّاف ع يّ: وككا إن كان إحرامه من جو  مكة. قال  بو ح ام دٍ: هكا 

ب  إحرامه، ق  الكي قاله الشّاف ع يّ صحي ، فيستحب لمن  حرم من بلده  و من مكة،  ن  ر  ع  
 .(1)(وينبغي  ن يكون إحرام ال مكي عند إرادته التوجه إلى م 

، ولمكا (2): الواهر  ن الإحرام من بيا ال مقدس يستث  من انلا ؛ لورود النص فيهومنها
ال مرتب فيه من خصائص الإحرام من الأقص  إلى ال مسجد  (3)انلا قال صاحب الوافي: هكا 

الحرام، حتى لا يحصل له ذلك في مسافة مثله، من ال مسجد الحرام  و  بعد منه، ولو لم يكن ككلك، 
لأملق عليه الصّلا  والسلام، بحيث يتناول كل من داره فوق ال ميقات، ويمكن  ن يكون ال مع  

ديث ام بين القبلتين فكانا له هكه الفضيلة، وهكا يقدم في احتجاجهم بهكا الحفيه: جمعه في الإحر 
 عل  فضيلة الإحرام من دوير   هله مالقًا. 

:  ن انلا   يضًا ما لم يكن قضاء حجّ  فسده، فإن كان، فيتعين الإحرام من ال موض  ومنها
 .(4)صرّحوا به هناكالكي  حرم منه، سواء  كان من دوير   هله  و من ال ميقات، كما 

 .(5)و ن لا يكون في ضمن عقد، فلو استأجره و رط عليه الإحرام من موض  معين، لزمه

                                                           

 .7/210( المجموذ 1)
قص  بعمر ،  و من  هل من المسجد الأ))يقول:  قالا: سمعا رسول الله رضي الله عنها   م سلمةيقصد حديث  (2)

، وابن ماجه: باب من  هل بعمر  3/162( 1741.  خرجه  بو داود: باب المواقيا، )((ما تقدم من ذنبهبحجة، غفر له 
المسند  ، و حمد في9/13( 3701، وابن حبان: باب فضل الحج والعمر ، )4/209( 3002-3001من بيا المقدس )

 م ، وفي إسناده 5/44( 8926، والبيهقي في السنن: باب فضل من  هل من المسجد الأقص  )44/181( 26558)
 ولأجلها ضعفه محققوا المسند و عيب الأرنؤوط في تحقيق ابن ماجه مجهول حالما، بنا  ميَّة بن الأخنسحكيمة  حكيم

 .1/378( 211وتحقيق البيهقي، والألباني في الضعيفة )
 ( في ز: الثواب.3)
 .3/139، الروضة 3/483العزيز انور: ( 4)
 .3/25، الروضة 317-3/316العزيز انور: ( 5)
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و ن يكون ال م حرم ماهراً فإن كانا حائضًا  و نفساء، تاهر عند وصولما ال ميقات، 
 .(1)فيستحب لما تأخيره إلى ال ميقات، وفي كلام الشّاف ع يّ في الأ مّ إ ار  إليه

من كلام الرَّاف عيّ عل  ال مواقيا:  ن ال مارّ بالعقيق الأفضل له  ن يحرم منه، ولا يؤخره وسبق 
. يلحق به ما لو كانا داره بالعقيق، وسبق  يضًا  نه لو  ك في (2)إلى ذات عرق، ولا خلا  فيه

 .(3)ال ميقات، فالاحتياط  ن يستوهر، وهل هو واجب  و مستحب؟ خلا ٌ 

، (4)من مريق آخر، وكان مريق ال محجو  عنه  بعد مما هو عليه وككلك الأجير لو حجّ 
. وقال جماعةٌ: إنه (6)ال محجو  عنه، نص عليه الشّاف ع يّ  (5)فالاحتياط  ن يحرم من مسافة ميقات

 ، لكن الصحي  خلافه.(8)(لو لم يفعل لزمه دم الإساء ). وقال ال بغ و يّ: (7)واجب

 عل  حالين من فحو  كلام الأئمة، ولم نجده مصرّحًا به، : ما حكاه من تنزيل القولينومنها
، وهو التفصيل (9)هو الكي اختاره مح  مَّد بن ن صْرٍ ال م رو ز يّ من  صحابنا، في كتابه اختلا  العلّماء

بين من يعر  من نفسه قو ، فمن داره  فضل، وإلّا فمن ال ميقات، وهو حسن صحي . وي ؤيّ ده 
 .(11)وصوم الدهر ونحوه (10) قيام الليلما رجحه الأصحاب، في

                                                           

 .2/158الأم انور: ( 1)
 .3/334العزيز انور: ( 2)
 . وفيه وجهان، والمكهب استحبابه لا وجوبه.3/40، الروضة 3/335العزيز انور: ( 3)
 عليه( في ز: الميقات اتجو  عنه  بعد مما يمر عليه.( )مريق ال محجو  عنه  بعد مما هو 4)
 ( ليسا في ت.5)
 .2/136الأم انور: ( 6)
 .7/122، المجموذ 4/373( انور: نهاية المالب 7)
 .135التهكيب صانور: ( 8)
 .400ص اختلا  الفقهاءانور: ( 9)
ينام.  الوتر، وفي حق من لم يام   ن يوتر قبل  ن( فإنهم قالوا: الأولى في حق من مم   ن يقوم في آخر الليل  ن يؤخر 10)

 .3/338، كفاية النبيه 2/125انور: العزيز 
 .6/388، المجموذ 3/248( قالوا فيه: إن كان  ا  منه ضرراً  و فوات حق فيكره وإلا ف لا . انور: العزيز 11)
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: حكايته عن جماعةٍ كراهة الإحرام قبل ال ميقات، وفيه نور، وقد غلاهم في  رم ومنها
، وإنّّا كره التجرد (2)، وقد  نكر الشّاف ع يّ في اعديد عل  من كره الإحرام قبل ال ميقات(1)ال م ه كَّب

 عن ال مخيط بلا إحرام.

الكراهة من جهة  نه  عارٌ لا من جهة الت َّز يّ ي بز يّ  ال محرم، فإن التشبه والواهر  ن 
بال متعبدين مالوب، بدليل ترك القلم والشعر لمريد الأضحية. نعم، إن خا  عل  نفسه الرياء 

 والسمعة، فلا  ك في الكراهة من جهة هكا ال محكور.

ّ تسميته القولين باعدومنها قد اتب  فيه )يد والقديم. قال ابن الصَّلام: : إنكاره عل  الغ زالي 
ّ، ولا يعر  الف ور اني 
-وإياه رحمنا الله-  صحابنا بخراسان بعض إلى صاحب الب حر ونسبه عن غيره، (3)

 راد. ثم قال: وهكا غلط واهر. قال ابن الصَّلام: والكي وجدت ه من لفوه في  (4)، والله  علم ما
اعديد، كراهة ما ذكره في التأويل من التجرد من ال مخيط مصرّحًا به، لا كراهة الإحرام قبل 

 .(5)(ال ميقات، بل فيه الإنكار عل  من كره الإحرام قبل ال ميقات

 ، فإنهّ يلزمه ما قاله الرَّاف عيّ، عند الكلام فيما إذا جام : لو نكر الإحرام من دوير   هلهومنها
 في الحجّ. 

وقياس من  ملق الكراهة عل  الإحرام من دوير   هله،  لّا ينعقد نكره، يعني  )قال ابن الرّ ف ْع ة: 
كما في صوم يوم الشك إذا قلنا بكراهته، لا ينعقد نكره في الأص . وقياس من قال: إذا فعل ذلك 

رك الأولى،  ن يكون الحكم كما لو نكر الحجّ ما يًا، وقلنا إنه راكبًا  فضل؟ فإن له  ن يحجّ فقد ت
 . (6)(راكبًا، إذ لا يلزمه الإحرام هنا من دوير   هله، ويجوز له تأخيره إلى ال ميقات

                                                           

 .7/201المجموذ انور: ( 1)
 .7/201بعه في المجموذ ، وتا5/83( نقله في البحر عن المناسك الكبير 2)
 ( ليسا في ز.3)
 ( ليسا في ز.4)
 .3/320(  رم مشكل الوسيط 5)
 .7/126( كفاية النبيه 6)
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موضع إحرامه بالحج، ت/ الحرم، فموضع إحرامه هو 61إذا كان الةمعتمر خارج /)قوله: 
انته . وادّع  في  (1) وإن كان بالحرم، فميقاته الحل، فإن خالفه وأحرم في الحرم، انعقد إحرامه

، لكن حك  في البيان عن ال مسع ود يّ:  ن (3)، وهو فيه متاب  للإ م ام(2) رم ال م ه كَّب فيه الاتفاق
 بل وقته.. وهو قياس انلا  في الإحرام بالحج ق(4)إحرامه بامل

الثانية: أن يخرج إلى الحل ثم يعود فيطوف ويسعى. اعت د به لا محالة، وهل ) ]قوله:[ 
مأام فيه طريقين، أحدهما: تَريجه على الخلاف في عود من  يسقط عنه دم الإساءة؟ حكى الإ 

 الةميقات الةمسيء هو البي ينتهي إلىجاوز الةميقات إليه محرمًا. والثاني: القطع بالسقوط، فإن 
على قصد النسك ثم يجاوزه. وهبا الةمعنى لم يوجد ههنا، فعلى هبا، الواجب هو خروجه إلى 
الحل قبل الأعمال، إم ا في ابتداء الإحرام أو بعده. وإن قلنا: لا يسقط الدم، فالواجب هو 

يط  .(5) الخروج في ابتداء الإحرام، وقد أشار إليه في الوأس 
ّ، فإنهّ عند القا  بسقوط أحدهمافيه  مران  ني  ل يّ والرُّويا  : هكا يوافق ما سبق عن ال م ح ام 

 ذا قلنا: لا)إز/ انرو  إلى الحل في ابتداء الإحرام  و بعده، وقال: 202الدم، جعله مخيّ راً بين /
 . (6)(يسقط الدم، وجب انرو  في ابتداء الإحرام

في تخريج هكه ال مسألة عل  انلا  في عود من جاوز ال ميقات قال ابن الأستاذ: وعندي 
إتيانه، وهو الاّوا  والسعي، وال مجاوز للميقات لا يسقط  (7)نور، فإنهّ ههنا قد تلبس بنسك قبل

 عنه الدم بعوده، إذا كان قد تلبس بالنسك، فينبغي  ن يكون الأمر هنا ككلك، فليتأمل.
م ام، فإنهّ فرض  قيل: وما قاله ابن الأستاذ، لا ي ر د عل  الرَّاف عيّ. نعم، هو واردٌ عل  الإ 

 ال مسألة فيما إذا  حرم بالعمر  في الحرم، وما  وسع  وحلق، فهل يعيد موافه وسعيه؟ فيه قولان. 
                                                           

 .3/43، الروضة 3/339( العزيز 1)
 .7/209( المجموذ 2)
 .4/185( نهاية المالب 3)
 /ب.93الإبانة لوحة و  .4/118انور: البيان  (4)
 .3/43 مختصرا في الروضة، و 3/339( العزيز 5)
 .5/81( بحر المكهب 6)
 ( في ز: بعد.7)

ميق           ات العم           ر  
 للأفق         ي والمك         ي

 

ل      و  ح      رم المك      ي 
 م                      ن الح                      رم
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التفري  إن قلنا: يعتد بالاّوا  والسعي والحلق، فنجعله ب ك انرو  إلى الحل )ثم قال: 
لإساء ، وإن قلنا: لا يعتد بما جاء به، فإحرامه منعقد لا خلا  فيه، ولكن إن مسيأًا، ملتزمًا دم ا

 راد الاعتداد بأعماله، فليخر  إلى الحل، ويعود فيأا بالاّوا  والسعي والحلق، فإذا فعل ذلك، 
فهل نقول: حكمه حكم من جاوز ال ميقات مسيأًا؟ اختلف الأئمة في ذلك، فقال بعضهم: عليه 

احدًا، ومن  صحابنا من خرّ  ذلك عل  انلا  في عود ال مسيء، وال مسالة دم، وجهًا و 
 .(1)(محتملة

: شمل إملاقه ما لو خر  إلى  دنى الحل عل  قصد النسك، وهو واهر، و مّا إذا خر  الثاني
لا يقصد النسك بل لبعض   غاله، فس أل القاضي الح س ين عن ذلك في تعليقه، فقال في  ول مر : 

لا يراع  القصد، وإنّّا ال مراع  حصوله، كما لو حصل بعرفات، ولم يقصد يحسب له عن يتحلل و 
 . وقال في ال مر  الثانية: إذا خر  إلى  دنى الحل، يعود بعد الاّوا  والسعي حتى يتحلل.(2)الوقو 

ق فمن فإن لم يتفلتنعيم فإن لم يتفق فمن ا (3)انةحرام العمرة الجعر وأفضل البقاع لإ)قوله: 
وقد نقلوا أنه اعتمر  النظر فيها إلى الةمسافة ولكن الةمتبع سنة رسول الله ، وليس الحديبية

تعتمر،  ، ولما أرادت عائشة أن(4) ومرة عمرة هوازنمن الجعرانة مرتين، عمرة القضاء سنة سبع، 
، وصلى بالحديبية عام الحديبية، (5) أمر أخاها عبدالرحمن أن ي عمرها من التنعيم فأعمرها منه

                                                           

 .4/186( نهاية المالب 1)
 .8/8( نقله عنه في كفاية النبيه وذكر  نه حكاه عن القفال. انور: كفاية النبيه 2)
غنائم  بكسر اعيم وسكون العين وفت  الراء، ماء بين الاائف ومكة، وهي إلى مكة  قرب. وقد قسم النبّي  :( اععرانة3)

حنين فيها، واعتمر منها ليلته تلك. ولا زالا معروفة إلى اليوم، وبها مسجد يعتمر من عنده  هل مكة. انور: معجم ما 
 .64، ومعالم مكة للبلادي ص2/384استعجم من  سماء البلاد 

هي العمر  التي  حرم بها عند رجوعه من غزو  حنين كما سيبينه المؤلف، وسماها عمر  هوازن، لأن الواقعة كانا بين  (4)
ضريةّ عدنانية. ت عد من  مقبيلة قيسية  :وازنوهالمسلمين وهوازن كما سأبينه في التعريف بغزو  حنين في الصفحة التالية. 

قبيلة ثقيف، من هوازن و  ،ومنهم قبيلة عتيبة الشهير  اء النبي محمدبن بكر ر ضع سعد والعرب الك  . منهم بن ك   قبائل
غيرهم. انور: جمهر  و ربيعة،  وكلاب، وبن  و، وبنكعب  نّير، وبن وهلال، وبن وامر بن صعصعة الكين تفرذ منهم بنع ووبن

 . 3/1231، معجم قبائل العرب 1/264 نساب العرب 
 .2/870( 1211ب وجوه الإحرام )مسلم: باو  .3/4( 1786) من التنعيم باب العمر  خرجه البخاري  (5)

تفض            يل إح            رام 
المك           ي بالعم            ر  
م          ن اععران           ة ثم 
التنع                                           يم ثم 
 الحديبي                                                 ة
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مر به، الش اف ع ي  ما فعله، ثم ما أوأراد الدخول منها إلى العمرة فصده الةمشركون عنها. فقدم 
 .(1) ثم ما هم به

لم يعتمر منها إلّا عمر  واحد ،  : دعو   ن عمر  اععرانة مرتين، فإنهّ منهافيه  وهام، 
الرَّاف عيّ بقوله: عمر  ، و  ار إليها (3) في قوله: حيث قسم غنائم حنين (2)وهي التي   ار إليها  نس

 هوازن وكانا سنة ثمان بعد فت  مكة بشهرين.

ّ  (4من اععرانة. غلط؛ لأن في عمر  القضاء4): قوله:  حرم بعمر  القضاء ومنها إنّّا خر  النَّبي 
  ،من ال مدينة عل  قصد الإحرام بالعمر ، فأحرم بها من ذي الحليفة؛ لأنهّ ميقات  هل ال مدينة

يم  ن يقال: جاوز ميقات ال مدينة حتى أخا باععرانة التي تقرب مكة فيحرم منها، فكيف يستق
ّ  (5)وقد سبق من الرَّاف عيّ   لم يحرم قط إلّا من ال ميقات.  ن النَّبي 

م ام   حم د:  ن تحديد ال مواقيا إنّّا كان بعد تمام ن قل ما هكا عل  يعكر ولا  . (7)حجة الوداذ (6)عن الإ 

ّ ): قوله: (8)ومنها . صري  في  نه لم يكن قبل ذلك (همّ بالإحرام من الحديبية إن النَّبي 
ص فتحلل منه. وقد ن  حرم من ذي الحليفة، ثم إنه ص د بالحديبية محرمًا، وهو عجيب. فإنهّ 
 .(9)عل  ذلك الشّاف ع يّ صريًحا

                                                           

 .3/44 مختصرا في الروضةو ، 3/341( العزيز 1)
 ه  وقيل قبل( خادم رسول الله 93(  نس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام الأنصاري انزرجي، )ت 2)

 .1/231معرفة الصحابة لأو نعيم ، 1/126و حد المكثرين من الرواية عنه. ينور: الإصابة 
قياد  ب غزو  وقعا في العا ر من  وال في السّنة الثامنة للهجر  بين المسلمين وحنين: .257ص ( متفق عليه وسبق تخريجه3)

ر: سير  ابن هشام انو في وادي يسمّ  حنين بين مدينة مكّة والاائف.سميا بكلك لوقوعها  ،هوازن ةقبيلبين و  ،النبي 
 .7/5، البداية والنهاية 2/437

 ( ساقاة من ت.4)
 .3/338العزيز انور: ( 5)
 ( )بعد تمام( في ز: عام.6)
 .3/490( نقله في فت  الباري عن رواية الأثرم. انور: فت  الباري 7)
 ( ليسا في ز، وفي موضعها بياض.8)
 مر من الحديبية.عت ن ي ،  ي نص عل  همه 2/146الأم انور: ( 9)
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عن الشيخ  و ح ام دٍ: الكي يقتضيه ال مكهب،  ن الاعتمار بعد اععرانة من  وفي البيان
نزل بها وصل  بها و راد  ن يدخل منها بعمر ، ولأنّها  بعد  الحديبية  فضل من التنعيم؛ لأنهّ 

 .(1)ت/ من الحرم من التنعيم62/
 في. مخالف لقاعد  الشّاف ع يّ في الأصول، (2)(ثم الممُّ فقدم الفعل ثم الأمر ): قوله: ومنها

تعارض القول والفعل وعلم التاريخ، أن الأخب بالةمتأخر واجبٌ، وأن السابق منسوخ، إلا  أن 
ه مَّ )): . ثم إنهم خالفوا هكا في الاستسقاء، فإنهّ (3)يدل ذلك من خارج على أن الكل واسع

 .(5)فقدموا ما هم به، وهو التنكيس ،(4)((بت نك يس  الرّ د اء  فّ ث  ق ل  ع ليه
الح س ين عن هكا السؤال: بأنّا قدمناه لأن فيه اقتداءً بفعله وهمه معًا.  وقد  جاب القاضي

 فعله تحا همه، فقدمنا فعله عل  همه. [يقدم]مسألتنا لا  (6)وفي
:  ملقوا استحباب الإحرام من هكه ال مواقيا للآفاقي الداخل إلى مكة، ولمن كان ومنها

 و مّا حديث عائشة فإنّّا  مرها ، وإنّّا يدل ذلك في حق الآفاقي  .فيها و راد الإحرام بالعمر 
 (7)التنعيم  قرب ال مواقيا إلى مكة، وكانا تلك الليلة ليلة الرحيل من ال محصَّبلضيق الوقا، و 

ّ  و يضًا ذلك عمر  لمن هو بمكة،بلا  ك.  للداخل إلى مكة، فلم    مّا العمر  التي  رعها النَّبي 
 أخمر بها من التنعيم، بل من ميقات ال مارّ بها.

                                                           

 .4/117البيان للعمراني انور: ( 1)
 ( في ز: النهي.2)
 .6/49، البحر اتيط 1/192( انور: القاعد  في الإحكام للآمدي 3)
 ول الله استسق  ر س  »(  خرجه    ب و د او د: باب جماذ  بواب صلا  الاستسقاء، من ح د يث عبد الله بن زيد، ولفوه: 4)

ه ا  ف  ل مَّا ثقلا ع ل يْه  ق لبه ا ع ل    ،-وهو المراد بالتنكيس–و ع ل يه  خميصة س وْد اء ، ف أ ر اد    ن أخ ْخ ك بأسفلها ف  ي جْع له    عْلا 
. وابن حب ان: باب صلا  1/475( 1221. و خرجه الحاك م في  مسْت دْركه: كتاب الاستسقاء )1/302( 1164« )ع ات قه

ب  ب  ي ان  و قْا  تح ْو يل  الرّ د اء  )7/118( 2867الاستسقاء ) ( 2480. و   ب و عو ان ة في  مستخرجه عل  صحي  مسلم: با 
 .3/142. والحديث صححه الحاكم والألباني وغيرهم. انور: إرواء الغليل 2/109

 .5/79، المجموذ 2/520( انور: الحاوي 5)
 فين هككا في النسخ ولعلها: لا يق .وما بين المعكو  ( )معا، وفي( في ز: معارض.6)
( ال م حصَّب: موض  بين مكة وم  من الحجون إلى م   رقاً، قيل: هو الأبا  والباحاء موض  واحد. ورج  البلادي 7)

 نه  تلف عنهما، و نه ما بعد اعمر  الك   إلى منفر  اعبلين عند المنح ، والكي يسم  اليوم مجر الكبش ينور: معجم 
 .1515، معجم معالم الحجاز للبلادي ص2/149، تهكيب الأسماء واللغات 1/74لدان للحموي الب
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انته .  (1) وأم ا قول صاحب الت نبيه: الأفضل أن يحرم بِا من التنعيم. فغلط)قوله الرّوض ة: 
حي  ليس بص)، وهو فيه تاب  لابن الصَّلام فإنهّ قال: (2)ولمكا ع  في تصحي  التّنبيه بالصواب

 . (3)(دليلًا نقلًا ولا 

بّ الاَّ   يّ:  ن بعض الأصحاب وافق الشيخ في تفضيله التنعيم. قال: و يضًا  لكن  فاد ال م  ح 
فكلام الشيخ يدل عل   نها  فضل بالنسبة إلى  دنى الحل لا مالقًا، ولكا قال في  رم ال م ه كَّب: 

 نعيم.، إلّا  ن ي تأول عل   نه  راد:  فضل  دنى الحل الت(4)(إنه غلط)

م، فرجَّ  مقالة الشيخ؛ لأمره عليه الصّلا  والسلام عائشة بالإحرام من التنعي و مّا ابن الف ركْ ام   
لم أخمرها بكلك إلّا لضيق الوقا،  وإنّّا يحبُّ لما ما يحُّب لنفسه، وهو عجيب؛ فقد بيّنا  نه 
 و يضًا فتلك عمر  ال مكي، فمن  ين لنا ذلك في الآفاقي؟

قال ف ((و قَّا  لأ  هل  م كَّة  التَّنع يم))  نه  (5)رواه  بو داود في مراسيله عن ابن سيرينو مّا ما 
   نَّه  )): في س ن ن ه  عن   ن سٍ  (8). نعم رو  س ع يد  بن م نص ورٍ (7): هكا الحديث لا يكاد يعر (6)س في ان  

ر    إلى التَّنع يم  وي عت م ر م  ر  س ه  ثم      .(9)((ك ان  بم  كَّة  يح  مّ 
 

                                                           

 .3/44( الروضة 1)
 .257تصحي  التنبيه صانور: ( 2)
 .3/327(  رم مشكل الوسيط 3)
 .7/205المجموذ ( 4)
كبير القدر كان لا ير  الرواية ه (، ثقة ثبا عابد  110( محمد بن سيرين الأنصاري،  بو بكر ابن  و عمر  البصري )ت 5)

 .483بالمع  من الثالثة. تقريب التهكيب ص
وترجمته . 13/220( المقصود هو الثوري، فقد ذكره الحافظ المزي في تحفة الأ را  في باب سفيان الثوري. تحفة الأ را  6)

عن  بيه وزيد بن الحار  ه (  مير المؤمنين في الحديث، حد  161-97: سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، )هو
وحبيب بن  و ثابا والأسود بن قيس ومبقتهم، وعنه ابن المبارك ويحيى القاان وابن وهب ووكي  والفرياو وخلائق، من 

 .2/386، وفيات الأعيان 1/151مصنفاته: اعام  الكبير، واعام  الصغير. ينور: تككر  الحفاظ 
 .145( ص135( المراسيل لأو داود: باب في الحج )7)
ه ( الإمام الحافظ. رو  عن مالك وحماد بن زيد 227(  بو عثمان سعيد بن منصور بن  عبة، انراساني المروزي، )ت 8)

 .7/232، لسان الميزان 2/5وداود بن عبد الرحمن وابن عيينة وغيرهم. وعنه مسلم و بو داود. ينور: تككر  الحفاظ 
 ولا في غيره. ( لم  جده في السنن9)
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 الـمقاصد في الثاني: القسم
انته .  (1) الإفراد والتَّمأت ع أفضل من الق رأان، لا يختلف قول الش اف ع ي  في ذلك)قوله: 

ابن  و ه ر ير   في تعليقه،  (4)، وهو ممنوذ؛ فقد حك (3)وابن الصَّبَّاغ (2)تاب  فيه القاضي  با الاَّيّ ب
: إن  فضلها ، وآخرون، (5)والسرخسي وصاحب الفروذ والبيان ه في  حك ام  الق رآن  قولًا عن نصّ 

الق ر ان ثم الإفراد ثم التَّم تُّ 
(6). 

قال ابن  و ه ر ير    يضًا: إلّا  ن هكا لا ي عر  للشّاف ع يّ. ويشب ه  ن يكون مع  قوله، الق ر ان 
ّ:  ن   .(7)أعظم  ثواباً ما كث ر عمل ه  فضل من الحجة ال مفرد  دون العمر ؛ لما استدل ال مز ني 

مأام نقل عن بعض التصانيف )بل ذكر الرَّاف عيّ فيما بعد:  ن ةيعني الإ  -أن الإ  شيئًا  -با 
ا واستبعده، وهو أن الإفراد م قدَّم على الق رأان والتَّمأت ع جزمًا. والقولان في التَّمأت ع والق رأان، أيهم

 وهو لا يلزم منه جريان قولٍ  ن  فضلها الإفراد ثم الق ر ان ثم التَّم تُّ . .(8)(أفضل

تمل  ن يقال:  فضلها   قُّها.  وفي ال مناسك ال منسوبة للكرابيسي: يح 

وهكا كله إذا قلنا: إن التعيين  فضل، فإن قلنا: إملاق النسك  فضل كما سيأا في باب  
 ، كان الكل مفضولًا. (9)الإحرام

                                                           

 .3/342( العزيز 1)
 .686تعليقة الا ي صانور: ( 2)
 .306الشامل لابن الصباغ صانور: ( 3)
 ( في ت: رو .4)
 .4/66، وانوره في البيان للعمراني 7/151( نقله عن السرخسي وعن صاحب الفروذ النووي في المجموذ 5)
 ( لم  جده في  حكام القرآن.6)
 .160مختصر المزني صانور: ( 7)
 /ب.94، وكلام الفوراني في الإبانة لوحة 4/192. وانور كلام اعويني في نهاية المالب 3/344العزيز ( 8)
 .3/60، الروضة 3/366( وفيه قولان:  صحهما  ن التعيين  فضل. وستأا المسألة، وهي في العزيز 9)

الب                             اب الأول 
في وج                       ود  داء 
 النس                                            كين

 

 تفض          يل الإف          راد
والتمت                عل                
 الق                                                          ران
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ن يفأة الق رأان أفضل منهما، ويحكى عن اختيار الةمزأني   )قوله:  انته . وهكا  (1) وقال أبو حأ
ّ:  ن التَّم تُّ  (2)تاب  فيه القاضي  با الاَّيّ ب ّ عن اختيار ال مز ني  ، لكن الكي حكاه اعوري والف ور اني 

 ن قول الشّاف ع يّ. . وككا هو موجود في كتابه ال مسم  نه  اي ة الاخت ص ار م(3) فضل
:  (5)واختلف قوله في الإفراد والتَّمأت ع، أيهما أفضل؟ ففي): (4)قوله اخت لاف  الحأد يث 

 انته . (6) التَّمأت ع أفضل. وقال في عامة كتبه: الأفراد أفضل، وهو الأصح
كر  ن آخر قولي الرَّب ي   ر اوي ة  الأ مّ، قد ذ  وفي نسبة الثاني إلى الشّاف ع يّ وترجيحه نور؛ فإن

بعد  ن نقل -الشّاف ع يّ:  ن التَّم تُّ   فضل. فقال في كتاب اختلا  الشّاف ع يّ وم ال كٍ من  واخر الأ مّ 
   حب إلّي : قال الشافعي في آخر قوليه: التَّم تُّ -عن الشّاف ع يّ اختيار الإفراد و ن التَّم تُّ  حسن

 . (8)، واستدل الشّاف ع يّ ]له[(7)]...[
. ونص (9)(والتَّم تُّ   حب إليّ ): -في موضعين منه-وقال في مختصر الحجّ الصغير من الأ مّ 

موض  آخر منه:  ، وقال في( ن التَّم تُّ   حب إلي من الإفراد والق ر ان)عليه في الب ويْا يّ صريًحا: 
ّ في نهاية(10)(و ختار ه)  ز/ الاختصار من قول الشّاف ع يّ.203/ . وحكاه ال مز ني 

 وهكه النصوص تقدم في دعو  من نسب إلى عامة كتبه  فضلية الإفراد. 
                                                           

 .2/529ر عل  الدر المختار اتتا رد، 2/174. وانور مكهب  و حنيفة في وبدائ  الصنائ  3/343( العزيز 1)
 .687تعليقة الا ي صانور: ( 2)
 / .95الإبانة للفوراني لوحة انور: ( 3)
 ( ليسا في ت.4)
 ( في ز: من.5)
 .3/343( العزيز 6)
 ( في ت بياض.7)
النص لم  جده في كتاب اختلا  مالك والشافعي ولعله من تصر  المؤلف حكاية عما  قلت:( في ز كلمة غير واضحة. 8)

هو ثابا في تلك المواض  من  ن الشافعي يفضل التمت  في آخر قوليه. والكي وجدته: )قال: و س أ لْا  الشَّاف ع يَّ عن 
ي     

ن  ه ا و ه  ، ل ق وْل  اللَّّ  ع زَّ و  الْع مْر    في   ْ ه ر  الحْ جّ  فقال ح س ن ةٌ   سْت حْس  ( ح بُّ منها ب  عْد  الحْ جّ  لْع مْر    إ لى  الحْ جّ  ج لَّ )ف م نْ تم  تَّ   با 
َّ »و لأ  نَّ « د خ ل اْ الْع مْر    في  الحْ جّ  »و ل ق وْل  ر س ول  اللَّّ :   ي ك نْ م ع ه  ه دْيٌ   م ر    صْح اب ه  م نْ لم ْ  - ص لَّ  اللَّّ  ع ل يْه  و س لَّم   -النَّبي 

 .7/268الأم «.   نْ يج ْع ل  إحْر ام ه  ع مْر  ً 
 .2/242( الأم 9)
 . وعبارته الثانية: )و ختار لمما التمت (.  ي: اترم واترمة.584-583(  انور الموضعين في مختصر البوياي ص10)

التفض              يل ب              ين 
 الإف          راد والتمت            
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ورجح الش اف ع ي  رواية جأاب ر... )قوله: 
أن  )): إلى أن قال: وتمام الخبر ما روي عن جابر1)

، (1ت/ في اخت يأار  أأحأد  الو ج وه  الثَّلاثأة  63أأحرأمأ إحرأامًا م بهأمًا، وكأانأ يأنتأظ ر  الوأحيأ / النَّبي   
عله  حأجًّا ومأن لم يأس ق فأليأجعأله  ع مرأةً   انته .  (3) (2)  فةأنةأزألأ الوأحي  بأأنَّ مأن سأاقأ الهأديأ يجأ

 قد سم  الحجّ في الإحرام. وهكا  الف الروايات الصحيحة في  نه 

. فيمكن تأويله عل  ما في التَّلبية، ولم (4)((خ ر    لا ي س مّ ي ح ج ا ولا ع مر  ً )): و مّا قول ع ائ ش ة
 عائشة  تلبيةً في الحجّ. وكيف يمكن حمله عل   نه لم ي هل بشيءٍ، وع ائ ش ة  نفسها تروي  نه (5)تسم 

 .بالحج (6)حين  ه لَّ  ه لَّ 

و يضًا، فإنَّ نزول الوحي عليه بكلك كان بين الصَّف ا وال م رو  ، ولو كان الانتوار للتَّعي ين لزم 
 و صحابه دخلوا مكة فاافوا وسعوا من غير تعيين، وهو محال. ه  ن

لما  حرم بالحج، واختلفا الصحابة في   إنه  (7)فإن قيل: ما مع  انتوار الوحي؟ قلنا:
كيفية الإحرام، وهل يلزم هكا الحجّ الكي  حرم به؟  و له منه مخر  بالفسخ؟ فجاءه التنزيل،  ن 

 .(8)رامه حتى يكب ، ولا يم كَّن من الفسخمن ساق المدي لا يح  ل من إح

                                                           

 ( ساقاة من هامش ز. انور التعليق في نهاية هكه الفقر .1)
. ورواه الشافعي في المسند عن ماوس 2/444الحديث لا  صل له عن جابر، كما قال ابن حجر في التلخيص الحبير، ( 2)

. قال الألباني: إسناده صحي  مرسل، ولكن متنه عندي منكر لمخالفته للأحاديث الصحيحة. 1/583( 960مرسلًا )
 .4/184إرواء الغليل 

 .3/343( العزيز 3)
، لا  ن كْك ر  ح ج ا و لا  ع مْر ً ، ) وجوه الإحرام، بلفظ: خ ر جْن ا م    ر س ول  الله   (  خرجه مسلم: باب4)  .2/878( 1211ن  ل بيّ 
 ( في ت: تسمّ.5)
،  : باب التمت  والإفراد والقران، بلفظ: خ ر جْن ا م    ر س ول  اللَّّ  والحديث في البخاري( ليسا في ت. 6) ع ام  ح جَّة  الو د اذ 

لح جّ   نَّا م نْ   ه لَّ ب ع مْر ٍ ، و م نَّا م نْ   ه لَّ بح  جَّةٍ و ع مْر ٍ ، و م نَّا م نْ   ه لَّ با  لح جّ    اللَّّ   و   ه لَّ ر س ول  »ف م  . 2/142( 1562« )با 
: باب وجوه الإحرام بلفظ: خ ر جْن ا م    ر س ول  الله   ومسلم: لْ، و م نْ   نْ ي ه لَّ بح  جٍّ و ع مْر ٍ ، ف  لْي  فْع   م نْ   ر اد  م نْك مْ »، ف  ق ال 

سٌ م ع ه ،   س ول  الله  ق ال اْ ع ائ ش ة : ف أ ه لَّ ر  «   ر اد    نْ ي ه لَّ بح  جٍّ ف  لْي ه لَّ، و م نْ   ر اد    نْ ي ه لَّ ب ع مْر ٍ ، ف  لْي ه لَّ  ، و   ه لَّ ب ه  نا  بح  جٍّ
لْع   سٌ با  لْع مر . )و   ه لَّ نا  سٌ ب ع مْر ٍ ، و ك نْا  ف يم نْ   ه لَّ با  ، و   ه لَّ نا   .2/873( 1211مْر    و الحْ جّ 

 لما  حرم ... ( العبار  في ت: وهو محال، فإن مما ينفي انتواره الوحي  نه 7)
 ل في هامشها.مثبتة في  صل ز ب ( الفقر  السابقة من قوله: قوله: ورج  الشّاف ع يّ رواية ج اب ر... إلى هنا، ليسا في8)
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مأام   واتفق الأصحاب على أن النَّبي   )قوله:  كان مفردًا عام حجة الوداع، وحكى الإ 
بَّان انته . واليه صار ابن خ ز يم ة   (1) عن ابن س رأيج: أنه كان متمتعًا من  صحابنا  (2)وابن ح 

ال محدثين. قالوا: ومن رو   نه  فرد، فأراد لأنه اعتمر ثم حجّ فيكون مفردًا. ومن رو  الق ر ان، 
 .(3)فأراد به عل  جهة التوالي والتعاقب لا عل  جهة الاجتماذ

وينبغي تأويل نقل الرَّاف عيّ اتفاق الأصحاب، عل  منقول القاضي الح س ين، فإنهّ قال: اختيار 
. قال: وق ص د  اعم  (4) حرم مالقًا ثم صر  إحرامه إلى الحجّ، كما رو  ج اب ر ف ع يّ  نه الشّا

 (5)بين الأحاديث. وقال: من رو   نه كان مفردًا، يحتمل  نه إنّّا قال ذلك لأنهّ رآه يلبي، ]وقال:[
وأخا بالأعمال. و يضًا يشبه  ن يكون قد قاله عل  ما سم  من  هل العلّم:  نَّ  حدًا لا يكون 
مقيمًا عل  حجٍّ حتى يكون ابتداء إحرامه بالحج. ومن رو   نه  ملق، يكون زياد  علم لا محالة، 

 وامّلاعه عل  بامن الحال، فكان ال مصير إليه  ولى.
 قام عل  النسك الكي  اعم  الصحي  بين الأخبار،  نه )م عر ف ة: ولمكا قال الب  ي ْه ق ي في ال 

  مر به حتى نزل عليه القضاء، وما ر وي من إهلاله بالحج  و بالعمر   و بهما، يرج  إلى إذنه في 
 .(8)(وإنّّا  مر بكلك (7)وق ا    سارقاً (6)ذلك  و تعليمه، كما ر وي  نه ر ج م ماعزاً

                                                           

 .344-3/343( العزيز 1)
ه (، الحافظ الحجة الفقيه الشافعي، 311-223(  بو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغير  السلمي النيسابوري، )2)

صنف: التوحيد،  . حد  برز علماء الحديث، م  عنايته بالفقه، تفقه عل  المزني، ورحل إلى الشام، والعراق، ومصر، واعزير 
 .2/259،  كرات الكهب 2/207ومختصر المختصر المسم  صحي  ابن خزيمة. ينور: تككر  الحفاظ 

 .9/227( لم  جده في صحي  ابن خزيمة، وانور: صحي  ابن حبان 3)
(4 ُّ ، و ل يْس  م     ( حديث جابر  خرجه البخاري: باب تقضي الحائض المناسك، بلفظ: ))  ه لَّ النَّبي  لح جّ  ه و  و   صْح اب ه  با 

ّ  ص لَّ  الله  ع ل يْه  و س لَّم  و م لْح ة (( ) ن ْه مْ ه دْيٌ غ ي ْر  النَّبي   .2/159( 1651  ح دٍ م 
 ( هككا في النسخ، ولعل العبار  متصلة بدون هكه الزياد .5)
َّ  (  حاديث الرجم كثير  منها ما  خرجه البخاري: باب الرجم6) اب رٍ:   نَّ ر ج لًا م نْ   سْل م ، ج اء  النَّبي  ف اعْت  ر     بالمصل  عنْ ج 

 ُّ ، ف أ عْر ض  ع نْه  النَّبي  لزّ نا  ُّ  با  ه    رْب    م رَّاتٍ، ق ال  ل ه  النَّبي  : «   ب ك  ج ن ونٌ : »ح تىَّ   ه د  ع ل   ن  فْس  : لا ، ق ال   «آحْص نْا  »ق ال 
: ن  ع   لْم ص لَّ ...الحديث )ق ال  م  با  . وما رواه مسلم من وجه آخر: باب من اع   عل  8/166( 6820مْ، ف أ م ر  ب ه  ف  ر ج 

 .3/1321( 1695نفسه بالزنا )
، ف أ ا   به  ا   نَّ امْر   ً  س ر ق اْ في  غ زْو  »(  حاديث القا  كثير  منها ما  خرجه البخاري من حديث ع رْو    بْن  الزُّب  يْر ، 7)    الف تْ  

 .3/171( 4826« )، ثم َّ   م ر  به  ا، ف  ق ا ع اْ ي د ه ار س ول  اللَّّ  
 .7/120( معرفة السنن والآثار 8)

إح                  رام الن                  بي 
ص          ل  الله علي          ه 
 وس                                                           لم
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 حرم  ولًا بالحج، ثم  وقال النّ و و يّ في   رم  ال م ه كَّب: الصواب الكي يجب اعتقاده  نه 
 دخل عليه العمر ، وخ ص  وازه في تلك السنة للحاجة، وبه يسهل اعم  بين الروايات. ووجه ه : 

ق ل )) :نه ابتداء  إحرامٍ، ثم  تاه  تٍ من ربه فقال ن  حاديث إفراده بالحج صحيحة، فنحملها عل   
 انته . .(1)انتهائه في قارناً  ابتدائه في مفردًا فكان قارنًا، حينأكٍ وصار العمر  ، فأدخل((ح جَّة في ع مر  ً 

سٌ م ع ه ...)): ومما يدف  قول ه ، قول  ع ائ ش ة  .(2)((و  حر م  نا 

يخ وقال: واهر الأحاديث الصحيحة بخ  لاف ه، وقد قال الشثم حك  اختيار الشّاف ع يّ السابق 
 بو ح ام دٍ في آخرين: ال مشهور في الأحاديث، خلا  قوله: و نه  حرم و صحابه بالحج، فلما دخل 

، وهكا خاص بهم لبيان جواز الاعتمار في   هره، (3)مكة فسخه إلى العمر  ولم يكن معه هدي
 نه   (4) . وحك  ع ي اضٌ عن الاَّح او يّ ماء فيه، لتجاذب الأدلةوهكا ال موض  قد كثر اختلا  العلّ 
 .(5)تكلم عليه بما يزيد عل   لف ورقة

واعلم أن  تقديم الإفراد مشروط بأن يعتمر في تلك السنة، أم ا لو أخَّر، فكل )قوله: 
 انته . (6) التَّمأت ع والق رأان أفضل منه؛ لأن تأخير العمرة عن سنة الحج  مكروهواحد من 

: هكا ليس متفقًا عليه، فإن القاضي الح س ين حكاه عن ال مكهب، ثم مال أحدهافيه  مور، 
ل الإفراد عل  الق ر ان إذا  راد  ن أخا بكل واحد من النسكين )إلى خلافه، فقال:  نحن إنّّا ن فضّ 

ل  الانفراد، فأمّا إذا  راد الاقتصار عل   حدهما، والإعراض  عن الثاني  صلًا، فالق ر ان  فضل منه ع
ن يف ة وافقنا في  ن الإتيان بكل واحد من النسكين عل  الانفراد،  فضل من اعم   لا محالة. و بو ح 

                                                           

 .161-7/159المجموذ ( انور: 1)
 .306ص سبق تخريجه قريبًا (2)
 ( )ولم يكن معه هدي(: ليسا في ز. 3)
الإمام  الحنفي الفقيه ه (321-229)نسبة إلى محاء قرية بصعيد مصر   بو جعفر الاحاوي ، حمد بن محمد بن سلامة (4)

ور  بالاحاوية مشكل الآثار، والعقيد  المشه، صحب المزني وتفقه به، ثم صار إلى مكهب  و حنيفة، صنف:  رم الحافظ
 .15/27، سير  علام النبلاء 1/102وغيرها. انور: اعواهر المضية في مبقات الحنفية 

 .4/233. وانور كلام القاضي عياض في إكمال المعلم 162-7/161( انور: المجموذ 5)
 .3/44، الروضة 3/344( العزيز 6)

تفض          يل الإف          راد 
مش                                                 روط 
بالاعتم                          ار في 
 ذات الس                                 نة
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ندنا من  ن يقرن ع بينهما، فيبق  انلا  في  نه إذا حجّ في سنة واعتمر في  خر ، يكون  فضل
 .(2)(، خلافاً له(1)بينهما

ن يف ة حجة )لأن للتأخير آفات، وتابعه ال مت  و لّي فقال:  (3)ثم مال القاضي إلى مكهب  و ح 
. (4)(مفرد  وعمر  مفرد   فضل عندنا من الق ر ان، سواء  ت  بالحج والعمر  في سنة واحد   و ثنتين

 هكا كلامهما في الإفراد والقران.

. وقد احتج (5)و مّا الإفراد والتَّم تُّ ، فقد  ملقا حكاية قولين فيه، والصحي   ن الإفراد  فضل
ّ عل   ن الق ر ان  فضل، بأن   . (6)ما كثة رأ عأمأله كأانأ أأكثةأرأ ثأواباً ال مز ني 

ّ  نّا نفضل الاقتصار عل   حد النسكين والإعراض عن الثاني، )قال الأصحاب:  ون ال مز ني 
له إذا حجّ في سنة واعتمر في  خر ع . فيخر  من هكا  ن (7)(ل  الق ر ان، وليس ككلك، وإنّّا نفضّ 

 ت/64التَّم تُّ  والق ر ان  فضل من حجة واحد  باتفاق العلّماء. /

و نا  قول: الإفراد وصفٌ مقصودٌ للحج في نفسه، حتى لا  تلط بعمر ، ): (8)قال بعضهم
 والإتيان بالعمر  ،إذا  ت  بها عل  ما قلناه كان عل  نعا الكمال9)ولا يقدّ مها عليه في   هره، 

، فإذا  ت  بها فكاك عل  نعا الكمال، (9 يضًا كمالما  ن تكون منفرد  عن الحج في غير   هره
ط الإفراد عل  التَّم تُّ  والق ر ان، فمعناه تفضيل الحجّ الواق  مفردًا، عل  الحجّ ال مختلوإذا فضَّلنا 

بالعمر ،  و الحجّ ال متأخر عن العمر  في   هره، وليس معناه تفضيل عباد  عل  عبادتين، ولا عمل 
 قليل عل  كثير.

                                                           

  ز: عنده فأمران يفرق بينهما. ( )عندنا من  ن يقرن بينهما( في1)
 . ونقلا عنه الميل إلى مكهب  و حنيفة.508، وفي الابتها  ص88-7/87( نقله بنصه في كفاية النبيه 2)
 .2/174، بدائ  الصنائ  2/760( مختلف الرواية للسمرقندي 3)
 .1/205( تتمة الإبانة 4)
 .1/207تتمة الإبانة انور: ( 5)
 .160 صمختصر المزنيانور: ( 6)
 .509( هكه عبار  القاضي الحسين السابق نقلها. و ما ما نقله من الاتفاق فقد نص عليه في الابتها  ص7)
 هو السبكي في الابتها . (8)
 ( ساقاة من ت.9)
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ّ ولا يحتا  في دفعه إلى ما قاله الأ نا دعو  كون صحاب، وتسلم لوبهكا يزول اع اض ال مز ني 
 الإفراد  فضل مالقًا، سواء اعتمر في تلك السنة  و في سنة  خر .

فإن نورنا إلى الحجّ من حيث هو، فكيف يقال: بأن  رط تفضيل ذلك  ن يعتمر بعده، 
 ّ ولا عن  حد من الصحابة الكين كانوا معه في حجة الوداذ،  نهم اعتمروا بعد  ولم ينقل عن النَّبي 

 .(1)(لحجّ، إلّا عائ ش ة  وكانا قارنة، كما ثبا في الصحي ، ونص عليه الشّاف ع يّ ا

  و يتأخر، . يقتضي  نه لا فرق بين  ن يتقدم الحجّ (بأن يعتمر في تلك السنة): قوله: الثاني
 .(3)بالعمر  بعده (2)ووق  في  رم ال م ه كَّب تقييد  فضلية الإفراد بأن يحجّ ثم أخا

بّ الاَّ   يّ، إذ لا فرق بين  ن يعتمر بعد حجه من ولا مع   لاعتبار البّعدية كما قاله ال م  ح 
بل ) يضًا، فكلٌ إفراد. قال:  (4) دنى الحل، وبين  ن يعتمر قبله من ال ميقات ثم يحج من الميقات

لبيان العمر  ا الثاني  فضل، وما ذكره الرَّاف عيّ وغيره يعم الصورتين، وهو ال مختار، ولم يقيد صاحب
 .(5)(بالعام

قلا: بل صرمّ القاضيان ال ماو رْد يّ و بو الاَّيّ ب بأن الإفراد الكي  تاره الشّاف ع يّ، إفراد 
 .(6)الحجّ الكي يكون بعده عمر  في عامه

إذ قال: هكا إذا  ت  بالحج ثم  ت  بالعمر  بعده،  و اعتمر قبل  (7)و حسن  صاحب ال م ع ين
   هر الحجّ ثم حجّ تلك السنة، فأمّا إذا  ت  بالحج دون العمر ، فالتَّم تُّ   فضل قاعًا انته .

                                                           

 . وهو المراد بقوله: قال بعضهم.510-509( هنا نهاية كلام السبكي في الابتها  ص1)
 مكرر  في ز.( )الإفراد بأن يحجّ ثم أخا(: 2)
 .7/151المجموذ انور: ( 3)
 ( )ثم يحج من الميقات(: ليسا في ت.4)
 / .102لوحة  4( نقله عنه في التوسط  5)
 .687، تعليقة الا ي ص4/47الحاوي الكبير انور: ( 6)
 ( لعله المعين لأو خلف الا ي، وسبق ذكره في مصادر المؤلف.7)
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وقال القاضي الب ارزي: ينبغي  ن يكون الق ر ان  فضل، إذا اعتمر قبل الحجّ و راد الاعتمار 
رتان، وإنّّا يكون الإفراد والتَّم تُّ   فضل من الق ر ان، إذا  راد الاقتصار عل  بعده، لتحصل له عم

 عمر  الق ر ان، قال: هكه دقيقة فليتفان لما ليعمل بها.

إذا قرن، واعتمر بعده، ينبغي  ن يكون  فضل من الإفراد؛ )وتابعه صاحب ال م ه مّات فقال: 
وهو نوير ما قالوه في التيمم: من  نه إذا رج  لا تماله عل  مقصوده م  زياد  عمر   خر . 

 انته . (1)(ال ماء، فصل   ولًا بالتيمم عل  قصد إعادتها بالوضوء، فإنهّ  فضل لا محالة

وفيما قالاه نور، لأن العمر  التي  ت  بها بعد الق ر ان، لا تعلُّق لما بالعمر  السابقة؛ لأن 
ر  فهي بين ا يكون بين الإفراد وبين الق ر ان، و مّا هكه الصو الفرض سقط بعمر  الق ر ان، والتَّفضيل إنّّ 

ليسا نوير ما نحن فيه؛  (2)الإفراد، وبين الق ر ان وعمر ، وليس الكلام فيه، ومسألة الصّلا  بالتيمم
 لأن الفضيلة إنّّا تكون بين  يأين ي فرد  حدهما.

خير العمر  عن سنة الحجّ، يقتضي  ن إفراد النسكين في سنة، : ما ذكره من كراهة تأالثالث
  فضل من إفرادهما في سنتين.

وفيه نور. وكأنّهم ر وا ترجي  التعجيل، لما في التأخير من انار، ولم ينوروا ): (3)قال بعضهم
سفراً جديدًا من دوير   هله،  (4)إلى صفة الكمال في كلٍ منهما، وكمالمما  ن ينشئ لكل منهما

رم بهما من دوير   هله، [196سور  البقر : ]  ژۓ ڭ ڭ ڭژ :وبكلك ف سر قوله تعالى ،  ي: يح 
  ي: بكل منهما. قال: وهكا القسم  فضل من  ن أخا بالعمر  تبعًا.

راد ين، فإنهّ استدل عل   ن الإفور يا ما يقتضي ذلك في كلام بعض  صحابنا ال متقدم
 فضل من الق ر ان، لأنّا  جمعنا عل   ن حجة كوفية وعمر  كوفية مفردين،  فضل من حجة كوفية 
وعمر  كوفية مقرونين. فإن قالوا: إنّّا كان الإفراد الكوفي  فضل، لأنهّ سافر لكل منهما، فكان 

، س ككلك، فإذا كانا حجة كوفية وعمر  مكية فضل من الق ر ان الكي سافر لمما سفراً واحدًا، ولي
                                                           

 .4/260( المهمات 1)
 .1/217، نهاية المالب 2/262المجموذ انور: ( 2)
 وسيورد كلامه باوله. سبكي( هو ال3)
 ( )وكمالمما  ن ينشئ لكل منهما(: ليسا في ز.4)

تأخ              ير العم              ر  
 ع       ن س       نة الح       ج

 

الإتي                                                     ان 
بالنس                          كين في 
س                                                 فر  و 
 س                                                      فرين
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إذا  (1) و حجة مكية وعمر  كوفية، فإنهّ سافر لأحدهما دون الآخر. فاعواب:  ن هكا ي با ل بما
قرن من ال ميقات و فرد من ال ميقات، ورج  للعمر  إلى ال ميقات، فإنهّ سافر لكل منهما، فوجب 
  ن يكون  فضل من الق ر ان. وعند ال مخالفين: الق ر ان  فضل من الإفراد في هكا ال موض . ]انته [.

من غيره،  سفر  فضل (3)ز/ كلٍ في204: وهو مصرّ م بنقل الإجماذ عل   ن إفراد /(2)قيل
من غير نقل  (5)بين  ن يكون ذلك في سنة  و سنتين، ور يته في كتب الحنفية عن محمد (4)ولا فرق

الإجماذ، ولا تم كن العمر  الكوفية بعد الحجّ في سنته، ولا  ك  ن من عاد بعد الحجّ إلى بلده 
يره من  مرا  ع يم  و غواعتمر، كانا عمرته  فضل من العمر  التي  ت  بها ع ق ب  الحجّ من التَّن

 الحل.

س  و عن عااءٍ وماو  (6)بل في مصنف ابن  و  يبة
،  نهم كرهوا العمر  بعد (8)ومجاهدٍ  (7)

ّ (9)الحجّ، وقالوا: لا تجزئ عائ ش ة، إلّا  ناَّ  . وهكا ال مكهب، وإن كان مردودًا بإعمار النَّبي 
 ت/ سفر  واحد .65بسفر  فضل من جمعهما في / (11)تأييدًا لأن إفراد كل منهما (10)حكيناه

                                                           

 ( ليسا في ز.1)
 ( لا زال الكلام للسبكي، وإ ارته لنهاية الكلام وهم.2)
 ( ليسا في ز.3)
 ( )غيره ولا( في ز: غير.4)
 وعزاه لكتابه الرد عل   هل المدينة.، 2/174انور بدائ  الصنائ  ( 5)
ه (، يعر  بابن  و  يبة، إمام في الحديث وغيره، من  قران 235-159(  بو بكر عبد الله بن محمد بن إبراهيم العبسي، )6)

ن ب ابن حنبل وابن معين وابن راهويه وابن المديني، سم  ابن عيينة، وابن المبارك ومبقتهم. رو  عنه البخاري ومسلم و حمد
 .1/284؛ و كرات الكهب 2/17حنبل وآخرون، من تصانيفه: المسند، والمصنف. ينور: تككر  الحفاظ للكهبي 

ه (، من كبار التابعين في الفقه ورواية الحديث،  106-33(  بو عبد الرحمن ماوس بن كيسان انولاني الممداني بالولاء، )7)
اهد وعمرو بن دينار، كان ذا جر   عل  وعظ انلفاء والملوك، توفي حاجا سم  ابن عباس و با هرير ، ورو  عنه الزهري ومج
 .2/509، وفيات الأعيان 1/69بالمزدلفة  و م . ينور: تككر  الحفاظ للكهبي 

ه (، إمام التفسير،  خك التفسير عن ابن عباس، كان ثقة 104( مجاهد بن ج ،  بو الحجا  مولى السائب المخزومي )ت 8)
، و ع ائ ش ة ، و   و  ه ر يْ ر   ، ور و   ع نْه : ز يْد  بن    سْل م ، و ع مْر و بن  د يْ ن ارٍ، و ه لا  فقيها. ح دَّ  ، له:    ع نْ:   و    ي ُّوْب  ل  بن  ع ل يٍّ

 .5/466، الابقات الك   لابن سعد 1/71تفسير مجاهد. ينور: تككر  الحفاظ 
 .3/158(، 13024  بعد الحج )مصنف ابن  و  يبة، باب العمر انور: ( 9)
 ( في ز: خاأناه.10)
 ( في ز: نسك.11)
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فهكا  فضل الأقسام، ثم يليه جمعهما في سفرٍ  إفرادًا  و تمتعًا  و قرانًا، ثم يليه الاقتصار عل  
 الحجّ، هكا هو الواهر. ويمكن رد كلام الأصحاب إليه، لكن بتكلف.

ذو الحليفة،  و إلى دار  هله إن   (2)ال مواقيا ]وهو[ (1)ويمكن  ن يفرد ال مفرد حجة إلى  بعد
 داء النسكين في سفرتين في سنة واحد ،   (3)كانا قريبة من ذلك كال مدينة ونحوها، فيحصل به

فسه ن ويحصل بكلك اعم  بين ما   رنا إليه وبين ما قاله الأصحاب، ومن نور إلى كمال الحجّ في
 جزم بكلك.

م امين في كل من الأمرين  ه،  ن  عني في كون الحجّ في نفس-ويمكن فرض انلا  بين الإ 
 ، وفي كون إيقاذ العبادتين جميعًا عل  وجه الإفراد  فضل،  و لا.-(4)يكون منفردًا  و مضمومًا

ّ مستدلُّون بأنّ الق ر ان فيه مبادر  بالعمر ،   حابنا: بأنّ تأخيرها إلى ويجيب  صوالحن ف يَّة وال م ز ني 
 ، كتأخير الثانية من صلاا اعمعة، و مّا بعد كمال الحجّ وفراغ   هره، فال مبادر وقتها الفاضل  ولى

تعجيل ف بالعمر  مالوبة، وتأخير العمر  إلى سنة  خر  فيه خار، لا سيما إذا  وجبناها وقد يموت،
 .العبادة أولى من تأخيرها

، وهو بعد  (5)للحج عل  الوجه الأكمل ]...[ فإذا نورنا إلى هكا ال مع  فنقول: القاصد
مخيٌر، إن  اء اعتمر  و لا، ولا يوهر تأكُّد العمرتين في حقه في هكه الحالة؛ لعدم ورود ذلك عن 

، فالأولى له  ن يعتمر بعد الحجّ، ليحص ل له  حد نوعي الإفراد، فإن (6)[يقدمومن لم ]عائ ش ة. 
 تيسرت له سفر   خر  للعمر ، استحب له، وإلّا كان قد حصّل عينها.

                                                           

 ( في ز و ل: بعد1)
 ( في ت: وفي ذو الحليفة، وفي ز و ل: وفي ذا الحليفة.2)
 ( ليسا في ز.3)
 ( في ز: معتمراً.4)
بتها : السقط واهر في العبار ، وتمامها في الا قلت:( في موضعها بياض في ت، وفي هامشها: خ فقه. وهي ككا في ز. 5)

)القاصد للحج إن كان قد تقدما له عمر ،  من هكا اتكور، وهكا كان حال النبي صل  الله عليه وسلم فإنه اعتمر 
مرتين قبل حجته وككا من اعتمر معه من  صحابه ومن كان في هكه الحالة يتمحض فيه النور إلى إيقاذ الحج عل  الوجه 

 مخيّر(. الحج بعد لأكمل، وهوا
 .يتقدّم له عمر : وفي الابتها  ،في النسخهككا ( 6)
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وليس الاعتمار بعد الحجّ مانعًا من إتيانه بعمر   خر  كاملة بسفر  مفرد ، إلّا  ن يقال: إن 
ن في تعجيلها الآن وتأخيرها إلى الإتيان بها كاملة، ما في تعارض الفرض تأدّ  بالأولى، فيكو 

 الصّلا  بالإفراد في  ول الوقا وباعماعة في آخره، والأقرب خلافه، للخار هنا، بخ  لا   الصّلا .

فمع  قول العلّماء:  ت  بحجة وعمر  مفردتين من الكوفة،  فضل من حجة كوفية وعمر  
 كانتا ككلك. وليس معناه:  نه يستحب التأخير.مكية،  نّهما إذا وقعتا  

نعم، لو كانا دوير   هله قريبة، و من هكا ال محكور، احتمل ذلك لأداء الفرض. وقد قال 
من الإفراد،  (1)حد وسواء فيما  ): -بعد قوله: إن الأفضل الإفراد ثم التَّم تُّ -الشّاف ع يّ في الإ ملاء 

 ن يهل بعمر ، فلا يكون في العمر   (2)ثم  حد  من التَّم تُّ  الثاني، البلد  والقرية ، إلّا  ن يتأكد
 .(فوت، فكلك ح سن  الاحتياط لا الاختيار

فانور كيف جعل ال مبادر  بالواجب من الاحتياط لا من الاختيار، وهو ينبه عل   يء مما 
 .(3)ياطحتى أخا بها في سفر  مستقلة اختيار، وتعجيلها ع ق ب  الحجّ احت نقلناه من  ن تأخير العمر 

 -   هر الحجّ  ي في- أم ا الق رأان، فصورته الأصلية: أن يحرم بالحج والعمرة جميعًا،)قوله: 
 ويمكن موا  واحد في سفر واحد. (4) فتندرج العمرة تحت الحج  ويتحد الةميقات والفعل

العمر  لا حكم  (6للحجّ والعمر  جميعًا،  و للحجّ فقط و6): وهل نقول: إنه (5)بعضهمقال 
في الحجّ؟ لم يصرمّ الأصحاب بكلك، بل  ملقوا الاندرا ، وهو محتمل للأمرين،  (7)لما لانغمارها

ساد، فلو تابعة في الثواب والإف -عل  الصحي -لكن الأقرب إلى كلامهم الثاني، ولكلك جعلوها 
م  القارن بعد الرمي والحلق، لم تفسد عمرته، وإن كان لم أخت بشيء من  عمال العمر ، وعكسه جا

                                                           

 ( في ت:  ضرب، وفي هامشها: خ:  حد . وككا في ) حد ( التي بعدها.1)
 ( في ت: يشاكل.2)
 .517( انور الكلام باوله في الابتها  ص3)
 .3/44، الروضة 3/344( العزيز 4)
 .518بتها  ص( هو السبكي وكلامه في الا5)
 ( )للحجّ والعمر  جميعًا،  و للحجّ فقط والعمر ( في ت: الحجّ والعمر  جميعًا  ي في   هر الحجّ فقط  و العمر .6)
 ( في ت: بالانغمار بها.7)

 ص               ور  الق               ران
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 :ّ ني  إن القارن عندنا )في الفوات، تفوت بفوات الحجّ، وإن كان قد ما  وسع . ولمكا قال الرُّويا 
ن يف ة  .(1)(يحرم بإحرام واحد، خلافاً لأو ح 

يجوز له  ن يحرم من جو  مكة، ولا يجب عليه  ن  ر  قيل: وي ؤيّ ده  ن ال مكي إذا قرن، 
 .-عل  الصحي -إلى  دنى الحل للإحرام 

: . ممنوذ، فقد قال القاضي الح س ين في الأ سْر ار  (لم يصرمّ الأصحاب بكلك): قوله: (2)قلت
ليهما عالقارن هل يق  عمله عنهما،  و تدخل العمر  في الحجّ فيسقط اعتبارها فيه؟ وجهان، ينبني 

يق  عنها، لم يحلق ولم  (3)ما لو جام   و حلق قبل الإتيان بشيء من  عمال العمر ، فإن قلنا: لم
وهو الصحي . ولمكا  (4)يجام . وإن قلنا: يسقط حكمها. فعل  هكا، نقول: العمل عل  العمر 

ن يف ة قبل-قلنا   .(5): إن العمر  تفوت بفوات الحجّ -و بو ح 

يه؟ هل يق  عمله عليها جميعًا،  و تدخل العمر  في الحجّ ويسقط اعتبارها ف): وقال في التَّت مَّة
 . بل حك  الرَّاف عيّ فيما سيأا انلا  في القارن، إذا فاته الحجّ، هل تفوته العمر  تبعًا(6)(وجهان

ّ: مأخك هكا انلا ،  ن العمر  يسقط ا(7)للحج؟ وهو الأص  ني  تبارها في ع. وقال ال مت  و لّي والرُّويا 
 .(8)حق القارن،  و يق  عمله عنهما معًا

القارن في حكم ملابس بإحرامٍ واحد،  لا تر   نه لو )وقال الرَّاف عيّ في باب  عمال الحجّ: 
 .(9)(ارتكب محووراً، لم يلزمه إلّا فدية واحد 

                                                           

 .2/149 ي فإنه عند  و حنيفة يكون متلبسًا بإحرامين. وانور مكهبه في بدائ  الصنائ   .5/90( بحر المكهب 1)
 قوله. ( في ت:2)
 ( ليسا في ز.3)
 ( )عل  العمر (: ليسا في ت.4)
( فيه خلا  في المكهب وصح  النووي والماوردي فواتها في حق القارن و نه المكهب، والاريق الثاني عند الأصحاب،  ن 5)

 .4/239كبير ، الحاوي ال8/288في فوات العمر  قولين بناء عل   ن النسك الواحد يتبعض  و لا؟ انور: المجموذ للنووي 
 .2/560( تتمة الإبانة 6)
 .3/485العزيز انور: ( 7)
 .5/257، بحر المكهب 2/560تتمة الإبانة انور: ( 8)
 .3/365( العزيز 9)
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ن يفأة)قوله:   . (2) يأتي بطوافين وسعيين، أحدهما للحج، والآخر للعمرة (1)وعند أي حأ

ت/ 66قلا: ولو  راد  ن أخا الشّاف ع يّ باوافين  و سعيين، فالقياس  نه لا يستحب له /
ذلك لأجل انرو  من انلا ، ولا يسقط عنه الدم؛ لأن الاّوا  الثاني دخل في الأول، كما 

، وكما دخل (4)-عل  قول-واعمعة تحا غسل اعنابة ، (3)دخلا تحية ال مسجد تحا الفرض
منًا لاأ ي شرأع  الإتيأان  ب ه  م ستأق  ، و(5)اعلد في الرجم في حق الزاني ال محصن ، لاًّ مأا دأخألأ في غأير ه  ض 

 ل الحاصل.وإلّا لزم الأمر بتحصي

ثم ر يا القاضي الح س ين في الأ سْر ار  حك  عن الق فَّال:  نه لا يستحب الإتيان بعمل كل 
 واحد عل  الانفراد، ولا يراع  انلا . فوافق ما خرَّجت ه.

،  .لكن ر يا في   رم  الك ف اي ة  للصَّيم ر يّ:  ن الأ ولى  ن أخا باوافين وسعيين وتابعه في الب  ي ان 
لا خلا   ن القارن يكفيه حلق واحد، و مّا الاّوا  والسعي، فيكفيه عندنا )في صفة الحجّ:  فقال

 . (6)(لمما موا  واحد وسعي واحد، غير  نّا نستحب موافين وسعيين، وقال  بو ح ن يف ة: يجب

 الثالثة والعشرون: ي ستحب للقارن  ن ياو )ككا قال في التَّت مَّة في باب دخول مكة: 
ويسع  بعده، ولو ترك 7)للقدوم ويسع  بعده، ثم إذا فرغ من الوقو ، ما  موا  الإفاضة 

 انته . (8)(والسعي بعده  جز ه (7الاّوا  والسعي في الابتداء، واقتصر عل  موا  الإفاضة

 فحصل وجهان، والأوهر منهما  نه لا يستحب. 

                                                           

 .2/525، العناية  رم المداية 2/150بدائ  الصنائ   :انور (1)
 .3/344( العزيز 2)
 .1/332، الروضة 2/130، العزيز 3/358كفاية النبيه انور:  ( 3)
 .1/511، كفاية النبيه 4/535( فيه قولان، والمكهب  ن غسل اعمعة لا يدخل تحا اعنابة. انور: المجموذ 4)
 .11/271، العزيز 12/122الحاوي الكبير انور: ( 5)
 .4/371( البيان للعمراني 6)
 ( ساقاة من ز.7)
 .2/535( تتمة الإبانة 8)

ص               ور  الق               ران 
 عن                د الحنفي                ة
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وحيث جوَّزنا إدخال الحج  على العمرة، فباك إذا كانت العمرة صحيحة، فإن )قوله: 
 انته .  (1) أفسدها ثم أدخل عليها الحج ، ففيه خلاف لعل نا سنورده من بعد

وجهان،  صحهما:  نه يصير محرمًا. فعل  2) ي ق بيل الكلام عل  سنن الإحرام، وحاصله 
ر مًا؟هكا، هل  وجهان،  صحهما: لا. وهل ينعقد فاسدًا من  صله،  (2يكون حجًا، حتى يصير مح 

 .(3) و صحيحًا لم يفسد؟ وجهان
وإن لم نو  ز إدخال العمرة على الحج  فباك. وإن جوزنا فإلى متى؟ فيه وجوه مفرعة )قوله: 

وصححه  وم، ولا يجوز بعده،يجوز قبل طواف القدعلى الةمعاني الأربعة السابقة، أحدهما: أنه 
 انته . (4) ب[في ]المهب

يص عن نص الشّاف ع يّ في القديم ، وقال القاضي  بو الاَّيّ ب في (5)وقد حكاه صاحب التَّلخ 
ولا  علم خلافاً بين  صحابنا،  ن من جاوز ال ميقات غير محرم، ) رم الف ر وذ: إنه الأص . قال: 

يرج  حتى تلبس بشيء من  عمال الحجّ، من موا  القدوم،  و عدل إلى الموقف ثم  حرم ولم 
 . (7)(إحرامه، فككلك ههنا( 6)ووقف،  نه لا ينعقد رجوعه، ولا يسقط عنه الدم، ولا يتغير حكم

وعلى هبا، فلو كان قد سعى، فقياس ما ذكره الشَّيخ  وجوب  إعادته، وحكى )قوله: 
مأام فيه وجهين، وقال: انته . وعل  قياس ما قال إنه القياس، ينابق  (8) الةمبهب أنه لا يجب الإ 

 .(9)قول صاحب التَّهك يب

                                                           

 .3/45، الروضة 3/345( العزيز 1)
 ساقاة من ز.( 2)
 .3/66، الروضة 3/373( انور المسألتين في: العزيز 3)
لعزيز  افيما ك  ، والصواب: )التهكيب(،نسخالفي هككا . وما بين المعكوفين 3/45، وبنحوه في الروضة 3/346( العزيز 4)

 والروضة.
 .268التلخيص لابن القاص صانور: ( 5)
 ( في ت: حكمه عن.6)
 .7/92اية النبيه ( نقله عنه بنصه في كف7)
 .3/46، في الروضة 3/346( العزيز 8)
: )فإن قلنا يجوز بعد السعي، يجب إعاد  السعي بعد موا  الإفاضة؛ لأن السعي قبل 112( فإنه قال في التهكيب ص9)

 الإحرام لا يحتسب عن العمر (.

خ              ال الح              ج دإ
ل                   العم                 ر  ع

 الفاس                                               د 
 

إدخ           ال العم           ر  
 عل                     الح                   ج
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ّ ذكره في  م ام، قيل: إنه ليس بموجود في النّ هاية في هكا ال موض ، نعم، الغ زالي  وما نقله عن الإ 
يط، فقال:  حلل، وعل  هكا الت والراب : يجوز، وإن فات وقا الوقو ، ما ل م يشتغل بأسباب)الو س 

فلو كان قد سع ، فالصحي   نه لا يلزمه إعاد  السعي؛ لأنهّ إذا صار قارنًا حصل الاندرا . وقيل: 
 .(1)(لا يكتفي بالسعي السابق

دأ )): ز/ القارن دم؛ لما ر وي عن عائ شأةأ رضي الله عنها قالت205وعلى /)قوله:  ى أأه 
تٍ  رأس ول  الله  ه  بةأقأرأةً وأك نَّ قأار ناأ   انته . (3) (2)  عأن أأزوأاج 

ن ت سعًا، ، بالألف واللام، وهو  ولى؛ لأنّهن ك(البقر)هككا وق  بالإفراد، والثابا في الحديث: 
 .(4)والبقر   إنّّا تجزئ عن سب ٍ 

انته . لم ياردوا  (7) هو دم جأبٍر أو نسك؟ وجهان، أصحهما: الأول (6)وهل): (5)قوله
 هكا انلا  في دم التَّم تُّ .

وحكى الحأنَّاط ي  عن القديم، أن على القارن بدنة)قوله: 
 انته .  (9) (8)

                                                           

 .2/615( الوسيط 1)
(2 َّ ش ة  ر ض ي  اللَّّ  ع ن ْه ا:   نَّ النَّبي 

د خ ل  ع ل ي ْه ا، و ح اض اْ  ( الحديث في البخاري: باب الأضحية للمسافر والنساء، ع نْ ع ائ 
 : ي  ت  بْك ي، ف  ق ال 

، ق  بْل    نْ ت دْخ ل  م كَّة ، و ه  ؟»ب س ر    : « م ا ل ك    ن ف سْا  ت  ب ه  اللَّّ  ع ل   ب  ن ات  إ نَّ ه  »ق ال اْ: ن  ع مْ، ق ال  ا   مْرٌ ك  ك 
لْب  يْا   ا؟ ق ال وا: ض حَّ  ف  ل مَّا ك نَّا بم  ً ،   ت يا  ب ل حْم  « آد م ، ف اقْض ي م ا ي  قْض ي الح ا ُّ، غ ي ْر    نْ لا  ت ا وفي  با  : م ا ه ك   ب  ق رٍ، ف  ق لْا 

لْب  ق ر . ) ر س ول  اللَّّ   ه  با  . 2/873( 1211، و خرجه مسلم: باب وجوه الإحرام، بلفظ: )7/99( 5548ع نْ   زْو اج 
 .2/446و ما زياد : )وكن قارنات( فليسا ثابتة في هكا الحديث، وقال ابن حجر: لم  جدها. انور: التلخيص الحبير 

 .3/46، وفي الروضة بمن غير الاستدلال عليه 3/346( العزيز 3)
ن  ع بْد  اية مسلم: باب الا  اك في المدي، ولفظ مسلم: عن   و الزُّب  يْر ،   نَّه  سم     ج اب ر  بْ ( ثبا لفظ الإفراد )بقر ( في رو 4)

 : ولا قلت: . 2/956( 1319، و في  رواية ع نْ ع ائ ش ة : ب  ق ر ً  في  ح جَّت ه  )«، ع نْ ن س ائ ه  نح  ر  ر س ول  الله  »الله ، ي  ق ول 
 ضحية الرجل عن  هل بيته فلا يرد فيها التسبي . إ كال فيها لأنه من باب ت

 ( ليسا في ت، وفي موضعها بياض5)
 ( في هامش ت: خ قيل. وفي ز: قيل هو.6)
 ، وهكه العبار  متأخر  فيهما عن هكا الموض ، لكن قدمها المؤلف هنا.3/47، الروضة 3/349( العزيز 7)
 ( ) ن عل  القارن بدنه( في ز:  ن القارن يلزمه.8)
 .3/46، وفي الروضة 3/346( العزيز 9)

 دم الق                                          ران
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والقارن  خف )وككا حكاه ابن  و ه ر ير   في تعليقه، قال: وقول الشّاف ع يّ في ال مخت ص ر: 
تّ   وَّلوه عل  وجهين،  حدهما:  ن الشّاف ع يّ كان يقول في القديم: إن ال مفتي (1)(حالًا من المت م   . تأ 

تمتعه وترفهه تجزئ ه  ا ، . فقال: إذا كان ال متمت  م  (2)قال: عل  القارن بدنة -يعني مالكًا-
فالقارن  خف حالًا منه، فهو بأن تكفيه  ا   ولى. والثاني: معناه  ن القارن  خف حالًا،  ي  قل 

 .(3)عملًا من ال متمت ، فإذا وجب عل  ال متمت  الدم، فعل  القارن  ولى

تي بأعمال بلده، ويدخل مكة ويأالثالث: التَّمأت ع، وهو أن يحرم بالعمرة من ميقات )قوله: 
 . (4) . إلى آخرهالعمرة، ثم ينشئ الحج  من مكة..

م ام   (5)هكا التصوير يشمل ما إذا اعتمر قبل   هر الحجّ ثم حجّ، لكن القاضي الح س ين والإ 
ّ، ذكروا  نها من صور الإفراد بلا خلا  والغ زالي 
يّة كلام غيرهم،  نه تمتٌُّ  لا دم (6) ، (7)فيه. وق ض 

 والأول  ولى.

ليس بشرط، فإنّ الإحرام من ال ميقات ليس  رماً في كونه متمتعًا.  (من ميقات بلده)وقوله: 
ولو قيل بالا  اط، فهل ذلك لاسم التَّم تُّ ،  و لوجوب الدم دون الاسم؟ الأص : الثاني. ولا 

  حرم بها من ميقات بلده.   ك  ن الأفقي لو مرَّ بأحد ال مواقيا و حرم بالعمر ، كان كما لو

، كان متمتعًا (8). ليس  رماً، فإنهّ لو  حرم به من ال ميقات(ثم ينشئ حجًا من مكة)وقوله: 
 عل  ال مشهور ولكن لا دم.

                                                           

 .160( مختصر المزني ص1)
، الكافي 4/174( وهو خلا  المشهور في النقل عن مالك، وخلا  المعتمد من مكهبه  نه يهدي بشا . انور: الاستككار 2)

 .384في فقه  هل المدينة ص
ر  رام الايب، والماوردي وابن الصباغ واتاملي و كث( ذكر التأويلين النووي وغيره، وعزاهما إلى جماعة من الأصحاب كأو 3)

 .5/51، بحر المكهب 4/39، الحاوي الكبير 7/191المختصر. انور: المجموذ 
 .3/46، وفي الروضة 3/347( العزيز 4)
 ( في ز: يشكل.5)
 .2/618، الوسيط 4/168نهاية المالب انور: ( 6)
 .3/48، الروضة 3/349يسلبوه فضيلة التمت ، انور: العزيز ( فإنهم إنّا نفوا عنه لزوم الدم، ولم 7)
 ( )به من الميقات( في ز: من الميقاتين.8)

 ص              ور  التمت               
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قال الله 1)ت/ من حاضري الةمسجد الحرام 67وإنم ا يجب بشروط، أحدها: ألا  يكون /)قوله: 
، والةمعنى فيه: أن الحاضر بمكة (1[196البقرة:] ژ جم حج  حم  خج خح ثى ثي  جحژ تعالى: 

 انته . (3) بصورة التَّمأت ع رابًحا ميقاتً   2)ميقاته للحج نفس مكة، فلا يكون

م ام،  فإنهّ جعل وجوب الدم بعيدًا؛ لأن من عل  مرحلتين من وهكه العلّة تخالف ما ذكره الإ 
، فإذا تمت  فقد (4)مكة  و الحرم، إذا عنّ له النسك لزمه الإحرام من موضعه، ويجب الدم ب كه

 .(5)استفاد ميقاتاً 

واعلم  ن الإ ار  في الآية الكريمة عندنا ترج  إلى الحكم ال متقدم جميعه، وهو وجوب المدي 
ع  إلى جمأ يع  الةج مألاء عل  قاعد  الشّاف ع يّ في  ن  و الصيام، بن ن يف ة:  .الةم تةأعأل  قأات تأرج  وعند  و ح 

 . (6)إلى التَّم تُّ 

فلا متعة ولا قران لحاضري ال مسجد الحرام عنده، ومن  حرم منهم بالنسكين،  و انقضا 
في قول  و -موا  العمر ،  و نقض حجه  (7)عمرته، فإن  حرم بالحج، بعد ما فعل  وماً من

ن يف ة   فيها ، فإن  حرم بعدما  ت  بأكثر الاّوا ، مض-في قول صاحبيه-،  و ن قض ا عمرته -ح 
 .(8)ولزمه دم ج ان

، [196البقر :] (9)ژثى ثي  جح جم حج  حم  خج خحژ وربما تعلقوا باللام في قوله تعالى: 
 .(10)وقالوا: لو كان ال مراد الدم خاصّة لقال: ذلك عل  من لم يكن

                                                           

 ( ليسا في ت و ز، و ثبتها من ل، و من العزيز.1)
 ( في ز: يتصور.2)
 .3/46، وفي الروضة بدون الاستدلال 3/348( العزيز 3)
 ( في ت: عل  من تركه.4)
 .4/173نهاية المالب انور: ( 5)
 .3/13، فت  القدير لابن الممام 2/89، تفسير البحر اتيط 2/404اعام  لأحكام القرآن انور: ( 6)
 ( ) وماً من( في ز:  رماً في.7)
 .3/14فت  القدير لابن الممام  ،2/169( انور: بدائ  الصنائ  8)
 ( )حاضري المسجد الحرام(: ليسا في ز.9)
 .3/13ام فت  القدير لابن الممانور:  ( 10)

           روط وج          وب 
 دم التمت                                          

 

الش                    رط الأول: 
 لا يك            ون م            ن 
حاض                                             ري 
 المس           جد الح           رام
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 .(1):  ن اللام بمع  عل ، وإلّا فالنسك لا  تلفمنهاو جاب  صحابنا بأجوبة، 

وإذا فعله لا 2)وال مسألة مشهور  بانلا ، فمكهبنا  ن ال مكي لا تكره له العمر  والق ر ان، 
 -كما سبق-. وينبني انلا  (4)وإذا فعل عليه دم الإساء  (2 بو ح ن يف ة: تكره،. وقال (3)دم عليه

 عل   نّ الإساء  راجعة إلى اعزاء، وهو واهر الكلام، وعندهم إلى الشرط.

ومع  اختلا  العلماء في  نه هل لأهل مكة تمتُّ   و لا: ما ذكرناه  نه هل يشرذ لمم  و لا. 
 ه لا يسم  تمتعًا. وليس معناه  نهم إذا  وقعو 

ن يف ة ال مكي من الق ر ان  و التَّم تُّ ، دليل عليه وفي من   و ح 
في  ن الق ر ان رخصة، لكنه ( 5)

ون  أأفضأل الر خصأة  لا تأك  رآها لأرباب ال مسافة البعيد ، وذلك يقتضي كون الإفراد  فضل؛ لأن 
ل  الحأاجأة أج  ن يف ة(6)وكونه رخصةً يقتضي  ن الدم ج  حتى لا ]يؤكل منه[ ،بأل لأ   . (7). خلافاً لأو ح 

كل من مسكنه دون مسافة القصر، فهو من حاضري الةمسجد الحرام، فإن و)قوله: 
ما فوقها، وعبار  ال م ح رَّر  (9)حكم مسافة القصر حكم وهو واهر في  ن. (8) زادت الةمسافة فلا

 ، وهي مستدرك ة.(10)تفهم خلاف ه

                                                           

 .7/170، المجموذ للنووي 7/95كفاية النبيه انور:  ( 1)
 ( ساقط من ز.2)
 .3/46، وفي الروضة 3/348العزيز انور: ( 3)
 .3/14، فت  القدير لابن الممام 2/169( انور: بدائ  الصنائ  4)
 العبار  كما  ثبته من ل.( )دليل عليه في  ن( في ت: دليل عل   ن. في ز: دليل عل  عليه في  ن. وصواب 5)
 ( ما بين المعكوفين في ت: يوكل فيه. وفي ز: يوجد.6)
 .3/14،  فت  القدير لابن الممام 2/169( انور: بدائ  الصنائ  7)
 وقا  فيها بأن مسافة القصر تعت  من الحرم. 3/46، وفي الروضة 3/348( العزيز 8)
 ( ليسا في ت.9)
: )وهو من مسكنه من مكة فوق مسافة القصر(. واستدرك عليه السبكي في فتاويه ، وعبارته132اترر صانور: ( 10)

 .1/257فتاوي السبكي انور: فوهّمه. 

الض                                  ابط في 
تحدي                                                         د 
حاض                                             ري 
 المس           جد الح           رام
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 (1)ثم إن الةمسافة الةمبكورة مرعية من نفس مكة أو من الحرم؟ حكى الشيخ)قوله: 
إبراهيم الةمروزي فيه وجهين، والثاني هو الدائر في عبارات أصحابنا الع راق ي ين ويدل عليه أن 

 ژ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤژ الةمسجد الحرام عبارة عن جميع الحرم لقوله تعالى: 

 انته . (2) [28التوبة:]

و لّي الح س ين، فإنهّ حكاهما في التعليق، وككا ال مت   وما عزاه لل مروزي  خكه من  يخه القاضي 
 .(3)في التَّت مَّة

وما نقله عن الع راق يّين يقتضي  نه الراج ، ولمكا قال في الشَّرم  الصَّغ ير: إنه الأ به. لكنّ 
م ام نقل عن النص اعتباره من مكة  .(4)الإ 

 م، ليس عل  إملاقه، وقد قالوقوله في الاستدلال عليه: إن ال مسجد الحرام جمي  الحر 
ہ ہ ژكل موض  ذكر الله فيه ال مسجد الحرام،  ريد به الحرم، إلّا قوله تعالى: )ال ماو رْد يّ: 

 .(5)(فأريد به الكعبة [144لبقر : ]ا  ژہ ھ  ھ

ان يلزمه الحجّ إذا ك:  ن القادر عل  ال مشي، أحدهما)و ورد صاحب ال م ه مّات هنا سؤالين، 
 .(6)(دون مسافة القصر، ويعت  من مكة لا من نفس الحرم

 وجوابه:  نّا لو اعت ناها من الحرم زادت ال مشقة، كما تعت  الزاد والراحلة.

:  ورده النّ و و يّ في ن ك ا  التّنب يه،  نهم جعلوا مكة وما جاورها من حاضري ال مسجد الثاني)
إلى ال ميقات، ولم يجعلوا  (7)الواحد، حتى لا يجب عل  ال متمت  الدم عند عدم العودالحرام كالشيء 

ذلك الشيء الواحد فيما إذا جاوزه مريدًا للنسك غير محرم، بل  وجبوا عليه الدم إذا لم يع د، ولو لم 
                                                           

 ( ليسا في ز.1)
 .3/348( العزيز 2)
 .1/243، وانور كلام المتولي في تتمة الإبانة 7/96( ذكره عن القاضي الحسين في كفاية النبيه 3)
 .4/172نهاية المالب انور: ( 4)
 .4/63( الحاوي الكبير 5)
 .4/263( المهمات 6)
 ( في ز: العدو.7)
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من  يّ  يحرم من  ي الأماكن القريبة  اء، كما يحرم من في مكة  (2) يأًا واحدًا لكان (1)يجعلوه
 .(3)(بقاعها  اء، م   ن الدم وجب في كلٍ من النسكين ل ك الإحرام من ال ميقات

ويمكن اعواب عنه: بأنه هناك  ساء بال مجاوز  من ذلك ال ميقات، فلهكا لم يقم غيره مقامه، 
 و مّا هنا فالحكم يتغير بالحضور وهو موجود في مكة وما جاورها من الأماكن.

له مسكنان، فإن كانت إقامته بالبعيد أكثر فهو آفاقي، أو في القريب  (4)وإن كان)قوله: 
انته . وفي تعليق القاضي الح س ين،  (7) (6)فهو مكي، وإن استو  نظر إلى أهله وماله (5)أكثر

تصوير ال مسألة بما إذا كان له في كل واحد منهما  هل، فالاعتبار بكثر  تومُّنه، فإن استويا نور 
 في  ي ال موضعين مال ه.

انته . ككا  ملقه،  (8) فإن استو  وكان عزمه في الرجوع إلى أحدهما فالحكم له)قوله: 
ا فالاعتبار ه عل  إقامته بعد فراغه من التَّم تُّ  فإن عزم عل  الإقامة بأحدهميعت  عزم)وقال في البحر: 

 .(10)((9)به نص عليه في الإ ملاء
ت/ في البلدين عل  حد سواء، قال  صحابنا: يتعلق 68إن كان  هله وماله /)وفي التَّت مَّة: 

م عل  من الحاضرين، وإن عز الحكم بعزمه، فإن كان عزمه ال مقام بمكة بعد الفراغ من النسك، كان 
الرجوذ فآفاقي. وقال القاضي الح س ين: الاعتبار بالعبور عل  ال ميقات، فإن كان في مكة وقا 

 .(11)( داء النسك، فهو من الحاضرين، وإن كان عابراً عل  ال ميقات، فحكمه حكم الآفاقي
                                                           

 ( )يع د، ولو لم يجعلوه(: في ز: يعدوا وجعلوه.1)
 ( في ت: فكان.2)
 .4/264( المهمات 3)
 ( )وإذا كان له( في ز: ومن له.4)
 ( ليسا في ز.5)
 ( )إلى  هله وماله( في ز: و هله.6)
 .3/46، وفي الروضة 3/348( العزيز 7)
 المرجعان السابقان.( 8)
 ( في ز: الإسلام.9)
 .5/76( بحر المكهب 10)
 .1/245( تتمة الإبانة 11)

م                             ن ل                             ه 
مس                                            كنان 
 ح         دهما حاض         ر 
 والآخ             ر  فق              ي
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 انته .   (2) ا خرج منهفإن لم يكن له عزم على الرجوع إليهما جميعًا، فالحكم لم) (1)قوله:

ائ ر: فإن لم يكن له عزم،  و استو  عزمه،  و استويا في كل  يء. قال صاحب  وقال في الكّخ 
ّ: ي نور إلى  يهما ينسبه  التَّقر يب وغيره: ننور إلى موض  إحرامه ونعلق الحكم به. وقال الف ور اني 

ن ة فلينور ال با    م عت م د.الناس فهو منه انته . وليس هكا في الإ 

انته . واهره  نه إن لم يستومن فهو  (3) وإن استوطن الةمكي بالعراق فغير حاضر)قوله: 
زم  لو مال مقام مكي بالبلد ولم ي)حاضر، وإن مال مقامه بالعراق، وبه صرمّ في الب حر فقال: 

، وفي التَّت مَّة ما  الفه، فإنهّ (4)(لأنهّ لم  ر  عن كونه مكيًا ن يتخكه ومنًا، لم يكن عليه دم التَّم تُّ ؛ 
 .(5) دار الحكم م  إقامته مد  ال مسافرين و كثر منها، فليراج  كلامه

حث، أجدها لغيره بعد البذكر ح جَّة الإسلام صورةً هي من مواضع التوقف، ولم )قوله: 
وهو أنه قال: الآفاقي  إذا جاوز الةميقات غير مريد نسكًا، فلما دخل مكة اعتمر ثم حج ، لم 

وهبه الصورة ز/ منه قصد الإقامة. 206س يشترط /يكن متمتعًا إذ صار من الحاضرين؛ إذ لي
 رة، أو لا؟زمه الإحرام بحج أو عممتعلقة أولًا بالخلاف في أن من قصد مكة، هل يل

ثم ما ذكره من عدم اشتراط الإقامة فيها، يناز ع فيه كلام  عامة الأصحاب، ونقل هم عن 
 لإقامة، بل في اعتبار الاستيطان.نصه في الإ ملاء والقديم، فإن ه ظاهر في اعتبار ا

يط حكاية وجهين في صورةٍ ت داني هبه، وهي أنه لو جاوز الغريب   وفي الن  هاية والوأس 
يقات وهو لا يريد نسكًا ولا دخول الحرم، ثم بدا له قريبًا من مكة أن يعتمر، فاعتمر منه الةم

وحج بعدها على صورة التَّمأت ع، هل يلزمه دم؟ وجهان، أصحهما: نعم؛ لأن ه و جد صورة التَّمأت ع 
يط توجيه هبا الوجه، أن اسم الحاضر لا ي ناوله، توهو غير معدود من الحاضرين. وذكر في الوأس 

                                                           

 ( ليسا في ت، بل العبار  فيها تتمة لكلام القاضي الحسين.1)
 .3/46، وفي الروضة 3/348( العزيز 2)
 المرجعان السابقان.( 3)
 .5/76( بحر المكهب 4)
 .1/244تتمة الإبانة انور: ( 5)

ل                 و اس                 تومن 
المك                  ي بل                  دًا 
 بعي                                                             دًا

 

الأفق                  ي إذا  راد 
النس                ك بع                د 
دخ                ول مك                ة 
فه            ل يلزم            ه دم 

   تمت       ؟ التمت        ل      و
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إلا  إذا كان في نفس مكة أو كان مستوطنًا حواليها. فلم يعتبر التوطن فيمن بمكة واعتبره فيمن 
  .(1) هو حواليها، والنفس لا تنقاد لهبا الفأر ق

الةمختار في الصورة التي ذكرها الغأزالي  ، أنه متمتع ليس بحاضر، بل )قال في الرّوض ة: 
 .(2) يلزمه الدم

ما  نكره الرَّاف عيّ إن كان هو الحكم، فهو ما  ورده ال ماو رْد يّ حيث قال: )وقال ابن الرّ ف ْع ة: 
بل جاوزه و حرم من الحل، في نور  موض   (3)من مر بميقات بلده يريد حجًا  و عمر ، فلم يحرم منه

تعه ولا لقرانه؛ لأنهّ ه لتمإحرامه، فإن كان بينه وبين الحرم مسافة لا تقصر فيها الصّلا ، فلا دم علي
 قد صار كحاضري ال مسجد الحرام.

: الشرط (4)[...] -عند عدّ  رائط إيجاب الدم عل  ال متمت -وككا القاضي الح س ين 
انامس:  ن يحرم بالعمر  من ال ميقات، فإن جاوز ال ميقات ثم  حرم بها، لم يلزمه دم ال متعة، وعليه 

حابنا من قال به. ومنهم من قال: إن بقي بينه وبين مكة مسافة دم الإساء ، نص عليه. فمن  ص
 ودم الإساء ، وحمل النص عليه. (5)القصر، لزمه دم المتعة

وقد حك  الرَّاف عيّ هكا  يضًا في موض  آخر، والنص ال مككور نسبه الشيخ  بو ح ام دٍ إلى 
يّ ولم يحك سواه، القديم، وككلك  ن يج  ّ في الوجيز جع  وإنالب  نْد  ل ه من كان ما  نكره، كون  الغ زالي 

كان كهم،   وإن، -كما ذكرنا- غيره. قال: إنهم كهم لاحاضري ال مسجد الحرام، فهو قريب؛ 
 انته .  (6)(منهم تجوُّزاً  نهصدق عليه 

                                                           

 .3/47، وفي الروضة مختصرا 349-3/348( العزيز 1)
 .3/47( الروضة 2)
 ( في ز: من ميقاته.3)
 .عل تمام العبار : )قال(ل( 4)
 ( )دم المتعة و(: ليسا في ت.5)
 .7/98( كفاية النبيه 6)
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؛ الصور  التي توقف فيها الرَّاف عيّ، عجيب من جهات  نهاوهكا الكي عزاه للم او رْد يّ وزعم 
ّ فيما (1)كان مريدًا للنسك  إذاال ماو رْد يّ فيما  مسألة فإن  لم يكن مريدًا له. إذا، ومسألة الغ زالي 

 ، فلا خصوصية للم او رْد يّ.(2)تعرّض لما الرَّاف عيّ في الشرط الساب  ال مسألةهكه  فإنو يضًا 

ّ بعينها التي توقف فيها الرَّاف عيّ، فقال:  فإنو يضًا   إذا)ال ماو رْد يّ قد تعرض لمسألة الغ زالي 
 هل مكة وحاضرها لا دم عليهم في متعتهم وقرانهم، فككلك من دخلها لا يريد حجًا ولا   نص  

هما وجوب انته . وهكا يردّ اختيار النّ و و يّ في (3)(يقرن، فلا دم عليه  ويتمت    نعمر  ثم  راد 
يكن من الحاضرين فقد صار في معناهم، بسبب  نه لا يستفيد لم  وإن  نهالدم، وكأن وجه ال من : 

 بتمتعه رب  سفر ولا ترك ميقات الحجّ في حقه. 

الكي ذكره  حين ذكر النص-وممن تعرض لما صاحب التَّت مَّة  يضًا، ووافق ال ماو رْد يّ، فقال 
سكًا، ولكنّ صور  مسألة الشّاف ع يّ فيما لو جاوز ال ميقات غير مريد ن): -الرَّاف عيّ في الشرط الساب 

حتى بقي بينه وبين مكة  قل من مسافة القصر ثم عزم عل  النسك، لأنهّ بمنزلة حاضري ال مسجد 
ت/ مريد 69الحرام، فيحرم من موضعه ولا تمت  له، وعليه دمٌ عل  الاستحباب؛ لأنهّ بان لنا  نه /

 انته . (4)(الابتداءالنسك في 

ي من مكة بعد كلامه عل  إحرام ال مك-بل هي في النّ هاية  يضًا فإنهّ قال في باب ال مواقيا 
الإحرام،  (6)يحرم من مكة متمتعًا،  و اتفق لبثه بها سنة ثم  راد (5)والغريب إذا كان)ما لفوه:  -بالحج

 انته . (7)(فسبيله سبيل ال مكي فيما ذكرناه

                                                           

 .4/51الحاوي انور: ( 1)
 .3/353العزيز انور: ( 2)
 .4/51( الحاوي 3)
 .1/247( تتمة الإبانة 4)
 ( ليسا في ز.5)
 ( في هامش ت: خ فأراد.6)
 .4/213( نهاية المالب 7)
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يط    بصور  و مّا لو بدا له بعد دخول مكة، فأت): -بعد نقل الوجهين في الثانية-وفي الب س 
. وكلامه مصرمّ بخروجها عن صور  الوجهين، (1)(التَّم تُّ ، فلا دم عليه؛ لأنهّ صار من الحاضرين

 وكأن الف رْق  نه بدخول مكة وصل مقصده فصار كال مستومن.

ائ ر: قال  ص حابنا: لو بدا له الإحرام بعد دخول مكة فلا دم؛ لأنهّ صار من وقال في الكّخ 
،  و ي قا  -يعني هكين الوجهين-الحاضرين، قال: ولم يحكوا فيها خلافاً، وينبغي إجراء الوجهين 

، وعل  من يعني عل  كل من دخل مكة-في الصورتين بالتَّم تُّ ؛ لأن اسم الحاضر ينالق عليهما 
 انته .. فكيف يف ق الحكم فيهما -تينصار منها عل  دون مرحل

وال مت  و لّي  (2)وقد صرمّ بهكه الصور  ال ماو رْد يّ 
ائ ر عن (4)والإ م ام (3) ، ونقلها في الكّخ 

يّة كلام ابن ك جّ  ّ  الأصحاب، وهو ق ض   والدّار م ي، فإنّهما جزما في صور  الوجهين في كلام الغ زالي 
 : لأنهّ صار من الحاضرين. كج  وإمامه، بأنه لا دم عليه؛ قال ابن

مريد نسكًا  فيمن جاوز ال ميقات غير-نعم، ذكر ال بغ و يّ في التَّهك يب ما  الف ذلك، فقال 
انته . وهكا يساعد النّ و و يّ، فحصل  (5)(إن عليه دم التَّم تُّ  دون دم الإساء ): -ثم  حرم بالعمر 

ائ ر  ، و رجحهما:  نه لا دم.في ال مسألة وجهان كما حاوله صاحب الكّخ 

 وبهكا ي تعجب من الرَّاف عيّ، فإنهّ كثير النور في التَّهك يب، وقد  غفله. 

ّ باعزم في هكه الصور ، قال:  وكأنهّ من )وبكلك ي رد عل  ابن الصَّلام دعواه  كوذ الغ زالي 
يط ولا في النّ هاية، وكلام الشّاف ع يّ والأصح شتمل عل  اعتبار اب يتصرفه، ولا ذكر له في الب س 

ّ انلا   الإقامة في الحاضر ال مككور، فلا ينبغي غيره، فإن لفظ الحاضر يقتضيه، وقد ذكر الغ زالي 
 هكا كلامه. (6)(في الصور التي بعدها، ولا فرق بينهما فينبغي إجراء انلا  فيهما جميعًا

                                                           

 .547( البسيط ص1)
 .47/51الحاوي الكبير انور: ( 2)
 .1/247تتمة الإبانة انور: ( 3)
 .4/213نهاية المالب انور: ( 4)
 .117( التهكيب ص5)
 .3/334(  رم مشكل الوسيط 6)
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ار م ي بأنه لا قد جزم ابن ك جّ والدّ و مّا الصور  الثانية التي رج  الرَّاف عيّ فيها وجوب الدم، ف
دم، وهو  قرب؛ لأنهّ في مع  الحاضر، فإنهّ جاوز لا يريد نسكًا، وليس بمأمور بنسك، فلما عنّ 

 له بالقرب لم يتوفر عليه ب كه الحجّ سفراً، قال: فصار كمستومن ذلك ال محل.

 نه لا دم  مريدًا النسك ثم  حرم، ويؤيدّه ما ذكره الرَّاف عيّ في الشرط الساب ، فيما إذا جاوز
عليه في ال منصوص، وحمله الأكثرون عل  من بينه وبين مكة دون مسافة القصر، فإذا كان م  
عصيانه لا دم عليه بصيرورته من حاضري ال مسجد الحرام، فهكه الصور   ولى بكلك، لأنه لا 

 .(1)عصيان فيها

الحأنَّاط ي   (2)يجب الدم على الةمكي إذا تمتع لا يجب إذا قرن، وحكى ثم كما لا)قوله: 
الكي قا  به اعماهير من الأصحاب، ). قال في  رم ال م ه كَّب: (3) وجهًا أنه يجب عليه دم جبر

ن يف ة  .(4)( ن دم التَّم تُّ  ودم الق ر ان دم ج ، وإنّّا القائل بأنه دم نسك  بو ح 

يجب على الةمكي إذا قرن إنشاء الإحرام من أدنى الحل، كما لو أحرم  (5)وهل)قوله: 
للعمرة تحت الحج ؟ وجهان، أصحهما: الثاني.  (6)بالعمرة؟ أم يجوز أن يحرم من مكة، إدراجًا

 .(7) ويجر ن في الآفاقي إذا كان بمكة وأراد الق رأان

ن الأول، فإنهّ يوجب إنشاء الإحرام بالق ر ان م : استضعف بعضهم الوجهأحدهمافيه  مران، 
لأأصغأر  ا دنى الحل، فيؤدي إلى  ن من كان بمكة يحرم بالحج من الحل، ولا قائل بأنه ميقاته، و

بةأع ه    جّ للعمر  فلم يعهد.و مّا تبعية الح، فتبعية العمر  للحج هو ال معهود، يأدخ ل  في الأكبرأ  ويةأتة 

                                                           

 .3/353( العزيز 1)
 ( في ز: ورو .2)
 .3/47، الروضة 3/349العزيز ( 3)
 .3/130، العناية  رم المداية 2/174بدائ  الصنائ   وانور مكهب الحنفية في: .7/176( المجموذ 4)
 ( في ز: )والمكي(. وهو تحريف لأنها مكرر .5)
 ( في ز: إدراكًا.6)
 .3/48، الروضة 3/349( العزيز 7)

ل                    يس عل                      
المك                          ي دم إذا 
 ق                                                                    رن

 

ميق            ات المك            ي 
 ق                                                    رنإذا 
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بالإحرام فيهما من مكة ال مقصود، وهو انرو  إلى الحل إذا خر  إلى  (1)و يضًا يحصل
 عرفات، ولا  دري بعد ذلك ما وجه هكا الوجه الضعيف.

قد ): وجهه  نه لو  حرم من مكة، لزم  ن العمر  لا يجتم  فيها حل ولا حرم. وقوله: قلت
 . فصاحب هكا الوجه يقول: خروجه لعرفة خاص بالحج، كما لو لم يقرن.(تخر  إلى عرفا

و يضًا فإنَّ ترك الإحرام من الحل يؤدي إلى وقوذ ابتداء الإحرام بالعمر  لغير ميقات، و الف 
 ذلك ما لو  حرم بالعمر  من مكة وخر  إلى الحل، فإنهّ ي سق ط الدم، لا عل  وجهٍ ضعيف.

، والف رْق:  ن عرفة قد لا يدخل وقتها وقا الإحرام بالحج، فوجب وانلا  هنا  قو  منه
ز/ إلى  دنى الحل، فإن ال ميقات  207الإحرام من  دنى الحل، بخ  لا   من  حرم من مكة ثم خر  /

 كان وقته موجودًا.

وهكا الوجه حكاه القاضي الح س ين
والشَّيخ  ب و مح  مّد عن الق فَّال، لكن اعمهور لحووا  ن  

 .عالتَّاب   لةمأتب وع  أأولىأ م ن م رأاعأاةفم رأاعأاة  امكة ميقات الحجّ، والعمر  تب  له، 

وللخلا  التفا  عل  ال مأخك السابق،  ن القارن يق  عمله عنهما،  و تدخل العمر  في 
 .(2)الحجّ فيسقط اعتبارها

ي الكي لم الواهر  نه  راد الآفاق): ما قاله من جريانهما في الآفاقي، قال ابن الرّ ف ْع ة: الثاني
 . (3)(ينو الإقامة بمكة، وإلّا لكان من حاضري ال مسجد الحرام، فلا مع  لقوله الوجهين يجريان فيه

ت/ الغريب 70قصد / لو)قلا: قد سبق من الرَّاف عيّ  ن نية الإقامة لا تأثير لما، حيث قال: 
مكة ودخلها متمتعًا، ناويًا الإقامة بها بعد الفراغ من النسكين  و من العمر ،  و نو  الإقامة بها 

 .(4)(النية بمجرَّد صلتح لا الإقامة فإن التَّم تُّ ؛ دم عنه يسقط ولم الحاضرين، من يكن لم اعتمر، ما بعد

                                                           

 ( في ت: يجعل.1)
 .315ص م عل  القران( وقد سبق ذكر انلا  في الكلا2)
 .7/94( كفاية النبيه 3)
 .3/348( العزيز 4)
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: الآفاقي إذا  حرم بالعمر  في   هر الحجّ، وفرغ ثم قرن من عامه، فهل يجب عليه دم فائدة
م واحد الصواب في ذلك د)التَّم تُّ  خاصّة،  و يجب عليه دم آخر للق ر ان؟  جاب بعضهم: بأن 

للتمت ، ولا  يء بسبب الق ر ان؛ من جهة  ن من دخل مكة فقرن  و تمت ، فحكمه حكم حاضري 
ال مسجد الحرام. وعل  تقدير  ن لا يلحق بهم، ففي هكه الصور  قد اجتم  التَّم تُّ  والق ر ان، ود م ه م ا 

 متجان س، فيتداخلان هكا ما وهر لي.

ّ قال في ال منثور: سألني  قال: ور يا في تجريد ال م ح ام ل يّ في آخر كتاب الحجّ،  ن ال مز ني 
عمر . يمن تمت  و حرم بالعمر ، ثم لما تحلل منها قرن بين الحجّ والسائل عن قياس قول الشّاف ع يّ ف

قيل: قياس قوله  نّ عليه  ن يحرم بالحج والعمر  من الحل، فإن فعل فعليه دمان، دم لق ر ان ه، ودم 
 لتمتعه. وإن  حرم بهما من الحل، فعليه ثلاثة دماء، لقرانه وتمتعه وترك ال ميقات.

: وجمي  ما ذ ك ر صحي ، إلّا قوله: إنه يلزمه  ن يحرم بها من -(1)حامد يعني  با  -قال الشّيخ 
 الحل، وهو غلط، بل يحرم بهما من الحرم ولا دم عليه. 

هو ال مستومن،  (3)ما قد عرفا. نعم، إن قيل بأن ال مقيم  (2)ومواقفته إياه فيما عدا ذلك فيه
  احتمالٍ فيه؛ من جهة التداخل كما نبهنا ، استقام  وجوب  دمين، م(4)ولم ي لح ق به من في مكة

 .(5)(عليه

قلا: وال مسالة ذكرها ال بغ و يّ في التَّهك يب، وجزم بوجوب دمين،  حد هما لتمتعه، والآخر 
ّ دم الإساء ، إنّّا يتجه عل  الوجه الضعيف، فإن الصحي   ن ميقات (6)لقرانه . وإيجاب ال مز ني 

مكة مكان ه، بناه عل  قولنا: إنه لا يسقط بانرو  إلى الحل، وإلّا  (7)ال مقيم بمكة إذا قرن من
 فخروجه لعرفات هو فعل نسكٍ فيسقط به  يضًا.

                                                           

 ( في ت:  با محمد.1)
 ( )ذلك فيه(: ليسا في ت.2)
 ( في ز: الحاضر.3)
 ( في ز: ملكه. وهو تصحيف.4)
 .وهو المراد بقوله:  جاب بعضهم 557( الابتها  للسبكي ص5)
 .129التهكيب صانور: ( 6)
 من( في ز: المعتمر بمكة إذا قرب. ( )ال مقيم بمكة إذا قرن7)

إذا اعتم                                         ر 
الأفق           ي ثم ق           رن 
 لزم           ه دم واح           د
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الشرط الثاني: أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج . فلو أحرم بِا وفرغ منها قبل أشهر )قوله: 
 .(2) ي م   نه يسم  متمتعًا كما صرمّ به في آخر الشروط. (1) الحج ، لم يجب الدم

. (3) . إلى آخرهقد ذكر الأئمة أن دم التَّمأت ع منوط من جهة الةمعنى بأمرين..) وقوله:
رَّ  عليهما ما سنككره،  ن القارن إذا دخل مكة قبل عرفة، ثم عاد إلى  ينبغي  ن يكونا وجهين و  

 .(4)الدم؟ إن قلنا: رب  ميقاتًا، فلا بد منه  و لل فه ]...[ال ميقات للحج، هل يلزمه 

حاصله . (5) وإن سبق الإحرام مع بعض الأعمال أشهر الحج  فالخلاف مرتب)قوله: 
مريقان، وفيهما صرمّ الدّار م ي، فقال: لو ما  في غير   هر الحجّ وسع  في   هره، فحك  ابن 

 ليس بتمت . والثاني: فيه القولان.،  حدهما:  -يعني مريقين-القاان وجهين 

وأن تقع العمرة  والحج في سنة واحدة، فلو اعتمر ثم حج  في السنة القابلة، فلا )قوله: 
رد هبا الشرط والثاني إلى شيء واحد، وهو وقوع العمرة في أشهر الحج   (6)دم عليه، ويمكن

 انته . (7) فيهاالتي حج  

 ع  الاعتمار في   هر الحجّ، وحجه في سنة، -وذكر صاحب الوافي  ن الشروط الثلاثة 
يمكن ردها إلى  يء واحد، وهو ترك الإحرام من ال ميقات،  -و لّا يعود لإحرام الحجّ إلى ال ميقات

الإحرام،  يحص ل تركفكان وجوب الدم إنّّا هو ل ك الإحرام من ال ميقات، وبهكه الشروط الثلاثة 
 وحاصله  نه  ساء ب ك الإحرام من ال ميقات، فتعددت.

                                                           

 .3/48، الروضة 3/349( العزيز 1)
 .3/353العزيز انور: ( 2)
(. العزيز 3) . والثاني: وقوذ الع مْر   في   ْ ه ر  الح جّ   .3/349( وتمام الكلام: )بأمرين:  حدهما: رب  ميقات ك م ا س ب ق 
 ا:  و لل فه فلا.( بياض في ت، وواهر  ن العبار  منقوصة ولعل تمامه4)
، و ت   مي   فْ ع الم   5) ا ( يعني: يرتب فيها انلا  الكي ذكره الرافعي في المسألة التي قبلها، وهي: لو  حرم بها قبل  ْ ه ر  الح جّ 

 ز احمة في الأفعال و 
ي المقصود  هفي  ْ ه ر ه ، ففيه قولان:  حدهما: يلزم ه الدَّم ، قال في القديم "والإملاء": لأنه حصلا الم

 . 3/349والإحرام كالتمهيد لما. و صحهما: لا يلزمه قاله في "الأم". انور: العزيز 
 ( في ز: وذكر.6)
 .3/48، الروضة 3/350( العزيز 7)

الش           رط الث           اني: 
بالعم         ر   الإح         رام

 في             هر الح          ج 
 

الثال         ث:  الش         رط
 ن تق             العم           ر  
والح           ج في س           نة 
 واح                                                      د  
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و مّا الشرط فواحد، وهو ترك الإحرام من ال ميقات، لكن الأصحاب كلَّهم ذكروها ثلاثة، 
ولم يلحووا ما ذكره، فلعلّ ذلك لأن في مسألتنا ال معتمر  مجتازٌ لل ميقات، وهو محرم بإحرام الحجّ 

 العمر ، إذا لم يعد إلى ال ميقات. بعد فراغه من

 (1)فصل   ن يقال: لا يجب به دم؛ لأنهّ كمن داره دون ال ميقات، ومن داره دون الميقات
ميقاته موضعه،  و كمن جاوز ال ميقات غير مريدٍ نسكًا، ثم  راده فميقاته موضعه، لكن لما استمت  

كان محرّمًا عليه بالإحرام، ثم حجّ   (2)[...ر  ]بعمل العمر  في   هر الحجّ، وتمت  بعد فراغه من العم
من عامه من غير عود إلى ال ميقات، وجب عليه الدم؛ ل ما حصل له من التنعم والتَّم تُّ  والرفاهية، 

فالثلاثة  روطٍ قصد  التَّم تُّ ، فكلٌ منها له وجه، وإن عاد 3)ب ك سفر الإحرام من ال ميقات. 
 ترك الإحرام من ال ميقات.إلى  نه  (3الا  اك، صرنا

ولو رجع إلى مثل مسافة ذلك الةميقات، وأحرم به فلا دم، لأن القصد قطع )قوله: 
 انته .  (4) الةمسافة محرمًا، ذكره الشَّيخ أب و مح أم د وغيره

ن ة، صاحب مثله وذكر)، قال: الاَّ   يّ وحكاه في الب  ي ان  عن  با   سفرًا عمرته عدب سافر إذا  نه الإ 

ثم حجّ من سنته،  نه لا دم عليه. قال: فعل  قياس ما ذكراه،  نه إذا  حرم الأفقي  الصّلا ، فيه يقصر
 ّ و حرم بالحج من ذي الحليفة، ثم  بالعمر  في   هر الحجّ، وتحلل منها ثم خر  إلى مدينة النَّبي 

 .(5)(حجّ من سنته،  نه لا يجب عليه دم التَّم تُّ 

لكن حك  ابن الصَّبَّاغ  ن الشيخ  با ح ام دٍ حك  عن القديم،  نه إذا مرّ بال ميقات ولم يحرم 
ت/ لا تقصر فيها الصّلا ، فأحرم بالعمر  من 71بالعمر  منه، حتى صار بينه وبين مكة مسافة /

 .(6)ك ال ميقاتيجب عليه دم ل   وإنّّا الحرام، ال مسجد حاضري من صار لأنهّ التَّم تُّ ؛ دم يلزمه لا هناك،

                                                           

 ( )ومن داره دون الميقات(: ليسا في ت.1)
 .لعل تمام العبار : )بما كان محرمًا(( 2)
 التَّم تُّ ، كلٌ فيهما لوجه، وإن عاد الا  اط، صرفاً...( في ز: فبالثلاثة  روطٍ قصد 3)
 .3/48، الروضة 3/351( العزيز 4)
 .4/79( البيان للعمراني 5)
 .314الشامل لابن الصباغ صانور: ( 6)

الش           رط الراب            : 
 لا يع                              ود إلى 
 الميق                                                  ات
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ولو أحرم من جوف مكة وعاد إلى الةميقات محرمًا، ففي سقوط الدم مثل الخلاف )قوله: 
  انته . (1) محرمًا إليه وعاد محرم غير الةميقات جاوز إذا فيما الةمبكور،

لتنا حك  خلافاً في إلحاقه به، والف رْق  ن الدم هناك لم يستقر عليه، وفي مسأ الح س ين والقاضي
استقر عليه؛ لأنهّ يسمَّ  به متمتعًا. فنويره:  ن يجاوز ال ميقات مريدًا للنسك، ثم يحرم  ويدخل  مكة 

؛ لأنهّ قد استقروياو ، ثم يعود للميقا عليه  (2)ت، فإنهّ لا يسقط عنه الدم في و اه ر  ال م كه ب 
 باتصال العمل به، وككلك ههنا، بتسميته متمتعًا استقر عليه.

: لو  حرم من جو  مكة كما يفعل ال متمت ،  يص  وككا قال الشيخ  بو ع ل يٍّ في  رم التَّلخ 
رك سقوط دم التَّم تُّ  عنه قولان،  حدهما: نعم، كمن تثم عاد إلى ال ميقات الكي اعتمر منه، ففي 

ال ميقات، قال: وسواء  حرم ثم رج  إليه محرمًا،  و رج  إليه ثم ابتد  إحرامًا. والثاني: لا يسقط؛ 
لأنهّ استقر عليه بإحرامه بالحج من جو  مكة، وهو غير مأمور بالرجوذ بعده إلى ال ميقات، فإذا 

ط الدم، بخ  لا   من ترك ال ميقات مسيأًا؛ لأن ذلك  مره مراعً  وهو مأمور موّل عل  نفسه لا ي سق
 بالرجوذ إليه، حتى لو رج  قبل التَّلبُّس بنسك، تبين  نه غير تارك له، إلّا  نه زاد عل  نفسه ذهاباً 

 ورجوعًا فلم يضره.
ات أقرب إلى مكة من ذلك الةميقات، ثم أحرم منه، كما إذا كان ولو عاد إلى ميق)قوله: 

ميقاته الجحفة فعاد إلى ذات عرق، فوجهان، أحدهما: عليه دم. والثاني: لا دم، وهو الةمحكي 
عن القأفَّال والةمعتبرين؛ لأن ه إذا أحرم بالحج من مسافة القصر، بطل تمتعه وترفهه، فلا ينقدح 

 انته . (3) إيجاب الدم
يّة هكا التعليل:  ن القائلين به  رموا في ال ميقات العائد إليه، كون ه عل  مسافة القصر،  وق ض 
لكن زاد في الب حر نقلًا عن الق فَّال:  نه لو رج  إلى مثل تلك ال مسافة من ناحية  خر ، بل لو 

ّ: . قخر  إلى موض  لا تقصر فيه الصّلا  من مكة، يكون كالرجوذ إلى ال ميقات، فلا دم ني  ال الرُّويا 
 .(4)(ز/  ن يكون من غير الحاضرين208ولمكا وجه، كأنهّ اعت  /)

                                                           

 .3/48، الروضة 3/351( العزيز 1)
 ( )لأنه قد استقر( في ز: لأنهما قد استقرت.2)
 .3/49، الروضة 3/351( العزيز 3)
 .5/64( بحر المكهب 4)

ل          و  ح          رم م          ن 
ج                و  مك                ة 
وع                                            اد إلى 
 الميق            ات محرمً             ا

 

ل        و ع        اد ف        أحرم 
بالح                    ج م                    ن 
ميق             ات  ق             رب 

 بل       ده ميق       ات م      ن
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ن ة با   (3)[بالمهك، وجزم به في ](2)، وابن  الرّ ف ْع ة عن العد (1)وحكاه في  رم ال م ه كَّب عن الإ 
الإساء  ب ك الإحرام من ال ميقات، وإذا ذهب إلى ال ميقات سقط عنه دم  (4)وعليه دم)فقال: 

الإساء ، وبالعود إلى مكة لا يسقط؛ لأنهّ إذا بلغ مسافة القصر التحق بأفقيٍ ت  ر ك  ال ميقات، فلا 
 .(6)(إلّا بالعود إلى ال ميقات (5)يسقط عنه الدم

تُّ )وجر  عليه ال مت  و لّي فقال:  ، قال: والف رْق  ، ولكن يلزمه دم ب ك ال ميقاتيسقط حكم التَّم 
 . (7)(بينهما يوهر عند الانتقال إلى الصوم

لك  ن تقول: إذا كان خارجًا  (9). ليس(8)(وأيدوه بأن دم التَّمأت ع خارج عن القياس)وقوله: 
لق يأاس  لا ن  امأا خأرأجأ عأ عن القياس، فكيف ص  منه ما سبق قياس القارن عليه في إيجاب الدم، و

يجاوزه غير محرم. ووجه 10)لأنّا نقول: مراده قياس الباب وهو عدم الإساء ، لأنهّ لم  .ية قأاس  عألأيه
 إلى ال ميقات سقط الدم. عاد لإحرام الحج (10ال مكهب:  نه ترفه بميقات، ولو

[ يوم عرفة، ثم عاد إلى الةميقات للحج، هل يلزمه ...ولو دخل القارن مكة ])قوله: 
مأام على العائد... ّ صحَّ    ن عليه الدم وإن (11) إلى آخره دم؟ رتبه الإ  ني  م ام  ن الرُّويا  . وي ؤيّ د الإ 

 .(13):  نه لا يجب-وفاقاً للنَّص-. لكن الكي في  رم ال م ه كَّب (12)يز ل عاد؛ لأن اسم الق ر ان لم
                                                           

 .7/177المجموذ انور: ( 1)
 .7/95كفاية النبيه انور:  ( 2)
 والصواب: التهكيب.  .النص فيهليس هكا و  هككا في النسخ، (3)
 ( ليسا في ز.4)
 ( ليسا في ت.5)
 .116( التهكيب ص6)
 .1/246( تتمة الإبانة 7)
 .3/351( هكا تعليل القفال ومن وافقه. العزيز 8)
 في ت. ( ليسا9)
 ( ساقاة من ز.10)
. وتمامه: )مرتب عل  المتمت  إذا  حرم ثم عاد إليه إن لم ي سْق ط الدم ثم َّ فهاهنا  ولى، 3/49، الروضة 3/351( العزيز 11)

 .زياد : )قبل( وليسا في النسخ، والصواب ما في العزيزالمعكوفين في موض   العزيزوفي وإن  سقانا فوجهان(. 
 .5/64كهب بحر المانور: ( 12)
 .7/177المجموذ انور: ( 13)

ولو دخ    ل الق    ارن 
 ي   ومق   ب       ل م   ك       ة 

عرف   ة، ثم ع   اد إلى 
ال          ميقات للحج، 
 ه       ل ي  ل  زم       ه دم؟
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 ، وبه صرمّ ال م ه كَّب(1)[الوجوب، والصواب تقي يد ه بما قبل ]مالق (قبل يوم عرفة)وقوله: 

ّ وغيره  نه متى مض  إلى عرفة، استقر عليه دم التَّم تُّ ، وفي (2)والتَّهك يب ني  قوط س، وقد صرمّ الرُّويا 
 .(3)الدم عنه انلا  فيمن جاوز ال ميقات ثم  حرم ثم عاد إليه محرمًا

الخامس: اختلفوا في أنه هل يشترط وقوع النسكين عن شخص واحد؟ فعن )قوله: 
ر ي    انته .  (5) وقال الجمهور: لا يشترط: نعم، كما يشترط وقوعهما في سنة واحدة. (4)الخأض 

ر يّ قال: وفيه قولان، هل هو  رط  م لا؟  (6)ونقل في التَّجر يد هكا الشرط عن الق فَّال وان ض 
/ ، ، (7)ت/ والكي جزم به القاضي  بو الاَّيّ ب  نه ليس بشرط72وقد وافق القاضي الح س ين  الق فَّال 

يّ ، وصرمّ (8)وعزاه ال بغ و يّ إلى القديم ن يج  يعتمر إلّا   نلم ي ع نّ له  إذاالحكم هككا فيما  بأنالب  نْد 
 ليس بشرط.  نهبعد فراغه من الحجّ عن الغير، والصحي  

ر ه شخص للحج وآخيستأجر  أنويتصور فوات هبا الشرط في صور، إحداها: ) قوله:
يستأجره للحج  نأه للعمرة فيفرغ منها ثم يحج  عن نفسه. والثالثة: يستأجر  أنللعمرة. والثانية: 

 (9)ن صفأ دم ن  أقلنا بقول الجمهور، فقد ذكروا  فإنفيعتمر عن نفسه ثم يحج  عن الةمستأجر. 
التَّمأت ع على من يقع له الحج ، ونصفه على من تقع له العمرة. وليس هبا الكلام على الإطلاق، 

 .(11) إلى آخره ...تفصيل ذكره الأبغأو ي   (10)بل هو محمول على
                                                           

 ، ولعل الصواب: )الوقو (..في النسخهككا  (1)
 .115، التهكيب ص369المهكب صانور: ( صرحوا به في مسألة المتمت ، 2)
 .5/64بحر المكهب انور: ( 3)
ر رجل من 4) وجه في المكهب،  جدوده، فقيه  افعي صاحب( مح  مَّد بن   حْمد المروزي   ب و عبد الله ان ض ري ن سْب ة إ لى  ان ض 

إ م ام مرو، حد  ع ن اتامل  و غ يره، تفقه ع ل يْه    ب و عل  الدقاق وح ك يم بن مح  مَّد الكيموني، عاش نيفا وسبعين سنة، وكان 
 .3/100، مبقات الشافعية الك   18/172ه . ينور: سير  علام النبلاء 460حيا في حدود سنة 

 .3/49، الروضة 3/351ز ( العزي5)
 .552( حكاه عنه في الابتها  ص6)
 ( لم  جده في التعليقة.7)
 ( لم  جده في التهكيب.8)
 ( ليسا في ت. 9)
 ( )محمول عل (: ليسا في ت.10)
 .3/49، الروضة 3/351( العزيز 11)

ان                                  لا  في 
ا               اط وق             وذ 
النس             كين ع             ن 
                                                  خص 
 واح                                                     د؟

 

ص                  ور وق                  وذ 
النس                               كين لا 
ع               ن                 خص 
 واح                                                           د
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، قد خالفه صاحب التَّت مَّة والب حر، فصحَّح ا خلا  (1)وهكا الكي قاله صاحب التَّهك يب
لدم عليهما كانا جميعًا  ذ نا  في التَّم تُّ ، فم ن  صحابنا من قال: ا  وإن)هكا التفصيل، قال في التَّت مَّة: 

الدم  ن ال متمت  ذكر عمر  وحجًا، وقد  ذ نا  فيه، فصار ج ه بينهما، والصحي :  لأننصفان؛ 
 .(2)(عل  الآم ر بالحجّ 

ّ نحوه، وعلله  ني   لأنهّفي نسك العمر  تقصير؛  (3)عندنا هو دم ج ، ولم يق  بأنوذكر الرُّويا 
التقصير وق  في الحجّ ل ك الإحرام من  وإنّّا حرم بهما من ال ميقات و ت  بأفعالمما كاملة، 

 . وهكا  رج  مما في التَّهك يب.(4)ال ميقات
 ستأجريالشخص لا   نتقدَّم    نهسقوط دم الإساء  لمجرد الإذن فيه نور؛ من جهة   نواعلم 

متى فعل ذلك كانا الإجار  فاسد ، وحينأكٍ فلا  ثر   نهمن يحجّ عنه بإحرام مجاوز للميقات، و 
 ، فيوهر لزوم دم الإساء .للإذن

: و مّا الدم فيجب عل  الفاعل، إلّا  يص  يكون  ن وقد قال الشيخ   بو ع ل يٍّ في  رم التَّلخ 
 فعل النسكين جميعًا عنه في التَّم تُّ .  و ر م ه  عل  الآم ر ، كما لو قرن عنه، 

أوجبنا الدم على الةمستأجر، فلو كانا معسرين، فعلى كل واحد منهما  إذاالثالث: ) قوله:
خمسة أ م، لكن  صوم التَّمأت ع بعضه في الحج  وبعضه بعد الرجوع، وهما لم يباشرا حجًا، فعلى 

 -الةمستأجر دم الق رأان والتَّمأت ع على إنتفريعًا على قولنا: -قياس ما قاله صاحب التَّهب يب 
يكون الصوم على الأجير، وعلى قياس ما ذكره صاحب التَّت مَّة ثمأ ، هو كما لو عجز الةمتمتع 

لم يصم في  اإذيكون الحكم على ما سيأتي في الةمتمتع،  أنعن الصوم والهدي جميعًا، ويجوز 
   قبلها.الصور : هناك، يعني في  يهو بفت  الماء، ( ثم ّ )وقوله:  انته . (5)(؟الحج  كيف يقضي

                                                           

ور: والآخر للعمر ، فتمت  ن. وحاصل تفصيله  نه قال: )فإن استأجره رجلان:  حدهما للحج، 118التهكيب صانور: ( 1)
إن  ذنا له في التمت ، فالدم عليهما نصفان، وإن لم أخذنا فعل  الأجير. وإن  د   حد النسكين عن نفسه والآخر عن 

 غيره فإن  ذن له الغير في التمت ، فالدم عليهما نصفان، وإن لم أخذن، فالكل عل  الأجير(.
 .1/250( تتمة الإبانة 2)
  ت: وليس.( )ولم يق ( في3)
 .5/65بحر المكهب انور: ( 4)
 ثبا بعدها العبار  التالية ثم  ابها، وهي تتمة النقل: )فإذا  وجبنا التفريق،  في ت:و. 3/50، الروضة 3/352( العزيز 5)

 اقتض  تفريق انمسة بنسبة الثلاثة والسبعة إلى تبعيض القسمين فيكم لان، ويصوم كل واحد منهما... إلى آخره(.

ل                         و  وق                           
الأج                                                      ير 
النس             كين ع             ن 
 خص         ين وك         انا 
معس          رين بال          دم 
 الواج                                                ب
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وما ذكره م ن الاحتمالات الثلاثة م شْك ل،  مّا ما ذكره صاحب التَّهك يب؛ فلأن التبعيض 
و ما عل  ما 1) غير ممتن  كما سبق، وال مستأجر قادر عل  صوم السبعة، فلا وجه لإلزامها للأجير.

و مّا عل  ما ذكره . (1ذكره صاحب التتمة إذ هو قادر عل  صوم السبعة فكيف يجعل عاجراً عنها
 رعًا.عن وقاتها ال مقرر لما   -وهو صوم الثلاثة  يام-الرَّاف عيّ؛ فل ما فيه من إخرا  العباد  

 صوم الثلاثة في الحجّ عل  الأجير، إنيقال:   نوالأقرب من ذلك كله كما قاله بعضهم، 
 صوم السبعة. ال مستأجروعل  

ر ي ،  إلى فرَّعنا على الوجه الةمأعز ي    وإن) قوله: ثم حج   (2)راعتمر عن المستأج فإذاالخأض 
، فيما   من اعتمر قبل أشهر الحج  ثم حج   إذاعن نفسه، ففي كونه مسيئًا الخلاف البي مر 

 .(3) بالحج حين حضر الةميقات الإحراممسيء؛ لإمكان  أنههنا:  الأصحمكة، لكن 

. (4)هوارد  عل  عين الإجار كانا   إذااستشكل ابن الرّ ف ْع ة ذلك، بما  أحدهما:فيه  مران، 
عل   الإجار  كانا  وإنولا وجه لمكا التوقف، بل نصُّ الشّاف ع يّ يدل عل  صحة الحجّ عن نفسه 

 استأجر اإذ  نه)فقد حك  الرَّاف عيّ عند الكلام عل  إحرامه كإحرام زيد، عن نص الأ مّ: العين. 
عن  لإحراما، لغ ا  الإضافتان وتساقاا، وبقي ال مستأجررجلًا ليحج عنه، فأحرم عن نفسه وعن 

 صحا لا يجوز، فلا إمكان  رعًا. وإنانته . نعم، قد يقال:  (5)(الأجير

 يجب دم الإساء  قاعًا، وليس  لا  نه -(6)فرعنا عل  مكهب اعمهور إذا ناَّ -: قضيته الثاني
ه   ثم بالعمر   ال مستأجر حرم بالحج عن  إذاوهو ما -ككلك، بل نص الشّاف ع يّ في ذلك وفي عكس 

 .(8)تعليه ذلك في الصورتين، دم ترك إحرام نسكه الواق  عنه  من ال ميقا (7)يجب  نه، -عن نفسه
                                                           

 ( ساقاة من ت.1)
 ( في ت: المعتمر.2)
 .3/51، الروضة 3/352( العزيز 3)
 .7/102كفاية النبيه انور:  ( 4)
 .3/368( العزيز 5)
 (  ي: قولمم: لا يش ط للتمت  إيقاذ النسكين عن  خص واحد.6)
 ( في ز: لا يجب.7)
 .2/136الأم انور: ( 8)
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ّ في آخر ال مواقيا عن القديم ني  ل يّ في ال م جم وذ، والرُّويا  ، وجزم (1)وهكا النص نقله ال م ح ام 
ري،  (3)من الفرعين في موض ، وذكر كلًا (2)به في التَّت مَّة ولم يفرذ صور  الكتاب عل  قول ان ض 

 . (4)وفرذ عليه ]...[

من أدنى الحل كما لو أفرد  الإحرامقرن، إنشاء   إذاوهل يجب على الةمكي ) :(5)قوله
إدراجًا للعمرة تحت الحج ؟ ، وجهان،  (6يحرم من جوف مكة أن]يجوز[  نه]أم[ إ6)العمرة، 

 انته . (7) كان بمكة وأراد الق رأان  إذاأصحهما: الثاني. ويجر ن في الآفاقي 

 ميقات العمر  هل يدخل في ميقات الحجّ  م  نهكا انلا  ي ستنبط منه فرذ حسن، وهو 
لا؟ ووجه عدم الدخول، تخالف ال ميقاتين، بخ  لا    عمال الحجّ، حيث تدخل فيه  عمال العمر  

 ا متماثلة.لأنهّ 

ض  إثبات عدَّد  الأعمال في الق ر ان عوضًا عن التَّم تُّ ، يو  إذا الأجيروكلام الرَّاف عيّ السابق في 
 ت/ انلا .73مع  لإنكار من  نكر عليه / ، فلا(8)انلا 

 (9) في اشتراط نية التَّمأت ع وجهان، أصحهما: لا تشترط كما لا تشترط نية الق رأان) قوله:
 يحرم بالحج في ذلك العام.  نهينوي قبل الفراغ من العمر    نانته . وصور  النية: 

                                                           

، وعبارته: )قال الشافعي في القديم: إذا حج الإنسان عن نفسه من 4/85. ونقله في البيان 5/271بحر المكهب انور: ( 1)
الميقات في   هر الحج فلما تحلل منه اعتمر عن نفسه من  دنى الحل،  و تمت   و قرن عن نفسه من الميقات فلما فرغ  حرم 

 ل(.الحج من  دنى الحبالعمر  عن نفسه من  دنى الحل، فلا دم عليه في ذلك كله؛ لإحرامه بالعمر  المتأخر  عن 
 .1/250تتمة الإبانة انور: ( 2)
 .1/250، والثاني: عكسها في 1/133( الأول: ما لو اعتمر عن نفسه ثم  حرم بالحج عن المستأجر من جو  مكة 3)
 كفاً فالله  علم به.ح( الواهر  ن في الكلام 4)
 ( ليسا في ت وفي موضعها بياض.5)
رتها: )العمر  من جو  الكعبة(. وفي ز: )العمر ،  نه يجزئ  ن ...(، وما  ثبته كما في ( في ت سقط وبموضعه بياض فعبا6)

 العزيز والروضة.
هكه العبار  مكرر ، وليس هكا موضعها من العزيز والروضة، بل هي في  ثناء تنبيه: . 3/48، الروضة 3/349( العزيز 7)

 قبل  وراق.الكلام عل  الشرط الأول، وقد قدمها المؤلف وعلق عليها 
 .3/320العزيز انور: ( 8)
 .3/51، الروضة 3/353( العزيز 9)

ان                                  لا  في 
ا                    اط ني                  ة 
 التمت                                                         
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م ام قال:  يّته  الاتفاق عل  عدم ا  امها في الق ر ان، وبه صرمّ الإ  هو ي ؤيّ د فساد قول و )وق ض 
خر استدل للوجه الآ فإنهّ. وكلام القاضي الح س ين يقتضي عكسه، (1)(من  رط النية في التَّم تُّ 

 بالقياس عل  وجوب نية الق ر ان.
يحمل كلام يحجّ في ذلك العام. و   نال مراد بنية التَّم تُّ ، قصد   إنيقال:   نوينبغي )قيل: 
حين  حرم بالعمر .  (2)قراناللم ينو  وإن دخل الحجّ عل  العمر  كان قارنًا،  إذا  نهالرَّاف عيّ عل  

 كان وصف  التَّم تُّ  زيادً  عل  قدر النسكين عل  ال تيب ال مككور، فهكا لا مع  له.   وإن
 نهّلأيرج  عدم وجوب الدم؛   ن، ولم يوجد، فينبغي الأولكان ال مراد ال مع    إذاا: قل فإن

حتى يجب 3)لم  ار له قصد الحجّ إلّا بعد التحلل من العمر ، فلا يكون تاركًا له من ال ميقات  إذا
، (3الإحرامز/ التمت  ل ك 209. قلا: لو كان دم /(4)الدم ب كه، وقد   ار الإمام إلى هكا البحث

يجعلونه كرب   حد السفرين، وزحمة الحجّ بالعمر ، وهكا ال مع  موجود،  الأصحابلزم ذلك. ولكن 
 .(5)(نو   و لم ينو  
شرطناها ففي وقتها ثلاثة أوجه، مأخوذة من الخلاف في نية الجمع بين  فإن) قوله:
 انته . (6) الحج   في يشرع مالةم والثالث: مالةم يفرغ منها. والثاني: .الإحرام حالة أحدها: الصلاتين،

لا يواف ق  ال محكيَّ في اعم  بين الصلاتين؛ لشموله مول  -عل  إملاقه-وهكا الثالث 
 الزمان بينهما.

قلنا: يجب، فعل  ثلاثة  وجه،  حدها: وقا  فإنوقد حكاه الدّار م ي عل  القياس، قال: 
بالعمر . والثاني: قبل خروجه من العمر . والثالث: ع ق ب  العمر  من غير ت ااو ل، يجري كنية  الإحرام

 .(7)اعم  بين الصلاتين
                                                           

 .4/181( نهاية المالب 1)
 ( في ت: الإحرام.2)
 ( ساقاة من ت.3)
 .4/179نهاية المالب انور: ( 4)
 .554( القائل هو السبكي كما في الابتها  ص5)
 .3/51، الروضة 3/353( العزيز 6)
 ، 1/396، الروضة 2/241( وهكا الثالث تخريج للمزني. وانور الأوجه في مسألة اعم  في العزيز 7)

الأوج                                        ه في 
وق                      ا ني                       ة 
التمت          ل        و قي        ل 
 با                                          امها
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يحرم بالعمرة من الةميقات، فلو جاوزه مريدا   أنشرطان، أحدهما:  (1)]ووراؤها[) قوله:
ساءة. ليس عليه دم التَّمأت ع، لكن يلزمه دم الإ أنهللنسك ثم أحرم بِا، فالةمنقول عن نصه، 

كان الباقي بينه وبين مكة دون مسافة   إذاوقد أخأبأ بإطلاقه آخرون. وقال الأكثرون: هبا 
 انته . (2) معًا بقيت مسافة القصر فعليه الدمان   فإنالقصر، 

صاحب الشّام ل وصاحب البيان ذكرا عن الشيخ   نومما ي ؤيّ د هكا الحمل، )قال النّ و و يّ: 
 (3)بين مكةمرّ بال ميقات فلم يحرم حتى بقي بينه و  إذا  نهحك  عن نصه في القديم:   نهح ام دٍ،   و

ار من حاضري ص لأنهّمسافة القصر، ثم  حرم بالعمر ، فعليه دم الإساء  وليس عليه دم التَّم تُّ ؛ 
 .الأولمغاير للنص   نهانته . وهو يقتضي  (4)(ال مسجد الحرام

ّ في الب حر قال في كلامه عل   روط التَّم تُّ :  ني  ام دٍ  رماً سادسًا، ح    بوذكر )لكن الرُّويا 
ة لا مرّ عل  ال ميقات ولم يحرم بالعمر  حتى صار بينه وبين مكة مساف إذاع يّ في القديم: قال الشّاف  

د الحرام، ولكن صار كأنهّ من حاضري ال مسج لأنهّلا يجب عليه التَّم تُّ ؛  فإنهّتقصر فيها الصّلا ، 
ّ: قال إرادتها. م  ال ميقات من بالعمر  الإحرام ل كه الدم عليه يجب ني   انته . (5)(عيفض وهكا الرُّويا 

كان   إذايما صور  النص ف و نالنص الكي  ملق الرَّاف عيّ حكايته هو القديم،   نفاستفدنا  
 بينه وبين مكة دون مسافة القصر. 

 وقال ابن  و ه ر ير   في تعليقه: قال الشّاف ع يّ في القديم: لو مر عل  ال ميقات وهو يريد الحجّ 
ولم يحرم من ال ميقات، فأحرم بالعمر  دونه، ثم  نشأ الحجّ من مكة، لم يكن متمتعًا، وكان  العمر   و

  نثبا  إذا: قيل فإنصار من حاضري ال مسجد الحرام.  لأنهّعليه الدم ل كه ال ميقات لا للمتعة؛ 
لشّاف ع يّ نص لهكا النص عن القديم، فهل له في اعديد ما  الفه  و لا حتى يكون مكهبًا له؟ قلنا: 

 قديم.  وجديد  بأنهآخر يعارضه، لم يصرّحوا فيه 
                                                           

( ما بين المعكوفين، في ز: وهي. وفي ت: بقي. وفي هامش ت: خ ووراؤها. والكي  ثبته كما في العزيز والعبار  فيه: 1)
 )فهكا  رم الشروط المككور  في الكتاب، ووراؤها  رمان(. 

 .3/51، الروضة 3/353عزيز ( ال2)
 ( )وبين مكة(: ليسا في ت.3)
 .7/179( المجموذ 4)
 .5/62( بحر المكهب 5)

ان                                  لا  في 
ا                                                      اط 
الإح                                                   رام 
بالعم                 ر  م                 ن 
 الميق                                                  ات
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تُّ  فجاوز الشّاف ع يّ قال فيمن  راد التَّم    نوذكر الق فَّال )ثم قال في الب حر في موض  آخر: 
ال ميقات  إلىج  ر  وإنال ميقات غير محرم، ثم  حرم بالعمر ، ولما فرغ منها  حرم بالحج، فهو متمت ، 

: قال  ني  دم الإساء  لم يرج  فعليه دمان، دم التَّم تُّ ، و  إذا:  صحابنافليس متمتعًا. ثم قال الرُّويا 
 انته . (1)(ب ك ال ميقات في العمر ، وهكا  ص 

وحك  الع مر انّي في الزّوائد، عن الصَّيْد لانّي عن الق فَّال عن الشّاف ع يّ، النصَّ ال مككور الكي 
ّ عن حكا ني  لا  ح ام دٍ عن القديم، وقال: إنه خ  بو، وعقّبه بما حكاه الشيخ الأصحابه الرُّويا 

 ما حكاه الصَّيْد لانّي.

م فعليه دم جاوز و حر  وإنيحرم من ال ميقات،   نينبغي   نهذكر في القديم: )وقال ال بغ و يّ: 
  نه، إلّا التَّم تُّ  به، ويجب دم الإساء  معلا يسقط دم   نهالإساء  ولا يجب دم التَّم تُّ . والمكهب: 

 انته . (2)(الإساء  دم بيج ولا التَّم تُّ  دم يجب فعليه بالعمر ، يحرم ثم للنسك مريد غير ال ميقات يجاوز

ق من : عدم تعقبه النص، وهو يقدم فيما سبمنهاوعلم مما  وردنا نقودٌ عل  كلام الرَّاف عيّ، 
 تصحيحه في ال مجاوز  بلا إساء  في انلا . 

: إملاقه النص وهو مقيد بمن بينه وبين مكة دون مسافة القصر، وهكا ير دُّ عل  من ومنها
 ت/ بإملاقه، وي ؤيّ د مقالة الأكثرين.74نقل النص مالقًا، وير دُّ   د من ذلك عل  من  خك /

النص قديم ضعيف، لا يحسن التعلق بواهره كما فعل قوم، ولا تأويله كما فعل   ن: ومنها
قات مريدًا جاوز ال مي إذاالأكثرون، نعم، انلا  فيها صحي ، فقد قال ابن ك جّ في التَّجر يد: 

 (3)لما ج  لأنهّللنسك ثم  حرم عل  دون مرحلتين من مكة، فقال   ب و إ سْح اق: يكون متمتعًا؛ 
ال مسافة بدم صار كأنهّ  حرم من ال ميقات، فلكلك جعلناه متمتعًا. وقال ابن  و ه ر ير  : لا يكون 

 في-والدم الكي  وجبناه كان ل ك المسافة وكان وهو 4)من حاضري ال مسجد الحرام،  لأنهّمتمتعًا؛ 
 . انته .(4من حاضري المسجد الحرام -الحكم

                                                           

 .5/64( بحر المكهب 1)
 .116( التهكيب ص2)
 ( )لما ج ( في ت: بتأخير.3)
 ( ساقاة من ت.4)

النق                 ود عل                    
ك             لام الرافع             ي 
في ا                                        اط 
الإح                                                   رام 
بالعم                 ر  م                 ن 
 الميق                                                  ات
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كل من حصل   الحاضر  نوهو القديم:  أحدهماقولين للشّاف ع يّ، )و ثبا بعضهم من النصين 
ّ   وهناك، مستومنًا كان  و مقيمًا  . وعل  هكا، لا يجب دم (1)مسافراً، وهو الكي سبق عن الغ زالي 

غير  و  حرم بالعمر  من مكة  و قريبًا منها، سواء كان قد جاوز ال ميقات مريدًا للنسك  إذاالتَّم تُّ  
 مريد. 

 إذانها، قريب م  وه كال مستومن، وي لحق به من في معناه، وهو من في مكة  ن وأظهرهما:
 .(2)(لا ي لحق به  نهكان قد  راده، ففيه نور. والواهر    فإنلم يكن قد جاوز مريدًا للنسك، 

ر من صا  نهالنص،  مسألةال مأخك في إسقاط دم التَّم تُّ  في   ن)وهكا كله بناء عل  
 .،(3)ح ام دٍ في حكايته عن القديم صريحة في ذلك  و. وعبار  الشيخ الحاضرين

ه يدخل في دم ال مجاوز ، كما نص عليه الشّاف ع يّ فيمن قرن  نيكون مأخكه:   نويحتمل 
. وكما قاله ابن الصباغ في دم ال مجاوز  (4) ت  بالعمر  من  دنى الحل  ووفاته الحجّ، وقضاه مفردًا، 

 .(6)(خلافه، و نهما يجتمعان الأصحابعند  الأص كان   وإن، (5)التَّم تُّ ودم 

هو تفري  عل   ن  .(...بينه وبين مكة هكا إذا كان الباقي7) :كثرونقال الأ)قوله:  ومنها:
  ... إلى آخره.وبين الحرم بينه إذا كان هكا (7فيقال: الحرم من المسافة اعت نا فإن مكة، من تعت  المسافة

                                                           

 مكة  و كان مستومناً حواليها(.: )إن اسم الحاضر لا يتناوله إلا إذا كان في نفس 2/617(  ي: فإنه قال في الوسيط 1)
 ، وهو المراد بقوله:  ثبا بعضهم.545( الابتها  للسبكي ص2)
 نه )حك  عن نصه في القديم:  نه إذا مر بالميقات فلم يحرم حتى بقي بينه وبين  314( نقل عنه ابن الصباغ في الشامل ص3)

 .عليه دم التمت ؛ لأنه صار من حاضري المسجد الحرام(مكة دون مسافة القصر ثم  حرم بالعمر  فعليه دم الإساء  وليس 
( نقله الروياني عن نصه في الإملاء  نه قال: )فإن  حرم بها من  دنى الحل لم يلزمه  كثر من الدماء الثلاثة ويتداخل الدم 4)

 .5/256الواجب بسبب الميقات ودم القران(. بحر المكهب 
الميقات، فلا يجب دم آخر لكلك  يضاً، ولا فرق بين  ن ي ك من مسافة إحرامه قليلاً ( فإنه قال: )دم التمت  إذا كان ل ك 5)

 .319وكثيراً في إيجاب دم واحد(. الشامل ص
 .545( الابتها  للسبكي ص6)
 ( ساقاة من ت.7)
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اشتراط  وقوع النسكين في شهر واحد، وأباه  (1)الثالث: ح كي عن ابن خأيران) قوله:
 انته .  (2) الأصحابعامة 

يّ   ار الشّاف ع    ن، لكن في تعليق القاضي الح س ين: (3)وهكه العبار  تاب  فيها صاحب البيان
  الكي  رمه الإحرام بها، وعبار  وإنّّا ر ط  إيقاذ  عملها،   نهيوهم  نه. ثم إ(4)في رواية ح رم ل ة إليه

ّ ت ر د   .إليهالف ور اني 

 (5) اقتضى الحال وجوب دم الإساءة، وجب أيضًا مع دم التَّمأت ع وإذا)في الرّوض ة:  قوله
 انته . 

 سقط من الرَّاف عيّ استبعاد ابن الصَّبَّاغ، وليس  يد، فقد حكاه ال مت  و لّي وجهًا، وحك  
 .(6)الأصحابعن عامة  الأول

وجوب الدم ل ك  فإنهكا الكي قاله ابن الصَّبَّاغ صحي ، ): (7)وقال صاحب ال م عت م د
 ال ميقات و حرم منه، لم يجب عليه  يء، إلىمن ال ميقات ج اً لما تركه، ولمكا لو عاد  الإحرام

الحل، والإحرام منه لا يؤثر،  إلىميقاته نروجه  (8)الأصل لأنفكان إحرامه من مكة رخصةً؛ 
 .(ر  ال ميقاتميقاته من مكة  صل لا عل  سبيل الرخصة، فجر  مج فإنبخ  لا   ال مكي 

                                                           

ورعًا، قال الكهبى:  ه ( الفقيه الشافعي،  حد  ركان المكهب، كان إمامًا زاهدًا320(  بو علي الحسين بن صالح بن خيران )1)
، 2/133، وفيات الأعيان 15/58لم يبلغن ا عل  من اْ تغل ابْن خيران و لا  ع ن من   خك الْعلم. ينور: سير  علم النبلاء 

 .3/271مبقات الشافعية الك   
 .3/52، الروضة 3/353( العزيز 2)
 .4/78البيان انور: ( 3)
حرملة بن يحيى بن عبد الله بن : هو ترجمتهو  .5/63، وفي بحر المكهب 7/100ه ( نقله عن القاضي الحسين في كفاية النبي4)

ه (،  حد الحفاظ المشاهير من  صحاب الشافعي وكبار روا  مكهبه 243-166حرملة بن عمران التجيبي  بو حفص المصري )
 .64/2، وفيات الأعيان 127/2اعديد، وكان حافوا للحديث، وصنف المبسوط والمختصر. ينور: مبقات الشافعية الك   

، فكيف يجب 5) ( هي في العزيز ككلك لكن الرافعي  عقبها بككر اع اض ابن الصباغ بأن دم التَّم تُّ   لا يجب إلا ل ت  رْك  الم يق ات 
 .3/52، والروضة 3/354. وانور العبار  في: العزيز 319لكلك دم آخر. وهكا الاع اض في الشامل ص

 .1/247الإبانة تتمة انور: ( 6)
 ( هو الشا ي، وتقدما ترجمته.7)
 ( في ز:  صل.8)

تعق          ب ا            اط 
اب                   ن خ                   يران 
وق         وذ النس         كين 
 في            هر واح          د

 

وج                                    وب دم 
الإس                                    اء  لا 
ي س                                      ق ط دم 
 التمت                                                         
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وهل تجوز إراقته قبل الإحرام بالحج وبعد التحلل من العمرة؟ فيه قولان، وقيل: ) :(1)قوله
كالكفارة والزكاة. وقوله: "للتردد في تشبيه العمرة باليمين مع  (2)وجهان، أصحهما: الجواز

أحد القولين مخرَّجٌ من تشبيه الفراغ من العمرة  فإن: (3السببين". معناهه و جد أحد  إنف3)الحنث 
والشروع في الحج ، باليمين مع الحنث. ومن نصر القول الثاني ينازع في هبا التشبيه، ويقول: 

ا، والدم ليس متعلقًا بالعمرة، إليهاباليمين منسوبة  (4)الكفارة متعلقة لق بالتَّمأت ع هو متع وإنم 
 انته . (6) واحدة (5)الحج ، وهو خصلة إلىعمرة من ال

 .الأول. صوابه: القول (القول الثاني (7)ومن نصر): ككا ثبا في النسخ أحدهمافيه  مران، 

زء من الحجّ، ولكن كل ج إلىالدم متعلق بالتَّم تُّ  من العمر    نتقول: صحيٌ    نولك  
بأب  يةأق وم  ج زء  السَّ خصلة واحد ، لكن   نهبالحج. سلمنا  الإحرامذلك يسم  تمتعًا، فيجوز قبل 

 فيجوز التقديم. ،مأقأامأ السَّبأب  

 .(9)في مريقة ابن خ ير ان، كما نقله ال ماو رْد يّ  (8): حكاية انلا  قولينالثاني

، و مّا ال من  (10)الشّاف ع يّ نص في ال مخت ص ر والإ ملاء وح رم ل ة، عل  اعواز  نوالتحقيق 
 من تخريج ابن س ر يج. إنهفحكاه ابن خيران قولًا، وقال القاضي الح س ين: 

                                                           

 ( ليسا في ز، وفي موضعها بياض.1)
 ( في ز: لا يجوز. والصواب ما  ثبته كما في العزيز.2)
 ( )فإنه و جد  حد  السببين(: في ز: فإنه وجد  حدا ليس. و)فإنه( في ت: فإن.3)
 ( في ز: معلومة.4)
 ( في ز: جملة.5)
 .3/52، وفي الروضة مختصراً 3/355العزيز ( 6)
 ( )ومن نصر(: ليسا في ت.7)
 ( في ت: مريقين.8)
 .4/52الحاوي الكبير انور: ( 9)
، و بو الايب في التعليقة 4/52( لم  جده في المختصر، وقد حك  اعواز عن نصه في الإملاء الماوردي في الحاوي 10)

 .722ص

إراق         ة دم التمت           
قب                        ل بع                        د 
العم                ر  وقب                ل 
 بالح                                                          ج
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 .(3)وجهان الاَّ   يُّ و  قولان، (2)س ل م ة ابن عن (1)والق يص ر يّ  الق اَّان ابن حكاهما وقال الدّار م ي:

ان، بالحج، فهل يجوز على التحلل بالعمرة؟ وجه الإحرامجوزنا التقديم على  فإن) قوله:
 انته . (4) ز/ من قطع بِبا ونفى الخلاف210أصحهما: الةمنع. ومنهم /

.  (5)(لا  تلف مكهب الشّاف ع يّ فيه لبقاء كثر  الأسباب)وهم الع ر اق يُّون، وقال ال ماو رْد يّ: 
 .(6)، وعزاهما في الب حر للق فَّاللم ر او ز  والوجهان ل

دخلا  الدار فأنا  عليَّ كوهر  مي، ثم  خر  الكفار  قبل انعقاد  إنومن نوائره ما لو قال: 
كان الركن فيه الوهار   وإنما سبق هناك   ن. وجه التشبيه: (7)الوهار بدخولما الدار، وفيه وجهان

 والعود، فككا هنا.

الرَّاف عيّ   نواعلم  .(9) لا يجوز التقديم على الشروع في العمرة أنهولا خلاف ): (8)قوله
ه، م    نهوجهًا  (10)حك  في كتاب الأيمان ، فينبغي (11)محرم  نهيجوز تقديم جزاء الصيد عل  ج رح 

 يقال: ذاك متعلق بسبب واحد، وهكا بسببين.  نت/ هنا باعواز بل  ولى، إلّا 75تخريج وجه /
                                                           

لمثنا  السفلية ثم صاد مهملة، ككا ضباه ابن الصلام، هو: ابن عبدالرحمن القزاز، من ( القيصري: بفت  القا  وتسكين ا1)
 .1/219 هبة  قاضي بنلا ابقاتال ،111ص الله هداية لابن ابقاتالانور:  هكا. سو  ترجمته في  جد لم  صحابنا المتقدمين

ه( من متقدمي الشافعية و ئمتهم 308(  بو الايب بن سلمة: محمد بن الفضل بن سلمة بن عاصم البغدادي، )ت 2)
 صحاب الوجوه، درس عل   بى العباس بن سريج وعر  بفرط الككاء. صنَّف ك تبًا عد ، وتوفي وهو  اب. انور: تهكيب 

 . 1/102، مبقات الشافعية لابن قاضي  هبة 2/246الأسماء واللغات 
 .722( بل حكاه الا ي في التعليقة قولين، وذكر  ن الثاني مخر  من الأصحاب. تعليقة الا ي ص3)
 .3/52، وفي الروضة 3/355( العزيز 4)
 .4/52( الحاوي الكبير 5)
 .5/67بحر المكهب انور: ( 6)
، وبه قال ابن الحدَّاد: نعم؛ لأن الح قَّ الماليَّ إذا تعلَّق وجوب ه  بكثر من س ب ب واحدٍ، جاز تقديمه عل  وقْا وجوب ه   أحدهما( 7)

 ، وهو قول اعمهور:  نه لا يج ْز ء؛ لأن الأصْل  ن لاوالثانيكما ت قدَّم الزكا  عل  الحول، وكفار  اليمين عل  الحنث. 
 .8/277، الروضة 9/283انور العزيز  ي قدَّم الواجب عل  وقته.

 ( ليسا في ت.8)
 .3/53، وفي الروضة 3/355( العزيز 9)
 .12/259العزيز انور: ( 10)
 ( في ز: هجوم.11)

ان                                  لا  في 
إراقت                    ه قب                     ل 
التحل                 ل م                 ن 
 العم                                                         ر 

 

لا خ                        لا  في 
امتن               اذ إراقت               ه 
قب                ل الش                روذ 
 في العم                                          ر  
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 . (1) إلى آخره عجز الةم تأمأت  ع عن الهدي في موضعه صام... إذا) قوله:

وجد ال مال ولم يجد المدي، فهل له الصوم؟ وفيه وجهان حكاهما ال ماو رْد يّ  إذاسكا عما 
ا وجد المدي ولم يجد الثمن لكونه إذوهي ما -، وجزم في عكسها (2)في باب عتق الرقبة في الوهار

 بين (3)دائر لأولىافي هكه تفويا الصوم ال مؤقَّا، وفي   نبعدم الوجوب. والف رْق بينهما:  -غائبًا
 .(4)لّا يجد المدي  مرين، وهما وجود الثمن ال منزَّل منزلة المدي، وفوات المدي بتقدير 

ل  لم يقدر ياعم، فهل يسقط؟ ع وإنلم يقدر يصوم، فهل ياعم؟ عل  وجهين،  إذافرذ: 
 .(5)وجهين، وسيحكيه الرَّاف عيّ 

 انته .  (6) جبالح الإحرامأم ا الثلاثة فيصومها في الحج ، ولا يجوز تقديمها على ) قوله:

وهكا حكاه ابن ال م نك ر  في الإ ر ا   عن نص الشّاف ع يّ في القديم
يعني الكي لم  الفه - (7)

 ، حتى قال الدّار م ي: يق  قولًا واحدًا.الأصحاب، وقا  به -في اعديد

ل مكهب الصحي  ا)رم م سْل مٍ، فقال في باب وجوب الدم عل  ال متمت : و غرب النّ و و يّ في  
لا خلا  عندنا في  فإنهّ. انته . وهكا سهوٌ منه؛ (8)(بالحج الإحرامعندنا جواز تقديمه عل  

 الامتناذ، وكأنهّ ا تبه عليه المدي بالصوم.

                                                           

 .3/53، وفي الروضة 3/356( العزيز 1)
.م  و لا  ي نويعدل إ لى  الصَّوْ ق دْر    ع ل   ابتْ ي اع ه ا و لا  يصوم كالمتواهر، والوجه الثاني: (   ح د هم  ا: ي نت و ر  ال2) انور: الحاوي  ت و ر 

1/461. 
 ( في هامش ت: خ دار. وهي ككا في ز.3)
 .1/461( انور الصورتين والفرق المككور، في الحاوي الكبير 4)
 .3/362العزيز انور: ( 5)
 .3/53، وفي الروضة 3/356( العزيز 6)
 .3/301الإ را  عل  مكاهب العلماء انور: ( 7)
 .8/210(  رم صحي  مسلم 8)

الص                وم ب                 دلٌ 
ع           ن دم التمت             
 لم                      ن عج                      ز 

 

ص               وم الثلاث               ة 
 في الح                                                ج 

 



 347 

 جُ الحُاب ُتك جُ الحُاب ُتك
 ُخادمُالرافعيُوالروضةُ

الحنث،  يجوز التكفير بالصوم قبل  نهيجيء فيه خلا  كفار  اليمين،   نقلا: ويحتمل 
بخ  لا   الصوم  ،لم يجز تقديم الأصل فالبدل أولى فإذاالصوم هنا بدل عن الدم،  بأنويمكن الف رْق 

 .[196البقر :] ژبى بي ژ، وهو قوله تعالى: (2)،  و لأن النص هنا اقتض  ال من (1)في كفار  اليمين

يكون مفطرًا  أنالأحأبَّ للحاج  فإنيصوم الثلاثة قبل يوم عرفة،  أنوالةمستحب ) قوله:
عرفة كان الحا  ب  إذاهكا فيما   نانته . ككا  ملقه، وسبق في باب صوم التاوذ  (3) يوم عرفة

 .(4)نهاراً، ومنهم من  ملق استحباب فاره له مالقًا

: وهبا هو الةمستحب للمتمتع البي من أهل الصوم، يحرم الأصحابقال ): (5)قوله
قبل اليوم السادس من ذي الحجة يصوم الثلاثة ويفطر قبل يوم عرفة، ونقل الحأنَّاط ي  عن شرح 

كنه صوم الأ م ، بحيث يمالإحراملم يتوقع هدً ، يجب عليه تقديم  إذا أنهوجهًا  أأي  إ س حأاق
 انته . (6) الثلاثة قبل يوم النحر

 لّا  ر  من الحجّ حتى وعليه )قال:  فإنهّواهر  نصّ  ال مخت ص ر،  (7)وهكا الوجه يساع ده
ة  يام فيما لم يجدا المدي، صاما ثلاث إذاال متمت  والقارن ). وقال الشّاف ع يّ في الب  و يا يّ: (8)(يصوم

لا يمكنه الإتيان بها إذًا، فلا يجوز تفويتها حتى   نه. ووجهه (9)(يوم عرفة إلىبين  ن يهلا بالحج 
 تصير فائتة.

                                                           

( واهر المكهب:  نه لا يجوز قبل الحنث؛ لأن الصوم عباد  بدنية لا تقدَّم عل  الوقا. وفيه وجْهٌ:  نه يجوز التكفير به قبل 1)
 .11/17، الروضة 12/258العزيز انور: الح نْث. 

 ( ليسا في ت، وفي موضعها بياض.2)
 .3/53، وفي الروضة 3/356( العزيز 3)
 .2/387، الروضة 3/246العزيز انور: ( 4)
 ( ليسا في ت، والصواب إثباتها لأن التالي من كلام الرافعي والروضة.5)
 .3/53، وفي الروضة 3/356( العزيز 6)
 ( في ت: يساعد.7)
 .161( مختصر المزني ص8)
 .583( مختصر البوياي ص9)

اس                                      تحباب 
ص                ومها قب                ل 
 ي                       وم عرف                       ة
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عين إيقاعه في صوم الثلاثة يت إنّ )وقد صرمّ الرَّاف عيّ بكلك  يضًا في  واخر هكا الباب فقال: 
لا يجوز للمتمت  صوم  يام التشريق، وحينأكٍ ينحصر   نهال مكهب   ن، وي ؤيّ ده (1)(الحجّ، بالنصّ  

 لصوم فيما قبل يوم النحر.ا

ي ي الدّ ين قال في  رم ال م ه كَّب بعد حكاية هكا الوجه:    نهب ال مكه)لكن الشيخ مح 
يوم  (2)مستحب لا واجب. ثم قال بعد سار واحد: ولا يجوز تأخير الثلاثة ولا  يء منها عن

 ژ بيبخ بم  بى ژ  :قوله تعالى، ودليله الأصحابعرفة، نص عليه الشّاف ع يّ في ال مخت ص ر، وتابعه 

 انته .  (3)([196البقر :]

 .ال مكهب خلافه إنالوجه الكي نقله الح نَّام يّ وقال:  (4)قيل: وهكا الكي قاله  خيراً، هو غير

يتحقق عدم المدي، فهكا   ن: ليس الأمر ككلك، بل للمسألة حالتان، إحداهما: (5)و قول
 النص.  مسألةيجب عليه الصوم لواهر الآية، وهي 

ن لا يتحققه، بل يغلب عل  ونه عدمه، وج وّز حصوله في ال مستقبل، فهكا لا  والثانية: 
 يجب عليه عل  ال مكهب، عواز خ لف ونه وإمكان الحصول.

، ونويره قول (لا يجده، تنزيلًا له منزلة اليقين  نهيلزمه، كما لو تحقق )وقال   ب و إ سْح اق: 
 .(. إلى آخره.. يتوق  المديلم إذا)الرَّاف عيّ: 

ليأق ينالظَّن  لا يألتأح   فإنغلب عل  ونّ ه وجود ال ماء آخر الوقا،  إذاوي ؤيّ د ال مكهب ما   ق  با 
 .(6)في استحباب التأخير عل  الأوهر

                                                           

 .3/363( العزيز 1)
 ( ليسا في ز.2)
 .7/186( المجموذ 3)
 ( في ل: عين.4)
 ( في ز: قوله.5)
( ففيه قولان:  صحهما:  ن التقديم  فضل؛ لأن فضيلة الأولية ناجز ، وهي تفوت بالتأخير يقيناً، وفضيلة الاهار  بالماء غير 6)

ء. معلومة؛ فلا ي ك اتقق لأمر موهوم، وهكا ما نص عليه في "الأم". الثاني:  ن التأخير  فضل، كما في البوياي والإملا
 . 1/94، الروضة 2/71العزيز  :انور
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ة في  يام يصوم ثلاث  نعدم المدي يلزمه  إذا)ثم ر يا ال مت  و لّي صرمّ بما ذكرته، فقال: 
يرجو وجود ال مال في  (3)ولا مال له، وهو لا (2) حرم بالحج وإذارج ، ثم قال:  إذا، وسبعة (1)الحجّ 

 إنولمكا قلنا:  .أدأاء  الع بأادأات  أأفضأل إلىالةم بأادأرأة  لأن يام الحجّ، فالأولى له  ن يعجل الصوم؛ 
 الصّلا   ول الوقا  ولى.

، يتحقق حصول ال مال قبل فوات وقا الكب   نهكان لا يجد المدي في الوقا، إلّا   إذافأمّا 
يصوم  و لا؟ فيه مريقان، بناء عل  ما لو دخل عليه وقا الصّلا  وهو لا يجد ال ماء،   نفهل له 

، كان لا يتحقق وجود المدي في آخر الوقا  إذاال ماء آخر الوقا. و مّا  إلىيتحقق الوصول   نهإلّا 
 يصوم بلا خلا .  نلكن جوَّز وجوده، فله 

  كالحكم فيمن دخل عليه وقا الصّلا  ال مسألةيؤخر؟ الحكم في   ويعجل   نوهل الأفضل 
 ت/ في آخر الوقا.76وهو يرجو وجود ال ماء /

   ذي الصوم  ساب إليهيؤخر   ن راد تأخير الصوم فغاية ما يبام له  إذاثم قال: السادسة: 
لّا يؤخر عن سادس ذي الحجة؛ حتى يصوم   الأولىالحجة؛ حتى يكون آخره يوم عرفة، ولكن 
 . انته .(4)(صوم يوم عرفة غير مستحب للحا  فإنالسادس والساب  والثامن ويفار يوم عرفة، 

لحجّ، لا من فاته صوم الثلاثة في ا إنَّ )م ام بعد ذكره الوجه ال مخرَّ  عن ابن س ر يج: قال الإ  
مسافر؛ ونحن  إنهّفيصوم في الحجّ،   نيقضي، ومما يجب التّنبيه له،  نّا لا نوجب عل  ال متمت  
 .(5)(نسقط  داء صوم رمضان بالسفر، فما الون بصوم الكفار 

                                                           

 ( ليسا في ت.1)
 ( ليسا في ت.2)
 ( ليسا في ت.3)
 .229-1/226تتمة الإبانة  (4)
 .4/200( نهاية المالب 5)
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يقتضي  فإنهّ، (2)(كان قد ترك الصوم بعكر سقط  نإ)الاَّيّ ب:   وقول القاضي  (1)ونحوه
 سفر.  وتركه من مرض يايق معه الصوم،  إذاالسقوط 

لم يجد  ذاإلّا  ر  من الحجّ حتى يصوم  عليه )ولا  الفه قول الشّاف ع يّ في ال مخت ص ر: 
، -كما قاله ابن الرّ ف ْع ة- [196البقر :] ژبح بخ بم  بى بي  ئى  ئي  بج ژتعالى:  (4). وقوله(3)(هدياً 

لإمكان حمل الآية والنص عل  الحا  الكي انقاعا عنه رخصة السفر، عملًا بما ورد من جواز )
 ، واعم  بين الأدلة متعين.(5)(الفار بسبب السفر

 فاته صوم الثلاثة في الحج  لزمه القضاء، خلافاً لأي حأن يفأة حيث قال: يسقطوإذا )قوله: 
 انته . (7) . وعن ابن س رأيج وأأي  إ س حأاق تَريج قولٍ مثله(6)الصوم ويستقر عليه الهدي

يز- (8). ولم يقل: صار قضاء(لزمه القضاء)إنّّا قال:  كما في الو ج 
، لأنهّ صار قضاء -(9)

 يوم عرفة، لأن بعده العيد و يام التشريق ولا يص  الصوم فيها.بالتأخير عن 

يّته  حكاية  هكا التَّخْر يج في صوم الثلاثة خاصّة، وإليه يشير كلام ال ماو رْد يّ  ، (10)واعلم  ن ق ض 
م ام:  إنه يسقط صيام الأيام السبعة عل  هكا، فإنهّ يستحيل وجوب الدم وهو الأصل )لكن قال الإ 

 .(11)(البدلم   يء من 

                                                           

 ( ليسا في ت.1)
 .753( تعليقة الا ي ص2)
 161( مختصر المزني ص3)
 (  ي: ولا قوله.4)
  .7/118( كفاية النبيه 5)
 .2/530، العناية  رم المداية 2/174بدائ  الصنائ  انور: ( 6)
 .3/53، وفي الروضة 3/356( العزيز 7)
 ( )ولم يقل: صار قضاء(: ليسا في ز.8)
 .3/356(  ي: إن قوله: )لزمه القضاء( موافق للوجيز، لأن عبارته: )صار فائتًا ولزمه القضاء(. انور: العزيز  رم الوجيز 9)
 .4/54 الحاوي الكبيرانور: ( 10)
 .4/200( نهاية المالب 11)

م        ن فات        ه ص        وم 
في الح         ج  الثلاث         ة

 لزم               ه القض               اء 
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وقد حك  القاضي الح س ين وابن الصَّبَّاغ:  ن ابن س ر يج خرَّجه عل 
قول الشّاف ع يّ فيما  (1)

إذا  حرم ال متمت  بالحج، ولم يجد المدي ومات قبل التمكن من الصوم، لا  يء عليه. والثاني: 
 .(3)، وبه صرمّ في الح او ي(2)ي هد  عنه

. وغلط فيه، و ن الكي نص عليه (4)با  إ سْح اق هو ال مخرّ   لهوفي تعليق  و الاَّيّ ب:  ن    
 في عامة كتبه، لزوم القضاء، وإذا قضاها لا يلزمه دم.

والمكهب: الأول؛ لأنهّ صوم واجب فلا يسقط بفوات وقته كصوم )وقول الرَّاف عيّ: 
م ام وإذا فات(5)(رمضان  سقط. . ير د  عليه صوم الاستسقاء، فإنهّ يجب بأمر الإ 

: -وهو نصه في الةمختأصأر وحأرمألأة-، أصحها (6)وأما المراد بالرجوع فيه قولان)قوله: 
إلى الأهل والوطن. والثاني: الفراغ من الحج . فعلى الأول، لو توطَّن مكة  (7)الةمراد منه الرجوع

لم يجز صومه. وهل يجوز في الطريق إذا توجه إلى وطنه؟  (8)ابعد الحج  صام بِا، وإن لم يتوطنه
قطع  (9)روى الصَّي دألاني  فيه وجهين، أصحهما: لا؛ لأن ه تقديم للعبادة البدنية على وقتها، به

 انته . (10) الع رأاق ي ون، وجعلوا الوجه الأول قولًا برأسه، والوجه ما فعلوه
هكا  واختلفوا في حقيقة)واعلم  نهم حكوا القول الثاني عن نص الإ ملاء، قال ال ماو رْد يّ: 

ز/ 211القول، فقال البغداديون: مكهبه في الإ ملاء،  نه إذا رج  من م  إلى مكة بعد فراغه من /
السير من  ك فيمناسكه ورميه، سواء  قام بمكة  و خر  منها. وقال البصريون و  ب و إ سْح اق: إذا  خ

 .(11)(مكة إلى ومنه، ولا يجوز صومها في مكة قبل خروجه
                                                           

 ( في ز: و.1)
 .331، وانوره في الشامل لابن الصباغ ص7/106( نقله عن القاضي الحسين في كفاية النبيه و ورد القولين، كفاية النبيه 2)
 .4/54الحاوي الكبير انور: ( 3)
 .743تعليقة الا ي صانور: ( 4)
 .3/356( العزيز 5)
 بالرجوذ فيه قولان(: ليسا في ت.( )و ما المراد 6)
 ( )ال مراد منه الرجوذ(: ليسا في ز.7)
 ( في ز: يستومنها.8)
 ( في هامش ت: خ وبهكا.9)
 .3/54، وفي الروضة مختصراً 3/357( العزيز 10)
 .4/56الحاوي الكبير  (11)

الرج            وذ المعت              
 الس         بعة  في ص         وم
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م ام (1)وما عزاه للبغداديين اقتصر عليه القاضي  بو الاَّيّ ب والح س ين والإ 
، وما عزاه للبصريين (2)

يّ  ن يج   .(4)وصاحب ال م ه كَّب (3)اقتصر عليه الشيخ  بو ح ام دٍ والب  نْد 

د لانّي وجهٌ واهر؛ من جهة  نّا إذا قلنا: ال مراد الرجوذ إلى الومن، فهل قيل: ولما ن  ق ل  الصَّيْ 
يكتف  بأقل ما يسم  رجوعًا؟ كما إذا حلف لا يدخل الدار يحنث بما يسم  دخولًا؟  م لا بد 

 من الوصول إلى محل الاستياان؟ فيه وجهان.

ان، إذا رج  إلى  هله فوجه قلا: وي ؤيّ ده  ن الدّار م ي حك  الوجهين هككا، إذا قلنا: إنه
 حدهما: يبتدئ إذا رج  إلى ومنه. والثاني: إذا  خك في الرجوذ وصار بينه وبين مكة ما تقصر فيه 

 .(ر في  هلهوالصحي   نه لا يجوز حتى يستق)الصّلا . وحكاهما ابن ك جّ في التَّجر يد  يضًا، فقال: 

 رجع إلى وطنه جاز، وهل هو أفضل وإن قلنا: الةمراد الانصراف، فلو أخره حتى)قوله: 
 انته . (5) أم التقديم أفضل؟ حكى الع رأاق ي ون عنه قولين، أصحهما: التأخير أفضل

وير د  عليه  ن ال ماو رْد يّ من الع راق يّين لم يحك قولين، بل قا  بأن التقديم  فضل، وقال: إنه 
تأخير ذب  الدم إلى 7)وعل  هكا ي الب الف رْق بينه وبين ). قال ابن الرّ ف ْع ة: (6)يكون مسيأًا بالتأخير

 .(8)(يوم النحر

أن  (7وسواء قلنا إن الرجوع هو الرجوع إلى الوطن أو الفراغ من الحج، فلو أراد)قوله: 
يوقع بعض الأ م السبعة في أ م التشريق لم يجز، وإن حكمنا بأنها قابلة للصوم. أم ا على القول 

 انته . (9) الأول فظاهر، وأم ا على الثاني؛ فلأن ه في أفعال الحج  وإن حصل التحلل
                                                           

 .747تعليقة الا ي صانور: ( 1)
 .4/198نهاية المالب انور: ( 2)
 .7/108فاية النبيه ( نقله عنه في ك3)
 .7/185المجموذ انور: ( 4)
 .3/54، وفي الروضة 3/357( العزيز 5)
 .4/56( الحاوي الكبير 6)
 ( ساقاة من ت.7)
 .7/110( كفاية النبيه 8)
 .3/54، وبنحوه في الروضة 3/357( العزيز 9)

امتن               اذ ص               يام 
بع             ض الس             بعة 

  يام التش                 ريق  في
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يّته  / يّ.ت/  نه لا يص  عل  القولين، وبه صرمّ 77وق ض  ن يج  فيه  لصباغوحك  ابن ا الب  نْد 
ال مراد بالرجوذ الفراغ من الحجّ، فعل  هكا، لو   ن حد الأقوال:  فإنككلك، 2)، وليس (1)الإجماذ

  اء اليوم الثالث. إنفارغ من الحجّ، فليصم  (2فهو الآن الأولنفر النفر 

م ام عن  يخه، )وقد قال ابن الرّ ف ْع ة بعد ما سبق:  لا يص   هبأنوجّهه  و نههكا حكاه الإ 
اكفًا ع كان إذا ذكره ما محل  ن يؤخك هنا ومن م ، مناسك عل  عاكفًا دام ما بالعمر  الإحرام الحا  من
 حد الأيام  عن قالتشري  يام من الثالث اليوم صحة فيوهر يومين، في تعجل اإذ  مّا الرمي، لأجل م  عل 

 ال مراد بالرجوذ الفراغ من الحجّ، وصحة صوم  يام التشريق، لانتفاء ال مع   نالسبعة، تفريعًا عل  
يّ عن   نال مككور، وكما ص   ن يج   . (3)(ا يقتضيهم الأصحابيعتمر فيه ال متعجل، وفي كلام الب  نْد 

 ذإبحكاية هكا الوجه عن   و  إ سْح اق وزياد  عليه،  (5): وقد صرمّ صاحب الشامل(4)قيل
ملاء في الشّاف ع يّ  قال)قال:   ن: إ-واحد  فعةد يصومها  ن الثلاثة في الحجّ، و راد لم يصم إذافيما - الإ 
ل  جواز ع تفري  هكا :إ سْح اق   ب و معناه، فقال في  صحابنا واختلف . قال:(6)بيوم بينهما يفرق ما  قل

ة، ويفار يفرغ من الثلاثة يوم عرف  نكان يمكنه   لأنهّصيام  يام التشريق عن كل صومٍ له سبب، 
يوم النحر ويصوم  يام التشريق عن السبعة. قال ابن الصباغ: وهكا الوجه خاأٌ فاحش من قائله، 

 ع ة.الرّ ف ابن خرّجه فيما قدم ص  إن وهكا انته . (7)(بالإجماذ التشريق  يام في يجوز لا السبعة صوم لأن

:  (8)]وحصل مما تقدم قولٌ[) قوله: الةمراد من الرجوع، هو الرجوع من منى  أنللش اف ع ي 
مأام والغأزالي   عد ا هبا قولًا وراء قول  الرجوع  إلى الحج ،  الوطن، وقول  الفراغ من إلىمكة. والإ 

                                                           

 .339الشامل لابن الصباغ صانور: ( 1)
 لا بخط الناسخ. ( ساقاة من ز، لكنها  ثبتا في هامشها2)
 .111-7/110( كفاية النبيه 3)
 .7/189( هو النووي في المجموذ 4)
( في ت: الشيخ. قلا: ليس في مبعة الشامل التي وقفا عليها تسمية  و إسحاق، بل عزاه إلى بعض الأصحاب. انور 5)

 .339الشامل ص
 ( في الكلام حك  تقديره:  ن يفرق بينهما بيوم.6)
 .5/72وهو ماابق لنص الروياني في البحر  .339( الشامل ص7)
 ( هككا في النسخ وفي هامش ت: خ ونقل بعضهم عن الشافعي. وهكه النسخة المشار إليها هي الموافقة للعزيز.8)
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نه بيان الغرض م وأنوقول الفراغ من الحج  شيء واحد،  أنهلكن قضية كلام كثير من الأئمة، 
 يكون قولًا برأسه، فعلى ذلك أن، وهو الأشبه. وبتقدير  1)رجوع في الآيةما ي نزَّل عليه لفظ ال

 انته . (2) تأخر طوافه للوداع إنمكة، صح صومه و  إلىالقول، لو رجع من منى 
الرجوذ  إنفهكا الكي قاله الرَّاف عيّ عجيب، ): قال في  رم ال م ه كَّب: أحدهمافيه  مران، 

 .(3)( يامًا بعد التشريق  ومكة يومًا  نمكة غير الفراغ، فقد يفرغ ويتأخر ع إلى
موا  الوداذ من   ن الرَّاف عيّ ب  كلامه عل  لأنوبينه وبين كلام الرَّاف عيّ تباين كبير، )قيل: 

ن يحصل الفراغ من الحجّ بتمامه، وذلك بعد الرجوذ م إنّّا و نهال مناسك، كما يقتضيه كلامه هنا، 
الوداذ   نو الفراغ من ال مناسك يحصل قبل الرجوذ من م ،   ن. وكلام النّ و و يّ مبني عل  (4)م 

 .(5)(ليس من ال مناسك، كما هو اختياره واختيار الرَّاف عيّ 
م ام عن بع لأنهّقيل: وكلام ابن الرّ ف ْع ة يقتضي موافقة الرَّاف عيّ؛  ض التصانيف حك  عن الإ 

م ام:  إلىال مراد الرجوذ  نقولًا،   هو قول  اوإنّّ وهكا لا  صل له في مكهب الشّاف ع يّ، )مكة. قال الإ 
ن ة،  إلىوكأنهّ يشير ). قال ابن الرّ ف ْع ة: (6)(بعض السلف . إليهانقل ذلك عادته في إسناد ال لأنالإ با 

ن ة في التعبير با  مكة، حتى  إلىيصوم بعد الرجوذ   نله   نعن هكا القول،  (7)لكن ال مككور في الإ 
فالواهر من هكا  [196البقر :]  ژبح بخ بم  بى بي تج  تح تخژ: (8)قال لأنهّيفرغ من الحجّ، 

، فواهره إذا فرغ منه. وإذا  (9)الرجوذ بعد الفراغ، كما يقال: إذا رجعا من  مر ككا فافعل ككا
 .(10)(كان ككلك، فهو كقول البغداديين

                                                           

 ( في ز: الثانية.1)
 .3/54، وبنحوه في الروضة 3/357( العزيز 2)
 .188-7/187( المجموذ 3)
 ( )من م ( في ت: بم .4)
 .563-562القائل هو السبكي في الابتها  ص( 5)
 .4/192نهاية المالب ( 6)
 ( )في التعبير(: ليسا في ز.7)
 ( في ز: لما قال.8)
 ( )فافعل ككا(: ليسا في ت.9)
 .7/109( كفاية النبيه 10)
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في ال مراد بالرجوذ  ربعة  قوال،  صحها:  (1)إنه حصل)قلا: وبه ي ردُّ قوله في  رم ال م ه كَّب: 
إذا رج  إلى  هله. والثاني: إذا توجه من مكة راجعًا إلى  هله. والثالث: إذا رج  من منازل مكة. 

نه ليس في ال مسألة انته . والتحقيق   (2)(والراب : إذا فرغ من  عمال الحجّ وإن لم يرج  إلى مكة
 إلّا ثلاثة  قوال، والثالث هو الثاني لما ذكرنا.

م ام يقتضي  نه وافق عل  إثباته قولًا، ولكن سبق  نه  نكره، (3)الثاني : ما حكاه عن الإ 
 ونسبه لبعض السلف.

. (وإن تأخر موافه للوداذ (4)فعل  ذلك القول لو رج  من م  إلى مكة ص  صومه)وقوله: 
م الصوم ي: لأن  ؛ لأنهّ إنّّا يستحب عند انرو ، بخ  لا    يام م ، فإن (5)موا  الوداذ لا يزاح 

في  (6)الأعمال تق  فيها في وقا الصوم، ولم يصدق الفراغ من الأعمال. نعم، حك  ابن الق فَّال
 .(7)من الحجّ؛ لأن موا  الوداذ به  تمالتقريب وجهًا:  نه ما لم ينف ر يتبق  بقية 

ولا فرق في جواز الصوم، بين أن يبقى عليه طواف الركن بعد التشريق أو  لا، )قوله: 
ن أ م لا يكون أداءً؛ لأن تأخيره ع -وإن بقي الط واف-لكن  صوم الثلاثة بعد أ م التشريق 

بل هو  [196البقر :]  ژبخ بم  بى بي ژالتشريق مما يبعد ويندر، فلا يقع مراده من قوله تعالى: 
مأام وغيره. وفي التَّهب يب حكاية وجه ضعيف ينازع في  محمول على الغالب، هكبا حكاه الإ 

 انته . (8) ذلك

                                                           

 ( ليسا في ت.1)
 .7/188( المجموذ 2)
 ( في ز: قوله.3)
 ( )ص  صومه(: ليسا في ز.4)
 ( ليسا في ز.5)
ه ( ابن القفال الشا ي، مشهور بالفضل وبه تخر  فقهاء خراسان 399( القاسم بن محمد بن عل  الشا ي )ت نحو 6)

، 3/472وازدادت مريقة  هل العراق به حسنا، له كتاب التقريب من  جل كتب المكهب. ينور: مبقات الشافعية الك   
 .4/200وفيات الأعيان 

 .4/271( نقله عنه بنصه في المهمات 7)
 .3/358( العزيز 8)

ص              يام الثلاث              ة 
والس              بعة بع               د 
التش                ريق م                  
بق                اء م                وا  
 ال                                                             ركن 
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الح س ين: ومن  صحابنا من قال يجب تأخيريعني: فإنهّ قال، وق بل ه القاضي 
ت/ 78/ (1)

موا  الإفاضة عن صوم الثلاثة، ليق  صومها في الحجّ؛ لأنهّ إذا لم يكن قد ما  فعليه بعض 
 .(2)الأعمال بعد، وال مكهب  نه لا يجب تأخير الاّوا ، ولا يكون  داء لو  خره

، وحكاه في التَّت مَّة عن ابن س ر يج(3)وا وككا قال الصَّيْد لانّي: لا يكون  داء وإن بقي الاّ 
(4) . 

م ام:  و الف هكا صوم  يام التشريق، إذا قلنا: يص  صومها حيث يق  إذًا، وإن )قال الإ 
، وهي مضبومة، (5)وق  بعد التحلل الثاني، فإن ال مفهوم من الق رآن تقييد صوم الثلاثة ]بأيام[ الحجّ 

 انته . (7)(ب عد (6)عل  و يام التشريق ملحقة بأيام الحجّ 

وقد ي توقف فيما قالوه إذا قلنا: إن موا  الإفاضة ليس له وقا محدود. وإنّّا يجيء ما ذكروه 
 .(8)إذا قلنا بتوقيته بأيام التشريق، و نهّ بعدها يكون قضاء، كما يقوله ال مت  و لّي 

، حتى لا (11)التشريق للمتمت  صوم  يام (10)يشهد لمم  ن الشّاف ع يّ في القديم رخص (9)نعم
 قضاءً، ولو كان قضاء لما كان للتخصيص بأيام التشريق مع . (12)يكون

وقال الدّار م ي: إذا قلنا: إن الفراغ من الحجّ فيب  عليه موا  الزيار ، ثم يجيء الصوم سواء  
 كان بمكة  و رج ، وفيه وجه آخر  نه يجوز.

                                                           

 ( )يجب تأخير(: في ت: بتأخير1)
 . 7/106. ونقله عن القاضي بنصه في كفاية النبيه 121( انور: التهكيب ص2)
 7/106( نقله عنه في كفاية النبيه 3)
 .1/231تتمة الإبانة انور: ( 4)
 هامش ت، وما  ثبته كما في نهاية المالب.( في ت:  يام في الحج. وفي ز:  يام الحج. ومشار إليها  نها نسخة في 5)
 ( ليسا في ز.6)
 .4/197( نهاية المالب 7)
 .2/594تتمة الإبانة انور: ( 8)
 ( في ت: و.9)
 ( في ز:  رخص.10)
 .4/197( حكاه عنه في نهاية المالب 11)
 ( ليسا في ز.12)
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ال: إن الثلاثة ثم السبعة عل  الفور؟ ينبغي  ن يق: إذا رج  إلى الومن فهل يلزمه صوم فرع
فاتته الثلاثة في الحجّ بغير عكر، وجب، وإلّا فلا. فإن  وجبنا لم تجب السبعة عل  الفور، بخ  لا   

 الثلاثة، والله  علم.

يّة  (2) ورجع لزمه صوم العشر(1)إذا لم يصم الثلاثة في الحج  حتى فرغ)قوله:  انته . ق ض 
الرجوذ،  نه لا يلزمه في مد  الرجوذ. وسكا عن جواز الصوم في الرجوذ، ويحتمل  نه  اللزوم عند

 يجوز له؛ لأنّها قد صارت قضاءً، والقضاء لا يتأقا.

يه قولان فالتفريق في القضاء بين الثلاثة والسبعة؟  (3)]فيه[ز/ 212وهل يجب /)قوله: 
 .(4) إلى آخره في رواية الحأنَّاط ي  وأي محمد، ووجهان في رواية غيرهما...

وهو يشعر ب جي  الوجهين عل  القولين، ولكلك قال في الشرم الصغير: فيه وجهان، ويقال: 
ّ وغيرهما ال مرجَّ   عن النصّ قولان. وقد حك   ني  يّ والرُّويا  ن يج   .(5)الب  نْد 

م ام وحدهوما حكاه من  ّ في الح لي ة، وقال: (6)ترجي  عدم الوجوب عن الإ  ني  ، قد وافقه الرُّويا 
 .(7)الأمر بالتفريق عل  سبيل الرخصة وال فه  نالقياس والاختيار، و  إنه

. (في الأداء يتعلق بالوقا، كالتفريق في الصلوات ال مؤدا 8)التفريق  لأن)وقوله في توجيهه: 
 (9)بينها وبين ما بعدها، لا (8لا يجب التفريق فإنهّوات حتى خر  وقتها، فاتا الصل إذافمراده 

 التفريق في الأداء معلق بالوقا وقد انقا . لأنبمقدار الوقا ولا بغيره؛ 

                                                           

 ( في ت: بلغ فرغ.1)
 .3/55، الروضة 3/358( العزيز 2)
 .، ولعل الصواب عدمهافي العزيزالنسخ، وليسا  هكه الزياد  في( 3)
 .3/55، وبنحوه في الروضة 3/358( العزيز 4)
 .5/72، وحكاية الروياني في بحر المكهب 7/112(  ي: وجوب التفريق، وحكاية البندنيجي نقلها في كفاية النبيه 5)
 .4/201نهاية المالب انور: ( 6)
 .332حلية المؤمن صانور: ( 7)
 .3/359من ت. وكلام الرافعي في العزيز  ( ساقاة8)
 ( في ز: إلا.9)

ل        و لزم        ه قض        اء 
يلزم      ه  ه      ل الثلاث      ة

التفري              ق بينه              ا 
 وب               ين الس               بعة 
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يّ  (1)الاَّيّ ب  ووما نقله عن ترجي  الأكثرين جر  عليه الع ر اق يُّون، كالقاضي  ن يج  والب  نْد 
 .(3)(واهر مكهب الشّاف ع يّ  إنه)، وقال ال ماو رْد يّ: (2)وصاحب ال م ه كَّب

م ام في تزييفه، فقال:  . ووجّهه  بوه في الفروق (4)(في نهاية الضعف ولا وجه له إنه)وبالغ الإ 
   رماً في الصوم يصير التتاب  نجاز  وإذابأن الله تعالى لما  وجب  صل هكا الصوم، قيّده بالتفريق، 

 .(5)يصير التفريق  رماً  نجاز  للتقييد بالتتاب ،

قد  يجب التفريق في الأداء بلا خلا ، لكن  نه. يقتضي (كما في الأداء)وقول الراف ع يّ: 
ز للمتمت ، صوم  يام التشريق يجو   نفرّعنا عل   إذايتصور في الأداء جواز التتاب  عل  ر ي، وهو 

 ال مراد بالرجوذ الفراغ من الحجّ. و ن

قال في الرّوض ة:  .(6) إلى آخره ...وفيما يقع به التفريق في الأداء أقوال أربعة) قوله:
يّة هكا ال جي  (7) الةمبهب منها الرابع) عدم جواز  زمًا، لكنلايكون التفريق بهكا القدر   ن. وق ض 

ها للمتمت  اختياره في الصوم صحت  صوم  يام التشريق يقتضي تصحي   صل ال مأخك، وهو  الف 
 .(8)في  يام التشريق

 (9)قلنا ليس له صومها، وفسرنا الرجوع بالفراغ من الحج ، فالتفريق بأربعة أ م وإن) قوله:
 انته . (10) أهله على العادة الغالبة إلىومدة إمكان السير 

                                                           

 .750تعليقة الا ي صانور: ( 1)
 .7/188المجموذ انور: ( 2)
 .4/58( الحاوي الكبير 3)
 .4/201( نهاية المالب 4)
 .289( لم  جده في الفروق، بل هو في السلسلة له ص5)
 .3/55، الروضة 3/359( العزيز 6)
 .3/55( الروضة 7)
 .2/366، الروضة 3/211في مسألة النهي عن صوم  يام التشريق في كتاب الصيام، العزيز  (8)
وهو خاأ فإن زياد  )لا غير( في العزيز جاءت في العبار  التالية في قوله: وإن قلنا:  قلت:( في ت:  يام لا غير ومد ...، 9)

 السبعة. لتمكنه من الابتداء بصوم لا غيرليس له صومها وفسرنا الرجوذ بالفراغ من الحج فالتفريق بأربعة  يام 
 .3/55، الروضة 3/359( العزيز 10)

المعت               المق            دار 
 في التفري                                       ق
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ليه إلّا يقال: لا يجب ع  نعل  هكا القول، ويحتمل   صحابناهككا ذكره )قال في الب  ي ان: 
ة، ثم يقف  يجعل آخر الثلاثة يوم عرف  نكان يمكنه في الأداء   لأنهّومنه،  إلىثلاثة  يام، مد  سيره 

عن يوم النحر واليومين الأولين من  يام التشريق، ثم ينفر النفر الأول وهو في اليوم الثاني، ويروم 
 .(2)(بلده آخر الثاني من  يام التشريق إلى (1)مكة ويودذ، ثم يبتدئ بالسير إلى

 قلا: عن هكا اح ز الرَّاف عيّ بقوله عل  العاد  الغالبة.

 .(3) إلى آخره ...أردت حصر الأقوال مختصرًا قلت: فيه ستة أقوال فإن) قوله:

يجوز صوم  يام   نهعل   (4)يفرق بثلاثة  يام، بناء  نهويجيء فيه وجه آخر، )قال ابن الرّ ف ْع ة: 
صوم اليوم   نو ال مراد بالرجوذ الفراغ من الحجّ،  و نالتشريق عن كل صوم له سبب، غير التَّم تُّ ، 

كان قد تعجل في يومين، كما  بديته تخريًجا من    إذاالسبعة  (5)الثالث من  يام التشريق، يص  من
 كلام الشَّيخ  و  مح  مّد. 

الاحتمال 6)بلده، بناءً عل   إلىت/ مسافة مريقه 79وقدر  /يفرق بثلاثة  يام   نهووجه آخر 
 الأصحابما ذكره  (6 هله وومنه. وهكا ذكرته بناء عل  إلىالمككور، و ن المراد بالرجوذ الرجوذ 

 نهإ (7)الوجه الراب ، ]ثم قال:[ الأصحابفقد حكي العمراني  ذ كر   وإلّا وجهًا رابعًا في ال مسألة، 
يومًا و يأًا؛  القصر إلى ومنه، إلّا  يجب  ن يفرق بينهما بقدر مسافة إنههكا:  يقال عل   نينبغي 

بعد الرمي 8)لأنهّ كان يمكنه في الأداء  ن يصوم الثلاثة في  يام التشريق، ويبتدئ بالسير إلى ومنه 
لتشريق مد  اوالاوا  في اليوم الثاني من  يام التشريق، فيحتسب بقية اليوم الثاني والثالث من  يام 

 وهو فيها صائم عن الثلاثة. (8السفر إلى ومنه
                                                           

 ( في ت: بالسفر.1)
 .101-4/100( البيان للعمراني 2)
 .3/55، الروضة 3/359( العزيز 3)
 ( ليسا في ت.4)
 ( في ت: م .5)
 ( ساقاة من ت.6)
 ( ليسا في النسخ، ويقتضيها السياق لألا ي ون  ن ما بعدها هو الوجه الراب  للأصحاب، في حين  نه من قوله.7)
 ( ساقاة من ت.8)
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يقتضي  ن ينقص من الأيام الثلاثة ومد  سيره قدر ما يمكن في اليوم الثاني  -إن ص -وهكا 
 .(1)(من  يام التشريق، بعد موافه ورميه فيه

لحجّ، و ن ا قيل: وما ذكره صاحب البيان فيه نور، لأنهّ يلزم  ن يقدر الأيام الثلاثة من  يام
 يقدر بعضها من  يام الرجوذ، والقرآن الكريم مصرمّ بخ  لاف ه. 

ولعلّ لأجل ذلك قال النّ و و يّ في  رم ال م ه كَّب: إن صاحب البيان استدل لكلك بما لا 
 .(2)دليل فيه

الةمبهب، وهو لزوم القضاء،  (4)صام عشرة ولاءً، والتفريع على ظاهر (3)وإن)قوله: 
، أجزأه إن لم يشترط التفريق، وإن شرطناه واكتفينا بيوم، لم يعتد باليوم الرابع، ويعتد بما بعده

ويجعل ذلك اليوم كالإفطار إذا لم يقع عن هبه الجهة، ولهبا لو نوى فيه تطوعًا أو قضاءً، 
يعتد  ية وجه ضعيف: أنه لايجزئه، فعلى هبا، يصوم يومًا آخر. وعن صاحب التقريب حكا

 انته . (5) بشيء مما بعد اليوم الرابع
ووجّه القاضي الح س ين وال مت  و لّي هكا الوجه، بأنه صام كل يوم منها عل  اعتقاد يوم آخر، 

فإنهّ صام اليوم انامس عل   نه ثاني السبعة وهو  ولما، والسادس عل   نه ثالث السبعة وهو )
تأل فأة، وثانيها، فاختلفا نيته  .(6) الع بأادأة  لا ت تدَّى ب ن يَّةٍ مخ 
بما إذا ترك اعلوس بين السجدتين، ثم جلس ع ق ب  الثانية بنية الاس احة، هل )ونورّا ذلك 

الأولى، وانغسلا  (8)فيما إذا ترك لمعة من الوجه في ال مر  (7)يجزئه عن اعلسة بين السجدتين؟ وكما
 .(9)(في الثانية، هل تجزئه؟ وفيهما وجهان

                                                           

 .114-4/113( كفاية النبيه 1)
 .7/189المجموذ انور: ( 2)
 ( في هامش ت: خ ولو.3)
 ( ليسا في ز.4)
 .3/55، الروضة 3/360( العزيز 5)
 .1/235( تتمة الإبانة 6)
 ( في هامش ت: خ ولما.7)
 ( في ز: الإمر .8)
 .7/115( نقله عن القاضي الحسين في كفاية النبيه 9)

ل      و ص      ام العش      ر 
 متوالي                                                       ة 
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  وهكا ليس كالنوير، بل النوير إذا ترك سجد  من الأولى، فإنّها تج  بسجد)قال ابن الرّ ف ْع ة: 
 .  ي: ولا خلا  في ذلك.(1)(من الثانية وإن اعتقد  نه من الثانية

 ن يصوم غدًا،  (2)قد يقال: إن من نوائره، ما إذا نو  ليلة ]الثلاثين من رمضان[نعم، 
و خاأ فاعتقد  نه يوم الاثنين، فإنهّ يص  صومه. واقتض  كلامه في الب حر حكاية  خلا  في ذلك، 

إذا كان ). وقال في الشّام ل: (3) (: الصحي  عندي  نه يص  صومهالاَّ   يّ قال القاضي )إذ قال: 
عليه اليوم الأول من رمصان، فنو  القضاء عن اليوم الثاني، حك  القاضي في التعليق عن بعض 

 .(4)( صحابنا،  نه لا يجزئه

واهره:  ن صوم  (ذلك اليوم كالإفاار إذا لم يق  عن هكه اعهة (5)ويجعل)وقول الرَّاف عيّ: 
هل تبال  تحرّم بالوهر قبل الزوال، ويق  نفلًا، وينبغي  ن يارقه انلا  فيما إذا (6)الراب  صحي 
 ؟ حتى يفرق بين اعاهل وغيره.(7) م تنقلب نفلًا 

فرع: كل واحد من صوم الثلاثة في الحج  والسبعة بعده، يستحب فيه التتابع ولا )قوله: 
 انته . (8) كفارة اليمين: أنه يجب فيه التتابعيجب، وروى صاحب الةم عتأمأد تَريج قول من  

                                                           

 .7/115( )وإن اعتقد  نه من الثانية(: ليسا في ز. وانوره في كفاية النبيه 1)
( هككا في النسخ، والصواب: )ليلة الثلاثاء  ن  صوم غدًا( فإن  خاأ وبان الاثنين ص  صومه، و ما مسألة ما لو نو  2)

صيام الثلاثين من رمضان فإن الأصحاب يبحثونها فيما لو اعتقد  نه من رمضان  و يوم  ك ولم يجزم في نيته  نه من 
 نه يوم إثنين  و غيره. ومما يؤيد ذلك  ن تصحي  الا ي الكي سيككره هو  رمضان، ولا علاقة لتلك المسألة بما إذا مهر

 عن المسألة التي ذكرتها لا عن مسألة صوم يوم الشك.
 .4/261( بحر المكهب 3)
 .922-921( الشامل لابن الصباغ، تحقيق: فيصل العصيمي، ص4)
 ( في ز: ويحتمل.5)
 ( في هامش ت: خ يص .6)
الأصحاب عل  حالين: إن كان عالماً بحقيقة الحال فالأص  البالان؛ لأنه متلاعب بصلاته، وإن  ( فيها قولان: وفصل 7)

 .1/228، الروضة 1/471كان يون دخول الوقا بالاجتهاد فتبين خلافه فالأص   نها تكون نفلًا. انور: العزيز 
 .3/56، الروضة 3/361( العزيز 8)

التت        اب   يس        تحب
في ك                   لٍ م                   ن 
ص              يام الثلاث              ة 
 وص           يام الس           بعة 
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، وفي التَّخْر يج نور، بل ينبغي  ن يكون الوجوب (1)وصاحب ال م عت م د  خكه من الح او ي
، وقد يجب التتاب  في صورٍ ، وهو العاجز عن المدي، (3)هالوارد  فيه بخصوص (2)لأجل القراء  الشاذ 

 قبل عرفة بثلاثة  يام، فإنهّ يجب في حقه التتاب .إذا صام 

: إذا رج  إلى الومن فهل يلزمه صوم الثلاثة م  السبعة عل  الفور؟ منهاوههنا فروذ  هملها، 
وينبغي  ن يقال: إن فات بغير عكر لزمه، وإلّا فإن  وجبنا لم تجب السبعة عل  الفور، بخ  لا   

 الثلاثة.

   الثلاثة بعدما رج  إلى ومنه، قال القاضي الح س ين: يمكن بناؤه: لو قدّم السبعة علومنها
عل  وجوب التفريق، فإن لم نوجبه جاز، وإن  وجبناه لم يجز التقديم، فلو قدم السبعة عل  الثلاثة، 

رّ   يضًا عل  قولين.  فثلاثة منها هل تق  عن صوم الثلاثة؟ يحتمل وجهين، والثاني   

اد الرجوذ إلى الأهل، فلو لم يستومن بلدًا، ولكن عزم عل   ن يقيم : إذا قلنا: ال مر ومنها
ببلد  لا يجب عليه صوم السبعة إذا رج  إليه؛ لأن ذلك ليس)ببلده مدً ، قال الق فَّال في فتاويه: 

مقامه، وصار كما يقول من استومن بلدًا وجبا عليه اعمعة وتنعقد به، ولو نو  به إقامة مد  لم 
عل   ربعة  (5). فقيل له: إذا نو  زياد (4)(نهّ ليس بمستومن، وإن لزمه فرض اعمعةتنعقد به، لأ

عل عل  قولين، كما قلنا في باب الع دد  .(7)وفي باب الق سْم (6) يام ينبغي  ن يج 

                                                           

 .4/57الحاوي الكبير انور: ( 1)
( القراء  الشاذ : هي القراء  التي ص  سندها ووافقا اللغة العربية ولو بوجه وخالفا المصحف. انور: الإبانة في معاني 2)

 . 394-13/393، مجموذ الفتاوي ابن تيمية 10/103القراءات لمكي القيسي 
 .18/122، المجموذ 15/13ة النبيه ( يعني قراء  ابن مسعود في آية اليمين: )فصيام ثلاثة  يام متتابعات(. انور: كفاي3)
 .163( فتاوي القفال ص4)
 ( )نو  زياد ( في ت: زاد.5)
 ( لم  هتدي إلى مراده في باب الع دد.6)
( في المسافر غير سفر النقلة، لو  قام  ربعة  يام من غير عزم عل  الاستياان، هل  ر  عن حكم المسافرين فيقض  مد  7)

 عدل بينهن وبين رفيقة السفر،  م لا  ر  عن حكم المسافرين فلا يقضي؟ فيه وجهان. انور:مقامه لزوجاته المخلفات لي
 .13/337، كفاية النبيه 8/382العزيز 
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رع في شإذا شرع في الصوم ثم وجد الهدي استحب له أن يهدي ولا يلزمه، سواء )قوله: 
 انته .  (1)  صوم الثلاثة أو في السبعة، خلافاً للم زأني في الحالين

يّة نقل ابن الرّ ف ْع ة ّ. لكن ق ض  وهكا هو واهر نقل الدّار م ي عن ال مز ني 
ّ لا  الف (2) ،  ن ال مز ني 

رذ   فيما إذا قدر عليه بعد الشروذ في السبعة، فإنه استدل عليه بالقياس عل  ما لو وجده وقد
 في السبعة.

ز/ وجده قبل الشروع في الصوم، 213ت/ هدي، ثم /80ولو أحرم بالحج ولا /)قوله: 
 انته . (3) ب ني على أن الاعتبار في الكفارة بحالة الوجوب، أو الأداء، أو الأغلظ

وحكاها الدّار م ي فيما إذا كان معسراً حقيقة ثم  يسر قبل الصوم، قال: فإن كان معسرًا ثم 
 يسر ثم  عسر قبل الصوم، فمن اعت   غلوهما يهدي، ومن راع  الوجوب  و الأداء يصوم، وعل   

 كل وجه لو  هد  جاز.

ففي سقوط الدم عنه قولان، أصحهما: 4)إذا مات الةمتمتع قبل الفراغ من الحج   )له: قو 
 انته . (5) فلا خلاف أنه يخرج من تركته (4لا يسقط، ولو مات بعد الفراغ

ككا  ملق اعمهور حكاية القولين، فيما إذا مات بعد فراغ الحجّ )قال في  رم ال م ه كَّب: 
فأ ار إلى  نه لو مات بعد 6)وهو موسر، وذكرها ال ماو رْد يّ فيمن مات قبل الفراغ من  ركان الحجّ 

، وقد بقي الرمي وال مبيا، لزمه الدم قولًا واحدًا. قال: وهكا هو الصواب، وكلام (6فراغ الأركان
 . (7)(ل عليه، لأن الحجّ قد حصلالأصحاب محمو 

                                                           

 .3/56، الروضة 3/361( العزيز 1)
 .7/107كفاية النبيه انور:  ( 2)
 .3/56، الروضة 3/361( العزيز 3)
 ( ساقاة من ت.4)
 .3/56، الروضة 3/361( العزيز 5)
 ( ساقاة من ت.6)
 .192-7/191( المجموذ 7)

إذا                                   رذ في 
الص         وم ثم وج          د 
 الم                                                        دي

 

ل      و وج      د الم      دي 
بع               د الإح               رام 
وقب             ل الش             روذ 
 في الص                                          وم 

 

دم التمت                            في 
ح       ق م       ن م       ات 

 ف       راغ حج       ه قب       ل
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قيل: والكي يوهر  نه لا فرق بين الفراغ من  ركان الحجّ وبين الفراغ من الحجّ؛ لأنهّ متى فرغ 
من الأركان حصل التحلل وفرغ من الحجّ،  لا تر   نه لا يجوز  ن يوق  ال متمت  صوم الأيام الثلاثة 

الأركان وال مبيا والرمي، وإن عدّا من واجبات الحجّ ال مأمور بإيقاعها في الحجّ، بعد الفراغ من 
 فليسا من نفسه، بل من تمامه ومتعلقاته.

وأم ا الصوم فإن مات قبل التمكن منه فقولان، أحدهما: ي هدى عنه، لأن الصوم )قوله: 
في الحج ، فلا يسقط من غير بدل، وهبا يصور فيما إذا لم يجد الهدي  (1)قد وجب بالشروع

في موضعه وله ببلده مال، وفيما إذا بيع بثمن غالٍ. والثاني: يسقط كصوم رمضان، وهبا 
 انته . (2) أصح، قاله ابن الصباغ وصاحب التَّهب يب

يّ فقال: وجزم به  ن يج  وبين  (5). ]...[(4)لعدم قدرته سقط (3)كان ترك الصوم  إنالب  نْد 
سفر،  و كان ال ك بسبب مرض يايق معه الصوم،   إذاالثانية تفهم السقوط  لأنالعبارتين فرق، 

 .الأولىدون العبار  

 فار بعكر ومات قبل إيقاعه، قال ابن الق اَّان: والحامل وال مرض   إنوقال الدّار م ي: 
 ح ام دٍ: كلهم عل  القولين.  بوعل  قولين. وقال  (6)شيخوال مسافر وال مريض، عليهم، وفي ال

 ا مات بعد الفراغ من الحجّ، وجزمإذال ماو رْد يّ فرض القولين فيما   ن: أحدهماوهنا  مران، 
لحالين الدم لم يلزمه والصوم لم يمكنه، ولا يوهر بين ا لأنمات قبل الفراغ فلا  يء عليه،  إذافيما 

 .(8)اعتبار (7)فرق به
                                                           

 ( في ز: بالشرذ.1)
 .3/57، الروضة 3/362( العزيز 2)
 ( ليسا في ت.3)
 .7/116( نقله عنه في كفاية النبيه 4)
( يبدو  ن في الكلام سقط فإنه  خك هكا التعليق من ابن الرفعة وتمام كلامه في الكفاية بعد عبار  البندنيجي: )وعبار  5)

 .7/117كفاية النبيه انور:  اضي  و الايب: إن كان قد ترك الصوم بعكر سقط. وبين العبارتين فرق...( الق
 (  ي الشيخ الكبير.6)
 ( )فرق به( في ت: مزيد.7)
 .4/60الحاوي الكبير انور: ( 8)

ل         و م         ات قب         ل 
ال                تمكن م                ن 
 الص                                                        وم
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: اقتصاره عل  قولين، ويجيء فيما سيأا قولان،  حدهما: يصوم عنه الولي. والثاني: ثانيهما
 .(1) ر  عنه دم  ا ، كما قاله ابن الرّ فع ة

تمكن؟ لم يتمكن، فما ال إذاقلت: قد عرفت  حكم حالة  تمكنأ من الصوم، وما  فإن) قوله:
كون يحرم بالحج لزمان يسع صومها قبل الفراغ، ولا ي بأنقلنا: أم ا الثلاثة فالتمكن من صومها 

مأام:  دوام السفر   نلأالوطن،  إلىلا يجب شيء في تركته ما لم ينته  أنهبه مرض مانع. وذكر الإ 
على تأكد  (2)باء، فلا يزيد تأكدهكان ثابتًا على الغر   إنكدوام الةمرض، وصوم الأ م الثلاثة 

، صوم الثلاثة يتعين إيقاعه في الحج   لأنواستدراكًا، وهبا غير متضح،  (3)صوم رمضان أداءً 
كانوا غر بًا مسافرين، بالنص، فكيف ينتهض السفر عبراً فيه، وكيف يقاس بصوم   وإن

 انته . (4) رمضان

م ام ضعيف،): قد وافقه في  رم ال م ه كَّب، وقال: أحدهمافيه  مران،   لأن هكا الكي قاله الإ 
لا   كان مسافراً، فليس السفر عكراً فيه، بخ     وإنصوم الثلاثة يجب إيقاعه في الحجّ بالنص، 

 انته .  (5)(رمضان

ر بثلاثة م النحبالحج قبل يو  الإحرامتقديم   نقيل: وهكا م  اتفاقه فيما سبق م  الرَّاف عيّ، 
إيقاذ صيام الثلاثة في الحج 7)تعيّن  إذا، إلّا عل  وجه غريب، و (6) يام مثلًا مستحب لا واجب

صير قضاء م  لألا ت -بلا مرض-عل  المسافرين و نه لا يجوز تأخيرها عن يوم عرفة عل  المكهب، 
ب  إلا  ب ه فةأ مأا لا يأت م   لأنالقول بكلك وجهًا غريبًا،  (7التمكن من صيامها، فلا يكون ه وأ الوأاج 

بٌ   .وأاج 

                                                           

 .7/116كفاية النبيه انور:  ( 1)
 ( في ز: ما ذكره.2)
 ( في ز: إذا مر.3)
 .3/57وبنحوه في الروضة ، 3/362( العزيز 4)
 .193-7/192( المجموذ 5)
 .3/356العزيز انور: ( 6)
 ( ساقاة من ت. 7)

ص           ور  ال           تمكن 
 م                   ن الص                   وم
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، (1)دم المديا لم يتحقق عإذانلا  فيما  و نيجب،   نهقلا: سبق هناك تنزيل كلامهم عل  
 ، فليس بين الكلامين تخالف.(1)المدي

م ام   نالكهن  إلى: يتبادر الثاني يصل  ن  ترك الثلاثة في الحجّ لمرض، ثم مات قبل إذامراد الإ 
بلده ويتمكن من صوم الثلاثة، لا تخر  كفارتها من تركته؛ لعدم التمكن، كما لو مات بعد  إلى

 .(2)لا يتدارك بالكفار  فإنهّالفار في رمضان بعكر السفر وال مرض، 

سفر، فلا  صومها في الفاتا الثلاثة في الحجّ بعكر ال مرض ثم مات قبل التمكن من  فإذا
الومن، لم  لىإلم يتمكن من صومها في السفر بعد  يام التشريق وقبل الرجوذ  وإنكفار  اتفاقاً. 

م ام، قياسًا عل  الفار في رمضان.  تلزمه الكفار  عند الإ 

السفر عكر في صوم رمضان  لأن: الوجوب هنا، بخ  لا   رمضان؛ (3)والكي قاله الشيخان
قضائها، كما لو فات يوم من رمضان 4) داء هكه الأيام، فلا يكون عكراً في تأخير وليس عكراً في 

 الفور. (5)تأخير القضاء عن (4بغير عكر فسافر لا يكون سفره عكراً في

م ام يقتضي  الومن،  إلى يء ما لم يصل  (6)لا يجب في تركته  نهنعم، نقل  الرَّاف عيّ عن الإ 
م ام  الفه،  الرجوذ  نبأحكمنا  وإنومنه ومات لا يلزمه  يء،  إلىانته   إذاقال:  فإنهّوكلام الإ 

ت/ السفر عكر يجوّز ترك صوم رمضان، ولو دام السفر 81/  نهو الفراغ من الحجّ، والسبب فيه 
ال موت وقد اتفق ترك رمضان فيه، فلا  يء عل  ال ميا، ودوام السفر بمثابة دوام ال مرض،  إلى

كان ثابتًا عل  الغرباء، فلا يزيد تأكده عل  تأكد صوم رمضان  داءً   وإنة وصيام الأيام الثلاث
 واستدراكًا.

                                                           

 ( العبار  في ت: القول بوجوب تقديم الإحرام عل  عاد م  المدي. و)ولا يكون(: ليسا في ز.1)
 .6/242، كفاية النبيه 3/238العزيز انور: ( 2)
 ( الرافعي والنووي.3)
 ( ساقاة من ت.4)
 ( في ت: عل .5)
 ( في ت: تركه.6)
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 يامًا ت س    صيام العشر  فلم يتفق استدراكها حتى مات،  (2) قام صاحب الواقعة وإن :(1)قال
يصوم في  ن ومما يجب التنّبيه له،  نّا لا نوجب عل  ال متمت   -فككرهما ثم قال:-فللشَّاف ع يّ قولان 

 انته . (3)مسافر، ونحن نسقط  داء صوم رمضان بالسفر، فما الون بصوم الكفار . فإنهّالحجّ، 

م ام ب  كلامه عل    نومن هكا يوهر  م ام ليس بوارد، لأن الإ   نه اع اض الرَّاف عيّ عل  الإ 
 .(4)لا يتعيّن إيقاعه للحج

 

 

                                                           

 ( ليسا في ت.1)
 ( ليسا في ز.2)
 .204-4/203( انور: نهاية المالب 3)
 ( ليسا في ت.4)
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 الباب الثاني: في أعمال الحجّ
 به حقيقة الإحرام. يعت  ما  هم من  ن اعلم .(1) مقصود الكلام فيما ينعقد به الأحرام) قوله:

لإحرام مح  مّد ابن ع بد السَّلام يستشكل معرفة حقيقة ا وب     كان  يخنا )قال ابن دقيق العيد: 
 الإحرامالحجّ الكي  النية  رط في بأنالنية، اع ض عليه  إنهقيل له:  فإذاجدًا، ويبحث فيه كثيراً، 

كن، والإحرام ركن. ليسا بر  بأنهاالتلبية، اع ض عليه  إنهقيل له:  وإذاركنه، و رط الشيء غيره. 
 .(2)(وكان يجريه عل  تعيين فعل تعلق به النية في الابتداء

مر  ينعقدان الحجّ والع نقول مالكٍ والشّاف ع يّ: إ ومن ال مشْك ل)وعبار  الشيخ في الق و اع د: 
لم يتلبس  نهّلأ ريد بالإحرام  فعال الحجّ، لم يص ؛  فإنمن غير قول ولا فعل،  الإحرامبمجرد نية 

  نو  الإحرام م لأنهّ ريد الانكفا  عن ال محوورات، لم يص ؛  وإنبشيء منها وقا النية، 
لإحرام هو الكف عن اعماذ فما ص  إحرام من جهل وجوب كان ا  وإنملابسته الأكل والشرب، 

هأل  حأق يقأةً  إذ، إليهاعهل فيه يمن  توجه النية  لأنالكف؛   انته . (3)(لا يأص ح  قأصد  مأا يج 

 فهو النية بالحج والعزم عل  فعله. الإحراموقال ابن س ر اق ة في التَّلق ين: فأمّا 

 ب.واج وهو عندنا، النية بمجرد يحصل وذلك العباد ، عقد الإحرام :(4)الف ت وم و ب   القاضي وقال

قد   نهوي ين  ن، وهو الإحراموقال ابن ع بد ان في   ر ائ ط  الأ حك ام: من  رائط صحة الحجّ 
 صحابنا لم ينزذ فعليه دم، وقد غلط بعض  إن، ولكن الإحرام حرم، وليس نوذ الثياب من  رائط 

 انته .. (5)الإحرامفقال:  ركان الحجّ النية والإحرام، فجعل النية غير 

                                                           

 .3/364( العزيز 1)
 .2/51( إحكام الأحكام 2)
 .1/217( قواعد الأحكام 3)
 يككروا وفاته، صاحب  الثعلبي الربعي، لمعبد الله بن محمد بن علي هو  وترجمته:وصوابه  بو الفتوم،   ( في ز:  بو الفر .4)

كتاب انناثي، مجلد لايف فيه نفائس حسنة ولم يسبق إلى تصنيف مثله نزل اليمن وكان ممن نشر المكهب الشافعي 
 .1/304، مبقات الشافعية لابن قاضي  هبة 7/131فيها. ينور: مبقات الشافعية الك   

 .( )فجعل النية غير الإحرام(: ليسا في ز5)

الأول الفص                        ل 
 في الإح                                     رام

 

حقيق                                                      ة 
الإح                             رام، و  
 ينعق                                                    د؟
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م الحجّ إلّا به، النية مما لا يت إن)قال في كتاب ت كك ر   الع ال  م:  فإنهّابن س ر يج  إلىوكأنهّ يشير 
في كتاب م ا لا  ي س     (2)وككا قال   ب و ب كرٍ بن  لال .(إلى آخره1)للإحرام والإحرام والوقو ... 

 والاوا  والسعي انته . (1والإحرام والوقو  النية خصال: بخمس إلا لا يتم الحج فرض بأن ج هل ه:
ن  الشَّر يع ة:  ز/ من اللباس، 214التجرد / إلىفمعناه راج   الإحرامفأمّا )وقال الق فَّال في مح  اس 

والرفض للزينة، وال ك للملاذ، وامتهان النفس بالتدنيس والتقشف، وفي ذلك نبك الدنيا والانقااذ 
 .((4)ينوي الحجّ والعمر   نال مراد بالإحرام ). قال ابن ي ون س: (3)(الله والرضا بخدمته إلى

في الصّلا :  وعل  هكا، فال مراد به نية ما يحصل به الدخول في العباد ، وعليه قوله 
ر يم ها التَّكب ير)) ، (6)(بقلبه لإحراماوينوي )م: الإحرا،  ي: به يحصل التحريم. وفي التنّبيه في باب (5)((تح 

 يقال: ينوي النية. نلا يحسن   إذ راد نية الحجّ،   نهوهكا يدل عل  
ما  اء، فالنية  لىإلو  حرم إحرامًا مالقًا فله صرفه   نهغير النية؛ بدليل  الإحرام  نوالتحقيق 
محرمًا متلبسًا  (7)ورته ريد صير  وإنتعيين فعل تتعلق به النية في الابتداء،  الإحرامغير ال منوي، بل 

 بالعباد  حتى يمضي فيها ويكملها، فليعد التَّلبُّس بالصّلا  والصوم إحرامًا. 
ن يمنعه م لأنهّنية الدخول في الحجّ  و العمر ، سمي إحرامًا  الإحرام)وقال النّ و و يّ: 

 . (8)(ال محوورات
                                                           

 ( ساقاة من ت.1)
ه ( كان إماما ثقة عالما، تفقه عن  بى إسحاق 398-308(  حمد بن عل  بن  حمد الممكاني البجلي،  بو بكر بن لال، )2)

و بى عل  بن  بى هرير ، و خك عنه فقهاء همكان له م ص نف لايف في  الْع ب اد ات سم َّاه  م ا لا  يس  الْم ك لف ج هله. ينور: 
 .17/76، سير  علام النبلاء 1/155فعية لابن قاضي  هبة مبقات الشا

 .127( محاسن الشريعة ص3)
 ( ليسا في ت.4)
. وال مكي: باب ما جاء 1/22( 61 خرجه  بو داود: باب فرض الوضوء ) ( الحديث من رواية علي بن  و مالب 5)

وقال: هكا الحديث  ص   يء في هكا الباب. وابن ماجه: باب مفتام الصلا   2/3( 238في تحريم الصلا  وتحليلها )
:  خرجه  صحاب السنن بسند 2/267. وقال الحافظ في الفت  2/40( 1006. و حمد )1/101( 275الاهور )

 .2/9صحي . وصححه الألباني في الإرواء 
 .71( التنبيه ص6)
 ( في ت: صورته.7)
 ، ولم  جده في كتب النووي.7/136( ككا نقله عنه ابن الرفعة  في كفاية التبيه 8)
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ر  )قال ابن الرّ ف ْع ة:  لصباغ ون إحرامًا، وابن ايك  نال مالق عن  الإحراموهكا التفسير   
ولم ينو حجًا ولا عمر  ولا إحرامًا مالقًا فليس بشيء  الإحرامحصره في ال مالق، فقال: ولو نو  

، ما يصل  لأحدهما وهو ال مالق  وهما،   وعمر ،   ويقال: هو نية حجّ   نفالوجه في تفسيره 
يّ:  ن يج   .(1)(النية والاعتقاد إنهوعليه ينابق قول الب  نْد 

، فعن رواية الربيع: يل فإنينوي ويلبي،  أنينبغي للمحرم ) قوله: زم، وعن لم ينو ولبّ 
الةمختأصأر ما سبق، واختلفوا على طريقين، أحدهما: قولان، وأصحهما: القطع بعدم الانعقاد، 

 لإحراماتلفظ بأحد النسكين على التعيين ولم ينو، ولكن نوى  إذاوحمل منقول الربيع على ما 
تنزيل  نأتعيينًا للإحرام الةمطلق. واعرف ههنا شيئين، أحدهما: و الةمطلق فيجعل لفظه تفسيراً 
، لكن قد لا يريد حجًا ولا عمرة لأن هإضمار؛  إلىيفتقر  الةمسألةلفظ الةمختأصأر على صورة 

فظ ن  جعل اللأ. والثاني: الإحرام: لا حجًا ولا عمرة ولا أصل ، والةمعنىالإحراميريد نفس 
ك لٌ، كجعله إحرامًا في الابتداء، والظاهر 82الةمجرد تفسيراً في صورة التأويل /  هأنت/ م ش 

 انته . (2)(على تجرده لا يجعل تفسيراً على ما يأتي
ّ منهم من خ)الاَّيّ ب، فقال:   بوفأمّا ما ذكره في الأول فهو الكي صوبه القاضي  اأّ ال مز ني 

المالق ينعقد، وحمله بعضهم عل  ما إذا لم ينو حجًا ولا عمرً   الإحراملأن 3)في قوله: ليس بشيء، 
 انته . (4)(ولا إحرامًا مالقا، وهكا   به بالصواب

 نو  نه : ال مسألة ي: ليس بشيء معيّن. وصور   (3ومنهم من قال: مع  قوله ليس بشيء،
 ولم ينو غير ما تلفظ به.5)، وتلفظ بنسك  الإحرام صل 

. (6)(اإن التأويل المككور ضعيف جدً )و ما ما ذكره في الثاني، فوافقه النووي عليه، وقال: 
ولم ينوه قولين،  (5لكنّا نقول: قد حك  القاضي الحسين فيما إذا نو   صل الإحرام وتلفظ بنسك

                                                           

 .7/136( كفاية النبيه 1)
 .3/58، الروضة 3/364( العزيز 2)
 ( ساقاة من ت.3)
 .802( تعليقة الا ي ص4)
 ت.( ساقاة من 5)
 .3/58( الروضة 6)

 ل        و ل        بى ولم ين        و
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 (1إذ العماد هو النية. والثاني: يلزمه ما سم 1):  نه لا يلزمه ما سم ؛ -وهو الأوهر عنده- حدهما 
 بحكم التسمية؛ لما للإحرام من الغلبة والقو .

قولًا  (2)وهكا القول هو معتمد  صحاب الاريقة القامعة، بل حك  الرَّاف عيّ في كتاب الزكا 
 لم ينو بقلبه، وهكا ي ؤيّ د الاريقة الأخر . وإن3)في في  دائها القول باللسان يك  نهعن القديم 
، وعن أي عأل ي بن خأيرأان وابن أي ه رأيرأة وإن (3ولو نوى انعقد إحرامه) قوله:  (4)لم يلب 
ن يفأة أبو قال وبه ،الإحرام لانعقاد شرط التلبية أن :(5)والز بأير ي   الهدي  وقسأ  عنده أن إلا   ،حأ
 (6) مبهبه مثل ولًا ق وغيره مح أم د أب و الشَّيخ وحكى التلبية. مقام يقومان معه والتوجه وتقليده
 انته .

يّته   اية حكاه عل  هكا الوجه حتى يقوم س وق المدي مقام التلبية، ولكن الكي في النّ ه  نهوق ض 
 .(8)تردد في إقامته مقامها (7) يخه  ن

ّ عّ  عن هكا   نعل   ني  ، وهو يقتضي اعتبار ال مقارنة، (9)لا بد من التلبية م  النية بأنهالرُّويا 
 بعضهم عنه. بكلك صرمّ ، وقد(10)الصّلا  في الز ب ير يّ السابق قول  نه بالصّلا ، والواهر الإلحاق وي ؤيّ ده

 أوفيهما  أوالعمرة  أوينوي الدخول في الحج   أنقلت: صفة النية )في الرّوض ة:  قوله
 ال مالق كما سبق. الإحراملا يشمل  فإنهّانته . وهكا قاصر،  (11) التَّلب س به

                                                           

 ( ساقاة من ت.1)
 .3/6العزيز انور: ( 2)
 ( ساقاة من ز.3)
 ( )ابن  و هرير (: ليس في ز.4)
ه (، فقيه  افعي بصري، ينسب عده الزبير بن العوام، وله 320(  بو عبد الله الزبير بن  حمد بن سليمان الزبيري، )ت قبل 5)

سليمان المؤدب ومحمد بن سنان القزاز. ورو  عنه النقاش وعمر بن بشران  في المكهب وجوه غريبة، حد  عن داود بن
 .2/313، وفيات الأعيان 3/296السكري، من مصنفاته: الكافي، والنية، والمداية. ينور: مبقات الشافعية الك   

 .3/58، الروضة 3/364( العزيز 6)
 ( في ت: الشيخ.7)
 4/220النية. انور: نهاية المالب (  ي: إقامة إ عار المدي وتقليد مقام 8)
 .5/87(  ي: ع  عن هكا الوجه اتكيّ عن بعض انراسانيين بأنه لا بد من مقارنة التلبية للنية. انور: بحر المكهب 9)
 .3/70( فقد ذهب إلى  نه يش ط الناق بما ينويه في كل صلا ؛ ليساعد اللسان القلب. انور كفاية النبيه 10)
 .3/59( الروضة 11)

ل                  و ن                  و  ولم 
 يل                                                               بّ 

 

 ص                    فة الني                    ة
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 (1) أفضل نية القلب التلفظ كان إلىضم  فإنينوي هبا بقلبه،  أنوالواجب )فيها:  قوله
ذلك  لأن. (2)لأص الا يستحب التلفظ بما عيّنه عل   نهولا يشكل عل  قوله فيما بعد: إ انته .

 في اعهرية عل  ما سنبينه.

 التلبية. في ي الرب رواية  وَّل   من بعض عند إلّا  الصَّغ ير: الشَّرم   في قال ،(3) اللفظ يكفي ولا) وقوله:

ككا   انته . (4) بعمرتين لم تلزمه إلا  واحدة، خلافاً لأي حأن يفأة أوولو أحرم بحجتين ) قوله:
بين ما لا يجوز،  جم  في النية بين ما يجوز و  إذاقا  به ولم يحك قولًا بالبالان، كما في نوائره فيما 

. ولو (5)يبال في واحد، وهل يص  في الآخر؟ وجهان،  صحهما: نعم فإنهّكما لو تيمم لفرضين، 
 ؟ وكأن الف رْق قو  الحجّ ولزومه دون سائر العبادات.(6)الأولنو  صوم رمضان كله هل يص  لليوم 

 يكون قارنًا، لم نهلو قيل فيمن  حرم بحجتين: إ نه: إ(7)وعن القاضي جم  ال  الدّ ين بن جم  ل ة
لو   نههما إحرامه ينعقد عمر ، واعام  بين فإن حرم بالحج قبل   هره،  إذايكن بعيدًا؛ تخريًجا مما 

ره، وج عل ذلك  حرم به قبل   ه إذالم يلغ  قوله فيما   نه حرم بالحج الثاني في غير وقته، فكما 
 بعمر ، فينبغي هنا مثله، والف رْق بينهما عسر.

م ام وزيفّه، فقال:   الإحرامنا: قل إذاوما ذكره بعض الح كاق:  نّا )قلا: هكا البحث حكاه الإ 
ر ، حتى يصير يجعل ال محرم بحجتين محرمًا بحجة وعم  نبالحج في غير   هره ينعقد عمر ، فلا يمتن  

كان يتجه بعض الاتجاه. وإدخال الحجة عل  الحجة والعمر  عل  العمر    وإنقارنًا. وهكا بعيد، 
 .(8)(، كما يجم  في ابتداء الإهلاللاغٍ، لا يتضمن إلزامًا ولا عقدًا

                                                           

 .3/59( الروضة 1)
 .3/60( انور: الروضة 2)
 . وعبارته:  ن النية هي المعت   دون التلبية.3/365( في العزيز بمعناه 3)
 .3/59، الروضة 3/365( العزيز 4)
 .1/168، نهاية المالب 1/238العزيز انور: ( 5)
 .6/271كفاية النبيه   ،6/289( فيه خلا  والمكهب صحة النية عن اليوم الأول. انور: المجموذ 6)
ه (، يعر   مال الدين 738-686هو:  بو اتاسن ي وس ف بن إ بْ ر اه يم بن جمل ة اتجي ) وابن جملة( في ت: ابن حوله. 7)

د حوران الشَّام، تفقه للحنابلة ثمَّ تحول  افعيا و سم  من الْف خر ع ليّ وابْن الْو ك يل و غ يره، ولي الْق   اء، ض  بن جملة، من ب لا 
 .6/214، الدرر الكامنة 10/392ينور مبقات الشافعية الك   

 .4/366( نهاية المالب 8)

 ال              تلفظ بالنيّ              ة
 

ل                        و  ح                        رم 
بحجت                                    ين  و 
 عم                                                   رتين
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وقال القاضي الح س ين في الأ سر ار: قلا: للقفّال: لو كانا ال مزاحمة تمن  الانعقاد بالحج، 
لوقا هكاك ا فإن حرم بحجتين ينعقد بعمر ، كما قلا  فيمن  حرم بالحج قبل وقته،  إذالكان 

لةم زأاحمأأة  اوههنا عدم الانعقاد للمزاحمة، وصالح لأحدهما دون الآخر، فانعقد بما يصل  له الوقا، 
ي الإ سقأاط  ، كما في عقد الصلاتين. تأقتأض 

 :ّ ني   حرم بحجتين هل ينعقد بحجة وعمر ؟ يحتمل وجهين،  حدهما: لا ينعقد،   إذا)وقال الرُّويا 
كما لو  حرم بصلاتين لا تنعقد بفريضة ونافلة، وهكا هو الأ به بكلام  صحابنا. والثاني: ينعقد؛ 

الة لا تقبل الح لأنالعمر ، كما لو  حرم بالحج قبل   هره،  إلىإحرامه بالحج الثاني ينصر   لأن
غير 1)اعم  بين فرضها ونفلها بإحرام واحد  لأنقبل العمر ، ويفارق الصّلا ؛ حجة  خر  وت

 حرم بصلاا فرض لم ينعقد  إذا، ولمكا (1صحي ، ويص  اعم  بين الحج والعمر  بإحرام واحد
 وقال الدّار م ي: قال قوم: يكون هكا قرانًا. .(2)(بأحد الفرضين، بخ  لاف ه ههنا

 انته . (3) ما شاء من الحج  والعمرة إلىأحرم مطلقًا في أشهر الحج ، فله صرفه  فإن) قوله:
 و الحجّ مشروط ببقاء وقته واتساعه لمكه الأعمال، حتى لو ضاق وقا الحجّ  إلىوجواز الصر  

ّ وغيره إلى، بل إليهفات لم يجز الصر   ني   . (4)العمر ، جزم به الرُّويا 

  نه، يحتمل لو  حرم مالقًا ولم يعين حتى فات)وفي تعليق القاضي الح س ين في باب الفوات: 
بل فات  حدهما تعيّن الآخر، كالإحرام ق فإذايجوز عنها،   نكان بغرض   لأنهّيقال: يتعين عمر ؛ 

  ت/ عيّن عمر  خر 83/ فإن  هر الحجّ يق  عمر ، ويحتمل بقاؤه عل  ما كان وعليه التعيين، 
 .(5)(عين حجًا كان كمن فاته وإنعنها، 

 غيرها. إلىلا يحتمل انصرافه  لأنهّ قرب؛  والأولقلا: 

 ه.ما عيّنه كان مفسدًا لهأيفقال القاضي: ولو  حرم مالقًا ثم  فسده قبل التعيين 
                                                           

 ( ساقاة من ت.1)
 .5/295( بحر المكهب 2)
 .3/59، الروضة 3/365( العزيز 3)
 .5/89بحر المكهب انور: ( 4)
 .7/155( نقله عنه في كفاية النبيه 5)

 الإح         رام المال          ق
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 (1) علي وغيره وأبوالتعيين بالنية، ولا يجزئ العمل قبل التعيين. ذكره الشيخ ) قوله:
يّ:  ن يج  وا  قبل التعيين، لم في الاّ   ولو  حرم مالقًا ثم  رذ في السعي )انته . وفي تعليق الب  نْد 

 . (2)(لا في حجّ ولا في عمر  لأنهّيعتد به؛ 

ح ام دٍ:  نّا نجعل إحرامه بحج، وينوي الحجّ، ويق  هكا   ووحك  في الكّخ ائ ر عن الشيخ 
في العمر  فلا  (3)الاّوا  ]ركن[ لأنقال: يصير حجًا ولا يصير عمر ؛  وإنّّاالاّوا  عن القدوم، 

 .(4)نية تخصه إلىيق  بغير نية، وموا  القدوم لا يحتا  

عيّن  نإوا  للقدوم، ثم يقال: يق  هكا الاّ   نز/ مجلّي: وفيه نور، ولا يمتن  215قال /
 وجه ياو  للعمر ، ولا  نعيّن عمر  لم يجزئه هكا الاّوا ، وعليه  وإنحجًا مض  عل  حاله، 

 .(5)لصرفه للحج يقينًا

مكهبٍ واض  الوهور، وهو  إلى  صحابناالدَّم: كنا  ود لو صار  حد من  و     وقال ابن 
الوقو   ن ما  لم يتعين للعمر ، والف رْق  وإن حرم مالقًا ثم وقف بعرفة، يتعين الحجّ،  إذا  نه

يتعين في  عمال الحجّ، فيتعين إملاقه للحج بالوقو ، الكي لا يصل  للعمر  ولا هو من عملها 
 لأنهّنه؛ مو ركانها، بخ  لا   الاّوا  من  عمال العمر  والحج جميعًا، فلا يتعين للعمر  ما ليس  ر  

 يصل  للعمر . لأنهّيكون للحج، ولا يتعين الحجّ بالشروذ فيه   نيصل  

ج بعد الح إلىالعمرة صح، وإن صرفه  إلىولو أحرم قبل الأشهر، فإن صرفه ) قوله:
 .(6) رهإلى آخ ...علي أبودخول الأشهر هل يجوز؟ بناه الشيخ 

                                                           

 .3/59، الروضة 3/365( العزيز 1)
 .7/154نقله عنه في كفاية النبيه ( 2)
 في النسخ: ذكره، وهو تصحيف واهر، والصواب ما  ثبته. 3))
 .7/155( نقله عن الشيخ  و حامد في كفاية النبيه 4)
 .7/155( نقله عنه في كفاية النبيه 5)
 .3/59، الروضة 3/365( العزيز 6)

تعي            ين الإح            رام 
 المال              ق بالنيّ               ة

 

لو  حرم قبل   هر 
ا، ه   ل  الحج مالق   ً
 له ص   رفه للحج في
                                      ه                      ره
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كاه عن الشيخ  با ع ل يٍّ اختار ال من  وح إنبني عليها: ال م: قوله في الصور  منهافيه  مور، 
. وهكا التصحي  (1) الأصحقلت: وهو )الق فَّال اختار اعواز. قال في الرّوض ة:  و ن، الأصحاب

 د دخول   هره.الحجّ بع إلىصح  في الصور  ال مبني عليها امتناذ صرفه  فإنهّلا يلائم البناء، 

 ، من من التاب ال مستأجرهكا الكي قاله الق فَّال مخالف لما علل به من  إجار    ن: ومنها
 ،الإجار   عقد ال مككور  ال مسألةالثانية كأنّها وقعا م  الأولى، حتى  بال في  الإجار ينزل   نهجهة 
 .رمضان في بها  حرم التي العمر  عل  الحجّ  إدخال يص  لّا   منه للزم ههنا، ذلك قدر ولو

الق ر ان  نوجواب الق فَّال: 
 حرم بالعمر  في   هر الحجّ ثم  دخل عليها الحجّ، لا  إذافيما  (2)

 ،ال مستأجرمن  الإجار ذلك، بخ  لا    إلىلا ضرور   إذ حرم بهما معًا،  (3) نهيقتضي  نّا نقدر 
 استثني. يماف إلّا  بامل القابل للزمان الإجار   فراد  ن جهة من الأصل خلا  عل  صحا إنّّا فإنّها

. ولم يعت وا (5)تق  فإنّهاثم عتق  (4)علّق العبد الالقة الثالثة إذا: سيأا في الالاق: ومنها
 . الإحرام  صل م ل ك لأنهّ  يص ولمكا قالوا: الحجّ، إلى صرفه له يجوّزوا لم حتى ههنا واعت وها التعليق، حالة

ن تلك الحالة بالحج م الإحرامالحجّ، فهل يقال: يتبين  إلىيصرفه   نقلنا: يجوز  إذا: ومنها
 يتبين الآن؟ الأقرب الثاني.  و

ه من وقوع الأص   نولا يتخر  عل  انلا  فيما لو قال: إحداكما مالق، وعيّن واحد ، 
، ثم بخ  لا   إيقاذ الحجّ في غير   هره، ويجيء (6)حين اللفظ لا من حين التعيين، لإمكان وقوعه

 من الآن؟  وكان محرمًا بها من تلك الحالة   إنه، هل نقول: إليهاصرفه  إذاهكا في العمر  

                                                           

 .3/59( الروضة 1)
 ( ) ن القران(: ليسا في ز.2)
 نقدر  نه( في ز: إنّا يندر كأنه. ( ) نا3)
 ( في ت: الثانية.4)
( ففيه وجهان:  حدهما:  نَّه لا يص ُّ تعليق الثالثة؛ لأنه لا يملك تنجيزها، فلا يملك تعليقها، كالالاق قبْل النكام. 5)

 .8/68ضة و ، الر 8/576العزيز انور: و وهرهما: يص ُّ ويحكم بموجبه. 
 .14/162كفاية النبيه ،  8/104الروضة انور: ( 6)
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قبل  ال مالق الإحراممستحيلة عل  قول من يقول:  ال مسألة: قال ابن ي ون س: هكه ومنها
د عمر  بالحج قبل   هره ينعق الإحراميقول   هر الحجّ ينعقد عمر ، واستحالتها عل  قول من 

 آخر الأمر فلا. إلىنورنا  فإنقلنا: كأنهّ  حرم بهما.  إذا وهر.  ي: 

وتعيينه؟ قولان، قال في الإ ملاء: الإطلاق أفضل،  الإحراموما الأفضل من إطلاق ) قوله:
يعرض ما يمنعه من أحد النسكين،  (1)قد ولأن هعليه الص لاة والسلام أحرم مطلقًا،  أنهلما روي 

 إلىأقرب  هلأن  : التعيين أفضل، -الأصحوهو -أطلق أمكن صرفه للآخر. وقال في الأ م   فإذا
 انته .. (3) (2)ونحن نقول: لبيك بالحج الإخلاص، وقد روي عن جابر: قدمنا مع النَّبي   

 و نه4)اصد، ال مق في السابق القسم في فيه ال منازعة سبقا مالقًا  حرم بأنه  واحتجاجه للأول

 4عليه لافهماخت لما كثر غيره إلى الانتقال  و عليه الدوام لبيان كان الانتوار و ن معيّ نًا،  حرم إنّّا). 

يّة ما علل به  تحقق  إنفلم يتحقق عن فرض ما يمنعه،  إذا، تخصيص انلا  بما الأولوق ض 
في  نهّلأت/ انتفاءه فالتعيين  فضل في حقه قاعًا. وحديث جابر ليس فيه حجةٌ لنص الأ مّ؛ 84/

 .الإحرامالتلبية، والكلام في ابتداء 

وهو -فيه وجهان، أصحهما وعلى هبا فهل يستحب التلفظ بما عينه؟ ) قوله:
وهكا التعليل يبين  انته . (5)  إخفاء العبادة أفضل لأن: لا، بل يقتصر على النية؛ -الةمنصوص

ب : اعهر به، وليس ال مراد التلفظ به في كل تلبية، كما فهم صاح ي. (التلفظ)ال مراد بقوله:   ن
 ه  م لا؟هل يستحب اعهر ب الإحرامما عينه م  التلبية في ابتداء   ن، بل ال مقصود (6)ال م ه مّات

                                                           

 ( ليسا في ز.1)
: ل ب َّيْك  اللَّه مَّ  ( حديث جابر  خرجه البخاري: باب من لبى بالحج وسماه، ولفوه: ق د مْن ا م    ر س ول  اللَّّ  2) و نح ْن  ن  ق ول 

 ، لح جّ  لحْ جّ  2/143( 1570« )، ف ج ع لْن اه ا ع مْر  ً ف أ م ر نا  ر س ول  اللَّّ  »ل ب َّيْك  با  بٌ في  الْم ت ْع ة  با  . ومسلم واللفظ به: با 
 .2/886( 1216و الْع مْر    )

 .3/60، الروضة 3/366( العزيز 3)
( العبار  في ت: )و نه قيل: إما  حرم معينا وإن لم للانتوار كان كثير الدوام عليه  م الانتقال إلى غيره لا كثر إقدامهم عليه(، 4)

 وهو تحريف بين.
 .3/60، الروضة 3/366العزيز ( 5)
 . 4/274المهمات انور: ( 6)

التفض              يل ب              ين 
إم                                                     لاق 
 الإح         رام وتعيين         ه

 

ه            ل يس            تحب 
 عين      ه؟ بم      ا ال      تلفظ
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ان،  فكاك مستحب قاعًا، ليوامئ القلب اللس الإحرام مّا استحباب التلفظ بالنية ابتداء 
، و مّا استحباب الرف  في دوام إحرامه، فسيككره الرَّاف عيّ فيما سيأا. ولو كان (1)كسائر العبادات

 إنّّاانلا   إنّ فيقتضي اعزم بصحة إحرامه بغير تلفظ بالتلبية،  لأنهّل مراد به التلبية لم يستقم، ا
عقد، نو  ولم يلبّ لا ين إذا  نههو في الاستحباب، ولا يص ، لما سبق من حكاية خلا  في 

 مرادهم اعهر بما عيّنه م  النيّة هل يستحب  م لا؟  نفتعين 

هان،  حدهما: يتلفظ به؟ فيه وج  نقال: وهل يستحب  إذضي الح س ين، وإليه يشير كلام القا
ا  بعد من العباد  كلما كانا  خف  كان لأن فيه،   نيلبي، للحديث. والثاني: لا بل يستحبه 

بما في قلبك  الله عالم إن)الرياء، سم  ابن عمر رجلًا يقول: لبيك بعمر ، فضرب في صدره وقال: 
 .(2)(فل م  تككره

ن ة:  با  ّ في الإ  يقول  ن في إوهار منويّ ه من العمر  والحج م  التلبية قولان، مثل )وقال الف ور اني 
العباد   بعد من الرياء.  (3)]إخفاء[ لأنبعمر ،  حدهما: لا يستحب،   وع ق ب  التلبية: لبيك بحج 

 .(4)(ذلك بالتلبية قد  وهر العباد  فلا مع  للإخفاء بعد لأنهّوالثاني: يستحب؛ 

يخ  ب و ككا  ملق اعمهور. وقال الشَّ )وذكر في  رم ال م ه كَّب القولين في التلبية، ثم قال: 
 انته . (5)(ها قاعًافيسرّ في الإحرامالتي في ابتداء  فأمّامح  مّد: انلا  فيما سو  التلبية الأولى، 

 إذاإذ قال:  العقد والإحرام،وقال صاحب الوافي: كلام الشّام ل مصرمّ بأن القولين في تلبية 
في التلبية  يككر ذلك  نقلنا: التعيين  فضل، فهل يستحب  وإنقلنا: الإملاق  فضل فلا كلام، 

 .(6)... إلى آخرهم لا؟ 
                                                           

( مقتض  كلامه القا  باستحبابه في سائر العبادات، وهو الكي صححه الأصحاب، لكن نازذ فيه اعويني بأن النية محلها 1)
ليل صحي  عل  د القلب ولا دخل للسان فيها ولا  ثر، ونقله في مغني اتتا  عن الأذرعي، وهكا هو الحق، فإنه لم يرد

 . 1/343، مغني اتتا  2/120مشروعية التلفظ بالنية في سائر العبادات، والأقرب  نه بدعة. انور: نهاية المالب 
 .5/61( 8996(  خرجه البيهقي في السنن، باب من قال: لا يسمي في إهلاله حجا ولا عمر ، )2)
 ل: لأن خفاء. ( )لأن إخفاء( في ت: لأن إحياء. وفي ز: لإخفاء. وفي3)
 /ب.94( الإبانة لوحة 4)
 .7/227( المجموذ 5)
 .389عبار  الشامل في ص :( انور6)
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 .(1)ي  عار وتحميده وإنّّاا في التلبية التي ليسا إحرامًا ولا عقدًا،  نهكلام ال ماو رْد يّ يقتضي 

، معلوم (2)لأولىايستحب التعيين في التلبية   نهوما نقله في ال م ه مّات عن نص الإ ملاء من 
 . (3)الإملاق  فضل من التعيين، وقد جعله مرجوحًا  نمن نقل الرَّاف عيّ عن نص الإ ملاء 

ل  لم يتعلق بالتعيين مصلحة، كتعلق إحرام غيره ع إذايكون محل انلا    ننعم، ينبغي 
 مه، فينبغي القا  باستحباب التعيين لتعريف غيره، بل لو قيل بوجوبه لم يبعد.إحرا

 عليًا وأبا موسى قد مأا من اليمن أنأهل عمرٌو بما أهل به زيدٌ جاز، لما روي  إذا) قوله:
بّ الاَّ   يّ: احتج الشّاف ع يّ به عل  جواز الإهلال بنية  (4)م ه لَّين بما أهل به النَّبي    . قال ال م  ح 

عمر ، وخالفه سائر العلماء وقالوا: لا ح جّة    وما  اء من حجّ  إلىمالقة، ثم نقل ها بعد ذلك 
فيه عل  الإملاق بل عل  الإبهام، وال مبه م غير ال مال ق، لكنه في معناه من جهة عدم التعيين، 

 تعيّن في نفس الأمر، فغير معلوم للمحرم، فكان ال مالق في معناه. وإنال مبهم  فإن

لم يعلما  لإحراماك حتى يتبين  نهما حين ابتدآ لا حجة في ذل)وقال الق رم بيّ  في  رم مسلم: 
ّ  (5)عين ّ   ،(6ما  حرم به النَّبي  ويحتمل  ن يكون كل واحد منهما نقل إليه عين ما  حرم به النَّبي 
 6) (7)(ولفوهما محتمل. 

ك ل  احت مأالٍ   لأيسأ ما كانا غائبين عنه، ولأنهّ قلا: لكنه احتمال بعيد، والواهر عدم علمهما 
 .ي سق ط  الاست دلال

                                                           

 .4/82الحاوي الكبير انور: ( 1)
 .4/275المهمات انور: ( 2)
 .3/366( العزيز 3)
 خرجه البخاري: باب من  هل في زمن النبي  وإهلال علي  قلت:. 3/60، وبنحوه في الروضة 3/366( العزيز 4)

 كإهلال النبي( ،1559 )2/. 2/914(، 1250)باب إهلال النبي صل  الله عليه وسلم وهديه،  :ومسلم. 
، 2/140( 1559)، حديث كإهلال النبي  خرجه البخاري: باب من  هل في زمن النبي  ، موس  وإهلال  و

 .2/894( 1221)باب في نسخ التحلل من الإحرام والأمر بالتمام،  :ومسلم
 ( ليسا في ت.5)
 ( ساقاة من ت.6)
 .10/92( المفهم للقرمبي 7)

 ح       رم عم       رو ل       و 
 زي     د بم     ا  ح     رم ب     ه
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مطلقًا أيضًا، ويتخير كما يتخير زيد، ولا 1)ولو كان إحرامه مطلقًا انعقد إحرامه ) قوله:
هور يلزمه، والةمش أنهزيد، وفي الةم عتأمأد نقل وجهٍ  إليه (2)ما يصرفه إلى (1يلزم صرف إحرامه

 انته . (3) أراد إحرامًا كإحرام زيد بعد تعيينه إذا. وقال في التَّهب يب: إلا  الأول

 .(4)كاه فيهح فإنهّالاَّيّ ب،   ووما نقله عن صاحب ال م عت م د  خكه من تعليقة القاضي 

يفية إحرامه  بّه ك لأنهّقال:  فإنهّيشهد له ترجي  القاضي الح س ين،  (5)وما قاله في التَّهك يب
 راد   إذافيما   مسألةالبما اتصف به إحرام زيد في الحال، لا بما اتصف به في ال مآل، فاقتض  فرض 

 كإحرامه في الحال و ملق.

 إذافيما  هكه فإنالآتية بعده بأسار،  ال مسألةهكا ال منقول عن التَّهك يب غير   نواعلم 
 رما كإحرام زيد بما سيعيّنه. حرم زيد مالقًا، فقال عمرو: و ح

حّة / ه في مع  التعليق عل  ال مستقبل، ولعلّ  لأنهّز/ فيها، 216ولمكا استشكل بعضهم الصّ 
 يقول: هو جازم في الحال، ويغتفر ذلك في الكيفية دون الأصل.

حَّة لمكا،  و يحتمل مرد انلا  فيما  د، عدم إحرام زي علم إذاو قول: يحتمل فيها اعزم بالصّ 
 الآن لم يوجد من زيد. إلىعلّقه عل   يء  فإنهّ

قدما هكا لأني ر يا من التبس عليه هكه بالتي بعدها، حتى زعم  وإنّّاوسنزيدها وضوحًا، 
 متكرر ، وهو سوء فهم. و نها ال مسألةهكا الاستثناء لا يلائم صور    ن

                                                           

 ساقاة من ز. 1))
 في ت: ما لا يصرفه. 2))
 .3/60، الروضة 3/367( العزيز 3)
 .814تعليقة الا ي صانور: ( 4)
 .148التهكيب صانور: ( 5)

ل        و ك        ان إح        رام 
 زي                   د مالقً                   ا
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ت/ كان إحرام زيد فاسدًا، فهل ينعقد إحرام عمرو مطلقًا أم لا ينعقد 85/ وإن) قوله:
 .(2) قلت: أصحهما انعقاده)، قال في الرّوض ة: (1)(أصلًا؟ وجهان

وهما كالوجهين فيمن نكر صلا  فاسد ، هل ينعقد نكره بصلا  )الاَّيّ ب:   بوقال القاضي 
 انته .  (3)(: لا ينعقدوالأص م لا ينعقد؟  صحيحة 

يّ في ال م عت م د: هكا نويرٌ بعيد،  النكر لا ينعقد ينعقد م  ما ينافيه، و  الإحرام فإنوقال الشَّا  
 د عيّن.كان زي  إذاينعقد معيّ نًا بما أخا فيما   نهم  ما ينافيه بحال، ويجيء وجه ثالث: 

؟ (4)زيد هإليما يصر   إلىقلا: وهكا هو انلا  السابق في  نه هل يلزمه صر  إحرامه 
د ال مقار ن، فيه بصفته؟ وهكا في الفسا  وومأخك انلا  واحد:  نه هل ي تب  زيدٌ في  صل الإحرام 

 مّا لو كان زيدٌ  حرم صحيحًا ثم  فسده فوجهان،  حدهما: لا يجب  يء، والثاني: يجب عليه الحجّ 
 . (5)الصحي . ككا حكاه الدّار م ي عن ابن القاان

،  مّا لو  فسده بعد إحرام (6)يحرم عمرو ]من قبل[  ن فسده قبل   إذاها بما وعلم منه تصوير 
 عمرو فلا  ثر له في إحرام عمروٍ بلا خلا .

زيدًا كان قد أبِم إحرامه أو لًا ثم فص له قبل إحرام عمرو، فوجهان،  أنولو ) قوله:
أشبههما: ينعقد مبهما، نظرًا لأول إحرام زيد. والثاني: ينعقد مفصلًا نظرًا لآخره. وموضع 

 انته . (7) فالاعتبار بالأول بلا خلاف وإلا  لم يخطر له الشبه بابتداء إحرامه  إذاالوجهين ما 

                                                           

 .3/60، الروضة 3/367( العزيز 1)
 .3/61( الروضة 2)
 .816( تعليقة الا ي ص3)
 .3/60، الروضة 3/367( العزيز 4)
 /ب.108لوحة  4( ذكر حكاية الدارمي عنه في التوسط  5)
 ( هككا في النسخ ولعلها زائد .6)
 .3/61، الروضة 3/367( العزيز 7)

ل        و ك        ان إح        رام 
   زي                   د فاس                   دًا

 ح          رم زي          د ل          و 
مبهمً                                             ا ثم 
فص                    له قب                    ل 
 إح               رام عم               رو
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  الصور  السابقة عن استثناء صاحب التَّهك يب وهي ثلا  صور، وهكه الصور  خلا
 (1) زيدعيّن  فإذايحرم كإحرام زيد، وكان زيد قد  حرم مالقًا فينعقد له إحرام مالق،   ن: إحداها

 في كلامه.2). وهي السابقة الأص ما صر  زيد عل   إلىنسكًا لا يلزمه صرفه 
يحرم زيد مالقًا فيقول عمرو:  حرما كإحرام زيد، وينوي ما سيعينّه زيد، وزيد   ن: الثانية

 الآن لم يعين، وهكه صور  التَّهك يب السابقة.  إلى
ينوي زيد مالقًا ثم يعيّن فيقول عمرو بعد ذلك:  حرما    ن: هي ال مككور  هنا، الثالثة
 نوراً للابتداء. (3)انعقاده فيها والأص  (2كإحرام زيد.

فالاعتبار بالأول  وإلّا لم  ار له التشبيه بابتداء إحرامه،  إذاالوجهين فيما  وجعل الرَّاف عيّ 
 من كلام التَّهك يب السابق. (4)قاعًا، وهكا يعلم

 راد في  وإنالابتداء انعقد مالقًا،  (5) راد في إنيقال:   نوفيما قاله إجمال، بل ينبغي 
  ملق انعقد مالقًا تنزيلًا له عل   صل الإحرام. وإنالانتهاء انعقد معيّنا، 

صر  إحرامه  تبعه بما ي  نيقول:  حرما بما  حرم به زيد عل    نوبقيا صور  رابعة وهي: 
 لأنهّدم إحرام زيد، ا علم عإذيكون عل  انلا  فيما   نيلزمه بما يعيّنه، ويحتمل   ن، فيحتمل إليه

 حالة إحرامه لم يوجد من زيد تعيين.
سكا  .(6) إلى آخره ...كان محرمًا بالحج  أنهأحرم بالعمرة ثم بان  بأنهأخبره  وإذا) قوله:

لم يقبل خ ه   خ ه عامدًا فإنعما لو  خ ه بالنسك الكي  حرم به ثم رج  وقال:  حرما بخ  لاف ه. 
 وجب القضاء. (8)كان بعد الفوات  فإنفيقبل،  وإلّا وعدم الثقة بقوله،  (7)ثانيًا لفسقه

                                                           

 ( ليسا في ت.1)
 ا: )عن استثناء صاحب التَّهك يب(. وهي تكرار.ساقاة من ت. وفي هكا ال موض  منه 2))
 ( في ز: فيهما.3)
 )تعبيره، تقييده(. ( في ز كلمة ليسا واضحة: 4)
 ( ليسا في ز.5)
 .3/61، والروضة 3/367( المسألة في العزيز 6)
 ( )ثانيًا لفسقه( في ت: لنفسه.7)
 ( )بعد الفوات( في ت: قصد الثواب.8)

 خ           ه  ن          ه ل          و 
 ح             رم بالعم              ر  
فب         ان  ن         ه ك         ان 
 محرم                ا بالح                ج
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بما  وأولو أخبره زيد عما أحرم به، ووقع في نفسه خلافه، فيعمل بما أخبر عنه ) قوله:
 إذاهكا   ن. قيل: والواهر (1) قلت: أصحهما بِبره). قال في الرّوض ة:  وقع في نفسه؟ وجهان

 اعتقده لم يعمل به قاعًا. انته .  وغلب عل  ونه ككب ه،  فإنتردد عل  السواء، 

لا ي علم إلّا من جهته. ونويره: ما لو قالا ال مالقة ثلاثًا  فإنهّلا فرق،   نهوواهر كلامهم 
ّ: لا  نكحا زوجًا آخر وومأني، وفارقني وانقضا عدا، وغلب عل  ونه ككبها، فقال الف ور اني 

 يحل له العقد عليها. 

م ام اتفاقهم عل  الأصحابقال النّ و و يّ: وهو غلط عند   مكن  إذا تحل له  نها، وقد نقل الإ 
 .(2)ذلك

الااً فسيجيء كان غ  وإنتعمد لم يعمل بخ ه لتلاعبه،  فإننعم، لو  خ ه ثم ذكر خلافه، 
 ما فيه، ما سيككره الرَّاف عيّ.

 .(4) انعقد إحرامه مطلقًا  3)كان عمرو جاهلًا به  فإنلو لم يكن زيد محرمًا، ) قوله:

اسدًا، كان زيد  حرم إحرامًا ف  إذا ر  عل  انلا  فيما   نوكان ينبغي ) :الرّ ف ْع ة قال ابن
 فإنبين هكه وبين تلك،  (6)فرق إلىزيد ميتًا، وقد   ار الإ م ام  نبا إذاعل  انلا  فيما  (5) و

 . (8)(، وهنا تحققناه(7)هناك لا يتحقق عدم إحرامه

 .الإحرامهناك وجد  صل  لأنقلا:  و 

                                                           

 .3/61( الروضة 1)
 .7/128انور كلامه ونقله عن الفوراني وعن اعويني في الروضة ( 2)
 ( في هامش ت: خ بكلك.3)
 .3/61، والروضة 3/367( العزيز 4)
 ( في ت: وعل .5)
 ( في ت:  نه لا فرق.6)
 ( في ت: إجزائه.7)
 .7/156( كفاية النبيه 8)

ل                    و وق                      في 
نفس           ه  ن زي           دً  
 ح             رم بخ             لا  
 م           ا  خ            ه ب           ه

 

ل       و لم يك       ن زي       د 
 ق                       د  ح                       رم
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 ي -أحرم فأنا محرم. لم يصح،  إذاعلق بإحرامه في الةمستقبل، فقال:  (1)إذاأم ا )قوله: 
، (2)جاء رأس الشهر فأنا محرم. لا يصير محرمًا بمجيئه إذاقال:  إذاكما  -لم يصر محرما بإحرام زيد

وغيره، ونقل في الةم عتأمأد  (3). كبا أورده صاحب التَّهب يبالعبادات لا تتعلق بالأخطار لأن
بإحرام  مالإحراالةمعلق بطلوع الشمس ونحوه، وقياس تجويز أصل  الإحراموجهين في صحة 
ذلك تعليق هبا تعليق بمستقبل و  أن  التعليق موجود في الحالين، إلا   لأنالغير تجويز هبا؛ 

 .(5) (4)يقبلها جميعًا بحاضر، وما يقبل التعليق من العقود

رم غدًا لو قال:  نا مح)ما حاوله من اعواز ي ؤيّ ده قول صاحب التَّت مَّة:  أحدهما:فيه  مران، 
ه ل ما ص   ن يعلق إحرامه بإحرام زيد ص  تعليق لأنهّدخل فلان. يجوز؛  إذا  وفي ر س الشهر،   و

، فقد سوّ  بين:  نا محرم الأصحابوقد نقله في الب حر عن  انته . (6)(بالشروط، كالالاق
 .(7)دخل فلان، و حرما كإحرام زيد إذات/ 86/

 الإحرام (8من جوز تعليق  نممنوذ، والف رْق  الإحرام صل 8)ذلك قياس تعليق   ندعواه  الثاني:
 لإحرامزم باهو في الكيفية، و مّا في مسألتنا فلم يج إنّّا، والتشبيه الإحرامبإحرام الغير جازم بأصل 

 بل هو تعليق محض، والتعليق ينافي العباد  فلهكا لم يصر محرمًا بإحرام زيد.
 (9)تعليق بحاضر. فليس ككلك، بل لا تعليق فيه  صلًا  ( نا محرم كإحرام زيد)و مّا قوله: إنّ 

هو من جهة  إنّّاف به الكيفية بالكيفية، ولأن سلّمنا التعليق   نه، غايته الإحرامجازم بأصل  لأنهّ
 لأنهّلّا ، وما ذلك إالإحراملم يكن زيد محرمًا ينعقد بأصل  إذااللفظ في خصوص الصفة، ولكلك 

 لا تعليق فيه  صلًا.
                                                           

 ( في هامش ت: خ لو.1)
 ( في ز: بحجه.2)
 ( في ز: المهكب.3)
 في ز. ( ليسا4)
 .3/368( العزيز 5)
 .1/214( تتمة الإبانة 6)
 .5/90بحر المكهب انور: ( 7)
 ( ساقاة من ز.8)
 ( ليسا في ز.9)

ل      و عل      ق إحرام      ه 
عل                    إح                  رام 

في  زي                                                      د
 المس                                             تقبل

 



 384 

 جُ الحُاب ُتك جُ الحُاب ُتك
 ُخادمُالرافعيُوالروضةُ

 الإحرامعلق  ذاإلوجهين فيما الاَّيّ ب في تعليقه، حيث حك  ا  بووقد صرمّ به القاضي 
 وإنّّاال، انعقد في الح الإحرام صل  لأن .ويفارق قوله: إحرامًا كإحرام زيد)بالوذ الشمس، ثم قال: 
. هكا كلامه، وحينأكٍ فليس لنا إحرام (2)(يوجد في ثاني الحال، فلم يضر (1)علق صفته عل  وجه لم

 . (3)يعلق

ملعا الشمس فأنا محرم. قال ابن القاان: فيه وجهان،  إذاولمكا قال الدّار م ي: لو قال: 
حَّة فيما   ن. م  (4): لا يجوز صحهما   نر  ي لأنهّعلق بإحرام الغير،  إذاابن القاان جازم بالصّ 

 يبال، بخ  لا   تعليق الصفة. الإحرامتعليق  صل 

 ال مسألةقبون تراهم يل لكن ما ذكره الرَّاف عيّ من تسميته تعليقًا هو واهر كلام اعمهور،  لا
 نه تعليق صفة لا  و تعليق صوري،   نه رادوا   نهمبإحرام الغير، وينبغي حمله عل   الإحرامبتعليق 

 تعليق  صل.

قال:  إنف بّه كيفية إحرامه بإحرام فلان، )، فقال: ال مسألةوقد  وض  القاضي الح س ين 
، الإحرام نو   صل لأنهّلم يكن محرمًا انعقد له مالقًا؛  وإنلزمه ما  حرم به،  . حرما كإحرام فلان

 هو في الكيفية. إنّّاالتشبيه  بفلان و 

 نبا إنف .كان فلان محرمًا فأنا محرم  إنقال:  فإن بّه  صل إحرامه بأصل إحرام فلان،  وإن
 لم يصر محرمًا.  نهكان غير محرم تبينّا   وإن، الإحرامانعقد له   نهمحرمًا تبيّنا 

حرام لم يصر محرمًا بإ . حرم فلان فأنا محرم إن كان قال:  فإنلو علق إحرامه بإحرام فلان، و 
اه عل  الغلبة كان مبن  وإنمحض تعليق يتفاحش فيه الضرر وانار، والإحرام بالحج  لأنهّفلان، 

جاء ر س الشهر فأنا محرم.  إذاا قال: إذ، فينافي الأخاار، وعل  هكا (5)والقو ، وهو حاله لا محالة
 .(لا يصير محرمًا بوجود الشرط لما قررنا

                                                           

 ( )وجهٍ لم( في ز:  رط.1)
 .816( تعليقة الا ي ص2)
 ( في ت: تعليق. وفي هامشها: خ يعلق.3)
 .257( عزاه لمما في الابتها  ص4)
 .( في ز: ليسا واضحة: 5)
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 نإو قرن، ي أنأحرم بنسك معين من النسكين ثم نسيه. قال في القديم: أحب  إذا)قوله: 
 :أحدهما ،نافيه طريق وللأصحاب ،قارن أنهالجديد على  (1)ونص في ه.زئيج أنتحرى رجوت 

حد حرم بأأه أنشك فلم يدر ما  إذا ىالجديد عل (2)تنزيل  و  ي،نفي الخلاف في جواز التحر 
 :الجديدو . القبلةكيتحرى ويعمل بظنه   :القديم ،نقولا :صحهماأو  ز/217. /النسكين أو قرن

 أنوعة، فطريقه الةمشر عمال لأت بايأ ما لةمتحلل يلا ف ،يقينًا بالإحرامتلبس  لأن ه ،لا يتحرى
  .كما لو شك في عدد الركعات يبنى على اليقين  يقرن ويأتي بأعمال النسكين،

واعلم . هناولا دلالة ه ،لها علامات تدل عليها لأنواني ويفارق الةمتحري في القبلة والأ
مات أنأن هبا الفأر ق مبني على  طهارة اب الوقد ذكرنا في كت ،الاجتهاد يعتمد النظر في العلا 

 انته . (3) هنا ماراتم انتفاء الأقد لا يسل   الأوليعتمد فناصر القول  أنوبتقدير  ،خلافاً فيه

،  وز الاجتهاد ك في العباد  بعد التَّلبُّس بها، فلا يجهكا )قال ابن الرّ ف ْع ة:  أحدهما:فيه  مران، 
ين لم أمكن أداؤها بيقكل عبادة  لأن ك في عدد الركعات وهو فيها، لا يتحر   إذاكال مصلي 

 .(4) يجز التحري فيها

به  نهّلأيبني عل  اليقين. ككلك ههنا يلزمه الق ر ان،  فإنهّ ك هل صل   م لا؟  إذا صله: 
كان قد نو  عمر  فإدخاله   وإن، (5)كان قد نواه لم تضر نيته ثانيًا  إذا فإنهّ ر  عما عليه بيقين، 

 صحتها كان في  وإنكان قد نو  حجًا فإدخال العمر  عليه لا يقدم فيه،   وإنالحجّ عليها جائز، 
 .(6)انلا  السابق

                                                           

 )ونص في( في ز: وتنزيل.( 1)
 ( في ز: ويب .2)
 .3/62، الروضة 3/369( العزيز 3)
 .7/159( كفاية النبيه 4)
 ( )لم تضر نيته ثانيًا( في ت: لم يصر بنيته قارنا.5)
 .388ص ( عل  ما سبق في  وجه الإحرام6)

ل                        و  ح                        رم 
بنس              ك مع              ين 
م             ن النس             كين 
 ثم نس                                                 يه
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ّ لا يحص  نواعواب عما ذكر من التحري في القبلة والأواني والثياب  ل بيقين  داء العباد  ثم 
نجس،   غير القبلة، ويتوضأ بماء غير ماهر، ويصلي في ثوبإلىيصلي   نإلّا بعد فعل محوور، وهو 
 يحصل الأداء بيقين من غير فعل محوور كما تقدم. مسألتنافلكلك جاز التحري، وفي 

نية الق ر ان لا تجب بعينها، بل الواجب إمّا نية الق ر ان وإمّا نية الحجّ فقط. ويدل   ن الثاني:1)
م ام حو  ربعة  وراقبعد هكه بن-لمكا قول الرَّاف عيّ  يّ الق ر ان عل  ولم يوجب الشّاف ع  ): -نقلًا عن الإ 

 .(1(لا بد منه، ولكن ذكره يستفيد به الشاك التحلل م  براء  الكمة  نهمع  

، وأجزأه - نيةمن غير  ي-قلنا بالقديم، فما غلب على ظنه مضى فيه  إنالتفريع )قوله: 
، للشك. وفائدة (2)لا يجزئه أنه. وفي شرح الفروع وجه ضعيف -وعمرته الإسلامعن حجة   ي-

 انته . (4) الإحرامالخلاف والخلاص من 3)التحري 

م ام هكا الوجه من  رم الفروذ   فائد  الاجتهاد إنمن  صحابنا من قال:   ن)وقد حك  الإ 
 إذات/ من النسكين 87ب اء  ذمته / (5)]يحكم[  نوانلاص من الإحرام، فأمّا  (3القضاء بالتحلل
في  (7)]اتبع[ إذاالظن  فإن، ولكلك لا يلزمه الدم بالون. قال: وهكا بعيد، (6)ون القران ]فلا[

 .(8) وجه وجب اتباعه في  كل حكم

                                                           

 .3/375ساقاة من ت. وانور كلام الرافعي في العزيز  1))
 ( في ز: لا يجوز.2)
 ( ساقاة من ت.3)
 الزركشي. كلام من هي مع ضة عبارات من النقل بين وما .3/62الفروذ   رم في ما ذكر دون وفي الروضة ،3/396 ( العزيز4)
 ( في النسخ: يحرم. وما  ثبته كما في نهاية ال مالب.5)
 ( ليسا في النسخ، و ثبتها كما في نهاية ال مالب.6)
 في النسخ: إذا امتن . وما  ثبته كما هو في نهاية ال مالب. 7))
 .4/227نهاية ال مالب  8))
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غلب عل  ونه القران. وسكا الرَّاف عيّ عما  إذاانلا  مقصور فيما   نوهكا يدل عل  
الآا ال مفرذّ عل   (1)يعود الحكم  نها لم يغلب عل  ونه  يء، تفريعًا عل  هكا القول، وحكمه إذ

اعديد فينعقد الق ر ان، صرمّ به ال ماو رْد يّ 
(2). 

يعرض قبل الإتيان بشيء من  أنقلنا بالجديد فللشك حالتان، أحدهما:  إن)قوله: 
رنًا، لا ينوي الق رأان ويجعل نفسه قا أنه: معناه الأصحابقارن. قال  أنهالأعمال، فلفظ النص 

قارنًا من غير  يصير أنهيحكم بكونه قارنًا بحصول الشك. وأغرب الحأنَّاط ي  فحكى قولًا  أنه
 انته .  (3) نية

يّ -قول ه في الإ ملاء والأ مّ  الأصحابويشهد بتأويل  ن يج  أخخك   نعليه ): -كما قاله الب  نْد 
تجب   نه، وواهره (5)يقرن  نيلزمه   نه. وحك  في ال م ه كَّب عن النص (4)(يقرن  نباليقين وهو 

عليه نية الق ر ان، وبه صرمّ ال ماو رْد يّ 
(6). 

ذكره ليستفيد  لا بد منه، ولكنه  نهلم يككر الق ر ان عل  مع   الشّاف ع يّ   نلكن في النّ هاية 
عد بالحج ب الإحراملو اقتصر عل   فإنهّذمته عن النسكين،  (7)الآا به التحلل القاعي وت   به

 .لإسلاماحجة  نوانته  عمل الحجّ بعده، تحلل عما هو عليه قاعًا وبرئا ذمته ع (8)الشك

حرامه  ر   يضًا عن إ فإنهّوككلك لو لم يحدد إحرامًا بالحج ولكنه  ت  بأعمال الحجّ،  
 .(10)، وسيحكيه الرَّاف عيّ (9)ه لا ت   ذمته في واهر الحكم عن واحد من النسكيننويتحلل غير  

                                                           

 ( ليسا في ت.1)
 .4/86الحاوي الكبير انور: ( 2)
 .3/62، الروضة 3/370( العزيز 3)
 .5/92، وحكاه عن الإملاء والأم في بحر المكهب 7/160( نقله عن البندنيجي في كفاية النبيه 4)
 .7/231المجموذ  رم المهكب انور: ( 5)
 .4/87الحاوي الكبير انور: ( 6)
 ( ليسا في ت.7)
 ( في ز: النسيان.8)
 .4/227نهاية المالب انور: ( 9)
 .3/375العزيز انور: ( 10)

ل                      و ع                      رض 
الش                  ك قب                  ل 
الش                                     روذ في 
 الأعم                                              ال
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يعرض الشك بعد الوقوف وقبل الط واف، فيجزئه الحج  ولا تجزئه  أنالثانية ): (1)قوله
ل العمرة لا تدخ أنالعمرة، هكبا أورده الكرخي وصاحب التَّهب يب، وهو جواب أولًا على 

حلل، ا تدخل عليه ما لم يدخل في أسباب التأنهعلى الحج  بعد الوقوف، وقد قدمنا وجهًا آخر 
فلا  (2)عمرة كان محرمًا بال  أنهفمن الجائز  وإلا  وقوف باقيًا، كان وقت ال  إذاثم هو مفروض فيما 

 انته . (4) عن الحج   (3)يجزئه ذلك ]الوقوف[

ما قاله ابن ك-فأمّا ما ذكره  ولًا من احتمال مرد الوجه هنا، فقد صرمّ به القاضي الح س ين 
جّ لا يجوز، قلنا: إدخال العمر  عل  الح فإنفرض العمر ،  و مّا)قال في تعليقه:  فإنهّ:  ي -الرّ ف ْع ة

  ي- ح اق  ب و إ سْ قلنا: ذلك يجوز،  و قلنا بالوجه الكي قاله  وإنفلا يسقط عنه فرض العمر . 
 (6)(فهل يسقط فرض العمر   م لا؟ -في حال الاختيار (5)لا يجوزو ذلك يجوز للضرور  

هان، عل  الحجّ، وفي ذلك وج مبني عل  انلا  في الوقا الكي يجوز فيه إدخال العمر 
  هكا وقف بعرفة فقد  رذ في مقصود الحجّ، فعل إذا لأنهّيقف بعرفة،   ن إلىيجوز   نه حدهما: 

ما لم يرم  نهّلألا يسقط فرض العمر . والثاني: يجوز إدخالما عل  الحجّ ما لم يشرذ في رمي اعمر ، 
 .(7)لم يشرذ في التحلل، فعل  هكا يسقط عنه فرض العمر 

 الوقو  صور  ع صْر ون: ابن وقال ،(8)الب  ي ان صاحب به فصرمّ ال مسألة فرض في ثانيًا ذكره ما و مّا

 فوقفوا، ال موقف إلى فانصر  القدوم، موا  عل  الوقو  وقا ضاق قد يكون  ن القدوم، موا  قبل

  جز ه عنها. ما  متى  تلف لا العمر  موا  لأن العمر ، عن  جز ه للقدوم ما  اإذ  مّا

                                                           

 ( ليسا في ز، وفي موضعها بياض.1)
 ليسا في ت.  2))
 في النسخ: الوجوب. وما  ثبته كما هو في العزيز.  3))
 .3/63، الروضة 3/370( العزيز 4)
 ( )ولا يجوز( في ز: وإن لم يجز5)
 .7/163( كفاية النبيه 6)
( سبق ذكر انلا  وفي العزيز والروضة  ن فيه  ربعة وجوه، هي ما ذكره، والثالث:  نه يجوز مالم ياف موا  القدوم وهو 7)

 .3/45، والروضة 3/346انور: في العزيز الصحي ، والراب :  نه يجوز وإن ما  مالم يس  ومالم يشرذ في فروض الحج، 
 .4/137البيان للعمراني انور: ( 8)

ل                      و ع                      رض 
الش                 ك بع                  د 
الوق            و  وقب             ل 
 الا                                                وا 
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عال العمرة نوى الق رأان وأتى بأف فإذايعرض بعد الط واف وقبل الوقوف  أنالثانية )قوله: 
ز؟ وبتقدير إدخال العمرة على الحج  هل يجو  أنالعمرة فهل تجزئه؟ يبنى على  وأم الم تجزئه حجة 

 انته . (2) فلا وإلا  قلنا نعم أجزأه  (1)إنجوازه، فهل يجوز بعد الط واف؟ 
 إذاأخا  إنّّا، وهو (3)الاَّيّ ب وغيره  بوقلنا باعواز ذكره القاضي  إذاوما ذكره من الإجزاء 

 قلنا: إن موا  القدوم في الحج لا يمن  إدخال العمر  عليه.
 فلا يسقط. -ك يبالتَّه صاحب تصحي  عن سبق فيما الرَّاف عيّ  نقله كما- يمن ، إنه إذا قلنا:  ما

التّلم س اني ابن عنه حكاه فيما- الح دَّاد ابن قال ولمكا الح س ين، القاضي صرمّ وبه
لا تجزئه  نه: إ-(4)

 .(5)الحجّ  العمر  عل  إدخال يمن  القدوم موا   نمكهبه  لأنالعمر  بكل حال عل  القولين جميعًا، 
اف يتم أعمال العمرة، بأن يركع ركعتي الط و  أنهوذكر ابن الحداد في هبه الصورة )قوله: 

ال الشيخ فعل ذلك صح حجه. ق وإذايقصر، ثم يحرم بالحج ويأتي بأعماله،  أوويسعى ويحلق 
 .(7) إلى آخره... وصاحب التقريب والأكثرون  (6)أبو زيد

م ام  ابن الحداد  نقموا عل  الأصحابكافة   إن)قال:  فإنهّوما حكاه عن الأكثرين تاب  فيه الإ 
يّ: (8)(ما قاله ن يج  ع  لعمرته يحرم بالحج ما  وس  ن راد  إذا  نه. لكن في ال م ه كَّب وتعليق الب  نْد 

 .(9)ثم يحرم بالحج، ويجزئه بشرط إعاد  الاّوا 
                                                           

 ( ليسا في ز.1)
 .3/64، الروضة 3/371( العزيز 2)
 .807تعليقة الا ي صانور: ( 3)
بْن التلمساني، ك ان  إ م امً 658(  ر  الدَّين  بو محمد عبد الله بن محمد بن علي المصريّ )ت 4) فقه ا ع الما باله ( الْم عْر و  با 

ر: ووالأصلين له: المغني  رم عل  الت َّنْب يه، نقل ع نه  ابْن الرفّْ ع ة في  م و اض   ك ث ير  ، وإر اد السالك إ لى   بين المسالك. ين
 .2/107مبقات الشافعية لابن قاضي  هبة 

 .7/163مساني في كفاية النبيه ( تاب  في هكا التعليق ابن الرفعة وانور النقل عن القاضي وابن الحداد والتل5)
ومن  حفظ الناس لمكهب  حد  ئمة الشافعية، ه (، 371، )ت محمد بن  حمد بن عبد الله بن محمد  بو زيد المروزي (6)

كر  بو بعنه وكان حسن النور، مشهورا بالزهد،  خك  الشافعي ومن  صحاب الوجوه، وهو من روا  صحي  البخاري،
 .327، مبقات الشافعيين ص2/234انور: تهكيب الأسماء واللغات  القفال، وفقهاء مرو.

 .3/64، الروضة 3/371( العزيز 7)
 .4/229( نهاية المالب 8)
 .7/164، ونقلها عن البندنيحي في كفاية النبيه 7/233( انور عبار  المهكب في المجموذ 9)

ل                      و ع                      رض 
الش                 ك بع                  د 
الا            وا  وقب            ل 
 الوق                                                  و 

 



 390 

 جُ الحُاب ُتك جُ الحُاب ُتك
 ُخادمُالرافعيُوالروضةُ

م ام: ينبغي عندي )قال في البيان:  إعاد   إلى  يقال: يكفيه السعي ولا يحتا   نقال الشيخ الإ 
يكون ع ق ب  الاّوا ، بل يجوز التفريق   نت/ 88ما  وليس من  رط السعي / لأنهّ، (1)الاوا 

 . وهكا عين قول ابن الحداد.(2)(بينهما بسنة و كثر
يط:  هكا الوجه الأرفق، لكن لو سأل ن ا صاحب   نعل   الأصحاباتفق )وقال في الب س 

، فكيف نأمره بالحلق في غير  وانه،  (3)يكون حاجًا  نيحتمل  لأنهّالواقعة عنه لم نأمره بكلك، 
نندب  و من قال: نأمره بكلك عل  مع   نّا نجوز له  الأصحابيفعله ثم يسأل. ومن   نفاريقه 

 نهّلأجائز وضرر النسيان يزيد عليه. قال: وهكا بعيد الحلق لأجل ضرر الأذ   لأنولا نوجبه،  إليه
وليس ببعيد بل هكا عكر فينزل انته .  (4)(هو سبب آخر وإنّّالا يتضرر ب ك الحلق من الشعر 

.  منزلة الإحصار، فيجوز الحلق قبل  وانه لعكر الالتباس، قاله صاحب الو افي 
ي ة ما ذكره(5)هل تبرأ ذمته (5)اقتصر على صوم ثلاثة أ مولو )قوله:   أبوالشيخ  (6)؟ قأض 

 .(7) السبعة مشكوك فيها فكيف نوجبها لأن  ا تبرأ أنها لا تبرأ، وللإ مأام  احتمال أنهعلي 
م ام قويّ واهر كان يحتمل كونه قارنًا   وإن، لأنّا لا نوجب دمين، (8)وهكا الكي قاله الإ 

،  ك في تنامسألفيكون عليه دم الق ر ان ودم الحلق، لكن  حدهما مشكوك فيه فلا يجب. فككلك 
يكتف   (9)وجوب صوم ما زاد عل  ثلاثة  يام فلا يجب بالشك، فيكتف  بصوم ثلاثة  يام، كما

. (11)[الدمينواحد م  احتمال وجوب ] (10)]بيوم[  ، قاله في الو افي 
                                                           

 ( ليسا في ت.1)
يان. تاب مشكلات المهكب له، ونقله عنه في كفاية النبيه دون عزوه إلى الب( لم  جده في البيان، وعزاه في المجموذ إلى ك2)

 .7/164، كفاية النبيه 7/237انور: المجموذ 
 ( ) ن يكون حاجًا( في ز:  نه حا .3)
 .569( البسيط ص4)
 ( ليسا في ز.5)
 ( )قضية ما ذكره( في ز: قال.6)
 .4/231نهاية المالب انور: ( 7)
 ( ليسا في ت.8)
 في ت: ولا.( 9)
 ( هككا في النسخ. ولعل الصواب: بدم. بدلالة  ن المقيس عليه هو مسألة الدم.10)
 .، كما  ثبتهها: الدمين. ولعل( ليسا في ت، وفي موضعها بياض. وفي ل: الزمن. وفي ز ليسا واضحة: 11)

ل                      و ع                      رض 
الش                  ك قب                  ل 
الش                                     روذ في 
 الأعم                                              ال
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تجزئه  أتى ببقية أعمال الحج  لم فإنيعرض بعد الط واف والوقوف،  أنالثالثة: )قوله: 
كان محرمًا بالعمرة فلا ينفع فيه الوقوف،    (1)أنهز/ أم ا الحج  فلجواز 218حجته ولا عمرته، /

أتى بأعمال نوى الق رأان و  فإنكان محرمًا بالحج ولم يدخل عليه العمرة،   أنهالعمرة فلجواز  وأم ا
العمرة تدخل على الحج  بعد الوقوف. وقياس الةمبكور  أنالقارن، فإجزاء العمرة ينبني على 

تى بأعماله لو أت  أعمال العمرة وأحرم بالحج وأ أنه -لم يتعرضوا له ههنا وإن-ة السابقة الحالفي 
أجزأه الحج  وعليه دم كما سبق، ولو أت أعمال الحج  ثم أحرم بعمرة وأتى بأعمالها  مع الوقوف،
 انته . (2) أجزأته العمرة

 نهّلأقيل: وفي لزوم الدم والحالة هكه نور، وليس هو قياس ما سبق لتحقق وجوب الدم، ثم 
ا ذكره كان محرمًا بالعمر  فقد تمت . و مّا م  وإنكان محرمًا بالحج فقد جر  الحلق في غير  وانه،   إن

 لدخول وقا الحلق. -يكون محرمًا  نعل  تقدير -الدم بسبب الحلق  (3)الرَّاف عيّ فلا يجب فيه
 الإسلامجة يجزئه عن ح و نهحكمنا بكونه قارنًا عند الشك،  إذانعم،  ر  فيه انلا  فيما 

لزمه لم يحكم بإجزاء العمر  فلا ي لأنهّلا يلزمه،   نه:  الأصم لا؟  هل يلزمه دم  و نهدون العمر ، 
 .(4)الدم بالشك. والثاني: يلزمه احتياماً

ما نو  الق ر ان و ت  بأعماله، وهكه في إذاتلك فيما  لأنغير ما سبق،  ال مسألةقلا: هكه 
م الرَّاف عيّ لكنه كلاا لم يحدد إحرامًا بعد النسيان واقتصر عل  الأعمال، وهكه لم يتقدم لما ذكر في  إذ

 .(5)ا في آخر البابإليه  ار 
هو ابتداء كلام مستأنف لا يتعلق بما قبله. ولمكا قال في  (وقياس ال مككور)فقوله هنا: 

 .(7)(... إلى آخره (6)ثم قياس ال مككور ]هنا[)الرّوض ة: 
                                                           

 ( ليسا في ز.1)
 .3/65، الروضة 3/372( العزيز 2)
 ( ليسا في ز.3)
 . 7/235، والمجموذ 5/92( انور انلا  في بحر المكهب 4)
( يقصد الفصل، وقد قال الرافعي في آخره: )لو لم يجدد إحراماً بعد النسيان واقتصر عل  الإتيان بأعمال الح جّ  يحصل 5)

 .3/375التحلل  يضاً، ولكن لا ت   ذمته عن  حد النُّس ك ين ؛ لشكه فيما  ت  به(. العزيز 
 هامش ت: خ في الحال السابق. وهي ككلك في الروضة.( في 6)
 .3/65( الروضة 7)

ع                      رض ل                      و 
الش                 ك بع                  د 
الا                                                وا  
 والوق                                             و 
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 ت   نه الصور   لأنكان محرمًا بالحج فقد حلق قبل وقا الحلق،   إن  نهووجه لزوم الدم 
 ذاإكان محرمًا بالعمر  فقد  ت  بها ثم  حرم بالحج فلزمه دم التَّم تُّ ، وال مراد به   وإنبأعمال العمر ، 
 كان فلا دم للنسك.  فإنلّا يكون من حاضري ال مسجد الحرام، بأاجتمعا  رومه 

 واف والسعي...يعيد الط   أنطوافيه كان محدثًا، فعليه  أيفي  أنهولو شك فلم يدر ) قوله:
لو فرغ من العمر  ثم  ك هل كان موافه  فأمّابعد تيقنه الحد ،  ال مسألة. وصور  (1) آخره إلى

ح ام دٍ   با الشيخ  ن): -في الفروذ ال منثور  بعد إمامة ال مر  -باهار   م لا؟ فقد ذكر في الب حر 
 انته . (2)( د  العباد  في الواهر لأنهّلا يلزمه إعاد  الاّوا    نهحك  عن نص الشّاف ع يّ 

لو   نه. ويلزم عل  ذلك (3)ونويره: ما لو  ك في ترك ركن من الصّلا  بعد السلام لا يؤثر
لك. ذ ص  وإنلا يؤثر،   نهعدد السعي   و ك بعد فراغه من العمر  في إكمال عدد الاّوا  

 عدد السعي ب  عل  الأقل.  ووزد عل  قولمم الآا: من  ك في عدد الاّوا  

ير أفسد العمرة بجماع ثم أدخل عليها الحج ، هل يدخل ويص إذاالثاني: )ه في الرّوض ة: قول
اني: والث)انته . وعبار  الرَّاف عيّ:  (5) محرمًا: يصير (4)عند الأكثرين أصحهمامحرمًا بالحج؟ وجهان، 

أظهرهما ) لك:، لكنه قال قبل ذ  زيد وابن س رأيج أبو، وإليه ميل الأكثرين، وبه قال الشيخ (6)نعم
 .(7) : لا-عند الشَّيخ أي  مح أم د وبه أجاب ابن الحداد-

 .(8)وما حكاه عن الشَّيخ  و  مح  مّد هو ككلك في السلسلة

                                                           

 .3/66، الروضة 3/372( العزيز 1)
 .3/16( بحر المكهب 2)
ال: الأول  الاريق الثاني:  نها عل  ثلاثة  قو و مريقان: الصحي  منهما:  نه لا  يء عليه ولا  ثر لمكا الشك. ( في المسألة 3)

الثالث: إن قرب الاستأنا . و  يجب الأخك باليقين فإن كان الفصل قريبا وجب البناء وإلا وجبكالاريق الأول. والثاني: 
 .4/116، المجموذ 2/86الفصل وجب البناء وإلا فلا  يء عليه. انور: العزيز 

 ( )عند الأكثرين(: ليسا في ز.4)
 .3/66( الروضة 5)
 ( ليسا في ز.6)
 .3/367( الموضعين في العزيز 7)
 .301السلسلة ص: انور( 8)

ل                 و                   ك في 
 ي موافي                                     ه  
 ك                  ان مح                  د ً 

 

إذا  فس                                           د 
العم             ر   م             اذ 
ثم  دخ                                             ل 
 عليه                 ا الح                 ج
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حَّة عن ميل الأكثرين فيه نور. فقد قال الشيخ  تعليقه: قال  ح ام دٍ في  بووحكايته الصّ 
 التعليقة الاَّيّ ب في  رم الفروذ، وفي  بو: لا يص  ولا يكون قارنًا. وممن صححه القاضي  صحابنا

 .(1)في غير مونته، وصاحب البيان وغيرهم

: لا أصحهمامجزئًً؟ فيه وجهان،  ت/ الحج  صحيحًا89فعلى هبا هل يكون /)قوله: 
 انته . (2) واحد وهو فاسد الإحرام لأن

قال:  إذايما الف رْق بينه وبين ما سبق، ف إلىوما رجحه من انعقاده فاسدًا تبعًا للعمر  يحتا  
 .(3) صلًا  نعقدي لا والثاني: صحيحًا. ينعقد الأص  فإن فاسد، بحج محرمًا زيد وكان زيد. كإحرام  حرما

 الواحد لا يراد به نسك صحي  ونسك فاسد. الإحرام  نالرَّاف عيّ من  إليهوالف رْق ما   ار 

ما لو أحرم كإحرام زيد، وتعبر الوقوف على إحرامه،  إلىعرفت هبا وعدت  إذا)قوله: 
يتحر ى  وفيها القولان، وقال الأكثرون: لا ،الإحرامفقد جعله الغأزالي   وطائفة بمثابة نسيان 

لاف  الاطلاع على نيته، بِ    إلىالنسك في فعل الغير ولا سبيل  لأن،  4)بحال بل ينوي الق رأان
 انته . (5) التحري والتبكر إلىله سبيلًا  فإنالشك في فعل نفسه 

يّة كلامه تصوير  ريان علم إحرامه وتعكر معرفة عينه، وكلام غيره يشعر   إذابما  ال مسألةوق ض 
 .(6)الصواب إنهلم يعر   يأًا من حاله. وقال بعضهم:  إذاذلك فيما 

 لىإكان ميتًا، انعقد إحرامه ويصرفه    نهلو قال: إحرامي كإحرام زيد. ثم تبين ): (7)وفي الب حر
 .ةال مسألمن جمله  فراد  فإنهّي مرده هنا انته . وينبغ (8)ما  راد. وفي وجه: لا ينعقد إحرامه(

                                                           

 .4/138البيان انور: ( 1)
 .3/66، الروضة 3/373( العزيز 2)
 .3/60، والروضة 3/367( ليسا في ز. وقد سبقا المسألة وانورها في العزيز 3)
 ( في ز: القولان.4)
 .3/375( العزيز 5)
 .261( هو السبكي كما في الابتنها  ص6)
 ( ليسا في ز.7)
 .5/91( بحر المكهب 8)

إذا اح                                              رم  
ك                إحرام زي                د 
وتع         كر الوق         و  
 عل                 إحرام               ه
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 عند أأحمأد يتخير لأن هبالألف أيضًا،   1)وقوله في الوجيز: فيجعل نفسه قارنًا. أعلم) قوله:
اإالعمرة جائز. لكن هبا الإعلام  إلىعنده فسخ الحج   لأنعمرة،  أويجعله حجًا  أنبين   نم 

مأام ذلك فقال: لم يبكر  أنيحسن  لو ألزمناه جعل نفسه قارنًا وهو غير لازم، وقد أوضح الإ 
 .(2) إلى آخره ...لا بد منه  أنهالش اف ع ي  الق رأان على معنى 

حلل بالحج وأتى بأعماله حصل الت الإحراملو اقتصر على )وتابعه في الرّوض ة وقال: 
لا تحصل العمر    نهقبل ذلك   (5)بمخالف لما صححاه (4). فزاد حكاية الاتفاق، وليس(3) قطعًا

 .(6)ل اء  الكمة من الحجّ، خاصّة

م ام قد يكون  وقد عده بعضهم من جملة ال مسائل ال مناقضة. ويمكن الاعتكار عنه بأن الإ 
 ، فلا تناقض.(8)الوجه في صحة العمر  الكي هو خلا  ما صححاه (7)فرذّ ذلك عل 

م ام لا غير إنّّاونقله في اللزوم  ، وككا (10)، لكن ال ماو رْد يّ جزم بلزوم نية الق ر ان(9)هو عن الإ 
ّ عن نصه في الأ مّ (11)الشيخ في ال م ه كَّب ونقله عن نص ]الإ ملاء[ ني  يّ والرُّويا  ن يج  ، ونقله الب  نْد 

 .(13)الأصحابال مفهوم من كلام  إنه، وقال ابن الرّ ف ْع ة (12)والإ ملاء

                                                           

 في ز: معلم.( 1)
 .3/375( العزيز 2)
 .3/63( الروضة 3)
 ( في ز: واعت .4)
 ( في ز: صححناه.5)
 ( )ل اء  الكمة من الحجّ، خاصّة(: ليسا في ز.6)
 ( )ذلك عل ( في ز: عل  ذلك.7)
 ( في ز: صححناه.8)
 .4/225(  ي لزم نية القران عند النسيان، وهو ترجي  اعويني كما في نهاية المالب 9)
 .4/85الحاوي الكبير انور: ( 10)
 . وحكايته عن الأم وليس عن الإملاء.376المهكب صانور: ( 11)
 .5/92بحر المكهب انور: ( 12)
 . وهكه الفقر  مستفاد  من نصه في الكفاية.7/161كفاية النبيه انور:  ( 13)
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م ام. قيل: كلام ق فإن يل: لعلّ مرادهم الوجوب بهكا الفرض، فلا منافا  بينه وبين كلام الإ 
 رذ في  نهّلأوالثاني ينوي الق ر ان وأخا بأعمال النسكين، )قال:  إذالقاضي الح س ين يمن  ذلك 

عل  اليقين فلزمه انرو  منه باليقين، وما لم أخت بأعمال النسكين لا يتيقن انرو  من  الإحرام
. وعل  ذلك جر  صاحب التَّهك يب وغيره.و مّا وجوب نية الق ر ان فقد صرمّ به جماعة (الإحرام

عماله نو  الحجّ فقد نو  بأ إذاقيل:  فإنوالب حر والبيان.  منهم صاحب الشّام ل، عن ال ماو رْد يّ 
العمر  عباد ، فلا بد من وقوذ الفعل عنها،  (1)فإنيقينًا. قلنا: لا،  الإحرامالنسكين، وخر  من 

 و م  الحجّ وهو الق ر ان(. من نيتها مفرد ، 

ني  : لو أحرم كإحرام زيد الكافر، وكان الكافر قد أتى )في الرّوض ة:  قوله صورة بقال الر و أ
 أو؟ وجهان. وهبا ضعيف  2)إحرامه، فهل ينعقد له ما أحرم به الكافر، أم ينعقد ]مطلقًا[

 انته . (3) غلط، والصواب انعقاده مطلقًا

كانا   ذاإلا ينعقد إحرام ال مسلم  صلًا، تخريًجا بما   نهيجري وجه ثالث:   نقيل: وينبغي 
 .(4)مسلمين لكن كان إحرام ال مشبه به ]فاسدًا[

فاسد،  رامالإحال مسلمين  مسألةإحرام الكافر بامل، وفي  لأنقيل: ليس جريانه بلازم  فإن
لا ينعقد   نهكان في الفاسد وجه   إذا. قلنا: (6)تتخالف في  بواب منها الحجّ  (5)والفساد والبالان

 لا ينعقد  صلًا، لكن ال مصنف صح  من زياداته في  نهيجري في البامل وجه   ن صلًا، فأولى 

                                                           

 ( )لا، فإن( في ت: لأن.1)
 وضة.( في النسخ: قاعًا، والصواب ما  ثبته كما في الر 2)
 .3/69( الروضة 3)
 ( في النسخ: كافراً. وهو خاأ والصواب ما  ثبته.4)
ال ف وق وع ه الشَّرذْ ، و لا  ت  ت  ر تَّب  ع ل يْه  ا5) ر، و لا  ي سْق ط  لآ( الف س اد والب اْلا ن م ادفان ع ند اعمه ور، وحدّهما: الفعل الَّك ي    ثا 

. وفرقوا ب  هكه ينهم في مواض  هي: كالحجّ  والعار يةّ والكتابة وانل  والنكام عل  خلا  بينهم فيالق ض اء  في  الع ب اد ات 
د: م ا ك ان  م شْر وعًا بأ  صْل ه  غ   وأما عند الحنفيةالمواض .  ي ْر  فالب ام ل: م ا كان غير مشروذ بأصله،  و بأصله ووصفه. و الف اس 

 .1/259، كشف الأسرار للبخاري 2/25، البحر اتيط 28م شْر وذٍ ب و صْف ه . انور: نهاية السول ص
  الفاسد. بامل  نه لا يجب قضاؤه ولا يمضي فيه، بخلا( وجه الفرق في الحج،  نه يبال بالرد  ويفسد باعماذ. وحكم ال6)

 .3/144، الروضة 3/487انور: العزيز 

ل                        و  ح                        رم  
ك                إحرام زي                د 
 الك                                                       افر
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هل تنعقد  (1)مسألة ال مسلمين الانعقاد، و بّه الوجهين بالوجهين فيما لو نكر صلا  فاسد 
 .(2) يضًا ككلك ال مسألةالثاني، وصح  في هكه  والأص صحيحة  م لا تنعقد  صلًا؟ 

ّ  (3)نق ل هنا  نهواعلم  ني  اك إحرام ال مشبه بما  حرم به الكافر، ولم يحك هنينعقد   نهعن الرُّويا 
يجري هناك وجه   ن. فالوجه (4)سو  وجهين،  حدهما: ينعقد مالقًا، والثاني: لا ينعقد  صلًا 

ينعقد بما  حرم به زيد. فحصل عل  هكه في كل من ال مسألتين ثلاثة  وجه،  حدها:   نهثالث: 
 ال مسألتين ه ال مشبه به، والثالث: لا ينعقد  صلًا، والأص  فيينعقد مالقًا، والثاني: ينعقد بما  حرم ب

الانعقاد مالقًا. فتحصل في مسألة ال مشبّ ه بإحرام الكافر ثلاثة  وجه، ينعقد بما  حرم به، ينعقد 
 مالقًا، لا ينعقد  صلًا.

. (5)ه ضحي بشا  عرجاء. قيل: يلزمه ما التزم ب  نقال: لله عليّ  إذاونويره: انلا  فيما 
 .(6)الأول والأص وقيل: صحيحة. وقيل: لا  يء 

ني  : قال )فيها:  قوله قد مطلقًا يومين. انع أو: لو قال: أحرمت يومًا أصحابناقال الر و أ
ز/ نقله 219ت/ وفيما /90ولو قال: أحرمت بنصف نسك. انعقد بنسك كالطلاق، /

 انته . (7) نظر

فهو كما قال صاحب البحر، وإنّا  خكه  الأصحابكان لأجل النقل عن   إنوهكا التوقف 
 .ال مسألةالأصحاب، وقلّ من ذكر هكه  (9)[...وعادته  ن ينسب ما يجده فيه ] (8)من التَّت مَّة

                                                           

 ( في ت: واحد .1)
 .7/157، كفاية النبيه 3/61( الروضة 2)
 ( ليسا في ت.3)
 .5/90بحر المكهب انور: ( 4)
 ( ليسا في ت.5)
 .3/218، الروضة  12/102( العزيز 6)
 .3/69( الروضة 7)
 .215-1/214تتمة الإبانة انور: ( 8)
 . ن تكون العبار : )إلى الأصحاب( يقتضي السياق (9)

ل                        و ق                        ال: 
 حرم              ا يومً              ا 

 و ي                                       ومين.   
 و ق                                                ال: 
 حرم                                                 ا 
 بنص           ف نس           ك
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من  لأنهّقد لّا ينع وينبغي )كان من جهة ال مأخك فقد بيّنه في  رم ال م ه كَّب، فقال:   وإن
 (1)لغلبةل  امبني ع فإنهّ، بخ  لا   الالاق والن ية الجازمة الكاملة فيها شأرطٌ باب العبادات، 

 .(2)(والسراية، ويقبل الأخاار، ويدخله التعليق

عل  قبوله في:  حرما   (3)ويقال عليه: لو كان لا بد من نية جازمة لم يقبل التعليق. وقد وافق
يقال: لا تعليق في قوله:  حرما كإحرام زيد. عل  ما   نكإحرام زيد. ولا مخلص عن هكا إلّا 

يّة هكا   يص  قوله:  حرما بنصف نسك.لّا  سبق هناك. وق ض 

حَّة ّ فيه بالصّ  ني  ن كما قاله اب-لعلّه تفري  عل  صحة التعليق بالالوذ  (4)وقول الرُّويا 
لتَّعل يقأ مأا قأب لأ ا  نبناء عل  قوله هناك: إنّ ) حرما كإحرام زيد( تعليق، والقاعد    و -(5)الرّ ف ْع ة

 .(6)كما ذكره الرَّاف عيّ في كتاب الوهار، بأعض  محأأل  ه إلىتأصح  إ ضأافأته 

وال مت  و لّي 
  ّ ني  الحجّ  ن ذكرا هكا تفريعًا عل  صحة التعليق بالوذ الشمس، ولا  ك  إنّّاوالرُّويا 

 .(7)ام غيرهالنص ورد في تعليق إحرامه بإحر  و نخار  عن قياس العبادات، 

الالاق  ن ص  تعليقه بإحرام الغير ص  تعليقه بالشروط، كما  وإذا)قال صاحب التَّت مَّة: 
يقول:  وقعا عليكن من الالاق مثل ما  وقعه فلان عل   بأن-لما ص  تعليقه بالاق الغير 

 حصل الشرط يصير محرمًا، كما يق  الالاق بوجود الشروط.  وإذاص  تعليقه بالشروط،  -زوجته

من باب  و قلنا: يص  بنسك كامل، فهل يكون من باب التعبير بالبعض عن الكل  وإذا
 .(8)(يكون عل  انلا  في الالاق لكن ينور هنا في فائدته  نالسراية؟ ينبغي 



                                                           

 .لغلبة( في ز: متعين عمدًا لغلبته( )مبني عل  ا1)
 .7/230( المجموذ 2)
 ( في ز: وافقا.3)
 .5/90بحر المكهب انور: ( 4)
 .7/158كفاية النبيه انور:  ( 5)
 .9/257العزيز انور: ( 6)
 النص الكي يريده.( لم  هتدي إلى 7)
 .1/214( تتمة الإبانة 8)
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 الفصل الثاني: في سنن الإحرام
انته . ككا جزموا باستحبابه، ودليلهم  (1) من السنن: أن يغتسل إذا أراد الإحرام)قوله: 
 ّ فعل النَّبي 

الغسل  (3)في الاَّيّ ب وجه  نه يبام، ولم يحكوا فيه هكا الوجه لأن (3)، وسيأا (2)
 عباد  يتعبد فيه بالنية.

. وما ذكره (4) إلى آخرهوسواء الرجل والةمرأة والحائض والنفساء لحديث أسماء ... )قوله: 
م ام: (5)هو الكي رواه مسلم في الصحي   مرها بالغسل للإحرام من  نه   مرها بالغسل ). وقال الإ 

 انته . وهكا منه سهو. (7)(الأئمة ذلك في غسل الإحرام (6)لدخول مكة فارد
واستنبط الشّاف ع يّ من هكا الحديث  يأين،  حدهما: استحباب الغسل للإحرام، لأنهّ إذا  مر 
به من لا ياهرها الاغتسال، فلأن يكون مأموراً به من هو ياهره  ولى. والثاني:  ن الاغتسال 

، كما لا يؤمر بالغسل من النفاس (8)ن واجبًا لما  مر به النفساءللإحرام سنة وليس بواجب، إذ لو كا
 .(9)والحيض

                                                           

 .3/69، الروضة 3/376( العزيز 1)
ل ه  و اغْت س ل     نَّه  : » لحديث زيد بن ثابت( 2) هْلا  .  خرجه ال مكي: باب ما جاء في الاغتسال عند الإحرام «تج  رَّد  لإ  

. والبيهقي: باب الغسل للإهلال،  2/220( 23. والدارقاني: كتاب الحج )3/183(، وقال: حسن غريب، 830)
إ نَّّ ا حسَّن ه و  « : علله»، وغيرهم. قال ال مكي: حسن غريب، وككا قال الدارقاني، ق ال  ابْن الْقاَّان في  5/49( 8944)

: و ل ع لَّه عر  عبد الله بن ي  عْق و  د، ق ال  خْت لا   في  عبد الرَّحْم ن بن  و الزّ نا  مْ ك يّ للا  الْمدني  و م ا   دْر ي ك يف  ذ ل ك؟ و لا   بال ّ 
ي في  م عْرف ته ف لم  ر  حدا ذكره. انور البدر المنير   .6/129 ر     نّي  يلْز مني  ص حَّته؛ ف إ نّي   جهدت ن فس 

: اغْت س ل  ر س ول  اللَّّ  ولحديث اب ن  عأبَّاسٍ  ، ثم َّ ق  ع د  ع ل   ب ع ير ه ، الحْ ل ي ْف ة  ص لَّ  ر كْع ت  يْن   ، ثم َّ ل ب س  ث ي اب ه ، ف  ل مَّا   ت   ذ ا، ق ال 
: كتاب الحج ) .   خْر ج ه  الحْ اك م  في  الْم سْت دْر ك  لحْ جّ  اء    حْر م  با  ي   1/615( 1638ف  ل مَّا اسْت  و   ب ه  ع ل   الْب  يْد  . وقال: ص ح 

سْن اد ، و لمْ     رّ ج اه ، وي  عْق وب   م  ح د يث ه  وله  اهد عل   رمهما. والبيالْإ  سْلا  هقي: باب الغسل بْن  ع ا اءٍ مم َّنْ جم       ئ مَّة  الْإ 
 .2/450، وقال: يعقوب بن عااء ليس بالقوي. وضعفه ابن حجر في التلخيص الحبير 5/49( 8945للإهلال )

 ( ليسا في ز.3)
 .3/69، الروضة 3/376( العزيز 4)
 .2/869( 1209ب  إ حْر ام  الن ُّف س اء  و اسْت حْب اب  اغْت س الم  ا ل لْإ حْر ام  )( صحي  مسلم: با  5)
 ( في ز: ففعل.6)
 .4/217( نهاية المالب 7)
 ( ليسا في ت.8)
 .2/158الأم انور: ( 9)

م                 ن الس                 نن: 
الاغتس                                        ال 
 للإح                                                 رام

 

يس                                     توي في 
الاس                              تحباب 
الرج              ل والم               ر   
والح                                            ائض 
 والنفس                                             اء
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وقال صاحب الوافي: وال مع  في استحباب الغسل لمما  ن الغسل يق  لصفة الإحرام ويكمله 
لما، فإذا ص  منها الإحرام ص  فيما يراد للإحرام، و الف غسل الحائض قبل انقااذ حيضها 

 يص  منها م  وجود الحيض.لأنهّ للعباد ، ولا 
 .(1)وقوله: والصبي. يشمل غير ال مميز وي غسّله الولي

ولو كان يمكنها الةمقام بالةميقات حتى تطهر، فالأولى أن تتخر الإحرام حتى تطهر )قوله: 
 (4)انته . وهكا فيما إذا كانا من  هل ذلك (3) إحرامها في أكمل حالها (2)وتغتسل، ليقع

 ال ميقات ووس  الوقا.
قال في الأ مّ:  فإن كانا الحائض والنفساء من  هل )وقد حكاه في الشّام ل عن النص فقال: 

المواقيا وكان الوقا واسعا  حببا لكل واحج منهما  ن يقيم حتى إذا مهرت اغتسلا و حرما 5)
 انته . (6)(خافا الفوت اغتسلا حائضًا و حرماليكون عل   كمل حالما، فإن 

 فق فخرجتا ماهرتين فحد  لمما  (5إذا كانا الحائض والنفساء من  هل)وعبار  الأم: 
حجتهما، فلا بأس  ن  رجا  (7)حيض  و نفاس،  و كانتا نفساوين  و حائضين بمصر ]فحانا[

الرجل عل   تسلا فعلتا، وإن لم تقدرا، ولامحرمتين بتلك الحالة، وإن قدرتا إذا جاءتا ميقاتهما  ن يغ
ما  حببا لمم تيمموا معًا، ثم  هلوا بالحج، ولا  حب للنفساء والحائض  ن تقدما إحرامهما قبل 

 انته .  (8)(ميقاتهما... إلى  ن قال:  حببا استأخارهما لتاهرا فتهلّا ماهرتين
ال ميقات لا يستحب لمما تقديم  (9)وفيه إ عار بأن الحائض والنفساء إذا  حرمتا من وراء

 .الغسل قبل ال ميقات
                                                           

 ( )ويغسله الولي( في ت: وي غسّل.1)
 ( في ز: لموض .2)
 .3/69، الروضة 3/376( العزيز 3)
 ت.( ليسا في 4)
 ( ساقاة من ت.5)
 .375( الشامل لابن الصباغ ص6)
 ( في ت: فحازت.7)
 .2/158( الأم 8)
 ( في ز: دون.9)

للح                 ائض  الأولى
تأخ           ير الإح           رام 
ح               تى تغتس               ل 
 لاهره                                                   ا
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لم يقدر على استعماله تيمم، لأن التيمم ينوب عن  (1)وإذا لم يجد الةمحرم ماء أو)قوله: 
ن أأولى، نص عليه في الأ م . وقد ذكرنا في غسل الجمعة  (2)الغسل الواجب ففي الةمندوب إذا

مأام أبدى احتمالًا في أنه هل يتيمم إذا لم يجد الةماء؟ وجعله الغأزالي   وجهًا واختار أنه لا  الإ 
 انته .  (3) يتيمم، وذلك الاحتمال عائد ههنا بلا شك

يّ في ال م عت م د لما نق ل تابعه عل  هكا التَّخْر يج صاحب التّعجيز في  رحه، وي ؤيّ ده  ن الشَّا  
التيمم هنا قال: وفيه نور، لأن الغسل الواجب فيه تعبد حكمي، فإنهّ يقف عل  استباحة الصّلا ، 

يمم لا يؤثر فيه، تفناب التيمم عنه في تحصيل الاستباحة، و مّا الغسل ال مستحب فمحض نوافة وال
فهو بغسل اعمعة والعيدين   به، وعلامة  نه محض نوافة  نه يص  من الحائض والنفساء، والغسل 

 ت/ انته .91 لّا يص  منها / (4)الواجب حكمه 
م ام م  ذكر الاحتمال في غسل اعمعة جزم هنا بأن ال محرم  وقد يقال في مقابلة هكا: إن الإ 

. ثم لا نسلم  ن ال مأخك فيهما واحد، (5) يككر فيه خلافاً ولا احتمالًا الفاقد للماء يتيمم، ولم
 والف رْق:  ن التيمم لا ينافي الإحرام، وقد ورد الحا    عث  غ ، بخ  لا   غسل اعمعة.

ئض يمكن الف رْق بينهما بأن هكا الغسل مخالف لغيره، بدليل صحته من الحا)وقال ابن الرّ ف ْع ة: 
 .(6)(ك بدلهوالنفساء فككل

بما يزيده  (7)[يؤمرلا ]وكل هكا غير قوي فإن مريد الإحرام يستحب له إزالة الشعث فكيف 
  عثاً، وال معول في ال موضعين عل  كونه عباد  فال متجه ما قاله الرَّاف عيّ من التَّخْر يج.

اضري حقلا: وسواء ثبا انلا   م لا، فينبغي  ن تكون مشروعية التيمم هنا  ولى من 
 اعمعة لمناسبته بحال ال محرم.

                                                           

 ( في ز: ولم.1)
 ( ليسا في ت.2)
 .3/69، الروضة 3/376( العزيز 3)
 ( في ز: حكمه يحكم.4)
 .2/529نهاية المالب انور: ( 5)
 .140-7/139( كفاية النبيه 6)
 .بدون )لا( ولعل صوابها ،في النسخهككا ( 7)

م      ن لم يج      د الم      اء 
 و عج              ز ع              ن 
 اس          تعماله ت          يمم
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 (2)وهكا انته . (1) وإن لم يجد من الةماء ما يكفيه للغسل توضأ. قاله في التَّهب يب)قوله: 
ه ديفيد استحباب التيمم لمن عجز عن الغسل بماء، إذا لم يجد ما يكفيه للوضوء خاصّة، فإن وج

 توضأ.

ولم  رجوه عل  انلا  فيما إذا وجد بعض ماء لا يكفيه، حتى يغتسل بما  مكنه ويتيمم 
؛ لأن الوضوء عباد  مستقلة و مكن الإتيان بها، فتحصيلها  ولى من التبعيض، وهو (3)عن الباقي

الناس، ووجد محد  وجنب وهو لا يكفي اعنب، يقدم  (4)نوير ما لو  وص  بماء لأولى
 .(5)حد ال م

 وبد  بالر س. -به  ي- الأعضاء بعض غ س ل   يكفي ما الوضوء بعد معه بقي إن يقال:  ن وينبغي

، فإن أراد أنه  (6)هبا البي)وقال في الرّوض ة:  قاله في التَّهب يب قاله أيضًا الةمأحأام ل ي 
، بجيدفحسن، وإن أراد الاقتصار على الوضوء فليس  (7)-أي عن الغسل–يتوضأ ثم يتيمم 

 انته .  (8) لأن الةمطلوب هو الغسل، فالتيمم يقوم مقامه دون الوضوء

، (9)وهكا الكي نقله عن ال م ح ام ل يّ قد حكاه في ال م جم وذ عن نص الشّاف ع يّ واقتصر عليه
ّ  (10)وتابعه عليه ال ماو رْد يّ  ني   .(12)ال بغ و يّ  (11)والرُّويا 

                                                           

 .3/69، الروضة 3/376( العزيز 1)
 ( ليسا في ز.2)
( فيه قولان:  صحهما:  نه يلزمه  ن يستعمل ما معه ثم يتيمم. الثاني:  نه يقتصر عل  التيمم لأن عدم بعض الأصل بمنزلة 3)

 .2/73، كفاية النبيه 2/268عدم اعمي . انور: المجموذ 
 ز: بها الأولى.( )بماء لأولى( في 4)
 .1/211، العزيز 1/226نهاية المالب انور: ( 5)
 ( )هكا الكي(: ليسا في ز.6)
 ( ما بين المع ضتين من كلام المؤلف وهو ليس في ت.7)
 .3/69( الروضة 8)
 .7/213المجموذ انور: ( 9)
 .4/77الحاوي الكبير انور: ( 10)
 .5/85( ليسا في ت. وما عزاه إليه هو في بحر المكهب 11)
 .142التهكيب صانور: ( 12)

م       ن لم يج       د م       ن 
الم       اء م        ا يكفي        ه 
توض             أ، وت             يمم 
 ع                 ن الغس                  ل
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لو عجز عن الغسل اخ نا له )الاحتمال الآا إذ قال:  يدل عل   نه  راد (1)وكلام الماوردي
 .(2). ونقله في باب الإحرام عن نص الشّاف ع يّ ( ن يتوضأ، فإن تعكر الوضوء اخ نا له التيمم

ويشهد للاحتمال الأول إلحاقه باعمعة، فدل عل   نه يتوضأ ثم يتيمم، والتوضي  كمل 
 حالًا من التيمم لتعكر الغسل.

الو افي  كلام ال ماو رْد يّ ثم قال: وهكا بخ  لا   غسل اعنابة والحيض وغيرهما من ونقل صاحب 
الأغسال، فإنّها عند عدم ال ماء يقوم التيمم مقامه ولا يقوم الوضوء. ولعلّ هكا لأن  ائبة النوافة 

كم بح في غسل الإحرام  قو  و وهر، فلهكا ما  مكن الإتيان بال ماء لا يعدل إلى التيمم، وفاءً 
النوافة. قال: وما  ون  حدًا من الأصحاب ذكر في هكا ال موض  إقامة الوضوء مقام الغسل 

 وتقديمه عل  التيمم.
 (3)وقوله حتى يسن للحائض والنفساء. يجوز إعلامه بالواو لأن إبراهيم الةمروأزي)قوله: 

 انته . (4) حكى قولًا أنه لا يسن لهما ذلك
تسلان نص الشّاف ع يّ عل   نهما تغ)الح س ين فإنهّ قال:  وهكا تاب  فيه  يخه القاضي

، ونص في موض  آخر عل   نهما تؤخران الغسل للإحرام إلى  ن تاهرا، واختلف (5)وتحرمان
ز/ 220الأصحاب فمنهم من قال: قولان،  حدهما: تغتسلان في الحال وتحرمان م  القوم. والثاني: /

  عل  الحيض والنفاس لا مع  له فمحل وجوده محل عدمه.تؤخران إلى  ن تاهرا، إذ الاغتسال 
قال: وهما قريبان من القولين في العادم لل ماء  وّل الوقا، إذا رجاه في آخره هل يتيمم؟ ومنهم من 

في التأخير والمقام 6)قال: ال مسألة عل  حالين فحيث قال: تغتسلان  راد إذا كان  ا  عليهما 
. قلا: ويشهد له نص الأ مّ ((6ان.  راد إذا كان لا  ا  عليهمابالميقات، وحيث قال: تؤخر 

 .(7)السابق
                                                           

 ( في ت: الروياني. والصواب الماوردي بدلالة  نه ذكر تعقب صاحب الوافي عليه بعده.1)
 .4/77( الحاوي الكبير 2)
 ( في ت: المروروذي.3)
 .3/376( العزيز 4)
 ( في ت: تجزآن.5)
 ( ساقاة من ت.6)
 .2/158 وانور النص في الأم .7/138كفاية النبيه   من القاضي الحسين نقله نقله عنما ( 7)
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مأام  الحأرأمأين في نيتهما احتمال)قوله في الرّوض ة:   انته . (1) وإذا اغتسلتا نوت، ولإ 

ام، والظاهر فيه نظر للإ مأ وإذا اغتسلتا هل ينو ن؟ )عبار  الرَّاف عيّ:  أحدهما:فيه  مران، 
ما يقيمان مسنوناً  انته . وبين العبارتين تخالف، فإن كلام الرَّاف عيّ يقتضي  ن  (2) أنهما ينو ن لأنه 

م ام، و نّ نيتهما بحث للراّف ع يّ، وكلام الرّوض ة يقتضي  نه ال مكهب ال منقول.  ال مسألة من مولدات الإ 

م ام نور، فإن واهر كلامه  ن الاحتمال في النية في  صل الإحرام من   ثم فيما نقلاه عن الإ 
، و  اه د ه ولا ي ر  للنية في غسله هنا  ثر)كل  حدٍ لا من الحائض والنفساء بخصوصهما، فإنهّ قال: 

: في عدم افتقار الغسل للإحرام إلى النية لا في افتقار (4).  ي(3)( مر  الحائض به، وفيه  دنى نور
 والنفساء فقط.غسل الحائض 

يط مصرمّ بكلك. ثم قال ويحتمل اعتبار النية كما في غسل اعمعة وقد  رذ ): (5)وكلام الب س 
 . (للتنويف، فإن قصد إقامة  عار الدين كان مأجوراً عل  قصده

ائ ر:  قال بعض  صحابنا: وفي صحته من الحائض والنفساء دليل عل  )ولكلك قال في الكّخ 
لى جهة ثم ذكر الاحتمال في  نه لا ينصر  إ-ة بل يكفي حصول التنويف.  نه لا يحتا  إلى ني

 ثم قال: ويحتمل الف رْق بأن غسل الإحرام من سننه، والإحرام ركن -العباد  إلّا بالنية كغسل اعمعة
للحج، ونية الحجّ مشتملة عل  جمي   فعاله من فرضها ومسنونها فلا يحتا  إلى تجديد نية، بخ  لا   

 .(6)(ت/ فاف قا92عمعة فإنهّ سنة مستقلة بنفسها ليسا جزءًا من الصّلا  /غسل ا

 وما ذكره إنّّا يص  إذا كان قد نو  الإحرام  ولًا، وال مستحب تقديم الغسل ثم يحرم بعده.

استنشق نوير ال مسألة ما إذا تمضمض و )ثم ر يا ابن الرّ ف ْع ة نازعه في الف رْق  يضًا وقال:  
ثم نو  عند غسل الوجه، وقد قال الأصحاب لا تحصل له إذا فعل ذلك فضيلتهما من غير نية 

                                                           

 .3/69( الروضة 1)
 .3/376( العزيز 2)
 .4/219( نهاية المالب 3)
 ( في ت: إذ.4)
 .579(  ي في البسيط فهو فيه ص5)
 / .110لوحة  3( نقله عنه في التوسط  6)

ني                     ة غس                     ل 
الإح                                                   رام 
للح                                            ائض 
 والنفس                                             اء
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نلوهما عن النية، ومن قال بانعاا  النية في الصوم عل  ال ماضي لاحظ  ن صوم بعض يوم لا 
 .(2)(ههنا، وفي ال مضمضة، فإن الإحرام والوضوء ممكن بدونهما (1)يمكن ولا ككلك

م ام   غسل دخول مكة يجزئ من غير نية لأنهّ)قول صاحب التَّت مَّة: ومما ي ؤيّ د توقف الإ 
للتنويف لا للتعبد، وتؤمر به الحائض، فدل عل  جواز غسل الإحرام من غير نية، لأنّهم صرّحوا 

 .(3)(بأنه للتنويف

قلا: وفيه نور لأنهّ لو كان للتنويف لما  مر بالتيمم عند عدم ال ماء. وقد من  صاحب 
 بغير نية وقال: إن فيه مع  النوافة ومع  التعبد.الوافي صحته 

م ام  الثاني: يّة كلامه  نه لا بد من النية في جمي  هكه الأغسال ال مسنونة هنا، وإن الإ  ق ض 
  بد  نوراً في نية الحائض والنفساء فقط. وليس ككلك، لما سبق عن ال مت  و لّي في غسل مكة.

.  ي: ولو كان الداخل حلالًا، كما يقتضيه إملاق (4) الغسل لدخول مكة[: ونية]) قوله:
 .(5)الأصحاب، ونص الأ مّ صري  فيه

وغيرهما. قال ال ماو رْد يّ:  (7)، صرمّ به ال ماو رْد يّ والمتولي(6)وسواء الحائض وغيرها كالإحرام
 اعتبار النية فيه خلافاً للمتولي.. وهكا يدل عل  (9)(فإن تعكر الغسل فالوضوء فإن تعكر فالتيمم)8)

ولو خر  من مكة فأحرم بالعمر  من الحل واغتسل للإحرام ثم  راد الدخول، ) (8قال الماوردي:
 .(10)(فإن كان  حرم من موض  قريب كالتنعيم لم يغتسل للدخول، لحصول النوافة بغسل الإحرام

                                                           

 ( )صوم بعض يوم لا يمكن ولا ككلك( في ز: يصوم بعض يوم لا ككلك.1)
 .7/139( كفاية النبيه 2)
 .2/406( تتمة الإبانة 3)
 كما في العزيز والروضة.  وصوابه: )الثاني( في النسخككا . وما بين المعكوفين  3/70، الروضة 3/377( العزيز 4)
 .2/184الأم انور: ( 5)
 (  ي: يستحب لما  الغسل لدخول مكة كما في يستحب في غسل الإحرام.6)
 ( كما في عبارته السابقة.7)
 من ت.( ساقاة 8)
 4/130( الحاوي الكبير 9)
 4/130( الحاوي الكبير 10)

الغس         ل ل         دخول 
 مك                                                                ة
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ل، لكونه لم  حرم من التنعيم  و  دنى الحويوهر  ن يقال بمثله في الحجّ إذا )قال ابن الرّ ف ْع ة: 
 .(1)( ار له ذلك إلّا هناك

 .(2) وللوقوف بمزدلفة بعد الصبح يوم النحر)قوله في الرّوض ة: 

ككا نص عليه في الأ مّ، وذكره اعمهور، وجعل )قال في الرّوض ة:  أحدهما:فيه  مران، 
الوقو   (6)لل مبيا بمزدلفة ولم يككروا غسل (5)[...] (4)والشَّيخ  نصر (3)از يال م ح ام ل يّ وس ل يم  الرّ 

 .(8)(والصواب الأول، و نه لا يشرذ للمبيا بها). وقال في  رم ال م ه كَّب: (7)(بها

 يوافق استحباب الغسل لدخول الحرم.وفيما قاله نور لأن ال مزدلفة من الحرم وهو 

والواهر اعم  بينهما، وبه صرمّ الزّعف ر انيّ 
وإذا )من  صحابنا في كتابه ال مناسك، فقال:  (9)

 ت  ال مزدلفة اغتسل لأن ال مزدلفة من الحرم فاستحب دخوله ثم يغتسل. ثم قال: ويستحب له 
 .(10)(  بال مشعر الحرامالاغتسال بعد ملوذ الفجر للوقو 

                                                           

 .7/346( كفاية النبيه 1)
 .3/70، الروضة 3/377( العزيز 2)
ه (، تلميك  و حامد الإسفراييني. كان ر سا في العلم والعمل، 447(  بو الفت  س ليم بن  يوب بن س ليم الراّزي الشافعي )ت 3)

وذ، مات في صدر عمره باللغة،والتفسير، تخر  به نصر المقدسي، وله كتاب التقريب الفر  تفقه وهو كبير، لأنه كان ا تغل
 .1/226، مبقات ابن قاضي  هبة 5/202غرق في بحر القلزم في صفر بعد قضاء حجّه. انور:  كرات الكهب 

ه(،  يخ المكهب 490سي )ت ( نصر الدين المقدسي. ترجمته: نصر بن إبراهيم بن نصر الفقيه  بو الفت  المقدسي النابل4)
في الشام وصاحب التصانيف م  الزهاد  والعباد ، ومن تصانيفه: التهكيب والتقريب والكافي، وله  رم متوسط عل  

 .2/207، مبقات اللإسنوي 2/125مختصر  يخه سليم الرازي. انور: تهكيب الأسماء واللغات 
 .اتقيم إلا بهالكلام لا يسو  (الغسل الراب زياد : ) الروضةفي ( 5)
 ( في ز: عل .6)
 .3/70( الروضة 7)
 .7/214( المجموذ 8)
ه ( فقيه  افعي محد . تفقه عل  الشيخ 517-442(  بو الحسن محمد بن مرزوق بن عبد الرزاق بن محمد الزعفراني، )9)

، مبقات 19/471لاء  و إسحاق، من تصانيفه: تحرير  حكام الصيام، ومناسك الحج، والضحايا. ينور: سير  علام النب
 .6/400الشافعية الك   

 / .111لوحة  3( نقله عنه في التوسط  10)

الغس                                                      ل 
للوق                                                 و  
 بمزدلف                                                      ة
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، وككا (1(مالحرا بالمشعر للوقو  الاغتسال يستحب) قال: إذ فيه موجود الأم عن حكاه وما1)
ل م فت ام: ا خ ل فٍ الاَّ   يّ في   رم   وغيرهم. وقال   ب و (3)وابن الصباغ  (2)حكاه عنه القاضي  بو الاَّيّ ب

 .(4)(الحرم الغسل لدخول الحرم لأن ال مزدلفة من)فإذا  راد  ن يدخل ال مزدلفة استحب له 

لوقو  . ففسره في الرّوض ة بما بعد الصب ، لأن ا(غدا  يوم النحر) ن الرَّاف عيّ قال:  الثاني:
يّة قوله:  .  نه (بعد الصب )بمزدلفة إنّّا يكون بعد صلا  الصب  إذا دفعوا إلى م ، كما سيأا وق ض 

 شعر والعيد.نصف الليل للوقو  بال م بعد ال م جم وذ: في ال م ح ام ل يّ  قال لكن يدخل بالوذ الفجر،

والواهر  نه إن كان للعيد فيكون بعد نصف الليل، لأن وقا غسل العيد يدخل بنصف 
ل يّ  (5)الليل عل  الأص ، و مّا غسل بكر  مزدلفة فيحتمل إلحاقه بالعيد في ذلك، وكلام ال م ح ام 

 مصرمّ به، ويحتمل خلافه.

وعل  الأول فينبغي تأويل قول الرَّاف عيّ: غدا  النحر.  ي: يستحب الغسل بمزدلفة في ليلة 
 غدا  النحر،  ي: لا في غيرها.

. قلا: تعبيره بالأيام يقتضي (6) يقوالخامس والسادس والسابع أغسال أ م التشر )قوله: 
سال الأيام لأنهّ تاب  له، ولو  راد  ن يقدم  غ -كالرمي-جوازه قبل الزوال، وينبغي توقيته بالزوال 

الثلاثة ويوقعها دفعة واحد  من اليوم الأول فهل يكفي؟ لم  ر فيه نقلًا، وينبغي التفاته م  انلا  
 . (7)الآا في  نها كاليوم الواحد  م لا

                                                           

 .2/160( ساقاة من ت. ونص الشافعي في الأم 1)
 .785تعليقة الا ي صانور: ( 2)
 .375الشامل لابن الصباغ صانور: ( 3)
 / .111لوحة  3( نقله عنه في التوسط  4)
 ( في ت: من مزدلفة.5)
 .3/70، الروضة 3/377 ( العزيز6)
( انلا  في  يام م  هل تجعل كاليوم الواحد بالنسبة إلى الرمي؛ كما جعلا في جواز الأضحية كاليوم الواحد  م لا؟ فيه 7)

قولان: فالقديم، واعديد، و حد قوليه في "الإملاء":  نها كاليوم الواحد، وهو الصحي . والقول الثاني:  ن لكل يوم حكم 
 .236-8/235، المجموذ 7/497كفاية النبيه   :ر صه. انو

 غس                                ال  يام 
 التش                                                 ريق
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انته . وهكا  (1) قلت: قال الش اف ع ي  في الأ م : أكره ترك الغسل للإحرام)قوله في الرّوض ة: 
، (2)ما ورد فيه نهي مقصود. فإنهّ لم يرد هنا نهي يعكر عل  قول من قال من الأصوليين: إن الكراهة

م ام قال ولمكا  النص. هكا و اهده .(3)(مكروه ف كه قصدًا به الأمر ص  مسنون كل) اعمعة: غسل في الإ 

اغتسلا  (5)لم  ترك الغسل للإحرام قط، ولو)في موض  آخر:  (4)وقد قال الشّاف ع يّ في الأ مّ 
ولا ): (8)الصلام. قال ابن (7)، وعن الحسن البصري  نه واجب(6)(و نا مريض  خا  من ال ماء

جلاء القلوب وإذهاب  (9)ينبغي  ن ي ك الغسل في كل موض  ندب فيه إلى الغسل فإن له تأثيراً في
 .(درن الغفلة يحس بكلك  رباب القلوب الصافية

ن لأ وزاد في القديم غسلين لطواف الإفاضة والوداع، ولم يستحبهما في الجديد،)قوله: 
 انته . (11) في سائر الةمواطن (10)وقتهما متسع فلا تغلب الزحمة عليهما

                                                           

 .3/70( الروضة 1)
( يقصد:  ن الحكم بكراهة ترك الغسل م   نه لم يرد فيه نهي مقصود، يعكر عل  من ذهب من الأصوليين إلى التفريق بين 2)

رك : هو ما ورد فيه نهي ضمني، كما في توخلاف الأولىالمكروه وخلا  الأولى، بأن المكروه: ما ورد فيه نهي مقصود، 
المستحب، وذلك عل  سبيل  ن الأمر بالمندوب نهي عن ضده. والمؤلف ممن ذهب إلى هكا التفريق. انور: حا ية العاار 

 .1/394، البحر اتيط للزركشي 1/116عل   رم اعلال اتلي 
 .2/528( نهاية المالب 3)
 ( )في الأم(: ليسا في ز.4)
 في ز: ولقد. (5)
 .2/158( الأم 6)
 .3/184الإ را  عل  مكاهب العلماء لابن المنكر انور: ( 7)
لمنها  حا ية عمير  عل   رم ا :( في ز: ابن الصباغ. والصواب ما  ثبته فقد نقلها غير واحد عن ابن الصلام. انور8)

 .2/412، وحا ية اعمل 2/124
 ( في ت: إلى.9)
 ( في ت: غلبتهما.10)
 .3/70، وفي الروضة جعلها ثلاثة بإضافة غسل الحلق الكي سيككره بعدها ولم يفرده. الروضة 3/377العزيز ( 11)

الغس         ل لا         وا  
الإفاض                                                ة 
 وم         وا  ال         وداذ
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يّة هكه العلّة استحبابه عند ازدحام الناس فيها كما في  يام الحجيج، وبه صرمّ / ت/ 93وق ض 
د عل   ن ابن   .(2)، واستحسنه ابن الرّ ف ْع ة(يغتسل لمما إن ازدحم الناس)، فقال: (1)صاحب ال م ر  

 .(3)في التَّجر يد نقل عن الأصحاب استحبابه و ملق، وجزم به النّ و و يّ في إيضاحهك جّ 

انته . وهو  (5) وهو عند الحلق  4)وزاد القاضي أبو الطَّي  ب عن القديم غسلًا آخر)قوله: 
 واهر إذا جعلناه نسكًا، فإن جعلناه استباحة محوور فلا، إلّا  ن يلم  فيه تعميم التنويف.

والثالث: أن في غسل العيد يوم النحر والوقوف بعرفة غنية عن الغسل لرمي جمرة ) قوله:
 انته . (6) العقبة لقرب وقتها منه

وذكره الوقو  بعرفة هنا يحتا  لتأمل لبعده عما نحن فيه، فإنهّ يدخل بالزوال لكنه يستمر 
إلى ملوذ الفجر، فهو مزاحم لغسل مزدلفة في الوقا دون ال مكان، لاختصاص غسلها بها، 
ومزاحم لغسل العيد فيما بين نصف الليل الأخر إلى فجر يوم النحر، وإنّّا لم يستحب الغسل 

 م النحر لمزاحمة غسل العيد له في الوقا، ولقربه من غسل عرفة.للرمي يو 

ز/ انتفاء غسل عرفة، 221والتعليل بمزاحمة غسل العيد هو الأولى، لانتفاء الاستحباب م  /
د فإنهّ لو لم يغتسل لعرفة ولا للمبيا بمزدلفة لم يستحب الغسل للرمي  يضًا، لأن في الاغتسال للعي

 ليلهم.تصار عليه، فلو لم يغتسل للعيد استحب الغسل للرمي عل  مقتض  تعغنية عنه فالأولى الاق

واعلم  ن الحاّ  يشرذ له صلا  العيد كما يشرذ له غسل العيد، وهو محمول عل  فعلها 
فرادي، صرمّ به القاضي الح س ين فقال: والحجيج وإن كانوا لا يصلون باعماعة صلا  العيد فعندنا 

 فراد  فيغتسلون للصلا . يستحب لمم  ن يصلوها 

                                                           

 .149ص ترجمته سبقا( هو اعوري و 1)
 ، وفيه العزو للمر د.2/15كفاية النبيه انور:  ( 2)
 .126انور: الإيضام في مناسك الحج والعمر  ص( 3)
 ( )غسلًا آخر(: ليسا في ز.4)
 .3/377العزيز ( 5)
 المرج  السابق.( 6)

 الغس           ل للحل           ق
 

غس                ل العي                د 
وعرف              ة يغني              ان 
ع                    ن غس                    ل 
رم                     ي جم                     ر  
 العقب                                                          ة
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 لإحرامه ولا فرق بين ما يبقى له أثر وجرم بعد الإحرام وبين يستحب أن يتطيب)قوله: 
 انته . (1) ما لا يبقى. وقيل: يباح وليس بسنة

يّته  استحبابه في الحالين، وهو ما  ورده ابن الصَّبَّاغ   و ي وجهًا، وغيره، وحكاه في الح ا (2)وق ض 
والتاييب بما  (3)[ مستحبالتنويفقال: والوجه الثاني وهو   به بمكهب الشّاف ع يّ:  ن  صل ]

 .(4)تبق  عينه مبام غير مستحب
 فإن ص  ما حكاه الرَّاف عيّ من وجه الإملاق بالإباحة اجتم  ثلاثة  وجه.

 اعماذ. دواعي من الاَّيّ ب لأن استحبابه يبعد ولا  مكنه، إن اعماذ باستحباب يصرّحوا لم فرع:
ولا فرق بين الرجال والنساء، وحكى في الةم عتأمأد قولًا أنه لا يستحب لهن الطَّي  ب، )قوله: 

 انته . (5) ووجهًا أنه لا يجوز لهن بما تبقى عينه
ت اذ  وإ  )): لعموم قوله  (6)والقول بعدم استحبابه لمن قويّ  ، وقد (7)((خ ر جن  ف لي خر جن  ت ف لا 

يّ وغيره. ثم الكي ر يا في ال م عت م د عن الدَّار ك يّ حكاية هكا القول جزم به  ن يج  لا يستحب،  نه الب  نْد 
 .(8)فلو فعلته كان كحضور اعماعة

                                                           

 .3/70، الروضة 3/378( العزيز 1)
 .378الشامل لابن الصباغ صانور: ( 2)
 كما في الحاوي.  ، ولعل الصواب: )التايب(،في النسخهككا ( ليسا في ت. وما بين المعكوفين 3)
. ثم ذكر 4/78( الكي في الحاوي  ن  صل الايب مستحب و نه بما يبق   ثره جائز في مكهب الشافعي، الحاوي الكبير 4)

اءً ب ف عْ  ، اقْت د  اب  ن ا ف يه  ع ل   و جْه يْن :   ح د هم  ا:   نَّه  م سْت ح بٌّ : و ه و  ل ه  بعده بورقتين الوجهين فقال: )اخْت  ل ف    صْح   . و الثَّاني 
،   نَّه  م ب امٌ لأ  نَّه  ف  ع ل ه ، و لم ْ أخ ْم رْ ب ه (. الحاوي الكبير   . وبهكا يتبين انلل في عبار  المؤلف هنا.4/80  ْ ب ه  بم  كْه ب  الشَّاف ع يّ 

 .3/70، الروضة 3/378( العزيز 5)
 .( في ز بعدها كلمة ليسا واضحة: 6)
امْر   ٌ  ت ف ل ةٌ غ ي ْر  م ت ا يّ ب ةٍ. :   نْ ي  ت ْر ك  التَّا يُّب  ح تىَّ ت وج د  م نْه  ر ائ ح ةٌ ك ر يه ةٌ. و  والتةَّفأل  ( في ت: ثملات. وهو تصحيف قبي . 7)

 .1/264، غريب الحديث للقاسم بن سلام 60المغرب ص
متفق  ت((، صدر الحديثبلفظ: ))لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وإذا خرجن فليخرجن تفلا  والحديث عن أي هريرة

. 1/423( 564عليه، والزياد  التي استشهد بها المؤلف جاءت في رواية   و د او د: باب فيمن خر  يريد الصلا  فس بق بها )
بَّان  ) تٍ )5/589( 2211و ابْن ح  د  ت ف لا  ب  الْأ مْر  بخ  ر و   النّ س اء  إ لى  الْم س اج  وصححها  .3/90( 1679. و ابْن خ ز يْم ة : با 

 .2/293، إرواء الغليل 1/231ابن حبان والنووي وابن السكن وابن الملقن والألباني. انور: خلاصة البدر المنير لابن الملقن 
 .7/143( ذكره عن الداركي في كفاية النبيه 8)

اس                                      تحباب 
التاي                                                 ب 
 للإح                                                 رام

 

تاي           ب النس           اء 
 للإح                                                 رام 
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، والف رْق بين هكا (1)التشبيه التفصيل بين الشابة والعجوز عل  ال مشهورويؤخك من هكا 
علوسها بقرب  (2)ضيق حضور يوم اعمعة   نوبين اعمعة حيث استحب للعجوز دون الشابة: 

 .الإحرامالرجال واختلامها بهم، بخ  لا   

وه لعورضوا ، فلو راعفي ال مكهب لأنهّلم يراعوا هنا انلا  بال من  بل استحبوه   نهماعلم 
ابانلا  الآخر، و يضًا   ينته.، ومأخك ال مان  قويّ كما بي راعأى مأأخأب  الخ لاف  لا الخ لاف فإنم 

يّته   .(4)((3)وفي تطييب إزاره وردائه به وجهان، أصحهما: يجوز)قوله:  لا يستحب   نهق ض 
ل مت  و لّي في وحك  ا)عليه، قال:  الأصحاببلا خلا ، وبه صرمّ في  رم ال م ه كَّب وحك  اتفاق 

تاييب الثياب قولين،  حدهما: يستحب. والثاني: يحرم. قال: وهكا الكي ذكره في الاستحباب 
 انته . (5)(غريب جدًا

ب  يخه القاضي الح س ينحكاية الاستحبا إلىوليس بغريب، فقد سبقه 
، وصححه (6)

م ام يّ في ال م ج رّد(8)، وبه جزم الشيخ  بو ح ام دٍ في تعليقه(7)الإ  ن يج  ّ في (9)، والب  نْد  ، والغ زالي 
 ، وصححه البارزي في التمييز مخالفًا لأصله التّعجيز.(11)في  رم التّنبيه ، واع يل يّ (10)الإ حي اء

                                                           

 .2/76، 1/340. الروضة 354، 2/142( كما فرقوا بينهم في حضور اعمعة والعيد. انور: العزيز 1)
 : ضيق.ز( في 2)
 ( ) صحهما: يجوز(: ليسا في ت.3)
 .3/71، الروضة 3/379( العزيز 4)
 .7/219( المجموذ 5)
 .7/146( عزاه إليه في كفاية النبيه 6)
 .4/218نهاية المالب انور: ( 7)
 / .112لوحة  3( عزاه إليه في التوسط  8)
 ( لا يعر  للبندنيجي مصنف بهكا الاسم.9)
 .1/249إحياء علوم الدين انور: ( 10)
 هو عبد الْع ز يز بن عبد الْك ر يم بن عبد الْك افي  صائن الدَّين اعيلي والجيلي:/ب. 231الموض   رم التنبيه، لوم انور: ( 11)

لْمكهب  غير   ن في    رحه غرائب فشاذ   ن في  ن قله ضعفًا، وتوقفوا في نق و 632)ت  ك ث ير     له ( فقيه  افعي، كان ع ار فاً با 
عْت م اد عل  م ا ين ْف رد ب ه . من تصانيفه:  رم  يعزوها إ لى  كتب غير م عْر وف ة بعد الفحص، وذهب بعضهم إلى  نه لا  يجوز الا 

 .2/74، مبقات الشافعية لابن قاضي  هبة 8/256التنبيه، والإعجاز في  الألغاز. ينور: مبقات الشافعية الك   

تاي                          ب الإزار 
 وال                                                       رداء
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قال القاضي 3). (2)((1)يايب ثيابه وبدنه  نو حب )الشّاف ع يّ قال في القديم:   نو صله 
 (3الحسين: منهم من  جراه عل  واهره وقال: له  ن يايب ثياب بدنه للإحرام كما يايب بدنه

 راد ثياب غير البدن. قال: فحصل في ثياب البدن جوابان،  إنّّاويكون مستحبًا. ومنهم من قال: 
 .(4) حدهما: يستحب كتاييب البدن، والثاني: لا

 وحك  ال بغ و يّ في تعليقه عل  ال مخت ص ر هكا التأويل، ثم قال: وهكا كله كلام في ثبوت لبسه
تلزمه  نه فلا  ك  امالإحر لبس الثوب ال مايب بعد  إذا، فأمّا الإحرامفي اليوم الكي يحرم قبل 

 انته . .الفدية

 لبسه وجبا لو نزذ ثوبه ال مايب ثم إنه)الرَّاف عيّ قد ذكره حيث قال:  فإنوهكا ليس بغريب 
 . (5)(الإحرام، كما لو ابتد  لبس ثوب مايب بعد الأص الفدية عل  

م ام لبسه، جواز في خلا  فلا تبعًا ثوبه فتعار بدنه ميب فلو قصده إذا هكا الثاني:  .(6)قاله الإ 

لو   نهانته . وقد ذكر فيما سبق  (7) لكن لو نزعه ثم لبسه ففي الفدية وجهان)قوله: 
 .(8)موض  آخر لزمته الفدية، ورو  الح نَّام يّ فيه قولين  و إليهورده  الإحرام خكه من موضعه بعد 

 وإلّا  ، ولى فهنا ثم ّ   وجبناه فإن فعله في انلا  عل  هنا انلا  يرتب  ن (9)وينبغي

 .(10)فوجهان

                                                           

 .( في ز غير واضحة: ( )يايب ثيابه وبدنه1)
 .7/146( نقله في كفاية النبيه 2)
 ( ساقاة من ت.3)
 .279. وذكر في الابتها  من حكاية القاضي الحسين ص7/146( ذكر التأويلين في كفاية النبيه 4)
 .3/378( العزيز 5)
 .ولم يرقمه لكن يعلم من السياق. وهكا هو التعليق الثاني، وما سبق هو التعليق الأول، 4/218نهاية المالب انور: ( 6)
 .3/71، الروضة 3/379( العزيز 7)
 .7/146( نقله عنه في كفاية النبيه 8)
 ( ليسا في ز.9)
 (  ي: بناء هكه المسألة عل  انلا  في حكم تاييب الثياب، فإن قيل بمنعه ولزما الفدية بارتكابه، لزمته هنا.10)

ل          و ن          زذ ات          رم 
ثياب                ه المايب                ة 
 ثم لبس                                             ها
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: دون ما زاد عليهما،   ي. (1) الكوعين إلىتَضب بالحناء يديها  أنيستحب للمرأة )قوله: 
 ذلك القدر هو الكي يجب عليها كشفه.  لأن، (2)كما قاله في التَّت مَّة

ت/ 94/ (3)فيكره الخضاب الإحراموسواء الخلية والزوجة، وأم ا في غير حالة )قوله: 
 ملق )قال:  فإنهّوكلامه في  روط الصّلا  مخالف للمككور هنا،  .(4) إلى آخره ...للخلية

استحباب انضاب بالحناء للمر   بكل حال، و مّا انضاب بالسواد وتاريف الأصاب   الأصحاب
 .(5)(فألحقوه بالتحمير حتى يحرم عل  انلية

 داود عن عائشة في  بووالصواب ما ذكره هناك من استحباب الحناء للخلية، وقد رو  
 ّ يدل عل   فإنهّ، (6)((لغيرت   وفارك بالحناءلو كنا  امر   )): حديث ال مر   ال مبايعة وقول النَّبي 

لا يستحب   نه. وفيه فائد   خر  وهو (7)الاستحباب للمر   مالقًا، وككا ترجم عليه  هل الحديث
 التعميم بل يكفي تعميم الأوفار.

يعد من السنن التجرد  أنوينبغي ) ثم قال:. (8) تجرد عن مخيط ثيابه الإحرامأراد  إذا)قوله: 
 ترك لبس الةمخيط في لأنبالصفة البكورة، فأما مجرد التجرد فلا يمكن عده من السنن، 

 انته . (9) الإحراملازم ومن ضرورة لزومه لزوم التجرد قبل  الإحرام

                                                           

 .3/71، الروضة 3/379( العزيز 1)
 .1/195تتمة الإبانة : انور( 2)
 ( في ز: بالحناء.3)
 .3/71، الروضة 3/379( العزيز 4)
 .2/16( العزيز 5)
. 8/331( 9311. والنسائي: باب في انضاب للنساء )4/126( 4168 خرجه  بو داود: باب في انضاب للنساء ) (6)

ابن عدي: له حديثان غير . إسناده ضعيف لضعف ماي  بن ميمون العن ي، وقال 43/300( 26258و حمد )
محفووين. وعد هكا  حدهما، وصفية بنا عصمة انفرد بالرواية عنها ماي  بن ميمون، وجهلها الحافوان الكهبي وابن 

، والعلل المتناهية 6/139حجر، وقال الإمام  حمد كما في العلل المتناهية: هكا حديث منكر. انور: البدر المنير لابن الملقن 
2/139. 

 هو واض  في تخريجه. ( كما7)
 .3/70، الروضة 3/380( العزيز 8)
 .3/380( العزيز 9)

اس                                      تحباب 
 الحن               اء للم               ر  

 

حك             م التج             رد 
م                 ن المخ                 يط 
 قب                ل الإح                رام
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بّ الا ي (1)وقد   كل هكا عل  قبل  هلأنّ تفرد الرَّاف عيّ به قالوا:  (2)مائفة حتى ادع  ال م  ح 
  حرم وجب عليه النزذ ولا يكون في نزعه عاصيًا. إذالم يحصل سبب وجوب النزذ، و مّا  الإحرام

 نأمره بإزالة لا فإناّ  و حرم، صيد ملكه في كان لو كما هكا ويصير سنة، الإحرام قبل النزذ وتقديم

في الكلام  عيّ الرَّاف   قاله كما خلا ، بلا الإحرام عل  الإرسال تقديم يجب ولا ،الإحرام بعد إلّا  ال مملوك
 .(4)بالوطء الالاق علق لمن ال مكهب عل  الإيلا   واز الأصحاب صرمّ وقد .(3)الصيد جزاء عل 

الفتوم في    بوو قول: ما ذكره الرَّاف عيّ هو الواهر نقلًا ودليلًا،  مّا النقل: فقال القاضي 
 .(التجرد من ال مخيط واجب في حق الرجال وليس بواجب في حق النساء وانناث )كتاب انناث : 

 لأن يص  إنهده: سي إذنوقال ابن  و ه ر ير   في تعليقه في الكلام عل  إحرام العبد بغير 
لو  حرم وعليه مخيط يص  إحرامه، وككلك لو كان مجامعًا   نهتر    لايص  م  العصيان،  الإحرام

 هكا كلامه.  .ص  إحرامه عل   حد الوجهين
يّ  قال ككا ن يج    نه تر   لا ال معصية، (5)يضامّ  قد الإحرام نإ الإحصار: باب في تعليقه في الب  نْد 

 انته . (الإحرامفس ن في واق  لمع  لا بالس  وق  عصيانه لأنّ  إحرامه، يبال لم قميص وعليه  حرم لو
: صاحب وقال (6)يتجرد  ن وعليه الك افي 

 .هإلى آخر  ... ورداءً  إزاراً ويلبس ثيابه ال مخياة عن 
كان الشّاف ع يّ ومالك و  حم د و صحاب الر ي يقولون: يلبس الكي يريد )وقال ابن ال منكر: 

لو  حرم وعليه قميص، قال الشّاف ع يّ و  حم د: ينزعه ولا يشقه، ). وقال  يضًا: (7)(زاراً ورداءً إ الإحرام
 .(10)(يشقه  نه مره بنزعها. وعن النخعي:   فإنهّ (9)صاحب اعبة (8)لحديث

                                                           

 ( )هكا عل ( في ت: عل  هكا عل .1)
 ( ليسا في ت.2)
 .3/502العزيز انور: ( 3)
 .9/206، العزيز 14/405نهاية المالب انور: ( 4)
 ( في ت: يتضامّ. والمع : يجتم  م  المعصية، فيص  م  وجودها.5)
 تفرد. ( في ز:6)
 .3/184( الإ را  عل  مكاهب العلماء 7)
بٌ: ي  فْع ل  في  الع مْر    م ا ي  فْع ل  في  ا والحديث أخرجه( في ز: لحديث جابر. 8) ، البخاري، من حديث يعل  بن  مية: با  لح جّ 

 بح  جٍّ   وْ ع مْر ٍ ، و م ا لا  ي  ب ام ، )3/5( 1789)
ب  م ا ي  ب ام  ل لْم حْر م   .2/837( 1180. ومسلم: با 

 . 2/119لعروس ( اع بَّة: نوذ من اللباس مقا  عل  تفصيل البدن. انور: تا  ا9)
 .3/227( الإ را  عل  مكاهب العلماء 10)
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ينزعه  لم إنلكن  الإحرامنعم، قال ابن ع بد ان في  رائط الأحكام: ليس التجرد من  رط 
ّ في  نهانته . وينبغي تأويله عل   (لزمه دم ن ة في  راد ليس  رماً في انعقاده. وككا قول الف ور اني  با   الإ 

. انته . (1)(ئر الناسابل يلبس ويفعل ما يفعله س الإحرامولا يتجرد عن ثيابه قبل )باب ال مواقيا: 
 .الإحراملا يتشبه بال محرم من لم يرد   نهمراده  فإنّ 

ر م    ح د ك م في إ ز ارٍ ور د اءٍ ))الكي صدّر به الرَّاف عيّ:  (2)ولنا الدليل بالحديث يقتضي  فإنهّ؛ (3)((يح 
في نزذ اعبة، فلو كان التجرد  (4). وحديث ي عل   بن    ميّة  الإحرام راد  إذاوجوب التجرد عن غيرهما 

إحرامه غير منعقد، كما  مره بغسل   نلأعلمه عليه الصّلا  والسلام  الإحرام رماً في انعقاد 
 .ما لا يتم الواجب إلا  به فهو واجبانلوق، ولأن ذلك من باب 

الصيد: فالف رْق من  مسألةفلا يص  القياس،  مّا  (5)ال مع ض من ال مسألتينو مّا ما ذكره 
ز/ 222/ امالإحر  رسله قبل  إذا لأنهّإرساله إتلا  مال قبل وجود ال مقتضي،   ن أحدهما:وجهين، 
ن  روط م فإنهّ، فلهكا لم نوجب عليه الإرسال قبله، بخ  لا   التجرد (6) ن لاو يحرم   ناحتمل 
 كالاهار  للصلا .  عليها شرط العبادة من شأنه التقدمو العباد 

عل  ر ي، فلهكا لم يش ط  الإحرام (7)لو لم يرسل الصيد زال ملكه عنه بنفس  نه: وثانيهما
 تقدمٌ، وهنا زوال ال مخيط عن بدنه يتوقف عل  فعله.

                                                           

 ./ 93الإبانة للفوراني لوحة ( 1)
 ( )ولنا الدليل بالحديث( في ز: و ما الدليل والحكم.2)
. وصححه محققو المسند. وابن اعارود في المنتق : باب  (4899 )8/500(  خرجه  حمد من حديث ابن عمر 3)

. والإرواء 2/454. والحديث صح  إسناده ابن حجر والألباني. انور: التلخيص الحبير 111( ص416المناسك )
 . والحديث  صله في الصحيحين دون هكه الزياد .4/293

ن، وعمر حاو  هد حنينًا والاائف وتبوك، استعمله  بو بكر عل  حلوا( يعل  بن  مية بن  و عبيد  بن همام التميمي، ص4)
وعن عمر وعتبة بن  و سفيان، رو  عنه  ولاده صفوان وعثمان ومحمد وعبد  عل  بعض اليمن، رو  عن النبي 

 .5/2801، معرفة الصحابة لأو نعيم 6/686الرحمن، وعااء ومجاهد. ينور: الإصابة 
 ( في ت: التشكيك.5)
 (  ي: ويحتمل  ن لا يحرم.6)
 ( )عنه بنفس( في ز: عن نفس.7)
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يحرم النزذ بعد التغييب،  وإنّّا، (1)الإيلا : فلأن الوطء يق  في النكام فلم يمن  مسألةو مّا 
ب للنزذ ليس نفس الوطء،  لأنهّ ل  هو الالاق ال معلق ع وإنّّاخرو  عن ال معصية ولأن ال موج 

 .الإحراممرتب عل   فإنهّ الإحرامالوطء، بخ  لا   نزذ الثوب قبل 

يّة كلام الرَّاف عيّ  الدم  نلألو  حرم وعليه ال مخيط ونزعه في الحال لزمه دم، وهو بعيد  ه نوق ض 
اللبس  إلىوهو لابس ينسب  الإحراميجب عل  ال محرم لا الحلال، ولو كان إقدامه عل  إنشاء  إنّّا
حلف لا يلبس ثوبًا وهو لابسه فنزعه في  إذا (2)يحنث و نه، لل ز م  مثل ذلك في الحالف، الإحرامفي 

ا كان يمكنه    نهالحال، م   ن، لّا يحلف حتى ي ك لبس ما حلف عليه فليحمل عل  ما قاله ابن ع بد 
   كل اليمين. وإلّا 

 انته . وعبار  الشّاف ع يّ في الب  و يا يّ: (3) لم يجد فليكونا غسيلين فإنوليكونا جديدين ) قوله:
ولا  (4)يلبس ثوبين  بيضين جديدين  و غسيلين وللمر    ن تلبس ثيابًا ككلك  نو حب للرجل )

 .(5)(ميب  وورس   وت/ مصبوغًا بزعفران 95بأس عليهما فيما لبسا ما لم يكن /

 بما صبغ به بعد نسجه، اعمعة. ككا  ملقه، وقيده في صلا  (6) وكره بالةمصبوغ)وقوله: 
 .(8)، وصرمّ به ال ماو رْد يّ هنا(7)فأمّا ما صبغ غزله ثم نسج فلا يكره

 فأم اكراهة يستحب في غير وقت ال وإنم اركعتين  الإحراميصلي قبل  أنويستحب )قوله: 
 انته .  (9) الكراهة فالأصحفي وقتها 

                                                           

 ( في ز: يق .1)
 ( في ز: يجري.2)
 .3/72، الروضة 3/380( العزيز 3)
 ( )ثوبين  بيضين جديدين  و غسيلين وللمر    ن تلبس ثيابًا ككلك( ساقاة من ت. وفي موضعها: ثيابًا جددًا4)
 .581-580( مختصر البوياي ص5)
 .3/72، الروضة 3/380( العزيز 6)
 .3/45، الروضة 2/314العزيز انور: ( 7)
 .4/78الحاوي الكبير انور: ( 8)
 .3/72، الروضة 3/380( العزيز 9)

يس                             تحب  ن 
يك                ون لب                اس 
الإح                                                   رام 
جدي         دًا، ف         إن لم 
 يك          ن فمغس          ولًا 

 

يك            ره المص            بوغ 
 م                  ن الثي                  اب

 

يس                             تحب  ن 
يص            لي ركعت            ين 
 قب                 ل إحرام                 ه
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قو  اعواز للحاجة له حينأكٍ لألكن ا)عن اعمهور، قال:  (1)وحكاه في  رم ال م ه كَّب هناك
 . (2)(وهو متقدم الإحرامولأن سببها إراد  

يّ وهو الواهر إنوقال هنا:  ن يج  سببها متأخر وهو العزم عل   لأن، (3)به قا  الب  نْد 
ها ال محرم بالحج منها فلا يكره، بناء عل  استثنائ فأمّاهكا في غير مكة،   ن. ولا  ف  (4)الإحرام

 خا  فوت الحجّ  حرم بلا خلا . فإنمن الوقا ال مكروه، وهكا حيث اتس  الوقا 

كما تغنيه   رامالإحولو كان إحرامه في وقت فريضة وصلاها أغنته تلك عن ركعتي )قوله: 
 انته . (5) عن تحية الةمسجد

، فينبغي  ن لا يندر  كسنة الصب  وغيرها (6)سنة مقصود  لأنهّتوقف فيه في  رم المهكب 
خاصّة، ولم يثبا  الإحرامصل  ركعتين لأجل    نهثبا  إذايتم  إنّّاوهكا سنة مقصود ، وهكا 

 ذلك.

ال في  ثر صلا . فق الإحرامبل الكي دلا عليه الأحاديث ونص عليه الشّاف ع يّ وقوذ 
لم  فإننافلة   وخلف صلا  مكتوبة  (7)[يصليا]  ن -يعني: الرجل وال مر  –و حب لمما )البوياي: 

 .(8)(يفعلا، و هلّا عل  وضوء فلا بأس

                                                           

 ( ليسا في ت.1)
 .4/170( المجموذ 2)
 ( في ت: واهر.3)
 .7/221المجموذ انور: ( 4)
 .3/72، الروضة 3/381( العزيز 5)
 .7/221المجموذ انور: ( 6)
 كما في البوياي.  : )يهلا(والصواب، في النسخهككا ( 7)
 .580( مختصر البوياي ص8)

ص          لا  الفريض          ة 
تغ                       ني ع                       ن 
 ركع           تي الإح           رام
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بهكا الباب ركعتي  الأصحاب (2)وقد  لحق بعض)بعد ذكره السنن:  (1)وقال الحليمي
 يصلي  نيكون خلف صلا  وليس من سنته   ن الإحرامسنة  لأن. وليس كما قال؛ (3)(الإحرام

 هكه الصّلا  بخصوصها. لم يرد دليل عل  قصده فإنهّلأجله، يعني 
ّ   نبل رو  النسائي عن  نس  ، وفي البخاري بسند (4)((صل  الوهر ثم ركب)) النَّبي 

 .(5)(( نه صل  الصب  ثم ركب))منقا  عن  نس 
                                                           

ه(، ولد  رجان ونشأ ببخار ، تتلمك عل   و بكر 403-338(  بو عبد الله الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم، )1)
عب الإيمان.  ه: المنها  في  القفال والأودني، كان فقيها  افعيا إماما متقنا. وكان صاحب وجه في المكهب، من تصانيف

 .2/333، مبقات الشافعية الك   2/137ينور: وفيات الأعيان 
 ( ليسا في ت.2)
 /ب.113لوحة  3نقله عنه في التوسط  لم  جده في المنها ، و ( 3)
اء  و   ه لَّ با  » (  خرجه النسائي: باب البيداء، بلفظ:   نَّ ر س ول  الله  4) اء ، ثم َّ ر ك ب  و ص ع د  ج ب ل  الْب  يْد  لْب  يْد  لحْ جّ  ص لَّ  الوُّهْر  با 

ين  ص لَّ  الوُّهْر    . 4/20( 3628« )و الْع مْر    ح 
لْم د ين ة  الوُّهْر    رْب  عًا، و الع صْر  ب ك ي ( ولفوه: ))ص لَّ  ر س ول  اللَّّ  5) ت  به  ا ح تىَّ   صْب   ، الح ل ي ْف ة  ر كْع ت  يْن   و نح ْن  م ع ه  با  ، ثم َّ با 

((. البخاري: باب التحميد والتسبي  والتكبير قبل الإهلال )  .2/139( 1551ثم َّ ر ك ب 
الوهر بالمدينة  ربعا، والعصر بكي الحليفة ركعتين، يوم خروجه  قول  نس: إنهم صلوا م  رسول الله  قال ابن حزم:

ة الوداذ. وحديث ابن عباس، قال: الوهر بكي الحليفة، ثم دعا بناقته فلما استوت به عل  البيداء؛  هل بالحج. إلى حج
وكلا الاريقتين في غاية الصحة، وكنا توهمنا  ن  حد القولين وهم،  و من بعض الروا ، فأعملنا النور في ذلك فتأملنا 

الوهر  كا المكان، لأنه ذكر  نه حضر ذلك بقوله: صلينا م  رسول الله الروايتين، ونورنا فيهما فوجدنا  نسا  ثبا في ه
 بالمدينة  ربعا، وبكي الحليفة العصر ركعتين. 

في ضعفة  هله لصغره، ولأنه كان حينأك  لأنه كان يقدمه النبي  -والله  علم -وإنّا دخل الوهم في رواية ابن عباس
نا ذلك بإسناده، في باب تقدمة الضعفاء إلى م  من مزدلفة. فقد ر   ابن ثلا  عشر  سنة،  و  قل بشهور. وقد ذكر 

 نه لما تقدم إلى ذي الحليفة م  الثقل،  نه عليه السلام قد  ت  ذا الحليفة، و نس المشاهد لكلك،  -والله  علم -ابن عباس
  ثبا بلا  ك.

باس: من الوجوه، لأنه لم يقل ابن ع ثم تدبرنا حديث ابن عباس هكا، فوجدناه لا يعارض حديث  نس  صلا، بوجه
صل  الوهر بالمدينة، وص   ن  من المدينة، لكن  نس ذكر  ن النبي  إن صلا  الوهر المككور . كانا يوم خروجه 

ثم خر  عليه السلام بعد الوهر إلى ذي الحليفة، من يوم  -كما قدمنا  -ذلك كان يوم انميس لسا بقين لكي القعد 
وصل  بكي الحليفة العصر، وبات بها عل  ما قد ذكرنا في صفة خروجه عليه السلام من المدينة. فلما انميس المككور، 

صل  الوهر بكي الحليفة. إنّا ع  يوم اعمعة، اليوم الثاني من خروجه عليه  ص  ذلك علمنا  ن قول ابن عباس:  إنه 
 ين إنّا هما عن وهر من يومين، لا من يوم واحد. وباللهالسلام من المدينة. فانتف  التعارض الكي ونناه، فص   ن ان  

 .252-251تعالى التوفيق. ينور: حجة الوداذ لابن حزم ص
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ليها نافلة بالتلبية  ثر صلا  يص الإحراميكون ابتداء   ناستحب اعمي  )قال ابن عبد ال : 
في   وكتوبة  هل في  ثر م فإن حببا له  ن يصلي نافلة، ). قال الشّاف ع يّ في الأ مّ: (1)(فريضة  و

. وهكا يساعد النّ و و يّ وقد  لحق القاضيان ال ماو رْد يّ (2) (غير  ثر صلا  فلا بأس
والح س ين (3)

(4) 
 بالفريضة الراتبة.

صلى نوى ولبّ، وفي الأفضل قولان، أصحهما: يحرم حيث تنبعث به  إذاثم )قوله: 
مأام: وليس الةمراد ثورانها بل استواؤها في صوب مكة 5)دابته  انته .  (6) . قال الإ 

بلة استقلا به قائمة وتوجها للق فإذا)وي ؤيّ ده قول الشّاف ع يّ في الأوسط من الأ مّ: 
 . (8)(توجه ما يًا  حرم فإذاكان ما يًا   وإن حرم،  (7)[سابقة]

                                                           

 .11/94( الاستككار 1)
 .2/225( الأم 2)
 .7/148( لم  جده في الحاوي، ونقله عنه في كفاية النبيه 3)
 .7/148( نقله عنه في كفاية النبيه 4)
 امشها: خ دابته.( في ت: راحلته. وفي ه5)
 .3/72، وبنحوه في الروضة 3/381( العزيز 6)
 كما في الأم.  : )سائر (والصواب ،في النسخهككا ( 7)
 .2/225( الأم 8)

م            تى يس            تحب 
 إنش           اء التلبي           ة؟
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 أناختلاف الرواية على   1)والثاني: يحرم عأق بأ الص لاة، ورجحه طائفة وحملوا)وقوله: 
. قلا: وقد جاء هكا (2) حينئبٍ لبّ أنهأعاد التلبية عند انبعاث الدابة فظن من سمع  النَّبي   

 .(4)(العمل عند  كثر  هل العلّموعليه )، قال ال بغ و يّ: (3)داود  ومصرّحًا به في سنن 

 . لا مع  للتخصيص بل النوافل ككلك.(5) في أدبار الةمكتوبة)قوله: 

وفيما ، (7)بنمرة ومسجد إبراهيم (6)وتستحب في مسجد مكة ومسجد الخيف)قوله: 
 انته . (8) سواها قولان، الجديد: نعم، كسائر الةمساجد

حصل به التشويش عل   إذامن استحباب الرف  هنا في ال مساجد  (9)واستث  بعضهم 
 ال مصلين ونحوهم، و لحق بعضهم مسجد ال ميقات بال مساجد الثلاثة، وفيه نور.

                                                           

 ( في ز: حكوا.1)
 .3/72، في الروضة 3/381( العزيز 2)
: ل عبد  الله بن  عباس سعيد بن  ج ب يٍر، قال:، من حديث 3/183 (1770: باب في وقا الإحرام )( سنن  و داود3) : قلا 

بْا  لاختلا    صحاب  رسول  الله  ، ع ج  ، فقال: إني لأعلم  الناس  بكلك،  في إهلال  رسول  الله  يا  با العباس  حين   وج ب 
د ، ف م نْ هناك اختلفوا، خر  رسول  الله  إنها إنّا كانا م ن رسول الله  سجد ه بكي حاجّاً، فلما ص لَّ  في م ح جَّة واح 

تقلَّا الحليفة ر كْع تْيه  وجب  في مجلسه، فأهلَّ بالحجّ  حين فرغ  م ن ركعت يه، ف س م   ذلك منه  قوام فحفوتْه عنه، ثم ر ك ب  فلما اس
فقالوا: إنّا  ،به ناقته  هلَّ، و درك ذلك م نْه  قوامٌ، وذلك  ن الناس  إنّا كانوا أختون  رسالًا، فسمعوه حين استقلَّا به ناقته ي ه لُّ 

ذلك منه  قوام، فلما علا عل    ر    البيْد اء  هل، و درك  حين استقلا به ناقته، ثم مض  رسول  الله   هلَّ رسول الله 
علا  ، وايم  الله لقد  وج ب في م صلاه، و هلَّ حين استقلاْ به ناقت ه، و هلَّ حينءعل    ر   البيدا علا نّا  هل حين  إفقالوا: 

 .   ر  البيداءعل
 ( لم  جده في التهكيب.4)
، وهكا ليس من قول الرافعي لا  ورده ضمن حديث رواه عن جابر. فلا وجه لتعليق المؤلف إلا بعد بحث 3/382( العزيز 5)

 ثبوت الحد .
هو في سف  جبل و ( ان يْف: بفت  اناء المعجمة وسكون الياء ثم فاء: المراد خيف م ، الكي ينسب إليه مسجد ان يْف، 6)

 .99معالم مكة للبلادي ص 2/412م  اعنوو، والمسجد معرو  قائم معمور في الموسم. ينور: معجم البلدان 
( مسجد إبراهيم: هكا المسجد يعر  بمسجد عرفة بنمر  عن يمين الموقف، وليس هو المسجد الكي يصلي فيه الإمام، 7)

 .267، معالم مكة للبلادي ص2/201ر نة ينور:  خبار مكة للأزرقي جبل تراه غرب المسجد بينهما بان ع   :ونمرة
 .3/73، الروضة 3/382( العزيز 8)
 . و ورداه تعليلا لقوله القديم  نه لا يستحب.4/90، والماوردي في الحاوي 287( السبكي كما في الابتها  ص9)

اس          تحباب رف            
التلبي                                            ة في 
   بع         ض المس         اجد
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مأام في ): (1)ثم قال الرَّاف عيّ  وهبان القولان جعلهما الأكثرون في أصل التلبية، وجعله الإ 
لم نستحبه في سائر الةمساجد ففي الرفع في الةمساجد الثلاثة  إنرفع الصوت، ثم قال: 

 .(4)، وقد ذكره ال ماو رْد يّ  يضًا(3)انته . وقد يوهم تفرد الإمام به (2) وجهان

 .(5) غيره من أنواع الط واف لا يلبي بلا خلافوفي )قوله: 

بّ الاَّ   يّ: والواهر مرد انلا  في كل موا  يتنفل به اترم قبل التحلل   قال ال م  ح 
 لم يشرذ في  سباب التحلل فهو كال معدوم، بخ  لا   موا  الفرض. لأنهّ. وما قاله واهر، (6)الأول

والنساء يقتصرن على إسماع أنفسهن، ولا يجهرن كما لا يجهرن بالقراءة في الص لاة. )قوله: 
ني    صوتها ليس بعورة خلافاً  نلأ: فلو رفعت صوتها بالتلبية لم يحرم -يعني في الح لية-قال الر و أ

 . (8) قلت: لكن يكره، نص عليه الد ار م ي). قال في الرّوض ة: (7) أصحابنالبعض 

ّ بعد كلامه هنا الكي نقله عنه الرَّاف عيّ  :(9)قلا ني    بو، وككا قاله القاضي (10)وككلك الرُّويا 
يّ  (11)الاَّيّ ب ن يج   .(12)والب  نْد 

                                                           

 ( ليسا في ز.1)
 .3/382( العزيز 2)
 .4/240نهاية المالب انور: ( 3)
 .4/90الحاوي انور: ( 4)
 .3/382(  ي موا  القدوم. العزيز 5)
 .4/292( عزاه له بمعناه في المهمات 6)
 .3/73، الروضة 3/383( العزيز 7)
 .3/73( الروضة 8)
 ( في ز: قوله.9)
 .340الحلية للروياني صانور: ( 10)
 .826تعليقة الا ي صانور: ( 11)
 .7/172( عزاه له في كفاية النبيه 12)

التلبي                                            ة في 
 م           وا  الق           دوم

 

ص                فة التلبي                ة 
 للنس                                                      اء
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 فإنهّا: ليس بعور . قلن وإنصوتها ليس بعور  فيه نور، فإنّا  بأنتوجيه عدم التحريم   نواعلم 
  رم مسلم هكا النّ و و يّ في إلىعند خو  الفتنة، وقد مال  إليهيجب عليها خفضه ويحرم الإصغاء 

 .(1)( ا  الفتنة بصوتها لأنهّوال مر   ليس لما الرف  )فقال: 

 ذنا رف  الصوت إلّا بقدر ما  إذايحرم عليها   نه: (2)وهو قياس ما رجحه في باب الأذان
الأذان يستنصا له السامعون بخ  لا   التلبية  بأنت/ 96. إلّا  ن يفرق /(3)يسم  حاضروها

 للشغل. 

بل يكررها ويستغني بالتكرار  لا  يزيد في التلبية على تلبية رسول الله أوالأحب )قوله: 
كما لا تستحب الزياد  لا تكره، كما ذكره فيما بعد، وقد نص عليه في    نهواعلم  .(4) عن الز دة
 . (5)ال مخت ص ر

الزياد   (6)كرهي    نهعن الشّاف ع يّ  -يعني الحنفية-ذكر  هل العراق )ح ام دٍ:   بووقال الشيخ 
قال:  إنهّف، وغلاوا، بل لا ي كره ذلك ولا يستحب، ولعلّ ابن عبد ال  اعتمد ذلك، (7)(عل  هكا

 انته . (8)(وهو  حد قولي الشّاف ع يّ  يزيد عل  تلبية رسول الله   نقال مالك:  كره )

 فإنهّ، و راد الفوراني (9)يكره  نهفأثبا له قولين وهو غريب. ونقل ]الغزالي[ عن ال مسع ود يّ  
ن ة با   . (10)جزم به في الإ 

                                                           

 .8/90(  رم صحي  مسلم 1)
 .1/407العزيز انور: ( 2)
 ( في ت: حاضرها.3)
 .3/73، الروضة 3/383( العزيز 4)
 .162مختصر المزني صانور: ( 5)
 ( في ز: مكروه.6)
 / .115لوحة  3( نقله عنه في التوسط  7)
 .11/90( الاستككار 8)
 .4/142 كما في البيان ( لم  جده في كتب الغزالي والصواب  ن من نقله هو العمراني9)
 /ب.94( الإبانة لوحة 10)

الأفض                                  ل في 
 ص               يغة التلبي               ة
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نعمة لك لبيك إن الحمد واللبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك ))وتلبيته: )قوله: 
 .(2)انته . وكأنهّ اقتصر عل  الثابا في الصحيحين (1)   والةملك لا شريك لك

ّ   ن هرير   و عن ماجه وابن النسائي رو  وقد  .(3)((يك  ل بّيك  إ ل ه  الح قّ ل بّ )) تلبيته: في قال  النَّبي 

ية ما رواه جابر وابن عمر كان  كثر تلب إن)وقال الشّاف ع يّ في الأ مّ ع ق ب  هكا الحديث: 
ي دخل  ن تكون تلبية ال محرم، لا ينقص عنها ولا يجاوزها، إلّا   نوهي التي  حب  رسول الله 
 جاب إله الحق بلبيك  نه تلبية، والتلبية إجابة، فأبان  لأنهّمثلها في ال مع   فإنهّهرير ،   بوما رواه 

 انته . (4)( ولًا وآخراً

لبيك ))ورو  مسلم بعد الحديث السابق: وكان عبدالله بن عمر رضي الله عنهما يزيد فيها: 
 .((إليك والعمل (6)رغبىوانير بيديك، لبيك وال (5)لبيك لبيك وسعديك

. زاد   حم د في (7) ((ز/ ال م ع ار  223ذ ا /))الناس كانوا يزيدون فيها   نوفي حديث جابر:  
 ّ  ي سم   فلم يقل لمم  يأًا. وسنده صحي . ال مسند: والنَّبي 

                                                           

 .3/74، الروضة 3/383( العزيز 1)
 .2/841( 1184. ومسلم: باب التلبية، )2/138( 1549(  خرجه البخاري من حديث ابن عمر: باب التلبية، )2)
. وابن ماجه: باب رف  الصوت 4/54( 3718خرّجه النسائي: باب كيف التلبية ) والحديث( في ز: ل بيّك  إ ل ه  الح قّ. 3)

. وابن خزيمة: باب إباحة الزياد  في 5/70( 9033. والبيهقي في السنن: باب كيف التلبية )4/158( 2920بالتلبية )
. 1/618( 1650. والحاكم: كتاب الحج )9/109( 3800. وابن حبان: باب الإحرام )4/172( 2624التلبية )
. وقال الحاكم: صحي  عل   رط الشيخين، ووافقه الكهبي، وقال الألباني: هو كما قالا. 14/194( 8497و حمد )

 .5/180ة الصحيحة لانور: السلس
 .2/169( الأم 4)
ً  ب  عْد  م سا ع دٍ ، وإ سْع اداً ب  عْد  إسْعا د. النهاية سعديك( 5)  .2/214، لسان العرب 2/366:  ي س اع دْت ماع تك م س اع د 
ليك بلفظ: ))لبيك لبيك وسعديك وانير بيديك، لبيك والرغبى إ وز دة ابن عمر عند مسلم( في ت: لبيك والرغبى. 6)

( 1814.  ما اللفظ الكي  ورده المؤلف، فهو عند  و داود: باب كيفية التلبية، )2/841( 1184والعمل(( باب التلبية، )
 .  (2621 )4/171صفة تلبية النبي . وابن خزيمة: باب 2/98

( 14440. و حمد في المسند )2/98( 1815 بو داود: باب كيفية التلبية، ) والحديث أخرجه( في ز: ذو المعار . 7)
( 9031. والبيهقي في السنن: باب كيف التلبية )4/173( 2626. وابن خزيمة: باب إباحة الزياد  في التلبية )22/325
 عليه. قر الاويل في صفة الحج، و صله متف. وهو قاعة من حديث جابد  إقرار النبي . جميعهم بزيا5/70
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، م ره وبًا منك وم رغ وبًا إليك))وكان عمر يقول:   . (1)رواه مالك ((ل بّيك  ذ ا النَّعم اء  والف ضل 
، والر غبى  إل ل بّيك  ل بّيك  وس عد يك  ))كان ابن عمر يزيد:   .(2)((يك والع م لوان ير  ك لّه  ب ي د يك 

قًا))كان يقول في تلبيته:    نهوعن  نس  رواه ابن ال منكر،  (4)((ح قًا، ت  ع بّدًا ور قاً (3)ل بّيك  ح 
 ورواه  يضًا مرفوعًا والصحي  موقو . وهكا كله يؤيد عدم كراهة الزياد .

لّا يعدل عن ال مأثور، كما في دعاء الاّوا  ونحوه، وقد قال الشّاف ع يّ  زاد  إننعم، ينبغي 
من تلبية، ولا يصل بها  يفرد ما روي عن رسول الله   نوالاختبار عندي )في الأ مّ بعد ما سبق: 

 .(5)(ويعوم الله ويدعو بعد قا  التلبية  يأًا إلّا ما ذكر رسول الله 
 (6) لحمد لكا لأنلى تقدير الابتداء وتفتح على معنى   قد تكسر عإن  وقوله: ))قوله: 

 .(7) الكسر أشهر وأصح)انته . لم يرج   يأًا منهما، وقال في الرّوض ة: 
 لم يحصل له عموم استحقاق له لأنهّالكسر  جود، )في إ عر اب  الح د يث:  (8)الب  ق اء    بوقال 

عيف لوجهين، الحمد لك، وهو ض لأنسبحانه، سواء لبى  م لم يلب، ويجوز الفت  عل  تقدير لبيك 
 إلىمقصوراً  يصير الحمد  نهتعليل التلبية بالحمد غير مناسب نصوصها. والثاني:   ن حدهما: 

 لكنه في ال مفتوحة  صرمّ.الكسر  يضًا يدل عل  التعليل،   ن. ور   غيره (9)(التلبية
                                                           

 .3/204( 13472( لم  جده في المومأ، و خرجه ابن  و  يبة في المصنف: في التلبية كيف هي؟ )1)
 في استفتام الصلا . ا هي( سبق تخريجه، ولا  دري ما سبب تكراره، و ما زياد  )كله( فلم  قف عليها في صيغ التلبية، وإن2ّ)
 ( في ز: حجًا.3)
. 3/193، إنّا ذكره في الإ را  عل  مكاهب العلماء موقوفا كتب ابن المنكر التي وقفا عليها  في مرفوعا( لم  جده 4)

خْت لا    13/265( 6804-6803وهو عند البزار مرفوعا وموقوفاً ) ُّ في  الْع ل ل  الا  س اق ه  ب س ن د ه  ف يه  و  . و ذ ك ر  الدَّار ق اْني 
 .2/459م رْف وعًا و ر جَّ   و قْ ف ه . انور التلخيص الحبير 

 .2/170( الأم 5)
 .3/383( العزيز 6)
 .3/74( الروضة 7)
ه (، نسبته 616-538هو: عبد الله بن الحسين بن عبد الله بن الحسين،  بو البقاء العك ي ) وأبو البقاء( في ز: الثعالبي. 8)

عك ا بليد  عل  دجلة، فقيه الحنبلي وحاسب وفرضي ونحوي، يلقب بمحب الدين،  خك النحو عن ابن انشاب، إلى 
، 3/100له: كتاب إعراب القرآن الكريم، وإعراب الحديث، و رم اللم ، واللباب في علل النحو. ينور: وفيات الأعيان 

 .22/92سير  علام النبلاء 
 .285( إعراب الحديث ص9)
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 بعده. ما ليهع دل محكو  هكا عل  إنّ  وخ  الابتداء، عل  رفعه ويجوز النعمة، نصب ثم الأ هر

 ، ويبتدئ: لا  ريك لك.(وال ملك)واختار بعضهم الوقف عل  قوله: 

.(1)عل  الفت  والقصر  نه: بفت  الراء وال مد وبضم الراء والقصر. وح كي والرَّغباء

 إذاانته . وككا يقوله  (2) العيش عيش الآخرة نرأي ما يعجبه قال: لبيك إ فإن)قوله: 
العيش عيش الآخر  فاغفر  نلبيك إ))انندق قال:  (3)لما ا تد عليه حفر  نهدهمه  مر  ديد، فإ
 .(4)نص عليه الشّاف ع يّ والأصحاب ((للأنصار وال مهاجر 

ويسأل الله رضوانه والجنة  يصلي على النَّبي    أنفرغ من التلبية  إذاويستحب )قوله: 
يط يقتضي عدم الاستحباب،  (5) ويستعيب برحمته من النار لا بأس و )قال:  إذانته . وكلام الب س 

 ، وليس كما قال.(6)(بالصّلا 

. قلا: وهكا حكاه (7) يستحب كون صوته بالص لاة دون صوته بِا)وقال في الرّوض ة: 
م ام عن الع راق يّين، قال:  يز يحصل تمي. ولا يبعد التسوية بينهما بالرف ، وال(8)(بحيث تتميز التلبية)الإ 

 يكون صوته بالدعاء دونهما.  نبالفصل بينهما بسكتة، نعم، ينبغي 

ّ لوكما تستحب ا تستحب عل  آله، كما يصلي عليه وعل  آله في  صّلا  عل  النَّبي 
ّ في مناسكه، وقال:   (9)يك برحمتهثم يسأل الله رضوانه واعنة ويستع)تشهد الصّلا ، ذكره الزّعف ر اني 

                                                           

، لسان العرب 2/237النهاية لابن الأثير انور: الرغبة، وهي: السؤال والالب، تقول: إليه الرغباء ومنك النعماء.  ( من1)
1/423. 

 .3/74، الروضة 3/383( العزيز 2)
، عند البخاري: باب التحريض عل  القتال، من حديث  نس  والحديث متفق عليه( )عليه حفر( في ز: عليهم. 3)

 .3/1431( 1805ومسلم: باب غور  الأحزاب، ). 4/25( 2834)
 .4/90، الحاوي الكبير 4/238، نهاية المالب 2/170الأم انور: ( 4)
 .3/74، الروضة 3/383( العزيز 5)
 .574( البسيط ص6)
 .3/74( الروضة 7)
 .4/239( نهاية المالب 8)
 ( ليسا في ز.9)

المس                         تحب في 
التلبي                   ة إن رآ  
 م                     ا يعجب                     ه

 

المس          تحب بع          د 
الف                    راغ م                    ن 
 التلبي                                                          ة
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ووفوا (1)من النار، ثم يقول: اللهم اجعلني من الكين استجابوا لك ولرسولك وآمنوا بك ووثقوا بوعدك
ت/ اللهم اجعلني من وفدك الكين رضيا وارتضيا وقبلا، اللهم يسر 97بعهدك واتبعوا  مرك، /

قد جاء و  لي  داء ما نويا وتقبل مني يا كريم. وليكثر من ذكر الله ما استااذ في جمي  الأحوال،
 نه  حرم من ذات عرق فما سم  متكلمًا إلّا بككر الله تعالى حتى حل، ثم قال: يا  عن  نس 

 . وهكا الدعاء حسن مناسب للحال.(3)((2)الإحرامابن  خي هككا 
 و عل  سبيل الوجوب  بأنهانته . لم يصرمّ  (4) عليهلكن لو سلم عليه رد، نص ) قوله:

يرد السلام   نب و ح)قال:  فإنهّعل  الاستحباب   نهعل  الاستحباب، وكلام الشّاف ع يّ يقتضي 
 .(5)(بين وهراني التلبية ولا بأس بالحاجة حتى يفرغ منها

 انته .  (6) أتى بلسانهومن لا يحسن التلبية بالعربية )قوله: 
يحسن. وقال: وهل   ن إلىيؤمر بالتعليم وأخا بلسانه  إنه) ملق ذلك، وقال صاحب التَّت مَّة: 

 .(7)(ذكر مسنون هلأنّ تجوز بلغة  خر  م  القدر  عل  التلبية؟ حكمه حكم التسبيحات في الصّلا  
انته .  (8) يستحب الإتيان بالسنن الخمس على الترتيب الةمبكور في الكتاب إنه) قوله:

  نم استحب له اغتسل للإحرا فإذا)قال:  فإنهّالاَّيّ ب يقتضي تقديم التجرد   وولفظ القاضي 
في ثوبين  (9)ماعمعة، ثم يتجرد ويحر  إلىيقلم الوفر وأخخك من  عره ويستاك، كما يفعل عند الروام 

 .(11). وفي كلام النّ هاية ما يفهم خلا  ذلك(10)(: ويتايب لإحرامهمسألةثم قال:  .إزار ورداء
                                                           

 ا ثم عبدك. والصواب ما  ثبته من ل.( )ووثقوا بوعدك( في ت: ووقفوا عندك. وفي ز: ووثقو 1)
 .9/366. وابن عساكر في تاريخ دمشق 7/22( رواه ابن سعد في الابقات الك   2)
 / . 116لوحة  3( نقله عن في التوسط  3)
 .3/74، الروضة 3/384( العزيز 4)
 .4/295( نقله بنصه وعزاه للأمالي صاحب المهمات 5)
 .3/74، الروضة 3/384( العزيز 6)
 .1/204( تتمة الإبانة 7)
 .3/384( العزيز 8)
 ( ليسا في ز.9)
 .787-783( تعليقة الا ي ص10)
 ، فإنه قدم التايب عل  لبس الإحرام.4/217نهاية المالب انور: ( 11)

م             ن لا يحس             ن 
 التلبي           ة بالعربي           ة

 

اس                                      تحباب 
ال تي                                    ب في 
 س             نن الإح             رام
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 (2) يتأهب للإحرام بحلق الشعر وتقليم الظفر وقص الشارب أنويستحب أيضًا )قوله: 1) 
اهرها يكون جنبًا فيؤخرها حتى ي  نانته . سكا عن وقتها، والقياس تقدمها عل  الغسل، إلّا 

 .(1من اعنابة

 

                                                           

نه، وقبل قوله: م( في ز  ثبتها في المامش مشيراً إلى  نها نسخة ثم  وردها في المتن في  ثناء الفصل التالي بعد الفقر  الأولى 1)
 )ومنها:  ن يغتسل بكي مو (.

 .3/384( العزيز 2)

اس                                      تحباب 
التأه                                                  ب 
للإح         رام ب         بعض 
 س               نن الفا                ر 
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 الفصل الثالث: في سنن دخول مكة
الحجيج  وقف دخلها، وهكبا يفعل فإذاوقد يضيق الوقت فيبدأ الحاج بالوقوف، )قوله: 

 إنه)قال: و  ال م ه كَّب،  رم في النّ و و يّ   نكره وقد مالقًا، الحجا  لا العراق حجيج ومراده .(1) الآن

منها: تفويا دخول مكة  ولًا، وتفويا موا  القدوم، وتعجيل  سنن، وتفويا بدعة وارتكاب خاأ
م ام في   (2)ليوم الساب االسعي، وزيار  الكعبة، وكثر  الصلوات في ال مسجد الحرام، وحضور خابة الإ 

 . (5)(وحضور تلك ال مشاهد، وغير ذلك (4)[بم والصلوات بها، والنزول ] (3)بمكة، وال مبيا

 غرب الشّيخ ع زّ الدّ ين في  .(8) إلى آخره ...(7)يغتسل ببي طوى أنومنها: ): (6)قوله
ّ   ن)الق و اع د، فككر في تفضيل مكة عل  ال مدينة:  ، وهو مسنون، (9)اغتسل لدخول مكة النَّبي 

 لأجل اغتساله لأجل الحجّ، لا  نولم ينقل في ال مدينة مثل ذلك، ثم قال: وهكا فيه نور من جهة 
يشرذ الغسل ولو كان  فإنهّ. وهكا الكي قاله مردود؛ (10)(الإحرامدخول البلد، كما في غسل 

 .(11)الداخل حلالًا، كما سبق في الباب قبله
                                                           

 .3/384( العزيز 1)
 ( في ز: التاس .2)
 ( في ز: المبيا بمزدلفة. وفي موضعها من ت بياض.3)
 .، وفي المجموذ: )بنمر (في النسخهككا ( 4)
 .5-8/4( المجموذ 5)
 ( ليسا في ت.6)
وهو الآن الوادي الكي يمرّ بين الحجون وري  الكحل، مار ا  رول حتى يجتم  بوادي  ( ذو مو  بالفت  والقصر: وادٍ بمكة،7)

إبراهيم في المسفلة من  حيائه: العتيبية وجرول والتنضباوي. والمعرو  باو  اليوم: بأر مو ،  رول بين القبة وري   و 
ليلة فت  مكة بإجماذ مؤرخي مكة،  ل الله لمب، وهي بأر ماوية عليها بناء، وموضعها هو المكان الكي بات فيه رسو 

 . 168، ومعالم مكة الأثرية للبلادي ص4/45وك تَّاب السير  الشريفة. انور: معجم البلدان 
 .3/74، الروضة 3/385( العزيز 8)
إذا دخل  دنى الحرم   خرجه البخاري: باب الاغتسال عند دخول مكة، من حديث ناف  قال: ))كان ابن عمر  (9)

دّ   ن النبي  ( 1573كان يفعله(( )   مسك عن التلبية، ثم يبيا بكي مو ، ثم يصلي به الصب ، ويغتسل، ويح 
 .2/919 (1259) إراد  دخول مكة والاغتسال لدخولما عند مو  بكي المبيا استحباب باب مسلم: و خرجه .2/144

 .1/47( قواعد الأحكام 10)
 .404ص استحباب الغسل لدخول مكة من الفصل السابق ( سبق في مسألة11)

دخ                ول مك                ة 
بع               د الوق               و  

 الوق         ا ض         اق إذا
 

اس                                      تحباب 
الغس              ل ب              كي 
 م                                                            و 
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اء بفتح الكاف والمد   أنومنها: ) قوله: أعلى مكة، ويخرج من ثنية   (1)يدخل من ثنية كأدأ
اء بضم الكاف، وهو على ما يشعر به كلام الأكثرين بالةمد أيضًا، ويدل عليه   (2)م كتبوهنهأك دأ

 انته . (3) بالياء. وروى فيه شعرًا نهابالألف. ومنهم من قال: إ

لقاضي كما قاله ا-فأمّا دعواه  ن كلام الأكثرين يشعر بال مد، فممنوذ. بل صرمّ اعمهور 
ني مضموم علم، والثا لأنهّمفتوم ممدود غير مصرو ؛  الأولمقصور. وقالوا:  بأنه -عياض وغيره
 .(ال معرو  في الثانية ضم الكا  والقصر). وقال ابن د ق يق  الع يد: (4)مقصور منون

منهم من قال إنها بالياء ورو  فيه ): (5)تدلاله عل  ذلك بكتابته بالألف، وقولهاس و مّا
بعضهم زعم  إنفذلك في ك د يّ بالتصغير، ولا نزاذ في كتابته بالياء،  وإنّّا. فالواهر خلافه، ( عراً
يًا بضم الكا  وفت  الدال وتشديد الياء موض  ثالث، وليس هو الثنية السفل ،   ن ن اله ابق ك د 

 .(6)دقيق العيد

 :(9)، قال: ويدل عليه  عر ابن  الرُّق  يَّات(8)الثَّن يَّة السُّفْل   هي ك د ي مصغراً): (7)وقال الح از م يّ 
                                                           

 ( في ت: والدال.1)
 ( في ز ليسا واضحة: 2)
 .3/74، وبنحوه في الروضة 3/385( العزيز 3)
: "دخل من كداء من  عل  مكة": ممدود عندهم مفتوم الكا ، وعند السمرقندي مقصور، 4/336( قال في إكمال المعلم 4)

آخره، وككا اختلف في الأعل  والأسفل في كتاب البخاري  يهما المقصور، و يهما الممدود، وقال  وقيل: صوابه  دّ  الياء
  بو علي القالي: " كدا "ممدود غير مصرو  جبل بمكة.

 ( في ز: قال في الروضة: وقوله. والصواب ما  ثبته لأن هكا ليس في الروضة.5)
 دقيق العيد. وقال الح از م يّ الثَّن يَّة السُّفْل  ( ساقط من ز.. وقوله: )قاله ابن 2/69إحكام الأحكام انور: ( 6)
ه ( محد  حافظ، ومؤرخ، وفقيه  افعي، سم  584-548(  بو بكر محمد بن موس  بن عثمان الحازمي الممكاني، )7)

لمنسوخ، االحديث من عبد الأول السجزي، و و زرعة المقدسي، وتفقه عل  بن فضلان وغيره. من تصانيفه: الناسخ و 
سلسلة الكهب، وما اتفق لفوه واف ق مسماه من الأمكنة، اخ مته المنية وغصن  بابه نضير. ينور: وفيات الأعيان 

 167/21، سير  علام النبلاء 294/4
 ( هكا الكلام  ورده الحازمي بعد نقل كلام ابن حزم التالي، ونسبه لغيره فإنه صدره بقوله: وقال غيره.8)
ه (،  اعر قريش في العصر الأموي، من بني 85بن قيس بن  ري  بن مالك يعر  بابن قيس الرقيات، )ت  ( عبيد الله9)

عامر بن لؤي. سمي قيس الرقيات لأنه كان يتغزل بثلا  نساء اسم كل واحد  منهن رقية. ينور: التحفة اللايفة في تاريخ 
 .38/85، تاريخ دمشق لابن عساكر 2/232المدينة الشريفة للسخاوي 

الأم                                               اكن 
المس                              تحبة في 
دخ                ول مك                ة 
 وان             رو  منه             ا
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  فق ر تْ ب ع  د  
ا        فك    د يُّ ف  ال    رُّكن  ف   ال ب    ا  ح     اء   (1)  (ع بْد     مسٍ ك      د 

 لىإو نكره ال محققون، وقالوا: بل ك د ي بالتصغير موض  ثالث عل  مريق انار  من مكة 
  سفلا الثنية ال نهفاعتقد غالااً  (2)اليمن، وا تبه  مره عل  هكا القائل، فوجده في الشعر مشددًا

 وليس ككلك.

اء ال ممدود  هي  عل  مكة، عند ال م ح صّب دار  (3)وقال ابن ح زمٍ )قال الح از م يّ:  : ك د 
   ّ ، وك دً  بضم الكا  وتنوين الدال  سفل مكة، عند ذي مو  فوق إليهامن ذي مو   النَّبي 

 ُّ ال محصب. فكأنهّ ضرب دائر  في دخوله وخروجه، بات  إلى  عب الشافعيين، ومنها دار النَّبي 
 لىإ عل  مكة فدخل منها، وفي خروجه خر  من  سفل مكة ثم رج   إلى (4)بكي مو ، ثم نهض

 ال محصب.

اليمن، وليس من هكين الاريقين في  إلى: فناحية لمن خر  من مكة (5)و مّا ]ك دي مصغراً[
ت/ من  ت  مكة من  هل ال معرفة 98، عن كل /(6)عكري يء،  خ ني بكلك كله  بو الع بّاسٍ ال

                                                           

 ( )الرقيات:  فقرت بعد( ليسا في ز.1)
 ( في ت: ممدودًا.2)
ه (، عالم  ندلسي فقيه واهري، كانا له الوزار  وتدبير 456-384(  بو محمد علي بن  حمد بن سعيد بن حزم الواهري، )3)

ن ه    ب و ر اف ٍ ، والح م يْد يّ،  دَّ   ع نْه : اب ْ المملكة، فانصر  عنها إلى التأليف والعلم، ي  رْو ي ع نْ: ابن عبد  ال ّ ، و الع كْر يّ. وح  
، وفيات 18/184كثير التأليف ومن تصانيفه: اتل ، والإحكام في  صول الأحكام، والإجماذ. ينور: سير  علام النبلاء 

 .3/328الأعيان 
 ( في ز:  فض.4)
 من الأماكن للحازمي.  . وصوابها كما  ثبته( في ت: كدا مفردٌ. وفي ز كلمة ليسا واضحة: 5)
 واض .العكري  يخه ويروي عنه في مو الناقل عن العكري هو ابن حزم، والصواب ما  ثبته من ت؛ لأن ( في ز: العبدري. 6)

يُّ، )هو  :وترجمته ل س  سم     م نْ:  ه ( حافظ محد ،478-393  ب و الع بَّاس    حْم د  بن  ع م ر  بن    ن س  بن  د لْم ا   الع كْر يُّ، الأ نْد 
زْمٍ، و     ّ، ح دَّ   ع نْه : ابْن  ح  ار الق زْو يْني  يّ  بن  ب  نْد 

ب و ع م ر  بن  ع بْد  الّ ،   و  الح س ن  بن ج هْض م، و   و  ب كْرٍ بن  ن  وْم، و ع ل 
: دلا ئ ل الن ُّب  وَّ ، و ك ت اب المس الك و المم ال ك. ينور: سير  يْد يّ، ص نَّف  ، الثقات ممن لم يق  في 14/71 علام النبلاء و الح م 

 .1/439الكتب الستة لابن ق اْل وْب  غ ا 
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 .(3)عن العكري (2). وككا ذكره الح م يد يّ (1)(بمواضعها من  هل العلّم بالأحاديث الوارد  في ذلك

: وهبه الس نة في حق من جاء من طريق الةمدينة والشام، فأم ا الأصحابقال ) قوله:
ز/ ثنية  224يدوروا حول مكة ليدخلوا من / بأنالجاؤون من سائر الأقطار، فلا يتمرون 

اء من تلك الثَّن  ة  دخل النَّبي    إنم ا، وكبلك القول في إيقاع الغ سل ببي طوى، وقالوا: (4)كأدأ
ااتفاقاً لا قصدًا،  ي ة هبا ا أنوههنا شيئان، أحدهما:  على طريق الةمدينة. لأنه  لا  ألكلام، قأض 

 أعلى [ بل هي من جهة الةم عألَّى وهو في...] يتعلق نسك واستحباب بالدخول من تلك الثنية
باب  إلى (5يفضيرأس الردم وطريق المدينة راء و  إلى باب بني شيبة5)يفضى  مكة، والةمرور منه

 استحباب الدخول منها لكل جائٍ تأسيًا برسول إلىعليه السلام. ثم ذهب الشيخ  (6)إبراهيم
مأام ساعد الجمهور، ويشهد للشيخ بأن الحق في وضع الثنية ما ذكره(7)الله   انته . (8) . والإ 

                                                           

:  صبحا تعر  اليوم بري  الح ج ون، تفصل بين جبل ق  ع يْق عان وجبل الحجون. وكأدأاء. 801( الأماكن للحازمي ص1)
ائ  الداخلة عن يه كان يؤخك الرَّسم عل  البضفيعر  اليوم بري  الرسَّام، ذلك  ن باب ج دَّ  كان فيه، وف ك دًى بالقصر:و

وْر لا يزال معروفاً، يصل بين مسفلة مكة وجبل ث   ك دأي : مريق جد ، وسمي الحي الكي قام عند هكا الباب حار  الباب. و
 .229-227جنوب المسجد الحرام. ينور: معالم مكة التار ية للبلادي ص

يْد يُّ )(   ب و ع بْد  الله  مح  مَّد  بن  ف   2) ب  ابْن  488-420ت  وْم  بن  ع بْد  الله  الح م  ه ( إ م ام، ق دْو  ،   ثر ي، ح اف ظ،  فق يْه وَّاه ر يُّ، ص اح 
اد، ح دَّ    ل س  م نْ:   و  الع بَّاس  العكري، واسْت  وْم ن  ب  غْد  لأ نْد  زْمٍ، و   خ ك  ع نْ ابن ع بْد الب  رّ ، و سم     با  ة، من تصانيفه: ع نْه  جماع ح 

 ل وْك. ينور: سير  علام النبلاء 
ر يخ الإ سْلا م، والكَّهب الْم سْب وك  في  و عظ  الم ل تا   .4/282، وفيات الأعيان 19/127جم 

 . ي( في ز: العبدر 3)
 ( )ثنية كداء( في ز: الثنية.4)
 حد  بواب المسجد الحرام، كان يسم : باب بني عبد شمس بن عبد منا ، ثم صار  وباب بني شيية:( ساقاة من ت. 5)

داخل المسجد،  رق المقام إلى الشمال، ثم  زيل في التوسعة السعودية. ينور:  فاء الغرام بأخبار البيا الحرام للفاسي 
 .161، معجم معالم الحجاز ص1/316

ناحية الغرب، وإبراهيم المنسوب إليه هكا الباب خياط كان عنده وليس  باب إبراهيم:  حد  بواب المسجد الحرام من (6)
 .1/315،  فاء الغرام للفاسي 2/153إبراهيم انليل عليه السلام خلافاً لمن نسبه إليه.  خبار مكة للفاكهاني 

 (: ليسا في ز.( )برسول الله 7)
 في حق اعائين من مريقفي موض  المعكوفين زياد : ) وفي العزيز. 3/75، وفي الروضة مختصراً 386-3/385( العزيز 8)

ّ. والثاني:  ن الشَّيْخ    با  مح  مَّدٍ نازذ فيما ذكره من موض  الثني ، وقال: ةالمدينة  يضًا، وهككا  ملق الإمام نقله عن الصَّيْد لا ني 
 .(ليسا هي عل  مريق المدينة

ه            ل تس            تحب 
تل            ك الأم            اكن 
لك             ل  ح             د  م 
لم          ن ج          اء م          ن 
مري               ق المدين               ة 
 والش                                                      ام
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م ام،  حكاه عن  إنهّفوما عزاه للأصحاب من تخصيصه للآا من مريق ال مدينة، تاب  فيه الإ 
، وهو ال مككور في تعليق القاضي الح س ين(1)الأئمة

، وذكره من الع راق يّين (3)والتَّهك يب (2)
 ثة  وجه:لاث ال مسألة، وجم  في (5)وعزاه في  رم ال م ه كَّب عمهور انراسانيين .(4)ال ماو رْد يّ 

 : هكا.أحدها 

 .(6)اب  صلًا  يتعلق بالدخول منها استحبلا  نه: ما حكاه الرَّاف عيّ عن الصَّيْد لانّي، والثاني 

ال مكهب الصحي  ال مختار الكي عليه ال محققون،  إنه): قال في  رم ال م ه كَّب: والثالث
، وهو من لم تكن عل  مريقه إليهايستحب الدخول منها لكل محرم  ت  من كل وجه، ويعدل   نه

ه في ال مخت ص ر، ونقله صاحب الب  ي ان عن عامة  . وعمدتهم ما سنككره، (7)(الأصحابواهر ن صّ 
ّ  وإنّّاا ليسا عل  مريق ال مدينة،  نه  لي تأس  به. إليهامن ذي مو   خر  النَّبي 

الصواب والحس  إنه)قاله في الثاني عن الشَّيخ  و  مح  مّد، فقال في  رم ال م ه كَّب: و مّا ما 
 .(8)(يدل عليه

 ُّ جاد  مريقه   فإن:  ي. إليهامن ذي مو   وقد سبق قول ابن ح زمٍ: كداء العليا دار النَّبي 
عام  العليا، فعل ذلك عام الفت ، وفي حجة الوداذ، وفعل ه في إلىكانا عل  السفل ، فعدل عنها 

  تص بالحا . لاذلك   نالفت  دال عل  

                                                           

 .4/276نهاية المالب انور: ( 1)
 .7/350اية النبيه ( عزاه له في كف2)
 .203التهكيب ص انور: (3)
 .4/131الحاوي الكبير انور: ( 4)
 .8/5المجموذ انور: ( عزاه للصيدلاني والقاضي حسين والفوراني وإمام الحرمين والبغوي والمتولي. 5)
 .3/385العزيز انور: ( 6)
 .8/5( المجموذ 7)
 المرج  السابق.( 8)
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ك ان  ي دخ ل م نه م ا ك لت يه م ا، وك ان    ه نَّ : (1)و مّا ما رواه البخاري عن هشام بن عرو  عن  بيه
ى ر وأايةأتأه  م قأد مأةٌ عل لأنوعرو  راوي الحديث، فلا  الف ما ذكرنا  .(2) كث ر م ا ي دخ ل من ك د ا

 الأكثر من فعله دليل عل  ما ذكرنا. و ن، رأأي ه  

من إيقاذ الغسل بكي مو  للجائي من مريق ال مدينة، ولم  الأصحابو مّا ما حكاه عن 
 يحك فيه خلا  الثنية، فيقتضي الاتفاق عليه.

فقال  يغتسل من ذي مو .  نقال: و حب للمحرم )  نهوفي الك ف اي ة  نقل عن الشّاف ع يّ 
كان عل  غيرها اغتسل من حيث ورد من   فإنكان مريقه عليها،   إذا: وذلك الأصحابمعوم 

الغرض الاغتسال لا البقعة. وقد كان عمر بن عبدالعزيز يغتسل لدخول  لأنمريقه لدخول مكة، 
مو   اغتساله من ذي  نمريقه كان عليها. و ملق القاضي  بو الاَّيّ ب  لأن( 3)مكة من بأر ميمون

 .(4)(وغيرها سواء

بّ الاَّ   يّ الثالث هناك احتمالًا (5)قلا: وهو نوير قول الصَّيْد لانّي في الثنية ، وذكر ال م  ح 
  يب .لما والاغتسال بها اقتداء وت كًا، إليههنا، فقال: لو قيل: يستحب لكل حا  التعريج 

                                                           

ه ( ثقة فقيه، ربما دلس من انامسة. تقريب التهكيب 145 و  146( هشام بن عرو  بن الزبير بن العوام الأسدي، )ت 1)
ه (  بو عبد الله المدني ثقة فقيه مشهور من الثالثة. 94عرو  بن الزبير بن العوام بن خويلد الأسدي، )ت  وأبوه:. 573ص

 .390تقريب التهكيب ص
ب  اسْت حْب اب  د خ ول  م كَّة  م ن  الثَّن يَّة  الْع لْي ا 2/145( 1579ب من  ين  ر  من مكة؟ )( رواه البخاري: با2) . ومسلم: با 

ن ْه ا ) ن ْه ا م ن  الثَّن يَّة  السُّفْل   و د خ ول  ب  ل د ه  م نْ م ر يقٍ غ ي ْر  الَّتي  خ ر    م   .2/919( 1258و انْ ر و   م 
نّ و و يّ: وينوي به غسل دخول مكة. وقال ال مت  و لّي: يص  بلا نية( وليس هكا موضعها بل الصواب ( في ز زياد : )قال ال3)

با  مكّة؛ وه  بأر بمكّة بين البيا والحجون بأ وبئر ميمون: نها في الفقر  التالية بعد النقل عن الزعفراني كما في ت. 
وارها حلفاء ب   ميّة، كان ميمون حفرها في اعاهليّة، و منسوبة إلى ميمون بن الحضرمي  خ العلاء بن الحضرمي، وهم 

، 4/1285توفّّ  بو جعفر المنصور. يسم  اليوم بحي اععفرية بين  ذاخر والح ج ون. معجم ما استعجم من  سماء البلاد 
 .37معالم مكة التار ية للبلادي ص

 .7/346( كفاية النبيه 4)
 .3/385زيز الع انور: ( الكي   ار إليه قريبا،5)
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ّ من  صحابنا في منسكه، فقال: ومن لم تكن مريقه عل   قلا: وجزم به  بو الح س ن  الزَّعف ر اني 
ليه فليقتصر تعكر ع فإن مكنه، ت كًا،  إنللاغتسال منها  إليهابأر ذي مو ، است حب له العدول 

 عل  الوضوء حسب إمكانه.

 .(2)(يص  بلا نية)ال ال مت  و لّي: . وق(1)(وينوي به غسل دخول مكة)قال النّ و و يّ: 

ّ في الع بّاب: مكة (3)، وصوابه: ال م ع لّا (ال م ع لّ ): وق  في الرَّاف عيّ: فائدة . قال الصّاغ اني 
بضم اناء، فال معلا   رقيُّها، والرَّدم   (5)، وان ط(4)حرسها الله تعالى ثلا  حارات، ال م ع لّا ، والرَّدم

 وساها، وان ط  سفلها.

 انته .  (7) أفضل، وبه قال أأب و إ س حأاق  6)دخولها نهاراً أن الأصح)قوله في الرّوض ة: 

عن إ سح اق  بن  (9)حكاه ال ماو رْد يّ  وإنّّا، (8)وحكايته عن   و  إ سْح اق  خكه من الشّام ل
: فيجوز (10)ر اه وي ه  يكون الواق  في الشّام ل غلااً.  ن. قال صاحب الو افي 

                                                           

 .8/4( المجموذ 1)
 .2/406( تتمة الإبانة 2)
( المعلا : ما ارتف  من مكة عن الحرم، وتالق اليوم عل  الحي بين الحجون والمسجد الحرام، وغلبا التسمية عل  المق   3)

 .1624، معجم معالم الحجاز ص5/187التي فيه. معجم البلدان 
(4 ،  -وكلاهما من قريش-ويسم  ردم بني ق  ر اد، قالوا في سبب تسميته: إن بني جم   وبني مح ار ب ( الرَّدْم: يسم  ردم بني جم   

قد اقتتلوا بمكة، فردما بنو جم   عل  قتلاها هناك فسمي بكلك، وموضعه الآن  ول  ارذ اعودرية مما يلي المعلا ، إذا 
ماكن فكلك هو الرَّدْم. والردوم في مكة كثير . ينور: الأاف ق  ارذ اعودرية الكي في نهايته المدعي عن  ارذ الغ رَّ ، 

 .115، معالم مكة التار ية للبلادي ص471للحازمي ص
 .2/378( ان طّ: جبل بمكة، وهو  حد الأخشبين وهو الغرو منهما. معجم البلدان 5)
 ( ليسا في ت.6)
 .3/75( الروضة 7)
 ر يته فيه النقل عن إسحاق وليس  و إسحاق كما هو استدراك المؤلف.. والكي 493الشامل لابن الصباغ صانور: ( 8)
 .4/131الحاوي الكبير انور: ( 9)
ه (، يعر  بابن راهويه، عالم خراسان، جم  بين الحديث والفقه، 238-161( إسحاق بن إبراهيم بن مخلد التميمي )10)

تهم. وعنه عياض وعيس  بن يونس والدراوردي ومبقعده بعضهم في  صحاب الشافعي، وسم  من ابن المبارك، وفضيل بن 
 .1/200، وفيات الأعيان 2/17، و حمد وابن معين. ينور: تككر  الحفاظ للكهبي -سو  ابن ماجه-اعماعة 

الوق                                                       ا 
المس                                        تحب 
 ل             دخول مك              ة
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 (3)والشّام ل (2)، هو ال منقول في الح او ي(1)الاَّيّ ب من التسوية  ووما حكاه عن القاضي 
 وغيرهما عن ال مكهب.
ّ  لأنويستحب الدخول  ول النهار بعد ملوذ الفجر؛ )قال في التَّت مَّة:  د خ ل  ب عد ما   النَّبي 

 .(4)(ص ل  الصُّب 
ا البأيتأ اللَّه م  ز د هأبأ ))وقع بصره على البيت قال ما روي في الخبر:  إذا: (5)ومنها) قوله

 ت/99اعتأمأرأه  تأشر يفًا / (6)وأتأشر يفًا وتأعظ يمًا وتأكر يماً ومأهأابأةً، وز د مأن شأر فأه  وعأظ مأه  مم  ن حأج ه  
ا البأيتأ تأعظ يمًاوقال في الوجيز:  (7)  وتأكر يماً وتأعظ يمًا وب رًا  فًا وتأكر يماً ومأهأابأةً تأشر يو  اللَّه م  ز د هأبأ

. قال الرَّاف عي : ولعل ك شر يفًا وتأكر يماً وب رًا، وز د مأن شأر فأه  وعأظ مأه  مم  ن حأج ه  أو اعتأمأرأه  تأ وب رًا
رًا: البر دون الةمهابة.  (9)، ولم يرد(8)تقول: جمع بين الةمأهأابأة والبر   في الخبر إلا  الةمهابة؟ وذكر آخ 

وكبا ر و  يتموه في الخبر. ونقل الةمزأني   في الةمختأصأر: الةمهابة دون البر. فما الحال فيهما؟ فاعلم 
الجمع بين الةمهابة والبر لم أره إلا  لصاحب الكتاب، ولا ذكر له في الخبر، ولا في كتب  أن

 (10)عني البري أن، بل البيت لا يتصور منه البر، فلا يصح إطلاق هبا اللفظ، إلا  الأصحاب
نقله ولم يثب ت الأئمة ما  (11). وأم ا الثاني: فالثابت في الخبر الاقتصار على البر، كما أوردهإليه

 انته . (12) الةمزأني   
                                                           

 .3/76الروضة انور: ( 1)
 .4/131الحاوي الكبير انور: ( 2)
 .493الشامل لابن الصباغ صانور: ( 3)
ت  ب ك ي م وً  ح تىَّ   صْب   ، ثم َّ د خ ل  م كَّة  » ،  نه بن عمر ( كما في الصحيحين من حديث ا4) اري: باب البخ«. با 

 .2/919( 1259. ومسلم: باب استحباب المبيا بكي مو ، )2/144( 1574دخول مكة نهارا  و ليلا، )
 ( في ت: فيها.5)
 ( في ز: و.6)
 ( سيأا تخريجه.7)
 ( في ت: ان .8)
 ت رووا.( في هامش ت: خ 9)
 ( ليسا في ز.10)
 ( )ال ، كما  ورده( في ز: الزكا   و ردّوه.11)
 .3/386،387( انور: العزيز 12)

م         ا يق         ال عن         د 
 رؤي                  ة البي                  ا
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يفًا بعد قوله: اللهم زد هكا البيا تشر -وافقه عل  ذلك في  رم ال م ه كَّب، فقال  (1)وقد
     اعتمره تشريفًا وتعويمًا وتكريماً  (2) ووتكريماً وتعويمًا ومهابة وزد من  رفه وكرمه ممن حجه 

هككا جاء في الحديث، وككا ذكره الشّاف ع يّ في الأ مّ، والأصحاب في جمي  مرقهم، ونقله ): -(3)وبراً
ّ في مختصره وغيره، فقال: وزد من  رفه وعومه ممن حجه  ا وتعويمًا وتكريماً اعتمره تشريفً   وال مز ني 

 ومهابة. فككر ال مهابة في ال موضعين. 

ّ، في الاريقين: هكا غلط من ال م  صحابناقال  ال مهابة لا  نلأيقال في الثاني: وبراً،  وإنّّاز ني 
 تليق بالبيا، وال  يليق بالإنسان، وهككا هو في الحديث وفي نص الأ مّ.

ّ، صاحب الب  ي ان، وككا هو مصرمّ به في كتب الأصحابوممن نقل اتفاق   عل  تغليط ال مز ني 
 .الأصحاب

يز ذ كر  ال مهابة وال  جمي ردود، ، وذكر ال  ثانيًا. وهو  يضًا مالأولعًا في وذكر في الو ج 
 انته . (4)(الأولوالإنكار في ذكره ال  في 

، فقال:  ك يب  الأ سم اء  واللّغ ات  وهو كثر   ولإملاق ال  عليه وجه صحي ،)ثم ساعده في ته 
 .(5)(من جملة بر الوالدين زيارتهما  نزائريه وبره بزيارته، كما 

ابد انا   الع فإنقلا: وككا قال صاحب الوافي: لإملاق ال مهابة عل  الزائر وجه صحي ، 
 يكون ذا مهابة وتجد ذلك في الأتقياء ال ر ، تهاب الانبساط والدخول فيما لا يعني عندهم.

                                                           

 ( في ت: وقيل.1)
 ( في ز: و.2)
 ( ليسا في ت.3)
 .9-8/8( المجموذ 4)
 .3/24( تهكيب الأسماء واللغات 5)
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الو ل يد  الأ زر ق يّ   بووقد رو  )ثم قال النّ و و يّ: 
ر يخ م كّة فيه حديثاً عن م كح ولٍ  (1)  (2)صاحب تا 

ّ   ن :  إذاكان   النَّبي  يه  وق ال  ا الب يا  ت شر يفًا وت  ))ر    الب يا  ر ف    ي د   ت عو يمًاو كر يماً اللَّه مّ ز د ه ك 
اب ةً  يز، لكنه (3)((إلى آخره وب راً... وم ه  ، ففي إسناده (4)م رسأل، فجم  بين ال مهابة وال  كما في الو ج 

 وال  في الثاني. (6)الأول. يعني ذكر ال مهابة في (5)(م كح ول ضعيف، وال معرو  ما تقدم
، -(8) يعني ع بد الله بن   حم د الأ زر ق ي- (7)قال: حدثني جدي فإنهّالأزرقي  إليهوما   ار 

، عن ابن ج ر يجٍ (9)حدثني م سل م بن خ ال د
ّ  (11)قال: ح دثا عن م كح ولٍ ذكرته (10) قال: كان النَّبي 

 (12)فككره. 
                                                           

ه (، مؤرخ، جغرافي. يماني 250بن الأزرق، )ت نحو  (  بو الوليد محمد بن عبد الله بن  حمد بن محمد بن الوليد بن عقبة1)
 .3/430، معجم المؤلفين 6/222الأصل، من  هل مكة، من تصانيفه:  خبار مكة. ينور: الأعلام للزركلي 

مكحول الشامي  بو عبد الله، ثقة فقيه كثير الإرسال مشهور من انامسة، مات سنة بض  عشر  ومائة. تقريب التهكيب  (2)
 .545ص

، وسنده مرسل كما قال البيهقي، فقد  خرجه في السنن بسند منقا  1/220( الحديث  خرجه الأزرقي في  خبار مكة، 3)
. و خرجه الشافعي 5/118( 9213وقال: وله  اهد مرسل عن محكول. سنن البيهقي: باب ما يقول عند رؤية البيا )

. وفي  3/181( 3053 اني في المعجم الكبير، )، وهو ضعيف لحال سعيد بن سالم. والا1/547( 874في المسند )
. وضعف الحديث  يضًا ابن حجر والألباني كما في 268(، ص854كتاب الدعاء: باب القول عند دخول مكة )

 .9/227، والسلسلة الضعيفة 2/461التلخيص الحبير 
. انور: معرفة التابعي: قال رسول الله  ( الحديث المرس ل هو: الكي يرويه اتدّ    بأسانيد متصلة إلى التابعي، فيقول4)

 .16، الاق ام لابن دقيق العيد ص25علوم الحديث للحاكم ص
 .25-3/24( تهكيب الأسماء اللغات 5)
 ( )في الأول( في ت: كما في الوجيز.6)
 ( ليسا في ت.7)
محمد بن  :  حمد بنوجده هوبن  حمد، ( هكا من كلام الزركشي ولعله وهم منه، لأن الأزرقي  با الوليد محمد بن عبدالله 8)

الوليد بن عقبة بن الأزرق بن عمرو الغساني  بو محمد و بو الوليد ثقة من العا ر  مات سنة سب  عشر  ومأتين وقيل سنة 
 .84اثنتين وعشرين. تقريب التهكيب ص

ق كثير عرو  بالزنجي، فقيه صدو ( في ت: جدي م سل م بن خالد. وترجمته: مسلم بن خالد المخزومي مولاهم المكي، الم9)
 .529ه   و بعدها(. تقريب التهكيب ص179الأوهام، من الثامنة )ت 

ه   و بعدها(، ثقة فقيه فاضل وكان يدلس ويرسل، 150( عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأموي مولاهم المكي، )ت 10)
 .363من السادسة. تقريب التهكيب ص

 .اض( ليسا في ت وفي موضعها بي11)
، وسنده مرسل كما قال البيهقي، فقد  خرجه في السنن بسند منقا  وقال وله  اهد 1/220(  خبار مكة للأزرقي، 12)

 .5/118( 9213مرسل عن محكول. سنن البيهقي: باب ما يقول عند رؤية البيا )
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ّ   ن، عن ابن جريج: (1)وقد رواه الشّاف ع يّ عن  يخه س ع يد  بن س ال  م ر     إذاك ان    النَّبي 
يه  وقال:  ... الحديث))الب يا  ر ف    ي د  ا الب يا   .(2)((الله مّ ز د ه ك 

ولم يككر فيه لفظ: )ال ( إلّا فيمن ح جَّه ، لا في البيا نفسه، وهكه الرواية عن ابن جريج 
  ثبا من رواية الأزرقي، فلم يحصل مقصوده من التسوية. 

 ّ نعم، قد رواها الاَّب  ر اني 
، (4)في م عج م ه  الك ب ير  مرفوعًا فقال: حدثنا مح  مّد بن م وس   الأب  لّيّ  (3)

م بن س ليم ان الك وزيّ  (5)حدثنا يف ة  بن  (8)الاُّف يل  و، عن (7)، عن ز يد  بن   سل م(6)ع اص  عن ح ك 
ّ   ن، (9)  س يد شر يفًا وت كر يماً ت  و  ت عو يمًا م هكااللَّه مّ ز د ب يت  ))البيا قال:  إلىنور  إذاكان   النَّبي 

اب ةً براً و و  نّ ح جّه  واعت م ر ه  ت عو يمًا(10)م ه  اب ةً ت/ 99ت شر يفًا /و  (11)، وز د م ن   رفّ ه  وع وّم ه  مم   .((وم ه 

ّ في كتاب الدَّع و ات له بهكا  م الك وزيّ /و دخله الاَّب  ر اني   ز/ قيل:225الإسناد وال متن، وع اص 

 .غ يبأأبواب الترَّ  في يةأتأسأامحأ ونأ  وهم منها، هكا وليس منكرات، له وذكروا الحديث، يض  كان إنه

                                                           

بار بالإرجاء وكان فقيها من ك( سعيد بن سالم القدام،  بو عثمان المكي  صله من خراسان  و الكوفة، صدوق يهم ورمي 1)
 .236التاسعة. تقريب التهكيب ص

 ، وهو ضعيف لحال سعيد بن سالم. 1/547( 874( مسند الشافعي )2)
 .268(، ص854. وفي كتاب الدعاء: باب القول عند دخول مكة )3/181( 3053( المعجم الكبير، )3)
اجم لي، قال الدارقاني: ليس به بأس. إر اد القاضي والداني ب  ( محمد بن موس  بن عمران بن حبان،  بو عبد الله الأ بُّ 4)

 .434، تراجم رجال الدارقاني في سننه للشيخ مقبل الوادعي ص619 يوخ الا اني ص
، ثنا ع م ر  بْن  يح ْيى  الْأ ب  لّ يُّ، 5) ر  ث  ن ا مح  مَّد  بْن  م وس   الْأ ب  لّ يُّ الْم ف سّ  م  بْن  س ل يْم ان  الْك وز يُّ... ث( في معجم الا اني: ح دَّ  نا ع اص 
ر ك ان  يض  يعد فيمن يض  الحديث ويك   با عم -قبيلة بالبصر -( عاصم بْن سليمان العبدي بصري يعر  بالكوزي 6)

 .6344، اعرم والتعديل لابن  و حاتم 78الحديث، وهو م وك الحديث. ينور: الضعفاء والم وكين للنسائي ص
 .222ه ( مولى عمر ثقة عالم وكان يرسل من الثالثة. تقريب التهكيب ص136بن  سلم العدوي )ت  ( زيد7)
بة، ر   اه  وقيل بعدها(، وهو آخر من مات من الصح100(  بو الافيل عامر بن واثلة بن عبد الله الكناني ثم الليثي )ت8)

ومعاذ وحكيفة وابن مسعود وابن عباس  وهو  اب وحفظ عنه  حاديث، ورو  عن:  و بكر وعمر وعلي النبي 
 .4/467، سير  علام النبلاء 7/230وغيرهم، ورو  عنه: الزهري و بو الزبير وقتاد  وعبد العزيز بن رفي  وآخرون. الإصابة 

 ،ه (،  هد الحديبية وذكر فيمن باي  تحا الشجر  ثم نزل الكوفة42( حكيفة بن  سيد بن خالد الغفاري  بو س ر يح ة )ت 9)
 .2/691، سير  علام النبلاء 2/43 خر  له مسلم و صحاب السنن. ينور: الإصابة 

اب ةً وبراً.10)  ( )وبراً وم ه اب ةً( في ز: وم ه 
 ( )واعتمره تعويمًا( في ز:  و اعتمره.11)
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ّ لم ي تاب  ع ا عليه، ليس ككلك.  نو مّا دعو  الرَّاف عيّ والنّ و و يّ  ّ والغ زالي   ال مز ني 

تشريفًا يا بهكا الاللهم زد ر   البيا قال:  وإذا)فقد قال الشّاف ع يّ في الأوسط من الأ مّ: 
 وتكريماًعويمًا شريفًا وتممن حجه واعتمره ت وكرمه تعويمًا وتكريماً ومهابة، وزد من  رفه وعومهو 

ت ص ر  الح جّ الأ صغ ر، ولم يككر لفظ:انته  (1)(براً ومهابةً  ك  الك ب ير. وفي مخ   ، وذكر نحوه في ال م ن اس 
ت ص ر  الب  و يا ي عن (وبراً)  نصه في نقل ال مكهب. (2)في البيا، ولا ذكرها في مخ 

ّ  ما إنّ قيل: )وقال صاحب الب حر:  ّ يرو  عن النَّبي  ، (3)(مرسلًا، رواه ابن جريج ذكره ال مز ني 
 . (4)وممن ذكر ال مهابة في ال موضعين ال ماو رْد يّ في الإقناذ

 ذ كر في  صل الحديث رف  اليدين، ون  ق ل في  رم ال م ه كَّب استحبابه عن الشّاف ع يّ   نهواعلم 
 .(6)الإ ملاء: إنه حسن (5)منصوص في اع ام    الك ب ير. وقال في و نهوالأصحاب، 

 روعه في الدعاء ال مككور، و ن التكبير عند رؤية البيا، فقال قالوا: ويكون الرف  عند 
رّد في ت/100/ الاَّيّ ب  بو القاضي  .(8)بشيء وليس  صحابنا بعض ذكره الب حر: وصاحب ،(7)ال م ج 

ّ في كتاب الدُّع اء، باب القول عند دخول مكة، فائدة : ترجم الاَّب  ر اني 
ابن ع م ر،   إلىو سند 9)

د خ ل  م كَّة   إذا كان رسول الله 
ا))ق ال:  (9 ن ا م نه  ر ج  نا  ف يه ا ح تىَّ تخ  ع ل م ن ايا   .((الله مّ لا تج 

 .(10)قلا: رواه   حم د في ال م سن د
                                                           

 .2/230 الأم (1)
 ( في ز: فهي عن.2)
 .5/139( بحر المكهب 3)
 .85الإقناذ للماوردي صانور: ( 4)
 )وقال في( ماموسة في ز.( 5)
 .8/8المجموذ انور: ( 6)
 ( في ز: التجرد.7)
 .8/9، وعزاه إلى  و الايب في المجموذ 5/139بحر المكهب انور: ( 8)
 ( ساقاة من ز.9)
. والبيهقي في 8/396( 4778. و حمد في المسند )268( ص853( الا اني في الدعاء: باب القول عند دخول مكة )10)

ب   ن ْه ا، ) السنن: با  لْأ رْض  الَّتي  ه اج ر  م  : 5/305. قال الميثمي في مجم  الزوائد 9/33( 17789م نْ ك ر ه    نْ يم  وت  با 
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ّ: ومعناه عندي:   يموت الرجل في ال موض  الكي هاجر منه.  ن (1)كره    نهقال الاَّب  ر اني 

نبها  وإنّّا، (3)((الله مّ   تم م ل س عدٍ ه جر ت ه  ))لما دخل عليه يعوده بمكة:  (2)ويشهد لكلك قوله لس عد  
 تشري  عام.  نهعل  هكا، لألا يتوهم الواقف عليه 

يقصد الةمسجد ويدخله من باب بني شيبة، وقد أطبقوا على استحبابه  أنومنها: ) قوله:
  إنم او لم يكن على طريقه  لأن هقصدًا لا اتفاقاً  [منه] (4)دخل الةمسجد النَّبي    لأنلكل قادم؛ 

، بِ  لاف  الدوران حول (5)كان على طريقه باب إبراهيم، والدوران حول الةمسجد لا يشق  
 انته . (6) البلد

يم، لكن باب إبراه إلىن مريق ال مدينة يفضي  وهكا بناه عل  ما نقله  ولًا عن اعمهور، 
ّ  نلشَّيخ  ب و مح  مّد:  الصواب ما قاله ا  نسبق  دخل من  عل  مكة، وال مرور منه يفضي  النَّبي 
 قصدًا لا اتفاقاً. (8)دخل ال مسجد منه إنه. فلم يص  قوله هنا: (7)باب بني  يبة إلى

                                                           

ورجال  حمد رجال الصحي  خلا محمد بن ربيعة وهو ثقة. وقال محققو المسند: رجاله ثقات وجال الشيخين، وإسناده 
مر، فلم نجد في كتب الرجال سماعه منه، وهو قد  درك عبد الله بن صحي  إن ثبا سماذ سعيد بن  و هند من ابن ع

 عباس، وسم منه، فهو معاصر لعبد الله بن عمر، ولم ي وصف بالتدليس.
 ( في ز: ذكره.1)
ه (،  حد العشر  وآخرهم موتا، 58( سعد بن  و وقاص واسمه: سعد بن مالك بن  هيب بن عبد منا  القر ي، )ت 2)

كثيرا، وكان  حد الفرسان و ول من رم  بسهم في سبيل الله وهو  حد الستة  هل الشور . ينور:   رو  عن النبي 
 .1/129، معرفة الصحابة لأو نعيم 3/74الإصابة 

ب  و ضْ   الْي د  ع ل   الْم ر يض  «: اللَّه مَّ اْ ف  س عْدًا، و   تمْ مْ ل ه  ه جْر ت ه  »(  خرجه البخاري ولفوه: 3)  .7/118( 5659) با 
 ( ليسا في ز.4)

: 156( ص 491 خرجه الا اني في الأوسط ) والحديث لْن ا د خ ل  ر س ول  اللَّّ  »، من حديث ابن عمر ق ال  ، و د خ 
ي ْب ة ، و خ ر جْن ا م ع ه  إ لى  الْ  ب  ب ني     يه  النَّاس  با  ب  ب ني  ع بْد  م ن اٍ ، و ه و  الَّك ي ي س مّ  ب  الحْ زْو ر   ، و ه و  م  م ع ه  م نْ با  د ين ة  م نْ با 

ب  انْ يَّام ين   ب ة  )«با  ب  ب ني    ي ْ د  م نْ با  ب  د خ ول  الْم سْج  . وضعف 5/116( 9209، والبيهقي في السنن الك  : با 
 .2/464، والتلخيص الحبير 6/178الحديث البيهقي وابن الملقن وابن حجر: انور: البدر المنير 

 ز: يشقي. ( في5)
 . وما بين المعكوفين في ز: مكة. وليسا في ت. وما  ثبته كما في العزيز.3/76، وبنحوه في الروضة 3/386( العزيز 6)
 كما سبق.  3/386( نقله عنه في العزيز 7)
 ( ليسا في ت.8)

م                         ن  ي                         ن 
يس                                            تحب 
دخ                                                       ول 
  المس                                           جد؟
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أأ ب ه   النَّبي    أنروي 1)ويبتدئ كما دخل بطواف القدوم، ) قوله: حأجَّ فأأول  شأيءٍ بأدأ
لبأيت   ينأ قأد مأ أأن تةأوأضَّأأ ثم  طأافأ با  . نعم، لو كان الناس في الةمكتوبة حين دخل، صلاها (1ح 

الجماعة وهو في أثناء الط واف، قأدَّم الص لاة، وكبا لو خاف فأوتأ  معهم أولًا، وكبا لو أقيمت
 انته . (2) سنة موكدة أوفريضةٍ 

 عن تجزئه كما  الاّوا عن تجزئه إنها يقولوا: فلم الصّلا ، في وجدهم إذا :الأولى في قاله ما فأمّا

ن   الصّلا ، جنس من ليس الاّوا  لأن ال مسجد، تحية انةأتأا اإذ والع بأادأتأ تأ  م ن كأ هأ يةأتأدأاخألان،  لا ين  ج 
ا دٍ.  إذايتداخلان  وإنم  نسٍ وأاح   .(4)وال ماو رْد يّ وغيرهما (3)ذكره القاضي  بو الاَّيّ ب كأاناأ م ن ج 

ويلتحق به ما لو دخل والناس ينتورون الصّلا  وقد قاربا إقامتها، نص عليه الشّاف ع يّ في 
 .(5)يبد  بالصّلا  ولا يضر الانتوار اليسير إنهالأ مّ، وقال: 

وا  لو دخل فوجدهم ينتورون الصّلا ، ولم يس  الوقا لا)الاَّيّ ب وغيره:   بووقال القاضي 
ي باله عل   تفريق الاّوا  لا فإنّ السب  قبل الصّلا ، ما  حتى تقام الصّلا  ثم يدخل فيها، 

 .(6)(الصحي ، لا سيما بعكر

كان بين الأذان والإقامة زمن يسير كأذان   فإندخل بعد الأذان،  إنيّ: وقال ال ماو رْد  
كان   إنو ال مغرب، لم ياف، لكن ي ستحب له  ن يصلي التحية ثم يصلي م  اعماعة ثم ياو ، 

عًا للاوا ، لم ينتورها وما ،  يقا    نار  قيما قبل تمامه، فيخت فإنما بين الأذان والإقامة متس 
 .(7)سيككرها عل  الميأة التي

                                                           

يا إذا قدم ا  بالبمن حديث عائشة رضي الله عنها،  خرجه البخاري: باب من م والحديث متفق عليه( ساقاة من ز. 1)
لْب  يْا  و س ع  ، )2/156( 1614مكة، ) ب  م ا ي  لْز م ، م نْ م ا   با   .2/906( 1235. ومسلم: با 

 .3/76، الروضة 3/386( العزيز 2)
 .4/305( نقله عنه الإسنوي في المهمات 3)
 .4/139الحاوي الكبير انور: ( 4)
 .2/185الأم انور: ( 5)
 .308الابتها  ص( نقله عنه في 6)
 .4/139(  ي: عل  وتر ثلا   و خمس. انور: الحاوي الكبير 7)

الب            دء با            وا  
 الق                                                      دوم
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وهككا الحكم فيما لو كان في موا  الإفاضة فأقيما الصّلا ، ي ست ح ب )قال ابن الرّ ف ْع ة: 
 .(1)(موافه ويبني، نص عليه الشّاف ع يّ  إلىيصلي م  الناس ثم يعود   نله 

:  ي. (2)( قيما اعماعة وهو في  ثناء الاّوا  قدَّم الصّلا  إذا)و مّا ما قاله في الثانية: 
 فإنس، خم  ويقا  عل  وتر من ثلا    نو تار )وقا  الاّوا ،  ملق ذلك. وقال ال ماو رْد يّ: 

، ابتد  ليهإخر  منه قبل انتهائه  فإنقا  عل  سب  جاز. قال: و ر    منه عند الحجر الأسود، 
 .(3)(بعد الالا  من حيث قا ، واستوهر ليتم الاوفة ال مقاوعة، ثم يبني عليها

 اتس  الوقا، وهو ككلك. وإنللقا ،  (4)فوت اعماعة عكر  نكلامه يفه م    ن واعلم
التخصيص  لىإو مّا ما قاله في خو  فوت ال مكتوبة والسنة ال مؤكد ، فكلام الشّاف ع يّ يومئ 

ل  الاّوا ، لا  حب لأحد ق د ر  ع)قال في الأ مّ:  فإنهّبالوتر وركعتي الفجر من بين سائر السنن، 
وبة فيخا  قدم في آخر مكت  ويكون نسي مكتوبة فليصلها،   ند  بشيء قبل الاّوا ، إلّا يب  ن

، (5)ليبد  به ثم ياو نسي الوتر ف  و ا  فوت ركعتي الفجر فيبد  بها،   وفوتها فيبد  بصلاتها، 
وقد  جاء وإنم ن   الاّوا ،  إذاجاء وقد من  الناس الاّوا ، رك  ركعتين لدخول ال مسجد  فإن

 انته . (6)(فاتا الصّلا  بد  بالصّلا 
لكن قال القاضي الح س ين: الحكم لا  تص بكلك بل سائر الرواتب ككلك
(7). 

، أخرت الط واف (8)شريفة لا بةأر زأة أوولو قدمت الةمرأة نهاراً وهي ذات جمال، ) قوله:
يّته   (9) الليل إلى ا في هودجها يكون دخولم  ندخولما بالليل والنهار سيان، والأولى   نانته . وق ض 

 ونحوه ليلًا  فضل، كما ذكروه في الاّوا .
                                                           

 .7/357( كفاية النبيه 1)
 .3/386( العزيز 2)
 .4/139( الحاوي الكبير 3)
 ( في ز: عند.4)
 ( )ثم ياو (: ليسا في ز.5)
 .2/185( الأم 6)
 / .119لوحة  3( نقله عنه في التوسط  7)
 .286التنبيه ص  تحرير  لفاظانور: ب اء ه ي المر   الَّتي  ع اد ته ا انْ ر و  لحوائجها وملاقا  الرّ ج ال. ب ف تْ  الْ  :( ال ز 8)
 .3/76، الروضة 3/387( العزيز 9)

تأخ          ير الا          وا  
ي                              ل في لإلى ال

ح                     ق الم                     ر   
 اعميل                                                    ة
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انته . وقد يمن   (1) وليس في حق من قدم الوقوف على دخول مكة، طواف قدوم) قوله:
ذلك، بل هو مشروذ في حقه، لكن يجزئ عنه موا  الفرض، وقد صرمّ الرَّاف عيّ بمثله فيما لو كان 

 معتمراً فاا  للعمر ، ولو نو  القدوم وق  عن الفرض.

ت/ قد دخل وقته، 101كان موا  الفرض /  إذاثم مراده بتقديم الوقو  في هكه الحالة، 
ال مفرد بعد الوقو  مكة، قبل دخول وقا موا    ونعم، لو دخل القارن ال مالوب حينأكٍ.  لأنهّ

 الفرض، وهو بانتصا  ليلة النحر، وما ، وق  عن القدوم فيما يوهر.

ا) قوله: . قد يفه م اختصاصه بال محر م، (2) هو في حق من دخلها أولًا لسعة الوقت وإنم 
ب له موا  القدوم، قاله في  رم  إذاالحلال   نولكن سيأا  قدم مكة لا لنسك، است ح 

 . (3)ال م ه كَّب

د  حرما في كانا ق  إذاي تصور في حق مفرد الحجّ وفي حق القارن،  إنّّاموا  القدوم   نواعلم 
 ولو كان معتمراً وما  للعمر   جز ه ذلك)غير مكة، ودخلاها قبل الوقو ، ولمكا قال الرَّاف عيّ: 

لو كان القادم محرمًا بعمر ، لم لكن موا  القدوم في حقة ): (5). وفي الكفاية(4)(القدوم عن موا 
يق  عن فرضه. نعم، تعجليه سنة، قال: ويلحق بالعمر  ما لو ما  موافاً منكوراً تأد   لأنهّسنة؛ 

 . (6)(به سنة القدوم، قاله القاضي الح س ين

 بأن عليه اع   ض8) (7) القدوم طواف عن ذلك أجزأه للعمرة وطاف معتمرًا كان ولو) قوله:

 يع  به عن ذلك. لأنهّ البيا، تحية القدوم باوا  الرَّاف عيّ  مراد قلا: بالحا .  تص (8القدوم موا 

                                                           

 .3/76، الروضة 3/387( العزيز 1)
 .3/76، الروضة 3/387( العزيز 2)
 .8/11المجموذ انور: ( 3)
 .3/387( العزيز 4)
 النهاية.( في ت: 5)
 .375-7/356( كفاية النبيه 6)
 .3/76، الروضة 3/387( العزيز 7)
 ( ساقاة من ز.8)

ف             وات م             وا  
 الق                                                      دوم

 

من ك       ان معتمرًا  
ك        ف        اه م        وا  

 الق   دومالعمر  عن 
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قال في ، (2) على وجهين (1)أم دخولها ماشيًا أولىدخولها راكبًا  أنواختلفوا في ) قوله:
 انته .   الأصح ماشيًا) الرّوض ة:

ي يمش  نبلغ ال محرم الحرم فحسن  وإذا)سائر الحرم، قال:  إلى (3)وجزم به الح ل يم ي، وعدّاه
: مه]  ژى  ئا   ئە ئە ئو ئوئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈژ البيا حافيًا، قال الله تعالى:  إلىمنه 

 .(4)(. وقال مجاهد: كان الأنبياء صلوات الله عليهم  جمعين إذا  توا الحرم نزعوا نعالمم[12 –11

ومن قصد مكة لا لنسك، إن لم يتكرر دخوله، هل يلزمه أن يحرم بالحج أو )قوله: 
العمرة؟ طريقان، أصحهما: قولان، أحدهما: يلزمه لإطباق الناس عليه. والثاني: لا ولكن 
يستحب. وصححه الغأزالي  ، وبه قال الشَّيخ أب و مح أم د، وإليه ميل الشيخ أي حأام دٍ، ورجح 

يص (5)وصاحب الةم هأبَّب في آخرين الوجوب، وبه أجابالةمسع ود ي    .(6) صاحب التَّلخ 

الله ح رَّم  م كَّة  ول ن  نَّ إ  )) :، لقوله (7)قلا: وقال  بو ع ليٍّ في  رحه: إنه واهر ال مكهب
لَّا لي س اع ةً م ن ن  ه ار وإنّّاتح  لَّ لأ  ح دٍ ب عد ي،  قال: فدل عل   نه لا يجوز لأحد  ن ، (8)((  ح 
 يدخلها غير محرم. 

ّ، قال: وهو قوله في الأ مّ ومختصر الحجّ  ني   .(9)وصححه ال ماو رْد يّ، والرُّويا 

                                                           

 ( )راكبًا  ولى  م دخولما ما يًا( العبار  في ز: راكباً  م ما ياً  فضل.1)
 ، وفيها صرم بتصحي   فضلية المشي.3/75، الروضة 3/387( العزيز 2)
 ( في ز: عزاه.3)
والأثر رواه عنه ابن  و  يبة في مصنفه، باب الرجل ياو  وعليه نعلاه، قلت:  .299يمان ص( المنها  في  عب الإ4)

(13803 )3/238. 
 ( في ز بعدها تكرار للعبار  السابقة: وصاحب ال م ه كَّب في آخرين الوجوب.5)
 .3/77، الروضة 3/388( العزيز 6)
 / .120ل  3( عزاه له في التوسط  7)
بٌ: لا  ي  ن  فَّر  ص يْد  الح ر م  )( متفق عليه من حدي8) . ومسلم: باب 3/14( 1833ث ابن عباس وغيره،  خرجه البخاري: با 

 .2/986( 1353تحريم مكة وصيدها وخلاها )
 .5/259. وبحر المكهب 4/240الحاوي الكبير انور: ( 9)

التفض              يل ب              ين 
والمش          ي  الرك          وب

 مك         ة في دخ         ول
 

وج                                                    وب 
الإح              رام عل                
م       ن قص       د مك       ة 
 لغ               ير النس               ك
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 البيان: صاحب وقال .(1)كتبه وعامة القديم عن إ سْح اق   و   رواية عن  بو الاَّيّ ب وحكاه القاضي

 .(3)ز/ ان ص ال226/ صاحب به وجزم التّنب يه، نكا في النّ و و يّ  رجَّحه وممن .(2)القولين   هر إنه
وقد قال الأصحاب: لو نكر ال مشي إلى بيا الله تعالى لزمه الإحرام عل  ال مكهب، ولو 

 .(4)لما وجب الإحرام إذا نكر دخولهجاوز دخول الحرم بغير إحرام 
 زئيج الإحرام هكا فإن عمر ،  و محرمًا بحج دخلها إذا عما ،(لا لنسك) بقوله: اح ز  نه واعلم

يص  رم في ع ل يّ   بو الشيخ ذكره الدخول. إحرام وعن نسكه عن وينبغي ، -عليل لهت ء ثنا في- التَّلخ 
 تحية ال مسجد؟. تحصل هل ،(5)وصل  فرضًا ال مسجد  ن يكون عل  انلا  فيما إذا دخل

ويحتمل  ن يقال: لا يشرذ في حقه إحرام في هكه الحالة، كما لو  ت  عرفة بعد ضيق الوقا 
 ولم يدخل مكة، فلا يشرذ في حقه موا  قدوم.

. (6) لى آخرهإ والصيادين...الحالة الثانية: أن يكون ممن يتكرر دخوله كالحطابين )قوله: 
وف هم من تعليله تخصيص المسألة بما إذا كان الداخل فيه منفعة عامة لأهل مكة، وبه صرمّ ابن  و 

م ام وغيرهما ه ر ير   في تعليقه والإ 
 القا  فيه بال من . (8)، وإلّا فينبغي(7)

 .(10)خلا ، و ولى بالوجوب (9)وفي إلحاق ال يد ال متكرر دخوله للرسالة

                                                           

 .8/12( نقله حكاية  و الايب عن  و إسحاق في المجموذ 1)
 .4/16للعمراني البيان انور: ( 2)
فا  من معاصري ابن الحداد  هو  حمد بن عمر بن يوسف  بو بكر ان وترجمته:/ . 120ل  3( عزاه له في التوسط  3)

 .79ابقات لابن هداية الله صال، 114ابقات للشيرازي صال :. انورهككا اقتصروا في ترجمته، ولم يككروا سنة وفاته
 .4/241، الحاوي الكبير 5/259بحر المكهب انور: ( 4)
 ( ليسا في ز.5)
 .3/77، الروضة 3/388( العزيز 6)
 .4/361نهاية المالب انور: ( 7)
 ( في ز: فلا ينبغي.8)
 ( )دخوله للرسالة( في ز: دخول الرسالة.9)
 .7/12، المجموذ 5/260بحر المكهب  انور: (10)

م      ن يس      تث  م      ن 
وج                                                    وب 
الإح                                                   رام 
 ل             دخول مك              ة
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ولو خر  من مكة مسافراً ثم ذكر  نه نسي  يأًا فرج  لأخكه، جاز له  ن يرج  محلًا، نص 
 .(1)عليه في الإ ملاء كما قاله ال ماو رْد يّ 

 انته .  (3) وفيه وجه ضعيف أنه يلزمهم الإحرام كل سنة مرة): (2)قوله

م ام، فإنهّ حكاه عن رواية التقريب وزيفه  (5)، لكنّ صاحب الشّام ل(4)وهكا تاب  فيه الإ 
عزياه لأو ح ام دٍ روايةً عن الشّاف ع يّ:  ن عليه  ن يحرم في كل سنة مر ، لأنّا لو كلفناه في   (6)والب حر

 .(7)كل مر  لشقّ 

وال مت  و لّي  (8)لكن حكاه القاضي  بو الاَّيّ ب
عن الشّاف ع يّ  نه قال: ي ستحب لمم  ن يحرموا  (9)

 في كل سنة مر ، لألا ي ستهان بحرمة الحرم.

فإن ثبا هكا، فال مسألة عل  قولين، وكلام الشّاف ع يّ في الإ ملاء محتمل، وقال ال ماو رْد يّ: 
 . (10)مراده الاستحباب

يّ في ال م عت م د: قال الشّاف ع يّ:   .(مر  م  ن يحرموا في كل سنةحب لم ست)وقال الشَّا  

 .(عليه  ن يحرم في كل سنة مر )ال: وحك  الشيخ  بو ح ام دٍ في التعليق  نه ق

 ت/ في وقاٍ دون وقا.102والأول  ص ؛ لأنهّ لا مع  لإيجابه /

                                                           

 .4/240الحاوي الكبير انور: ( 1)
 ( ليسا في ت، وفي موضعها بياض.2)
 .3/77، الروضة 3/388( العزيز 3)
 .4/363نهاية المالب انور: ( 4)
 .726الشامل لابن الصباغ صانور: ( 5)
 .5/260بحر المكهب انور: ( 6)
 ( في ز: لشقي.7)
 .7/13( نقله عنه في كفاية النبيه 8)
 .2/405( تتمة الإبانة 9)
 .4/240( الحاوي الكبير 10)
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ض (2) (1)عام الفتح غير محرم الثاني: ألا  يدخلها خائفًا، دخل رسول الله )قوله:  . اع  
 . (3): دخول مكة بغير إحرام، فلم ينتهض الدليلعليه بأنه ذ ك ر في كتاب النكام من خصائصه 

عل  ذلك،   (5)الاستدلال باق بدخول الصحابة معه غير محرمين، وتقريره (4)قلا: بل
، وككلك معه  صحابه (6)دخل مكة وعل  ر سه ال م غف ر وبهكا وجّهه القاضي الح س ين فقال: لأنهّ 

 متهيأين للحرب.
ّ )وقال في التَّت مَّة:  لقوله: إنّا لي ساعة من نهار. قلنا:  (7فإن قيل: كان ذلك خاصًا بالنَّبي 

 حلا له 
 ولمن كان مثل حاله، فيكون حكم ه حكم ه، وعلة الإباحة، حاجة رسول الله  (7

 .(8)(إلى القتال، فمن احتا  إليه، يبام له ترك الإحرام كما يبام له ترك القتال
فإن قيل: فعندكم  نه دخلها صلحًا، قلنا: إنّّا وق  الصل  )وككا قال صاحب البيان، وقال: 

 .(10)(، ولم يكن واثقًا من غدرهم، فلكلك دخلها بغير إحرام(9)م   و س في ان
                                                           

((. صحي  البخاري: باب دخول الحرم  ( متفق عليه من حديث  نس 1) ه  الم غْف ر  ، و ع ل   ر ْ س  بلفظ: ))د خ ل  ع ام  الف تْ  
. وفي رواية جابر 2/979( 1357. ومسلم: باب جواز دخول مكة بغير إحرام )3/17( 1846ومكة بغير إحرام )

 اء  ب غ يْر  إحْر امٍ((.عند مسلم: ))د خ ل  م كَّة  ي  وْم  الْف تْ   و ع ل يْه  ع م ام ةٌ س وْد  
 .3/77، الروضة 3/389( العزيز 2)
 .4/309( الاع اض من الإسنوي في المهمات 3)
 ( ليسا في ز.4)
 ( في ظ: تصويره.5)
. انور: المصبام المنير ص6)  .342غرب ص، الم233( الم غْف ر: البيضة )انوذ  من الحديد( وم ا ي  لْب س  تح ْت ها و   صْل  الْغ فْر  السَّت ْر 
 ( ساقاة من ت.7)
 .2/404( تتمة الإبانة 8)
: قبيل فت  مكة حينما سمعا بتوجه جيش المسلمين نحو مكة، فأسلم وقال له النبي  ي: لما بعثته قريش إلى النبي ( 9)

، ((. الحديث..آم نٌ دخل دار   و سفيان  فهو آم نٌ، وم نْ  غلق  عليه د ار ه  فهو آم نٌ، ومن دخل المسجد  فهو ))قل لمم: 
، 9/200( 18277، والبيهقي في السنن: باب فت  مكة )4/633( 3022: باب ما جاء في خ  مكة ) خرجه  بو داود

 . وصححه لغيره  عيب الأرناؤوط في تحقيق  و داود. 8/9( 7264والا اني في الكبير )
م( سيد قبائل قريش وكنانة 652ه  /  30 -م 560ق.ه  /  63صخر بن حرب الأموي القر ي الكناني، ) وأبو سفيان:

 ت  مكةيل بعشر سنين، و سلم يوم فو حد   را  العرب وساداتهم في اعاهلية وصدر الإسلام ولد في مكة قبل عام الف
 .2/105، سير  علام النبلاء 3/332ه . انور: الإصابة34ه  و30وتوفي بين سنة 

 .4/15( البيان للعمراني 10)
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الثالث: أن يكون حرًا، فأم ا العبد فلا يلزمه؛ لأن  منافعه للسيد، وسواءٌ أذن له )قوله: 
مأام فيه  في الدخول أم لا، لأن الإذن في الدخول لا يقتضي الإذن في الإحرام، حكى الإ 

 . (1)الاتفاق، ومن ي لزمه الإحرام بالدخول لا يبعد منه الةمنازعة في هبا التوجيه
تقول: حك  الرَّاف عيّ وغيره فيما لو  ذن السيد في دخول مكة محرمًا، هل قيل: ولك  ن 

 يلزمه الإحرام كالحر  م لا؟ وقال: إن  قيسهما لا يلزمه كما لو  ذن له في حضور اعمعة.
فإن قلنا بهكا، فلا إ كال في  نه لا يلزمه الإحرام عند الإذن في الدخول. وإن قلنا: يلزمه، 

لإذن في الدخول عل  انلا  في الإذن للعبد في النكام، هل يكون إذنًا في فيحتمل  ن  رّ  ا
 .(2)صر  كسبه إلى ال مهر والنفقة  م لا؟ وهو ما   ار إليه الرَّاف عيّ 

 لّا  رّ ، كما لو  ذن له في حضور اعام  يوم اعمعة، لا يكون  -وهو الأ به-ويحتمل 
م ام عن الأصحابإذنًا في صلا  اعمعة، وهو ما رواه  . قلا: وعل  قياسه، لو  ذن في دخول (3)الإ 
 ال مسجد لا يكون إذنًا في التحية.

وإذا اجتمعت شرائط الوجوب فدخلها غير محرم، ففي القضاء وجهان، أصحهما: ) قوله:
ّ في الشّافي: وهي  (4) لا يجب فعليه  (5)من الشواذ، لأن من ترك نسكًا واجبًاانته . قال اع رج اني 

 القضاء والكفار ، إلّا في هكه ال مسألة.
وله علتان، إحداهما: أنه لا يمكن القضاء، لأن دخوله الثاني يقتضي إحرامًا، وإذا ) قوله:

يص على هبه  لم يمكن القضاء لم يجب، كمن نبر صوم الدهر وأفطر. وفرع صاحب التَّلخ 
العل ة، فقال: لو لم يكن ممن يتكرر دخوله كالحطابين، ثم صار منهم، قضى لحصول الإمكان، 

: أنه تحية البقعة -وبه قال الع رأاق ي ون والقأفَّال-عل نفسه منهم. وأصحهما وربما نقل عنه أنه يج
 . (6) فلا ي قضى، كتحية الةمسجد. وزيفوا العل ة الأولى بما سبق في توجيه القول الأول

                                                           

 .3/77، وفي الروضة مختصراً 3/389العزيز وانور:  الوجه.( في ز: 1)
 .8/203العزيز انور: ( 2)
 .4/363نهاية المالب انور: ( 3)
 .3/78، وفي الروضة 3/389( العزيز 4)
 ( في ت: واحدًا.5)
 .3/78، وفي الروضة 3/389( العزيز 6)

م      ن دخ      ل مك      ة 
بغ      ير إح      رام ه      ل 
  يلزم          ه القض          اء؟
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 ي: وهو  ن الدخول إذا كان بإحرام كف ، سواء كان لأجله  و لأجل غيره. ونويره الصوم 
 واحد.  (3)القضاء لا يجب قضاء آخر، وإنّّا يجب قضاء (2)ما إذا  فسد، و (1)في الاعتكا 

يّ في ال م عت م د: لا يلزم من دخوله  نه نو  الإحرام، بل لو دخل فنو  حجة  وقال الشَّا  
الإسلام  و عمرته لأجز ته، كتحية ال مسجد، ولو كان دخوله للقضاء يقتضي القضاء بالاريق 

 الكي ذكره، لكان دخوله لحجة الإسلام يقتضي القضاء، وذلك مما لا يقوله  حد. 

: لعلّ ابن القاصّ خرَّجه مما إذا عتقا الأ م ة تحا العبد، ولم تفسخ حتى وقال صاحب الوافي
ثم زال العيب، هل له  (4)عتق العبد، هل لما الفسخ؟ فيه خلا ، وككلك إذا وجد بال مبي  عيبًا

 الفسخ؟

وربما ن قل عنه أنه يمكن القضاء في صورة أخرى، وهو أن يتصور بصورة )وقول الرَّاف عيّ: 
 .(5) ين البين لا يلزمهم الإحرام بالدخول كالحطابينالةمتردد

:  نه قبل  ن يجعل هكا الشخص نفسه منهم، هل له  ن يحجّ عن الغير أحدهماوههنا فرعان، 
ّ في الب حر حكاية عن والده: يحتمل وجهين، وجه اعواز  ني  وقال: إنه - و يتاوذ؟ قال الرُّويا 

له إذا  (7)لى من  حجه ما لم يصر حاابًا، ولا حاب نا لو منعاه من ذلك لأد  إ -(6)الأص 
 :ّ ني  ، وليس عل   صلنا مسألة يص  التاوذ فيها بالحج والنيابة م  وجوب القضاء)ص . قال الرُّويا 
 .(8)(إلّا في هكا ال موض 

                                                           

، كفاية 3/256 نشأه لأجل الاعتكا   م لا. انور: العزيز (  ي: إذا قيل با  اط الصوم فيه، فإنه يجزئ  ي صوم، سواء 1)
 .6/429النبيه 

 ( في ز:  فسده.2)
 ( ليسا في ت.3)
 ( في ت: عبدًا.4)
 .3/78، وفي الروضة 3/389( ذكره بمعناه في العزيز 5)
 ( في ز:  وض .6)
 .( في ز ليسا واضحة: 7)
 .37-5/36بحر المكهب انور: ( 8)
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وخص ال مت  و لّي انلا  في الوجوب في  صل ال مسألة، بما إذا كان الداخل قد قض  فرض 
 والواهر  نه إذا كان عليه، نقض علته قاعًا.، (1)الإسلام

د محرم ودخل مكة، يجب عليه العو  غير ال ميقات جاوز إذا النسك مريد  ن لمما سبق :الثاني
 ه العود.يتلبس بنسك، يجب علي ولم مكة دخل إذا ، وينبغي  ن يقال هنا بمثله،(2)إذا لم يتلبس بنسك

ل الوجوب: أنه إذا انتهى إلى الةميقات على قصد دخو وذكر ابن كأج  تفريعًا على )قوله: 
ت/ يلزمه أن يحرم من الةميقات، ولو أحرم بعد مجاوزته فعليه دم، بِ  لاف  ما إذا 103مكة، /

 انته . (3) ترك الإحرام أصلًا ورأسًا، لأن العبادة لا تجبر بالدم

ب عليه رام لا قضاء عليه، ولا يجوذكر ال ماو رْد يّ تفريعًا عل  الوجوب إذا قلنا: من ترك الإح
من  (4)دم، إنّّا يجب ج اً لنقص دخل عل  نسك، فإذا لم أخت بالنسك، لم يلزمه ج ان ما عدم

 صله، وكان ينبغي تخريج وجه بوجوبه من قولنا: إنه إذا ترك موا  القدوم، وقلنا: إنه يشرذ لكل 
 .(5)قادم، فيلزمه دم

 ،واجبة إذا تركها الإنسان، لزمه القضاء أو الكفارةوكل عبادة )وقال صاحب التلخيص: 
 . وتابعه عليه الأصحاب.(6)(إلّا واحد  وهي الإحرام لدخول مكة

 : إذا س لم عليه وترك الرد، لا يقضي، كما قاله الق فَّال. إحداهابصور،  (7)وقد ينقض

: إذا فر من الزحف من اثنين، غير متحر  لقتال  و متحيزاً إلى فأة، فإنهّ لا يمكنه الثانية
 قضاؤه، ككا قال القاضي  بو الاَّيّ ب، فإنهّ متى فر ممن يجب قتاله، وجب قتاله بهكا اللقاء لا قضاء. 

                                                           

 .2/406تتمة الإبانة  انور: (1)
 .3/42، الروضة 3/337العزيز انور: ( 2)
 .3/78، وفي الروضة 3/389( العزيز 3)
 ( )ما عدم من  صله( في ت: يساعد من  صله. وفي ز: ما عدم  صله.4)
 .4/242( انور: الحاوي الكبير 5)
 .252( التلخيص لابن القاص ص6)
 ( في ز: يقتضي.7)
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إمساك يوم الشك إذا ثبا  نه من رمضان، فإن الإمساك واجب، ولو تركه : لو ترك الثالثة
 لم يلزمه ب كه قضاء، ولا كفار . 

 : إذا ترك صوم عيد في نكر صوم الدهر.الرابعة

قال بعض ز/ دخول مكة فيما ذكرنا؟ 227وهل ينزل دخول الحرم منزلة /) قوله:
الشارحين: نعم. والةمراد بمكة فيما نحن فيه الحرم، ولا يبعد تَريجه على خلاف سبق في 

وعجب منه في شيئين، أحدهما: نقله الةمسألة عن بعض الشارحين، ). قال النّ و و يّ: (1) نظائره
الج رجأاني   في ي  و وهي مشهورة جزم بِا الةماوأر د ي  والد ار م ي والقاضي أبو الطَّي  ب والةمأحأام ل  

ني  ، وخلائق لا يحصون.  يّ والقاضي  (2) ي: كصاحب الشّام ل-الش افي والر و أ والب  نْد ن يج 
الح س ين
، ون قل عن القديم بأن حكم دخوله حكم دخول مكة، و  ار ال مت  و لّي والباقون إليه(3)

(4)- 
 .(5) والثاني تَريجه على الخلاف مع أنه لا خلاف فيه، فالصواب أن الحرم كمكة بلا خلاف

ر، وهو الصَّيْد لانّي عل  عادته في (6)قلا : مراد الرَّاف عيّ ببعض الشارحين  ي: ال مخت ص 
 . (7)...[]استعمال هكه العبار ، وما رامه من تخريج انلا ، يساعده عليه عبار  التّنب يه، حيث قال: 

في وقا النهي،  كأنهّ يريد إباحة الصلوات)و مّا النوائر التي   ار إليها الرَّاف عيّ فقال النّ و و يّ: 
 . (8)(فإنّها تبام في مكة وككا في سائر الحرم عل  الصحي 

 ا سبق فيكأنهّ يشير إلى م)في الك ف اية هنا وفي ال مالب في كتاب النكر:  (9)وقال ابن الرّ ف ْع ة
باب ال مواقيا،  ن ال مكي إذا  حرم بحج في الحل ثم عاد إلى الحرم، هل يسقط عنه الدم كما 

                                                           

 .3/78روضة . وفي ال3/390( العزيز 1)
 .725الشامل لابن الصباغ صانور: ( 2)
 .7/14( حكاه عنهما في كفاية النبيه 3)
 2/405تتمة الإبانة انور: ( 4)
 .7/15( المجموذ 5)
 ( في ز: قوله.6)
 ( بياض في ت، وفي الكلام سقط ولم يتبين لي  ي عبار  يقصد من التنبيه.7)
 .7/15( المجموذ 8)
 ( ليسا في ز.9)

ه                       ل ين                       زل 
دخ               ول الح               رم 
منزل               ة دخ               ول 

وج         وب  مك         ة في
 الإح                   رام ل                   ه
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 (1)(يسقط إذا عاد إلى مكة؟ وككا إذا  حرم ال مكي بالحج من الحرم هل يجب عليه الدم،  م لا؟
 من بقاذ الحرم.2)وواهر هكا التَّخْر يج  لّا يلتحق بكلك ما عدا مكة 

ولم ياف موا  الوداذ، فإن بلغ مسافة القصر لم يلزمه  (2إذا خر  من مكة قيل: ومن نوائره
 . (3)العود، وإن لم يبلغ ففي اللزوم خلا 

وهل النور إلى نفس مكة  و إلى الحرم؟ وجهان،  وهرهما: الأول. قال الرَّاف عيّ هناك: وقد 
 .(4)تقدم نويرها في ال مواقيا

تَّم تُّ   لّا يكون من حاضري ال مسجد الحرام، وفي ومن نوائره  يضًا:  ن  رط وجوب دم ال
حاضري ال مسجد الحرام غير  هل الحرم وجهان،  حدهما: من كان بينه وبين الحرم مسافة القصر. 

 /104توالثاني: من كان بينه وبين مكة دون مسافة القصر./

 

 

                                                           

 .7/14كفاية النبيه (  1)
 ( ساقاة من ت.2)
 .3/117، الروضة 3/447العزيز انور: ( 3)
 .3/38، الروضة 3/330العزيز انور: ( 4)
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 :الفهارس

 فهرس الآيات القرآنية. -
 والآثار. فهرس الأحاديث النبوية -
 فهرس الأعلام. -
 فهرس المصالحات والغريب. -
 فهرس القواعد والضوابط الفقهية، والأصولية. -

 فهرس الأماكن والبلدان. -

 فهرس المصادر والمراج . -
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 فهرس الآيات القرآنية

 322 ............................................................................... ژھ  ھ ہ ہ ہژ

 107 .................................................................... ژڭ ڭ ڭ ۓ  ۓ ے ے ھ ھ ژ

 78 ................................................................................................ ژڭ ڭ ڭ ۓژ

 350 ...................................................................... ژ تخ تح  بيتج بى  بم بخ بح بج  ئي  ئى ژ

 320 ........................................................................ ژخح خج  حم  حج جم جح  ثي ثى ژ

 72 ........................................... ژڻ ڻ ںڻ ں ڱ ڱ ڱ ڱ  ڳ ڳ ژ

 254 ............................................................................................... ژڀ  پ پ ژ

 72 ........................................................ ژبخ بح بج ئي ئمئى ئح ئج ی ی ی ژ

 322 ................................................................... ژڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ژ

 74 .............................................................. ژھ ھ ھ ہ ہ ہ  ہ ۀ ۀ ڻژ

 443 .......................................................... ژئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئوئۇ ئو ئە ئە   ئا  ى ژ

 73 ............................................................................................ ژۆ ۆ ۇ ۇژ

 240 ................................................................................ ژ الآية...ڀ ڀ  ڀ   پ ژ
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 فهرس الأحاديث النبوية والآثار

 425 ....................................... حل حتى تعالى الله بككر إلّا  متكلمًا سم  فما عرق ذات من  نس  حرم
 142 .................................................................... لك إزار   ولا ج لسا    عات ها إن إزار ك  
 257 ............................... ح جَّت ه م     ك ان اْ   الَّتي   إ لاَّ  الق عْد   ، ذ ي في   ك لَّه نَّ   ع م رٍ،   رْب      اللَّّ   ر س ول   اعْت م ر  

، ف خ ر جْن ا=  قبله عائشة اعتمرت لْب  يْا   م فْا   ثم َّ  ف أ هْل لْا  لصَّف ا با  أ ْ  و الْم رْو   ، و با    ................ 259 الله   ر س ول   ن اف ج 
 149 ................................................................... السّبع ين إلى السّتّين ب ين   م ا  مّتي     عم ار  
 196 .......................................................... (الضحاك) بال   حق والأ مّ  بالااعة،  حق الأب
 439 ................................................................................. ه جر ت ه   ل س عدٍ    تم م الله مّ 
ا ز د اللَّه مّ  اب ةً، وت كر يماً وت عو يمًا ت شر يفًا الب يا   ه ك  نّ وع وّم ه     رفّ ه   م ن وز د وم ه   434 ........................... ه  ح جّ  مم 
ع ل لا الله مّ  نا   تج  ن ا ح تىَّ  ف يه ا م ن ايا  ر ج   438 ............................................................... م نه ا تخ 
 300 .................................................... منه فأعمرها التنعيم، من عائشة يعمر  ن عبدالرحمن  مر
ر م     ن   حْل لْن ا إ ذ ا  الله   ر س ول     م ر نا    263 ............................ الأ بْا     من ف أ هْل لْن ا: ق ال  . م     إ لى   ت  و جَّهْن ا إ ذ ا نح 
ار   ق د الزّم ان   إنّ  ، السَّم اوات   الله   خ لق   ي وم   ك ه يأ ت ه    است د   140 ...........................   هراً  ع ش ر   اثني   السّنة   والأرض 
لَّا وإنّّا ب عد ي، لأ  ح دٍ  تح  لَّ  ول ن م كَّة   ح رَّم   الله إ نَّ   443 ...................................... ن  ه ار م ن س اع ةً  لي   ح 
ب ْع ة   الب يا   هكا ق  ب ْل ك   ي ا وف ون كان وا  ال ملائكة   إنّ   69 ................................................ سنةٍ  آلا    س 
 422 ............................................................... المعار  ذا: التلبية في يزيدون كانوا  الناس  ن
ّ   نّ   306 ........................................................الو حي   ي نت و ر   وك ان   م به مًا، إحر امًا   حر م    النَّبي 
ّ   ن  427 ........................................................................ مكة لدخول اغتسل  النَّبي 
ّ   ن ين   ب ه   ب د       يءٍ  ف أول   ح جَّ   النَّبي  لب يا   م ا    ثم   ت  و ضَّأ     ن ق د م   ح   440 ...................................... با 
ّ   ن  439 ............................................................  يبة بني باب من ال مسجد دخل  النَّبي 
ّ   ن ما د خ ل    النَّبي   434 ................................................................... الصُّب  ص ل  ب عد 
ّ   ن  158 ............................................................     م ة   ع ن ل بَّيك  : ي  ق ول   ر ج لًا  سم       النَّبي 
ّ   ن  417 ........................................................................ ركب ثم الوهر صل   النَّبي 
 174 ............................... ك ب يراً    يخًا   و     درك اْ  الع ب اد   ع ل  الح جّ   ف ر يض ة   إنّ  الله ، ر س ول   يا  : قالا امر  ً   ن
سْمه ، له ص ح حْا   ع بداً  إنّ  س   عليه   ف م ض   ال مع يش ة ، في عليه   ووسّعا   ج   71 ........... ل م حرومٌ  ليّ إ   ي ف د   لا سنين، خم 
ّ  به  هل بما م ه لَّين اليمن من قد م ا موس  و با عليًا  ن   ............................................... 378 النَّبي 

 191 .................................................................................... لأ  ب يك   و م ال ك     نا  
 398 ........................................................................... للإحرام بالغسل  مرها   نه
 302 .................................................................... ع ليه فّ ث  ق ل   الرّ د اء   بت نك يس   ه مَّ    نهّ
 413 ............................................................................ بنزعها اعبة صاحب  مر  نه
 306 ............................................................................... بالحج  ه لَّ   ه لَّ  حين  نه
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 307 ......................................................................................... ماعزاً ر ج م  نه
 417 ............................................................................... ركب ثم الصب  صل   نه
 307 ......................................................................................... سارقاً قا   نه
ر     ثم   ر  س ه   يح  مّ م   بم  كَّة   ك ان     نَّه    303 ........................................................ وي عت م ر التَّنع يم   إلى   
 432 ................................................ ك د ا  من ي دخ ل م ا  كث ر وك ان   ك لت يه م ا،  م نه م ا ي دخ ل ك ان     نَّه
 116 ......................................................................... فأ د ع ها الأنّاط لكم ستكون إنها
 197 ............................................................................... (عباس ابن) ل ق ر ين  ت  ه ا إ نّها

ه   ع ن  الله ر س ول     هْد    318 ......................................................... ق ار نا تٍ  و ك نَّ  ب  ق ر  ً    زو اج 
 273 ..................................................................... ق  رْن من ثم م رادٍ، من عامرٍ  بن  ويس  
ن ا  175 ........ بريد  ديثح...=    ار ي ةٍ    مّ ي ع ل   ت ص دَّقْا   إ نّي  : ف  ق ال اْ  امْر   ٌ ،   ت  تْه   إ ذْ  ، الله   ر س ول   ع نْد   ج ال سٌ    نا   ب  ي ْ

ر يم ها  369 ......................................................................................... التَّكب ير تح 
ّ   إ لى   ر ج لٌ  ج اء    195 ال  ثلثي الم إن حديث...=   مُّك   ق ال   الصُّحْب ة ؟ بح  سْن النَّاس     ح قُّ  م نْ  الله رسول يا فقال   النَّبي 
و ي ة   ي وم   ك ان    إ ذ ا ح تّى  لحجّ     هْل لْن ا ب و هْرٍ، م ك ة   وج ع لن ا ال َّ  262 ................................................... با 
 263 ................................................................................ م كَّة م ن م كَّة     هْل   ح تّى 
 175 .................................................................................. واعت م ر   ب يك   ع ن ح جّ 
 257 ............................. حجة تعدل إنها حديث= ح جَّةً  ت  عْد ل   ف يه   ع مْر  ً  ف إ نَّ  ف اعْت م ر ي، ر م ض ان   ج اء   ف إ ذ ا
 306 .......................................................................... ع مر  ً  ولا ح ج ا ي س مّ ي لا خ ر    
ي ْر    108 ..................................................................................   رب  ع ة الأ صْح اب خ 
 446 .................................................................. محرم غير الفت  عام  الله رسول دخل
ّ  م  قدمنا  376 ............................................................... بالحج لبيك نقول ونحن  النَّبي 
 443 ..................................... (مجاهد) نعالمم نزعوا الحرم  توا إذا  جمعين عليهم الله صلوات الأنبياء كان
ر مٍ  م     إلّا  ب ر يداً  ال مر     ت س اف ر   لا  110 ........................................................................ مح 
ر م ذي م     إلّا  امر   ٌ  ت س اف ر   لا  109 .......................................................................... مح 

 422 ....................... لك  ريك لا وال ملك لك والنعمة الحمد إن لبيك لك  ريك لا لبيك لبيك اللهم لبيك
 422 ................................................................................... ل بيّك   الح قّ  إ ل ه   ل بيّك  
 424 .................................................... وال مهاجر  للأنصار فاغفر الآخر  عيش العيش إن لبيك
 423 ............................................................................. ور قاً ت  ع بّدًا ح قًا، ح قًا ل بيّك  
، النَّعم اء   ذ ا ل بيّك    423 ....................................................... إليك وم رغ وباً  منك م ره وباً  والف ضل 
 422 ...................................... والعمل إليك   والرغبى لبيك بيديك، وانير وسعديك لبيك لبيك لبيك
، ك لّه    وان ير   وس عد يك   ل بيّك   ل بيّك    423 ............................................... والع م ل إليك والر غبى   ب ي د يك 
 412 ..................................................................... بالحناء  وفارك لغيرت   امر   كنا    لو
 296 ...................................... ذنبه من تقدم ما له غفر بحجة،  و بعمر ، الأقص  المسجد من  هل من
ت ف لي خر جن   خ ر جن   وإ ذ ا  409 ........................................................................... ت ف لا 
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 138 ........................................ صدق قال س ب يلًا؟ إليه   است ا اذ   م ن   الب يا   حجّ  ع ل ين ا  نّ  ر س ول ك   وز ع م  
 272 ............................................................................. العقيق ال مشرق لأهل وقّا
 267 ............................................................................... اعحفة مصر لأهل وقّا
 303 ................................................................................ التَّنع يم م كَّة   لأ  هل   و قَّا  
 271 ................................................................................ عرق ذات العراق ولأهل
 270 ............................................................................ عرق ذات العراق  هل وم ه لُّ 

 111 ............................................................................. الح ير   ؟ ر   يْا   ه لْ  ع د يُّ، يا  
ر م    414 ............................................................................... ور د اءٍ  إ ز ارٍ  في   ح د ك م يح 
 269 ........................................................................ الح ل يف ة ذ ي م ن ال م د ين ة     هْل   ي ه لُّ 
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 الم جم لمم فهرس الأعلام

 271 ..................... انوزي يزيد بن إبراهيم
 152 .............................. الدم  و ابن
 272 .............................. زياد  و ابن
 312 ..............................  يبة  و ابن
 94 ............................. عصرون  و ابن
 88 ................................هرير   و ابن
 105 ............................... الأستاذ ابن
 389 ............................. التّلم س اني ابن
 141 .............................. الحاجب ابن
 294 .............. (الفروذ صاحب)= الحداد ابن
 79 .................................. الرفعة ابن
 428 ................................ الرقيات ابن
 199 .............................. السبكي ابن
 147 ............................. السَّمع انيّ  ابن  
 132 ............................... الصباغ ابن
 94 ................................ الصلام ابن
 141 .......... (الدين برهان الشيخ)= الفركام ابن
 156 ............................... القاص ابن
 88 ................................. القاان ابن
 126 ............................... المرزبان ابن
 113 ................................ المنكر ابن
 146 ................................ برهان ابن
 274 .................................. بري ابن
 436 ................................. جريج ابن
 372 .................................. جملة ابن
 71 .................................. حبان ابن
 429 .................................. حزم ابن
 307 ................................ خزيمة ابن
 343 ................................ خيران ابن
 254 ......................... الواهري داود ابن

 274 .................................. دريد ابن
 260 ................................. سراقة ابن
 94 .................................. سريج ابن
 345 ................................. سلمة ابن
 277 ................................. سيده ابن
 303 ................................. سيرين ابن
 117 ................................. ماهر ابن
 187 ................................. عبدان ابن
 210 ........................... (المقرئ) كثير  ابن
 88 .................................... كج  ابن
 271 ................................. ماجه ابن
 253 (التعجيز  ارم جد الدين، عماد)=  يونس ابن
 84 . (التعجيز  ارم التعجيز، صاحب)= يونس ابن
 81 ............. (الشيخ)=  الشيرازي إسحاق  بو
 142 ......................... المروزي إسحاق  بو
 423 .......................... العك ي البقاء  بو
 270 ............................ المكي الزبير  بو
 437 ...........................الليثي الافيل  بو
 72 ...........................الا ي الايب  بو
 276 ........ (العيد دقيق ابن)= القشيري الفت   بو
 75 .. (الإمام()= الحرمين إمام)=  اعويني المعالي  بو
 201 ......................... الروياني المكارم  بو
 369 ............................ لال بن بكر  بو
 276 ................................... ثور  بو
 90 ............................ القزويني حاتم  بو
 91 ........................ الإسفراييني حامد  بو
 77 ........................... الا ي خلف  بو
 110 ........................ السجستاني داود  بو
 175 ........................... العقيلي رزين  بو
 389 ............................. المروزي زيد  بو
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 446 ................................. سفيان  بو
 71 ........................... اندري سعيد  بو
 219 ....... (العد  صاحب)=  الا ي عبدالله  بو
 275 .......................... البكري عبيد  بو
 132 .......................... السنجي علي  بو
 82 .............. (الإمام والد)=  اعويني محمد  بو
 177 ........................ الفارسلي محمد  بو
 108 ........................ الأصفهاني نعيم  بو

 436 ....................... (الوليد  بو)= الأزرقي
 436 ..... (الوليد  و جد محمد، بن  حمد)= الأزرقي

 248 .............................. الإصاخري
 169 .................................. الآمدي
 97 ................................... الأوزاعي
 267 ................................... البارزي
 111 .....................................البزار

 73 ..................................... البغوي
 101 ................................... البلخي

 91 .................................. البندنيجي
 94 .................................... البوياي
 71 .................................... البيهقي
 175 .................................. ال مكي
 71 ................................... اعرجاني
 149 ................ (المر د صاحب)=  اعوري
 83 .................................... اعوهري
 410 .................................... اعيلي
 428 ................................... الحازمي
 417 ................................... الحليمي
 430 ................................. الحميدي
 90 .................................... الحنامي
 335 .................................. انضري
 270 .................................. انااو
 444 ............... (انصال صاحب)=  انفا 
 196 ................................... انلال

 229 ................ (الكافي صاحب)= انوارزمي
 89 .................................... الداركي
 87 .................................... الدارمي
 202 ................................... الدبيلي
 202 ..................................... الربي 

 78 ................... (البحر صاحب)= الروياني
 78 ............... (البحر صاحب والد)= الروياني
 371 .................................... الزبيري

 405 .................................. الزعفراني
 211 ................................... الزنجاني
 199 ...................................السبكي

 132 ................................. السرخسي
 72 .................. ( حمد بن محمد)=  الشا ي
 290 ........................... العثماني الشريف
 274 .................................. الصاغاني
 140 ................ اعحدري مسعود بن الصلا

 89 .................................. الصيدلاني
 248 ................................... الصيرفي

 106 .................................. الصيمري
 140 ................................... الا اني

 308 ................................. الاحاوي
 111 ................................... العبادي
 256 ................................... العبدري
 430 ................................... العكري
 72 .................. (البيان صاحب)=  العمراني
 109 .................................... الغزالي
 186 ................................... الفارقي
 182 ......................(المسعودي)=  الفوراني
 274 .................................. القابسي

 368 ......................... القاضي  بو الفتوم
 69 ............................. الحسين القاضي
 248 ................................... القراماة
 274 .................. (المفهم صاحب)= القرمبي
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 274 .................................... القزاز
 147 .......... (علي بن محمد)=  الشا ي القفال
 112 ............................ المروزي القفال

 345 ................................. القيصري
 93 ..................................... الكتاني

 115 ................................ الكرابيسي
 91 ................................... الكشفلي

 249 ............................... الماسرجسي
 77 .................................... الماوردي
 92 ...................................... المتولي

 196 .................................. اتاسبي
 84 ................... (محمد بن  حمد)=  اتاملي
 134 ....... (اتاملي الحسن  بو)=  الكبير اتاملي
 83 ............................... الا ي اتب

 111 .................................. المرعشي
 137 ..................................... المزني

 46 ............................... بالله المستوهر
 83 .................................... المارزي
 169 ................................... المعتزلة
 175 .................................. النسائي
 198 ......... (اعوام  منتق  صاحب)=  النشائي
 76 ................................... الواحدي
 433 .......................... راهويه بن إسحاق

 301 ............................ مالك بن  نس
 273 .............................. القرني  ويس
 123 ............ (بدر الأمير)=  حسنويه بن بدر
 175 .................................... بريد 
 116 ........................... عبدالله بن جابر

 437 ............................  سيد بن حكيفة
 343 ................................... حرملة
 140 .......................... هند  و بن داود
 437 ...............................  سلم بن زيد

 437 ............................. سالم بن سعيد
 405 ............................... الرازي سليم

 140 .... ( عيب بن عمرو  بو)=  محمد بن  عيب
 138 ............................ ثعلبة بن ضمام
 312 ................................... ماووس
 437 .................. الكوزي سليمان بن عاصم

 194 (الصغير الحاوي صاحب)=  القزويني عبدالغفار
 بن عمرو جد)=  العاص بن عمرو بن عبدالله

 140 ................................ ( عيب
 256 (عبدالوهاب القاضي)=  البغدادي عبدالوهاب

 111 ............................. حاتم بن عدي
 432 .............................. الزبير بن عرو 
 70 ..................... عبدالسلام ابن الدين عز

 269 ..................................... عااء
 140 ...........................  عيب بن عمرو
 274 ......... (عياض القاضي)=  اليحصبي عياض
 286 ................................ حرب قبيلة
 312 .................................... مجاهد
 122 .................. (الكخائر صاحب)=  مجلي
 140 ................ الافاوي عبدالرحمن بن محمد
 437 ...................... الأبلي موس  بن محمد
 112 ....................... المروزي نصر بن محمد
 436 ............................ خالد بن مسلم
 257 .................................... مار 
 436 .................................. مكحول

 210 ...................................... ناف 
 405 .............. (نصر الشيخ)=  المقدسي نصر
 432 ............................. عرو  بن هشام
 300 ..................................... هوازن
  268 ............................. الحموي ياقوت
 414 ..............................  مية بن يعل 
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 فهرس المصالحات والغريب

 212 .................................... آبقي
 162 ............................... الكمة إجار 
 162 ............................... العين إجار 

 137 .......................... المبا ر  استااعة
 137 ......................... الاستنابة استواعة

 142 ......................... (الإعلام)=   علم
 277 .......................... (آفاقي)=   فقي
 152 .................................... الأداء
 120 ................................... الأرش

 75 ................................. الأصحاب
 187 ................................... الإفهام
 203 ................................... الأنداء
 124 ................................... البكرقة
 110 .................................... ال يد

 395 .................................. البالان
 258 .................................... البعال
 128 ..................................... التبن

 78 ................................... التكليف
 286 .................................... اعاد 
 413 ..................................... اعبة
 121 .................................... اعزية
 198 ................................... اععالة

 168 ................................. اعمعتين
 129 ................................... الحجر
 118 ............................. اناص الحصر
 124 ................................... انفار 
 292 ................................... الكمي
 83 ..................................... الراحلة
 120 ................................... الر اء

 119 ................................. الرصدي

 104 .................................... الرضخ
 424 .................................... الرغباء
 93 ............................. العتق في السراية
 129 .................................... السفيه
 104 .................................... السلعة
 163 ..................................... السلم

 161 ................................... الصرور 
 118 ................................... الضمان
 181 .......................... (الحرفة)=  الضيعة

 111 ......................... (لاكالم)=  ضيعةال
 175 .................................... الوعن
 101 ..................................... الوَّفر
 110 ...................................... العام
 172 .................................... الغرور
 395 .................................... الفساد
 84 ..................................... القتب
 362 .............................. الشاذ  القراء 
 152 ................................... القضاء
 229 ..................................... القلم

 407 ................................... الكراهة
 92 ..................................... الكر 

 83 .................................... الكنيسة
 83 ..................................... اتمل
 436 .................................... المرسل
 284 ................................... المسامتة
 172 ................................... المسم 
 209 ....................................المعاليق
 96 ..................................... المعايا 

 87 ...................................المعضوب
 446 ..................................... المغفر
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 93 ..................................... المفلس
 129 ..................................... الولي
 116 ....................................  نّاط
 83 ...................................... برذون
 441 ...................................... برز 

 231 ............................. الصفقة تفريق
 409 ................................... تفلات
 84 ..................................... تنامي
 302 ............................. الرداء تنكيس
 272 ..................................... جور

 288 ..................... الحرام المسجد حاضرو
 272 ................................... حكوها
 139 ........................... النسيء حساب
 301 .................................... حنين

 188 .......................... التكليف خااب
 188 ............................ الوض  خااب
 407 ............................. الأولى خلا 

 115 .............................. الإسلام دار
 115 ................................ الحرب دار

 119 ...................................... دانق
 149 ...................................... زمن

 423 .................................. سعديك
 76 ....................................... عراء
 300 ............................... هوازن عمر 
 123 ..................................... غرامة
 127 ..................................... فرسخ
 69 .................................. عين فرض
 69 ................................. كفاية  فرض
 135 ..................................... ق  ل ا
 104 ..................................... مرامز
 124 .................................... مرحلة
 264 .............................. القصر مسافة

 103 .................................. مستشعراً
 81 ..................................... معسر
 286 ...................................... نجعة

 279 .................................... يتأخ 
 171 .................................... ينكسر
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والأصولية فهرس القواعد والضوابط الفقهية،
 302 .................................................................... التاريخ وعلم والفعل القول تعارض إذا
 347 ......................................................................  ولى فالبدل الأصل تقديم يجز لم إذا

 146 ..................................................... ال موس  الوجوب لا ال مضيق الوجوب خاصية من الإثم
ب  ع ه   الأك     في ي دخ ل   الأ صغ ر    328 ......................................................................... وي  ت ْ
 221 ..................................................................................... الكمة ت ئة الأصل
 363 .................................................. الأغلظ؟  و الأداء،  و الوجوب، بحالة الكفار  في الاعتبار
 164 ................................................................................ التأجيل تقبل لا الأعيان
 158 ................................................. الاستدامة بمع  يكوم  ن يجوز به التلبس عند بالشيء الأمر
 151 ........................................................ ال مكلف من الحق فعل تعكر عند ينوب إنّّا الحاكم
 82 ............................................................................ مستحب انلا  من انرو 
 321 .................................................................الح اج ة لأ  جْل   ب ل   فض ل ت ك ون   لا الرُّخص ة  
ن وعاً  ك ان    إذا الشَّيء    114 ................................................................. و ج ب ج از   إذا م نه   مم 
 386 ........................................................... حكم كل  في اتباعه وجب وجه في اتب  إذا الون
ق   لا الوَّنّ  لي ق ين ي لت ح   348 ................................................................................. با 
 127 ......................................................................................... محكمة العاد 
 110 ...................................................................................... له حصر لا العام

 169 ......................................................................... النيابة قبول عن بعيد  العبادات
 383 ............................................................................ بالأخاار تتعلق لا العبادات
ت ل ف ة ب ن يَّةٍ  ت ؤدَّ  لا الع ب اد      360 ............................................................................. مخ 
بٍ  لكلّ   املٌ  الع زم    138 .......................................................................... موسَّ  و اج 
م ل   ونحوهما والصّلا    ك الصَّوم    والع ب اد ات   الع ق ود    لفاظ   ي    ع ل  تح   242 ........................................ الصَّح 

 70 ............................................ و ج وبه  ا س ب ب   و قت ها د خ ول   ي ك ون    ن ال مؤ ق َّت ة   الع ب ادات   في الق اع د   
 152 ..................................................................................... الأداء يتلو القضاء
 243 ................................................................................... الأداء يحكي القضاء
 75 .......................................................................... لا؟  م بالشرائ  مخامبون الكفار
 349 ........................................................................   فض ل الع ب اد ات    د اء   إلى ال م ب اد ر  

 320 ....................................................................... ال ج م ل جم  ي    إلى ت رج     ال م ت  ع لّ ق ات
 146 ............................................................................... آثم وغير ضامن ال مخائ
ي ال م ز احم  ة    373 .............................................................................. الإ سق اط ت قت ض 
 207 .......................................................................... معانيها؟  و العقود صيغ المعت 
 238 ........................................................ عنه والعمر  الحجّ  وقوذ في إذنه إلى يفتقر لا ال ميا
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 293 .................................................... ال منهيات بخ  لا    ال م أم ور ات ت  رْك   في ع كْراً ليس   النّ سي ان  
 169 ......................................................................... البدنية العبادات في تجري النيابة
 186 ................................................................................ تص  لا الإذن في النيابة
 397 ..................................................................... العباد  في   رطٌ  الكاملة اعازمة النيّة

ب   ير ه يجوز   إنّّا ال موسَّ  الو اج   141 .................................... ي فع له    ن إلى السَّلامة و نّه   عل  غ لب   لمن تأخ 
؟ ي لز م   ه ل ب ه ، ال مك لّف   ع لم   ق بل   الشّرذ     مْر    189 ....................................................... ال مك لَّف 
 410 ..................................................................... ان لا  لا ان لا    م أخ ك   ي راع   إنّّا

 313 .....................................................................  ولى الفاضل وقتها إلى العباد  تأخير
 286 .................................................................. الحكمين تساوي يوجب الحالين تساوي
 313 ......................................................................... تأخيرها من  ولى العباد  تعجيل
 344 .......................................................................... السبب مقام يقوم السبب جزء
 100 ..................................................................... الآذمي؟ حق  و مقدم تعالى الله حق
 432 ............................................................................ ر يه عل  مقدمة الرواي رواية
 414 ............................................................................... عليها يتقدم العباد   رط
 149 .................................................................... الحج  داء في المستنكر التأخير ضابط
 103 .......................................................................... البحر هلاك في الغالب ضابط
 127 ...................................................... فيها الماء بوجود الاستااعة تتحقق الي المسافة ضابط
 169 .................................................................... الراحلة عل  الثبوت في المشقة ضابط
 82 ................................................................................. المشي في المشقة ضابط
 385 .......................................................... فيها التحري يجز لم بيقين  داؤها  مكن عباد  كل
 449 ................................................ الكفار   و القضاء لزمه الإنسان، تركها إذا واجبة عباد  كل
 407 ............................................................. مكروه ف كه قصدًا به الأمر ص  مسنون كل
ه ل   م ا ق صد   ي ص  ُّ  لا  368 .......................................................................... ح ق يق ةً  يج 

 155 ................................................................................ مزية الأصول في للسابق
 378 ......................................................................الاست دلال ي سق ط   احت م الٍ  ك لُّ   ل يس  
 334 ....................................................................... ع ل يه ي  ق اس   لا الق ي اس   ع ن   خ ر     م ا
منًا غ ير ه   في د خ ل   م ا  316 ......................................................... م ست ق لا   ب ه   الإتي ان   ي شر ذ   لا   ض 
 397 ............................................................... مح  لّ ه ب عض   إلى إ ض اف ته ت ص ّ  التَّعل يق   ق ب ل   م ا
 304 ................................................................................ ثواباً   عوم   عمل ه كث ر  ما
ب   ي ت مّ  لا م ا بٌ  ف  ه و   ب ه إلّا  الو اج   365 ..................................................................... و اج 
 383 ................................................................... جميعًا يقبلها العقود من التعليق يقبل ما

 329 ..................................................................... التَّاب   م ر اع ا  م ن   ولى   ال م تب وذ   م ر اع ا   
 437 .............................................................................. ال غيب  بواب في يتسام 
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 فهرس الأماكن والبلدان

 263 ................................... الأبا 
 285 ................................... الأبواء

 263 .................................. الباحاء
 266 ................................... التنعيم
 267 .................................. اعحفة
 300 ...................................اععرانة
 90 ..................................... الحجاز
 139 .................................. الحديبية
 433 .................................... انط
 433 ..................................... الردم

 285 .................................. الروحاء
 267 .................................... الشام

 285 .................................. الصفراء
 275 .................................. الاائف
 126 ................................... العراق
 285 .................................... العر 
 272 ................................... العقيق

 302 .................................. اتصب
 433 ................................... المعلا 
 267 ................................... المغرب
 268 .................................... اليمن
 430 .............................. إبراهيم باب
 430 .............................  يبة بني باب
 267 ..................................... بدر

 432 ................................. ميمون بأر
 127 ......................................تبوك

 106 ................................... جيحون
 134 ................................... خراسان

 265 ................................. عرق ذات
 266 ................................. الحليفة ذو
 427 .................................. مو  ذو
 267 ...................................... رابغ

 86 ................................... م ستان
 100 ...................................... عرفة
 275 ............................... الثعالب قرن
 273 ................................. المنازل قزن

 430 ..................................... كداء
 430 .................................... ك د ً 
 430 .................................... كدي
 260 .................................... مزدلفة
 419 ............................. إبراهيم مسجد
 419 ............................. انيف مسجد
 267 ..................................... مصر
 268 .......................................نجد
 419 ...................................... .نّر 
 18 ....................................... نو 
 268 ..................................... يلملم
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 فهرس المصادر والمراج 
ه(، مخاوط، دار الكتب 461عبدالرحمن بن محمد بن  حمد الفوراني )تالإبانة عن  حكام فروذ الديانة،  .1

 .722958القومية، مصر، رقم الحفظ: 
الإبانة عن معاني القراءات، مكي بن  و مالب القيسي، تحقيق: عبدالفتام  لبي، المكتبة الفيصلية،  .2

 ه .1405، 3ط
ه( ، دراسة 756كافي السبكي )ت الابتها  في  رم المنها  كتاب الحج، تقي الدين علي بن عبد ال .3

 ه.1429مكة المكرمة، -وتحقيق: عوض بن حسين الشهري، رسالة دكتوراه، جامعة  م القر 
إحكام الإحكام  رم عمد  الأحكام، تقي الدين محمد بن علي بن وهب المعرو  بابن دقيق العيد،  .4

 ه (، النا ر: مبعة السنة اتمدية، بدون مبعة وبدون تاريخ. 702)ت
لماوردي ري البغدادي الشهير باالأحكام السلاانية،  بو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البص .5

 القاهر . –ه (، دار الحديث 450)ت
ه (، كتب 458 حكام القرآن للشافعي، المؤلف:  حمد بن الحسين بن علي،  بو بكر البيهقي )ت  .6

قاهر ، الابعة: ال -كوثري، النا ر: مكتبة انانجي هوامشه: عبد الغني عبد انالق، قدم له: محمد زاهد ال
 م.1994 -ه   1414الثانية، 

ه (، تحقيق : يوسف 751 حكام  هل الكمة، محمد بن  و بكر  يوب الزرعي المعرو  بابن القيم، )ت  .7
، الأولى بيروت، الابعة: –ابن حزم دار  -الدمام  - اكر توفيق العاروري، رماد  للنشر  - حمد البكري 

 م.1997 -ه  1418
ه (، اتقق: 631الإحكام في  صول الأحكام،  بو الحسن سيد الدين علي بن  و علي الآمدي )ت  .8

 لبنان. -دمشق -عبد الرزاق عفيفي، المكتب الإسلامي، بيروت
  بيروت. –ه (، دار المعرفة 505إحياء علوم الدين،  بو حامد محمد بن محمد الغزالي الاوسي )ت  .9
في قديم الدهر وحديثه،  بو عبد الله محمد بن إسحاق بن العباس المكي الفاكهي )ت   خبار مكة .10

 ه.1414بيروت، الابعة: الثانية،  -ه (، اتقق: د. عبد الملك عبد الله دهيش، النا ر: دار خضر 272
بن عقبة  د خبار مكة وما جاء فيها من الأثار،  بو الوليد محمد بن عبد الله بن  حمد بن محمد بن الولي .11

ه (، اتقق: ر دي الصالح ملحس، النا ر: دار 250بن الأزرق الغساني المكي المعرو  بالأزرقي )ت 
 بيروت. -الأندلس للنشر 
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 رْو ز ي )ت  .12
ه (، اتقق: الدُّكْت  وْر 294اختلا  الفقهاء )=اختلا  العلماء(، محمد بن نصر بن الحجا  الم

 م.2000ه  =1420الرياض، الابعة الأولى الكاملة،  -سلفمح  مَّد م اه ر ح ك يْم،  ضواء ال
إر اد القاصي والداني إلى تراجم  يوخ الا اني،  بو الايب نايف بن صلام بن علي المنصوري، قدم  .13

له: د سعد بن عبد الله الحميد، راجعه ونص  حكامه وقدم له:  بو الحسن مصاف  بن إسماعيل السليماني 
 الإمارات. -الرياض، مكتبة ابن تيمية  -الكيان المأرو، النا ر: دار 

ه (،إ را : زهير 1420إرواء الغليل في تخريج  حاديث منار السبيل، محمد ناصر الدين الألباني )ت .14
 م.1985 -ه   1405بيروت، الابعة: الثانية  -الشاويش، المكتب الإسلامي 

ه (، تحقيق: محمد 538ي جار الله )ت  ساس البلاغة،  بو القاسم محمود بن عمرو بن  حمد، الزمخشر  .15
 م.1998 -ه   1419لبنان، الابعة: الأولى،  -باسل عيون السود، النا ر: دار الكتب العلمية، بيروت 

الاستككار اعام  لمكاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقاار فيما تضمنه المومأ من معاني الر ي والآثار  .16
عمر يوسف بن عبد الله بن عبد ال  النمري القرمبي )ت  و رم ذلك كله بالإيجاز والإختصار،  بو

الابعة:  حلب، -دمشق ، دار الوعي  -ه (، تحقيق: عبدالمعاي امين قلعجي. النا ر: دار قتيبة 463
 م.1993 -ه  1414الأولى 

ه (، 630 سد الغابة في معرفة الصحابة، علي بن  و الكرم محمد بن محمد، عز الدين ابن الأثير )ت  .17
عادل  حمد عبد الموجود، النا ر: دار الكتب العلمية، الابعة: الأولى،  -تقق: علي محمد معوض ا

 م.1994-ه 1415
ه (، دار الكتاب الإسلامي، 926 س  الماالب في  رم روض الاالب، زكريا بن محمد الأنصاري )ت  .18

 بدون مبعة ولا تاريخ.
ه (، دار الكتب العلمية، 911الدين السيومي )ت  الأ باه والنوائر، عبد الرحمن بن  و بكر، جلال .19

 م.1990 -ه  411الابعة: الأولى، 
ه (، اتقق: 319الإ را  عل  مكاهب العلماء،  بو بكر محمد بن إبراهيم بن المنكر النيسابوري )ت  .20

تحد ، الإمارات العربية الم -صغير  حمد الأنصاري  بو حماد، النا ر: مكتبة مكة الثقافية، ر س انيمة 
 م.2004 -ه  1425الابعة: الأولى، 

الإصابة في تمييز الصحابة،  حمد بن علي بن حجر العسقلاني، تحقيق: علي محمد البجاوي، دار اعيل  .21
 ه.1412بيروت، الابعة الأولى ،  –
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الاصالام في انلا  بين الإمامين الشافعي و و حنيفة، لأو الموفر منصور بن محمد بن عبداعبار  .22
-1412ه(، تحقيق: نايف بن ناف  العمري، دار المنار، القاهر ، الابعة الأولى، 489معاني )ت الس

 م.1992
ه(، تحقيق: عبدالإلة نبيهان، 616إعراب الحديث النبوي،  بو البقاء عبدالله بن الحسين العك ي )ت  .23

 م.1986-ه1407دمشق، الابعة الثانية  -مابوعات مجم  اللغة العربية
ه ( دار العلم للملايين، الابعة: انامسة 1396خير الدين بن محمود بن محمد الزركلي )ت الأعلام،  .24

 م.2002عشر، 
الاق ام في بيان الاصالام، محمد بن علي بن وهب بن ماي  القشيري، المعرو  بابن دقيق العيد )ت  .25

 بيروت. -ه (، النا ر: دار الكتب العلمية 702
الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي الشهير  الإقناذ في الفقه الشافعي،  بو .26

إيران، الابعة الأولى، -ه (، تحقيق: خصر محمد خضر، دار إحسان، مهران450بالماوردي )ت 
 ه.1420

بيروت، بدون مبعة،  –ه (، دار المعرفة 204الأم،  بو عبد الله محمد بن إدريس القر ي الشافعي )   .27
 م.1990ه /1410

 ه .1434م الرافعي وجهوده في الفقه الإسلامي، لوحيد عامف عبدالعزيز، دار الآفاق، الإما .28
ه (، اتقق: د 852إنباء الغمر بأبناء العمر،  حمد بن علي بن محمد بن  حمد بن حجر العسقلاني )ت  .29

 معنة إحياء ال ا  الإسلامي، مصر، عا -حسن حبشي، النا ر: المجلس الأعل  للشأون الإسلامية 
 م.1969ه ، 1389النشر:

ه (، اتقق: محمد  بو الفضل 646إنباه الروا  عل   نباه النحا ،  بو الحسن علي بن يوسف القفاي )ت  .30
 1406لأولى، بيروت، الابعة: ا -القاهر ، ومؤسسة الكتب الثقافية  -إبراهيم، النا ر: دار الفكر العرو 

 م.1982 -ه  
لا ، علاء الدين  بو الحسن علي بن سليمان المرداوي، دار إحياء الإنصا  في معرفة الراج  من ان .31

 ال ا  العرو، الابعة: الثانية، بدون تاريخ.
 نيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء، قاسم بن عبد الله بن  مير علي القونوي الرومي  .32

 ه.1424-م2004علمية، الابعة: ه (، اتقق: يحيى حسن مراد، دار الكتب ال978الحنفي )ت 
ه (، النا ر: 676 بو زكريا محيي الدين يحيى بن  ر  النووي )ت  ،الإيضام في مناسك الحج والعمر  .33

 م.1994 -ه  1414المكتبة الأمدادية، مكة المكرمة، الابعة: الثانية،  -دار البشائر الإسلامية، بيروت 
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قيق: والميزان، حمد بن محمد بن علي الأنصاري المعرو  بابن الرفعة، تحالإيضام والتبيان في معرفة المكيال  .34
 ه .1400مكة،  -د. محمد  حمد انارو ، جامعة الملك عبدالعزيز كلية الشريعة والدراسات الإسلامية

ه (، 794البحر اتيط في  صول الفقه،  بو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي )ت  .35
 م.1994 -ه  1414الكتبي، الابعة: الأولى،  دار

ه(، 502بحر المكهب في فروذ مكهب الإمام الشافعي،  بو اتاسن عبدالواحد بن إسماعيل الروياني )ت  .36
 م.2005-ه 1423تحقيق:  حمد عز وعناية الدمشقي، دار إحياء ال ا  العرو، الابعة الأولى، 

 –ه (، دار الحديث 595يد محمد بن  حمد بن ر د القرمبي )ت بداية المجتهد ونهاية المقتصد،  بو الول .37
 م.2004 -ه  1425القاهر ، بدون مبعة، 

ه (، تحقيق: عبد الله 774البداية والنهاية، إسماعيل بن عمر بن كثير القر ي البصري ثم الدمشقي )ت  .38
 -ه  1418الأولى، بن عبد اتسن ال كي، دار هجر للاباعة والنشر والتوزي  والإعلان، الابعة: 

 م.1997
بدائ  الصنائ  في ترتيب الشرائ ، علاء الدين،  بو بكر بن مسعود بن  حمد الكاساني الحنفي، دار الكتب  .39

 م.1986 -ه  1406العلمية، الابعة: الثانية، 
البدر الاال  بمحاسن من بعد القرن الساب ، محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني )المتوفّ:  .40

 بيروت، بدون مبعة. –ه (، دار المعرفة 1250
البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرم الكبير،  ابن الملقن سرا  الدين  بو حفص عمر  .41

ه (، اتقق: مصاف   بو الغيط وعبد الله بن سليمان وياسر 804بن علي بن  حمد الشافعي المصري )ت 
 م.2004-ه 1425السعودية، الابعة: الاولى، -الرياض -التوزي  بن كمال، دار المجر  للنشر و 

ه (، 478ال هان في  صول الفقه، عبد الملك بن عبد الله اعويني،  بو المعالي الملقب بإمام الحرمين )ت  .42
 -ه   1418لبنان، الابعة الأولى،  –اتقق: صلام بن محمد بن عويضة، دار الكتب العلمية بيروت 

 م.1997
ط في المكهب من  ول كتاب الزكا  إلى نهاية كتاب الحج، لأو حامد محمد بن محمد الغزالي، دراسة البسي .43

وتحقيق: عبدانالق بن عبدالرحيم بنسعيد ناقرو، رسالة دكتوراه، اعامعة الإسلامية، المدينة المنور ، 
 ه.1433

ه (، 817عقوب الفيروزآباد  )ت البلغة في تراجم  ئمة النحو واللغة، مجد الدين  بو ماهر محمد بن ي .44
 م.2000 -ه 1421النا ر: دار سعد الدين للاباعة والنشر والتوزي ، الابعة: الأولى 
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ه (، اتقق: قاسم محمد 558البيان في مكهب الإمام الشافعي، يحيى بن  و انير بن سالم العمراني )ت  .45
 م.2000 -ه  1421جد ، الابعة: الأولى،  –النوري، دار المنها  

ه (، اتقق: محمد خير رمضان 879تا  ال اجم، زين الدين  بو العدل قاسم بن ق ال وبغا السودوني )ت  .46
 م.1992-ه  1413دمشق، الابعة: الأولى،  –يوسف، دار القلم 

تا  العروس من جواهر القاموس، محمّد بن محمّد بن عبد الرزاّق الحسيني الزَّبيدي، تحقيق مجموعة من  .47
 النا ر دار المداية. اتققين،

ه (، 748تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام، محمد بن  حمد بن عثمان بن ق ايْماز الكهبي )ت  .48
 م.1993 -ه  1413اتقق: عمر عبد السلام التدمري، دار الكتاب العرو، بيروت، الابعة: الثانية، 

ه (، دائر  المعار  256  البخاري،  بو عبد الله )ت التاريخ الكبير، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغير  .49
 الدكن، مب  تحا مراقبة: محمد عبد المعيد خان. -العثمانية، حيدر آباد 

  بيروت. –تاريخ بغداد،  حمد بن علي  بو بكر انايب البغدادي، دار الكتب العلمية  .50
ه (، اتقق: عمرو 571ساكر )ت تاريخ دمشق،  بو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله المعرو  بابن ع .51

 م.1995 -ه   1415بن غرامة العمروي،النا ر: دار الفكر للاباعة والنشر والتوزي ،  
ه ( كتاب الحج، دراسة 478تتمة الابانة عن الأحكام فروذ الديانة، عبدالرحمن بن محمد المتولي ) ت  .52

 ه. 1423 م القر ،  وتحقيق:  علي بن سعد بن هليل العصيمي، رسالة دكتوراه  امعة
دمشق، –ه (، اتقق: عبد الغني الدقر، دار القلم 676تحرير  لفاظ التنبيه، يحيى بن  ر  النووي )ت  .53

 ه.1408الابعة: الأولى، 
التحفة اللايفة في تاريخ المدينة الشريفة، محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن  و بكر بن عثمان بن محمد  .54

 م.1993ه /1414لبنان، الابعة: الاولى -لكتب العلمية، بيروت ه (، دار ا902السخاوي، )ت 
تحفة اتتا  في  رم المنها ،  حمد بن محمد بن حجر الميتمي، راجعها وصححها: عنة من العلماء،  .55

 م.1983 -ه   1357المكتبة التجارية الك   بمصر لصاحبها مصاف  محمد، الابعة: بدون مبعة، 
ه (، 623عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم،  بو القاسم الرافعي القزويني )ت التدوين في  خبار قزوين،  .56

 م.1987-ه 1408اتقق: عزيز الله العااردي، النا ر: دار الكتب العلمية، الابعة: 
تككر  الحفاظ، محمد بن  حمد بن عثمان الكهبى، دراسة وتحقيق: زكريا عميرات، دار الكتب العلمية  .57

 م.1998 -ه 1419بعة الأولى لبنان، الا-بيروت
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تراجم رجال الدارقاني في سننه الكين لم ي جم لمم في التقريب ولا في رجال الحاكم، م قْبل  بن  ه اد ي بن   .58
اني الوادع يُّ )ت  ه ، 1420صنعاء، الابعة: الأولى،  -ه (، دار الآثار 1422م قْب ل  بن  ق ائ د    الم مْد 

 م.1999
سماعيل بن محمد بن الفضل بن علي القر ي الاليحي التيمي الأصبهاني، )ت ال غيب وال هيب، إ .59

 -ه   1414القاهر ، الابعة: الأولى  -ه (، اتقق:  يمن بن صالح بن  عبان، دار الحديث 535
 م.1993

التعليقة الك   في الفروذ  رم مختصر المزني من بداية باب دخول مكة حتى نهاية باب نكر المدي،  .60
ه(، دراسة وتحقيق: بندر فارس السلوم، رسالة 450 و الايب ماهر بن عبدالله الا ي )ت  القاضي

 ه.1421ماجستير، اعامعة الإسلامية، المدينة المنور ، 
التعليقة الك   في الفروذ  رم مختصر المزني من بداية كتاب الصيام حتى باب ما يجتنبه اترم، القاضي  .61

ه(، دراسة وتحقيق: فيصل  ريف محمد، رسالة ماجستير، 450الا ي )ت   و الايب ماهر بن عبدالله
 ه.1421اعامعة الإسلامية، المدينة المنور ، 

تفسير البحر اتيط ، محمد بن يوسف الشهير بأو حيان الأندلسي، تحقيق : الشيخ عادل  حمد عبد  .62
 -ه   1422ت، الابعة الأولى، بيرو  -الشيخ علي محمد معوض، دار الكتب العلمية، لبنان -الموجود 
 م.2001

التفسير البسيط، لأو الحسن علي بن  حمد بن محمد الواحدي. تحقيق: مجموعة من الباحثين. عماد   .63
 ه .1430البحث العلمي جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. الابعة الأولى 

ه (، اتقق: محمد 852)ت تقريب التهكيب،  حمد بن علي بن محمد بن  حمد بن حجر العسقلاني  .64
 م.1986 – 1406سوريا، الابعة: الأولى،  –عوامة، دار الر يد 

التكملة والكيل والصلة لكتاب تا  اللغة وصحام اللغة، الحسن بن محمد الصاغاني، تحقيق: محمد  بو  .65
 م.1979الفضل إبراهيم وآخرون، مابعة دار الكتب، 

سقلاني الكبير،  حمد بن علي بن محمد بن  حمد بن حجر الع التلخيص الحبير في تخريج  حاديث الرافعي .66
 م.1989ه . 1419ه (، دار الكتب العلمية، الابعة: الابعة الأولى 852)ت 

ه(، تحقيق: عادل عبدالموجود وعلي 335التلخيص،  حمد بن  و  حمد الا ي المعرو  بابن القاص )ت  .67
 تاريخ. معوض، مكتبة نزار مصاف  الباز، بدون مبعة، بدون

ه (، اتقق:  بو 422التلقين،  بو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي البغدادي المالكي )ت  .68
 م.2004-ه 1425 ويس محمد بو خبز  الحسني التاواني، دار الكتب العلمية، الابعة: الأولى 
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ال  القرمبي  محمد بن عبدالتمهيد لما في المومأ من المعاني والأسانيد،  بو عمر يوسف بن عبد الله بن  .69
ه (، تحقيق: مصاف  بن  حمد العلوي ، محمد عبد الكبير البكري، وزار  عموم الأوقا  463)ت 

 ه .1387المغرب،  –والشؤون الإسلامية 
ه(، تحقيق: عماد الدين  حمد 476التنبيه في الفقه الشافعي،  بو إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي  )ت  .70

 ه. 1403كتب، حيدر، دار عالم ال
ه(، تحقيق: مصاف  حجازي وعبدالعليم 582التنبيه والإيضام عما وق  في الصحام، عبدالله بن بري )ت .71

الاحاوي مراجعة: علي النجدي ناصف وعبدالسلام هارون، الميأة المصرية العامة للكتاب، الابعة الأولى، 
 م.1981

ه(، دار الكتب العملية، لبنان، 676ي )ت تهكيب الأسماء واللغات، محيي الدين يحيى بن  ر  النوو  .72
 مقابلة عل  الابعة المنيرية، بدون تاريخ.

ه (، مابعة دائر  المعار  النوامية، المند، 852تهكيب التهكيب،  حمد بن علي بن حجر العسقلاني )ت  .73
 ه .1326الابعة الأولى، 

ه (، اتقق: د. بشار 742)ت تهكيب الكمال في  سماء الرجال، يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف المزي  .74
 م.1980 – 1400بيروت، الابعة: الأولى،  –عواد معرو ، مؤسسة الرسالة 

علي  –التهكيب في فقه الإمام الشافعي،  و محمد الحسين بن مسعود البغوي، تحقيق: عادل عبدالموجود  .75
 ه.1418لبنان، الابعة الأولى،  -معوض، دار الكتب العلمية بيروت

فقه الإمام الشافعي،  و محمد الحسين بن مسعود البغوي، كتاب الحج، دراسة وتحقيق: باسم التهكيب في  .76
 ه.1431بن محمد القرافي، رسالة دكتوراه، اعامعة الإسلامية، 

ه (، مخاوط، 783التوسط والفت  بين الروضة والشرم،  حمد بن حمدان بن  حمد بن عبد الواحد )ت  .77
 (690A.-4603بول محفووة برقم )نسخة متحف موبقبو سراي/ استان

التوضي   رم مختصر ابن الحاجب، خليل بن إسحاق اعندي المالكي، اتقق:  بو الفضل الدميامي،  .78
 م.2012 -ه 1433دار ابن حزم، الابعة الأولى،  -مركز ال ا  الثقافي المغرو 

ه (، 879ني  )ت ل وْب  غ ا السُّوْد وْ الثقات ممن لم يق  في الكتب الستة،  بو الفداء زين الدين قاسم بن ق اْ  .79
دراسة وتحقيق:  ادي بن محمد بن سالم آل نعمان، النا ر: مركز النعمان للبحو  والدراسات الإسلامية 

 م.2011 -ه   1432وتحقيق ال ا  وال جمة صنعاء، اليمن، الابعة: الأولى، 
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البخاري،   عليه وسلم وسننه و يامه = صحي اعام  المسند الصحي  المختصر من  مور رسول الله صل  الله  .80
محمد بن إسماعيل  بو عبدالله البخاري اععفي، اتقق: محمد زهير بن ناصر الناصر،  دار موق النجا  

 ه .1422)مصور  عن السلاانية بإضافة ترقيم ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي(، الابعة: الأولى، 
مد بن  حمد بن  و بكر بن فرم الأنصاري انزرجي شمس الدين اعام  لأحكام القرآن،  بو عبد الله مح .81

ه (، اتقق : هشام سمير البخاري،  دار عالم الكتب، الرياض، المملكة العربية السعودية، 671القرمبي )ت 
 م.2003ه /  1423الابعة : 

بعة مجلس دائر  ه (، م327اعرم والتعديل، عبد الرحمن بن محمد التميمي، الرازي ابن  و حاتم )ت  .82
الأولى،  بيروت الابعة: –المند، دار إحياء ال ا  العرو  –بحيدر آباد الدكن  -المعار  العثمانية 

 م.1952ه  1271
 -يروتب ، دار الكتب العلمية، بو محمد علي بن  حمد بن سعيد بن حزم الأندلسي، جمهر   نساب العرب .83

 .م2003 -ه  1424 الابعة الثالثة، ،لبنان
  م.1987ر  اللغة، محمد بن الحسن بن دريد  بو بكر، الابعة: الأولى، دار العلم للملايين، جمه .84
ه (، النا ر: مير 775 )ت اعواهر المضية في مبقات الحنفية، عبد القادر بن محمد بن نصر الله القر ي .85

 كراتشي.  –محمد كتب خانه 
لسيد العين بمهمات الدين،  ب بكر بن ا حا ية إعانة الاالبين عل  حل  لفاظ فت  المعين لشرم قر  .86

 محمد  اا الدميامي، النا ر دار الفكر للاباعة والنشر والتوزي ، مكان النشر بيروت.
حا ية العاار عل   رم اعلال اتلي عل  جم  اعوام ، حسن بن محمد بن محمود العاار الشافعي  .87

 خ.ه (، دار الكتب العلمية،  بدون مبعة وبدون تاري1250)ت 
 -حا يتا قليوو وعمير ، عل   رم المنها ،   حمد سلامة القليوو و حمد ال لسي عمير ، دار الفكر  .88

 م.1995-ه 1415بيروت،  بدون مبعة، 
ه(، تحقيق: صالح بن محمد اليابس، دار ابن 665الحاوي الصغير، عبدالغفار بن عبدالكريم القزويني )ت  .89

 ه.1430اعوزي، الابعة الأولى، 
وي الكبير في فقه مكهب الإمام الشافعي  رم مختصر المزني، علي بن محمد بن محمد بن حبيب الحا .90

عادل  حمد عبد الموجود، دار الكتب العلمية،  -ه (، اتقق: علي محمد معوض 450الماوردي )ت 
 م.1999-ه   1419لبنان، الابعة الأولى،  –بيروت 

ه (، اتقق:  بو 456ندلسي القرمبي الواهري )ت حجة الوداذ، علي بن  حمد بن سعيد بن حزم الأ .91
 م.1998الرياض، الابعة: الأولى،  -صهيب الكرمي، النا ر: بيا الأفكار الدولية للنشر والتوزي  
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ه (، 911حسن اتاضر  في تاريخ مصر والقاهر ، عبد الرحمن بن  و بكر، جلال الدين السيومي )ت  .92
 - و ركاه عيس  الباو الحلبي -النا ر : دار إحياء الكتب العربية  اتقق : محمد  بو الفضل إبراهيم،

 م.1967 -ه   1387مصر، الابعة : الأولى 
حلية الأولياء ومبقات الأصفياء، المؤلف:  بو نعيم  حمد بن عبد الله بن  حمد بن إسحاق بن موس  بن  .93

 م.1974 -ه  1394،  وار محافوة مصر -ه (، النا ر: السعاد  430مهران الأصبهاني )ت 
ه(، اتقق: سعيد 507حلية العلماء في معرفة مكاهب الفقهاء،  بو بكر محمد بن  حمد الشا ي )ت  .94

 م.1997ه/ 1417عبدالفتام، مكتبة نزار مصاف  الباز، الرياض، الابعة: الأولى، 
د الله بن عبد اتسن ه (، اتقق: د. عب395حلية الفقهاء،  حمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي )ت  .95

 م.1983 -ه  1403بيروت، الابعة: الأولى،  –ال كي، الشركة المتحد  للتوزي  
حلية المؤمن واختيار الموقن من بداية باب صلا  المسافر حتى نهاية كتاب الحج، لأو اتاسن عبدالواحد  .96

سالة ماجستير، جامعة  م ه(، دراسة وتحقيق: محمد بن مار المالكي، ر 502بن إسماعيل الروياني )ت 
 ه.1428القر ، مكة المكرمة، 

ه (، اتقق: عبد القادر 794خبايا الزوايا، بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي الشافعي )ت  .97
 ه .1402الكويا، الابعة: الأولى،  -عبد الله العاني، النا ر: وزار  الأوقا  والشأون الإسلامية 

ير، ابن الملقن سرا  الدين  بو حفص عمر بن علي بن  حمد الشافعي المصري )ت خلاصة البدر ال م ن .98
 م.1989-ه 1410ه (،  مكتبة الر د للنشر والتوزي ، الابعة: الأولى، 804

ه (، دار الكتب العلمية، 978الدارس في تاريخ المدارس، عبدالقادر بن محمد النعيمي الدمشقي )ت  .99
 ه .1410بيروت، الابعةالأولى 

الدر المختار  رم تنوير الأبصار، محمد بن علي الحنفي الحصكفي، معه: حا ية ابن عابدين عليه،  .100
 م.1992 -ه  1412بيروت، الابعة: الثانية، -المسما : رد اتتار. دار الفكر

ه (، اتقق: 852الدرر الكامنة في  عيان المائة الثامنة،  حمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني )ت  .101
ه / 1392صيدر اباد/ المند، الابعة: الثانية،  -مد عبد المعيد ضان، مجلس دائر  المعار  العثمانية مح

 م.1972
ه (، اتقق: مصاف  عبد القادر عاا،  360الدعاء للا اني، سليمان بن  حمد بن  يوب الا اني )ت  .102

 ه.1413بيروت، الابعة: الأولى،  –دار الكتب العلمية 
ه ( اتقق: محمد حجي وسعيد  عراب 684ن إدريس بن عبد الرحمن المالكي القرافي )ت الكخير ،  حمد ب .103

 م.1994بيروت، الابعة الأولى،  -ومحمد بو خبز ، دار الغرب الإسلامي



 474 

 جُ الحُاب ُتك جُ الحُاب ُتك
 ُخادمُالرافعيُوالروضةُ

الرسالة النوامية في الأركان الإسلامية، إمام الحرمين  و المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف اعويني  .104
 قيق  وتعليق: محمد زاهد الكوثري، المكتبة الأزهرية لل ا .ه (، تح478)ت 

ه (، اتقق: إحسان 900الروض المعاار في خ  الأقاار، محمد بن عبد الله بن عبد المنعم الح مير  )ت  .105
 م.1980مب  عل  مااب  دار السرا ، الابعة: الثانية،  -بيروت  -عباس مؤسسة ناصر للثقافة 

 ه.1405بيروت،  -المكتب الإسلامي المفتين، محيي الدين يحيى بن  ر  النووي،روضة الاالبين وعمد   .106
سلاسل الكهب للزركشي ، تحقيق ودراسة :محمد المختار بن محمد الامين الشنقياي، رسالة دكتوراه،  .107

 باعامعة الإسلامية.
ه (، 1420سلسلة الأحاديث الصحيحة و يء من فقهها وفوائدها، محمد ناصر الدين الألباني )ت  .108

 مكتبة المعار  للنشر والتوزي ، الرياض، الابعة: الأولى.
سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة و ثرها السيئ في الأمة،  بو عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني  .109

 م.1992ه  / 1412الممكلة العربية السعودية، الابعة: الأولى،  -ه (، دار المعار ، الرياض 1420)ت 
ه (، دراسة وتحقيق: 438ة في معرفة القولين والوجهين لأو محمد عبدالله بن يوسف اعويني )ت السلسل .110

 ه.1428خالد نوار مباي النمر، رسالة دكتوراه، جامعة  م القر ، 
ه (، تحقيق: محمد فؤاد عبد 273سنن ابن ماجه، ابن ماجه،  بو عبد الله محمد بن يزيد القزويني، )ت  .111

 فيصل عيس  الباو الحلبي. -الكتب العربية  الباقي، دار إحياء
سْتاني )ت  .112 ج  ه (، اتقق:  ع يب 275سنن  و داود،  بو داود سليمان بن الأ عث بن إسحاق السّ 

 م.2009 -ه  1430مح مَّد كام ل قره بللي، دار الرسالة العالمية، الابعة: الأولى،  -الأرنؤوط 
ه ( 279ن موس  بن الضحاك، ال مكي،  بو عيس  )ت سنن ال مكي، محمد بن عيس  بن س وْر  ب .113

تحقيق وتعليق:  حمد محمد  اكر، ومحمد فؤاد عبد الباقي، وإبراهيم عاو ،   ركة مكتبة ومابعة مصاف  
 م.1975-ه1395مصر، الابعة: الثانية،  –الباو الحلبي 

ه (، تحقيق:  عيب 385سنن الدارقاني،  بو الحسن علي بن عمر بن  حمد بن مهدي الدارقاني )ت  .114
لبنان،  -الارنؤوط، حسن عبد المنعم  لبي، عبد اللايف حرز الله،  حمد برهوم،  مؤسسة الرسالة، بيروت 

 م.2004 -ه  1424الابعة: الأولى، 
السنن الك   وفي ذيله اعوهر النقي،  بو بكر  حمد بن الحسين بن علي البيهقي، ومؤلف اعوهر النقي:  .115

بن عثمان المارديني الشهير بابن ال كماني. النا ر: مجلس دائر  المعار  النوامية الكائنة  علاء الدين علي
 ه .1344في المند ببلد  حيدر آباد، الابعة: الأولى   
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ه (، حققه وخر  303السنن الك  ،  بو عبد الرحمن  حمد بن  عيب بن علي انراساني، النسائي )ت  .116
ت، الابعة: بيرو  –  ر  عليه:  عيب الأرناؤوط،  مؤسسة الرسالة   حاديثه: حسن عبد المنعم  لبي،

 م.2001-ه1421الأولى، 
سير  علام النبلاء، محمد بن  حمد بن عثمان الكهبي، تحقيق: مجموعة من اتققين بإ را  الشيخ  عيب  .117

 م. 1985ه / 1405الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، ط: الثالثة، 
ه (، تحقيق: مصاف  السقا 213هشام بن  يوب الحميري المعافري )ت  السير  النبوية، عبد الملك بن .118

 وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ الشلبي،  ركة مكتبة ومابعة مصاف  الباو الحلبي و ولاده بمصر، الابعة:
 م.1955 -ه  1375الثانية، 

ه (، من  ول 477)ت  الشامل في فروذ الشافعية لابن الصباغ  و نصر عبد السيد محمد بن عبد الواحد .119
باب صيام التاوذ وانرو  منه قبل إتمامه إلى آخر كتاب الحج، دراسة وتحقيق: سلاان بن علي القحااني، 

 ه.1430رسالة دكتوراه، اعامعة الإسلامية بالمدينة المنور ، 
من  ول  ه (، 477الشامل في فروذ الشافعية لابن الصباغ  و نصر عبد السيد محمد بن عبد الواحد )ت  .120

كتاب الزكا  إلى بداية باب صيام التاوذ وانرو  منه قبل إتمامه، دراسة وتحقيق: فيصل بن سعد العصيمي، 
 ه.1430رسالة دكتوراه، اعامعة الإسلامية بالمدينة المنور ، 

 جر  النور الزكية في مبقات المالكية،  محمد بن محمد بن عمر بن علي ابن سالم مخلو  )ت  .121
ه   1424عليه: عبد المجيد خيالي، النا ر: دار الكتب العلمية، لبنان، الابعة: الأولى،  ه (،علق1360

 م.2003 -
ه (، حققه: 1089 كرات الكهب في  خبار من ذهب، عبد الحي بن  حمد ابن العماد الحنبلي، )ت  .122

الأولى،  الابعةبيروت  –محمود الأرناؤوط، خر   حاديثه: عبد القادر الأرناؤوط. دار ابن كثير، دمشق 
 م.1986 -ه   1406

ه (، تحقيق: 516 رم السنة،  بو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي )ت  .123
ة، دمشق، بيروت، الابعة: الثاني -محمد زهير الشاويش، النا ر: المكتب الإسلامي  - عيب لأرنؤوط

 م.1983 -ه  1403
ه (، تحقيق: محمد الزحيلي 972الفتوحي، المعرو  بابن النجار )ت  رم الكوكب المنير، محمد بن  حمد  .124

 م.1997 -ه  1418و نزيه حماد، مكتبة العبيكان، الابعة الثانية 
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 عْل م  بف و ائ د  م سْل م، عياض بن موس  بن عياض ب .125
 س مَّ  إ كم ال  الم

ي  م سْل م  ل لق اض   ع ي اض الم ن   رمْ  ص ح 
ه (، اتقق: الدكتور يْحيى  إ سْم اع يل،  دار الوفاء للاباعة والنشر 544)ت  عمرون اليحصبي السبتي،

 م.1998 -ه   1419والتوزي ، مصر، الابعة: الأولى، 
ه(، تحقيق:  بو بكر محمد بكر 624 رم مسند الشافعي، عبدالكريم بن محمد القزويني الرافعي )ت  .126

 م.2007-1428ار، الابعة الأولى، زهران، وزار  الأوقا  والشؤون الإسلامية، دولة ق
، عثمان بن عبد الرحمن،  بو عمرو، تقي الدين المعرو  بابن الصلام )ت  .127 يط  ه (، 643  رم  مشك ل الو س 

اتقق: د. عبد المنعم خليفة  حمد بلال، دار كنوز إ بيليا للنشر والتوزي ، المملكة العربية السعودية، 
 م.2011 -ه   1432الابعة: الأولى، 

 عب الإيمان،  بو بكر  حمد بن الحسين البيهقي، تحقيق: محمد السعيد بسيوني زغلول، دار الكتب  .128
 ه.1410بيروت، الابعة الأولى،  –العلمية 

 فاء الغرام بأخبار البلد الحرام، محمد بن  حمد بن علي، تقي الدين،  بو الايب المكي الحسني الفاسي  .129
 م.2000-ه 1421مية، الابعة: الأولى ه (، النا ر: دار الكتب العل832)ت 

الصحام تا  اللغة وصحام العربية، إسماعيل بن حماد اعوهري، تحقيق:  حمد عبد الغفور عاار، دار  .130
 م.1987 - ه 1407بيروت، الرابعة  –العلم للملايين 

رنؤوط، لأصحي  ابن حبان ب تيب ابن بلبان، محمد بن حبان بن  حمد  بو حاتم البستي، تحقيق:  عيب ا .131
 م.1993 –ه 1414بيروت، الابعة الثانية ،  –مؤسسة الرسالة 

ه (، ح ققه  وع لّق 311صحي   ابن خ ز يمة،  بو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي النيسابوري )ت  .132
ع ل يه و خ رّ    ح اديثه و قدَّم له: الدكتور محمد مصاف  الأعومي، المكتب الإسلامي، الابعة: الثالثة، 

 م.2003 -ه  1424
ه (، اتقق: محمود إبراهيم 303الضعفاء والم وكون،   حمد بن  عيب بن علي انراساني، النسائي )ت  .133

 ه .1396حلب، الابعة: الأولى،  -زايد النا ر: دار الوعي 
 –ه (، مؤسسة غراس للنشر و التوزي  1420ضعيف سنن  و داود، محمد ناصر الدين الألباني )ت  .134

 ه .1423 -الابعة: الأولى الكويا، 
ه (،   ر  عل  مباعته والتعليق عليه: 1420ضعيف سنن ال مكي، محمد ناصر الدين الألباني )ت  .135

 –ب الاسلامي الرياض، توزي :المكت –زهير الشاويش، بتكليف: من مكتب ال بية العرو لدول انليج 
 م.1991-ه 1411بيروت، الابعة: الأولى، 
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القرن التاس ، محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن  و بكر بن عثمان بن محمد  الضوء اللام  لأهل .136
 بيروت. -ه (، النا ر: منشورات دار مكتبة الحيا  902السخاوي )ت 

ه (، اتقق: محمد حامد الفقي، دار 526مبقات الحنابلة،  بو الحسين ابن  و يعل  محمد بن محمد )ت  .137
 بيروت. –المعرفة 

ه (، اتقق: د. 771الك  ، تا  الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي )ت مبقات الشافعية  .138
محمود محمد الاناحي د. عبد الفتام محمد الحلو، هجر للاباعة والنشر والتوزي . الابعة: الثانية، 

 ه .1413
افظ لحمبقات الشافعية،  بو بكر بن  حمد بن محمد الأسدي ، تقي الدين ابن قاضي  هبة، اتقق: د. ا .139

 ه . 1407بيروت. الابعة: الأولى،  –عبد العليم خان، عالم الكتب 
ه(، تحقيق: عادل نويهض، دار الآفاق 1014مبقات الشافعية،  بو بكر بن هداية الله الحسيني، )ت  .140

 ه.1402اعديد ، بيروت، الابعة الثالثة، 
ه (، 774 ري ثم الدمشقي )تمبقات الشافعيين،  بو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القر ي البص .141

تحقيق: د  حمد عمر ها م، د محمد زينهم محمد عزب، النا ر: مكتبة الثقافة الدينية، تاريخ النشر: 
 م.1993 -ه   1413

ه ( اتقق: محيي الدين 643مبقات الفقهاء الشافعية ، عثمان بن عبد الرحمن المعرو  بابن الصلام )ت  .142
 م.1992بيروت الابعة: الأولى،  –ية علي نجيب، دار البشائر الإسلام

ه(، مخاوط، تاريخ 458مبقات الفقهاء الشافعية،   و عاصم محمد بن  حمد العبادي الشافعي، )ت  .143
 .84، عدد الأوراق  s295ه، مكتبة برلين، رقم الحفظ 781النسخ: 

كرم بن منوور)ت ه (، هكبه : محمد بن م476مبقات الفقهاء،  بو اسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي )ت  .144
 م.1970لبنان، الابعة: الأولى،  –ه (، اتقق: إحسان عباس، دار الرائد العرو، بيروت 711

 ت.بيرو  –الابقات الك  ، محمد بن سعد بن مني   بو عبدالله البصري الزهري، دار صادر  .145
قزويني، اتقق: علي فعي الالعزيز  رم الوجيز المعرو  بالشرم الكبير، عبد الكريم بن محمد  بو القاسم الرا .146

 ه.1417لبنان، ط الأولى،  –عادل  حمد عبد الموجود، دار الكتب العلمية، بيروت  -محمد عوض 
عقود اعمان وتكييل وفيات الاعيان، محمد بن عبدالله بن بهادر الزركشي، مخاوط: تركيا، مكتبة الفات ،  .147

 .4434السليمانية رقم 
ه (، اتقق: إر اد 597الواهية، عبد الرحمن بن علي بن محمد اعوزي )ت العلل المتناهية في الأحاديث  .148

 م.1981ه /1401الحق الأثري، إدار  العلوم الأثرية، فيصل آباد، باكستان، الابعة الثانية، 
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ه (، تحقيق  385العلل الوارد  في الأحاديث النبوية، علي بن ع م ر بن  حمد بن مهدي الدارقاني )ت  .149
 م.1985 -ه  1405محفوظ الرحمن زين الله، دار ميبة الرياض، الابعة الأولى وتخريج : د. 

ه (، تحقيق: فريق 327العلل لابن  و حاتم، عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازي ابن  و حاتم )ت  .150
من الباحثين بإ را  وعناية د/ سعد بن عبد الله الحميد و د/ خالد بن عبد الرحمن اعريسي، مااب  

 م.2006 -ه  1427ميضي، الابعة الأولى، الح
ه (، دار الفكر، بدون 786العناية  رم المداية، محمد بن محمد بن محمود،  كمل الدين البابرا )ت  .151

 مبعة، وبدون تاريخ.
ه(، تحقيق: 694غاية الإحكام في  حاديث الأحكام، محب الدين  بو جعفر  حمد بن محمد الا ي )ت  .152

 ه. 1424-م2004ار الكتب العلمية، بيروت لبنان، الابعة الأولى، حمز  بن  حمد الزين، د
ه (، 833غاية النهاية في مبقات القراء، شمس الدين  بو انير ابن اعزري، محمد بن محمد بن يوسف )ت  .153

 ه   . برجس اسر.1351مكتبة ابن تيمية، الابعة: عني بنشره لأول مر  عام 
ه (، دار 926يا بن محمد بن  حمد بن زكريا الأنصاري، )ت غاية الوصول في  رم لب الأصول، زكر  .154

 الكتب العربية الك  ، مصر. 
ه (، اتقق: د. محمد 224غريب الحديث،  بو ع بيد القاسم بن سلّام بن عبد الله المروي البغدادي )ت  .155

 -ه   1384 الدكن، الابعة: الأولى، -عبد المعيد خان،  مابعة دائر  المعار  العثمانية، حيدر آباد
 م.1964

ه (، 643فتاو  ابن الصلام، عثمان بن عبد الرحمن،  بو عمرو، تقي الدين المعرو  بابن الصلام )ت  .156
عة: الأولى، بيروت، الاب –اتقق: د. موفق عبد الله عبد القادر، مكتبة العلوم والحكم ، عالم الكتب 

 ه.1407
دراسة وتحقيق: يوسف بن سليمان القرزعي،  ه(،516فتاو  البغوي، الحسين بن مسعود البغوي )ت  .157

 ه .1430رسالة دكتوراه، اعامعة الإسلامية، المدينة المنور ، 
ه(،  النا ر: دار المعار ، 756فتاو  السبكي، تقي الدين  و الحسن علي بن عبدالكافي السبكي )ت  .158

 بدون مبعة.
رسالة دكتوراه،  ف بن سليمان القرزعي،فتاوي البغوي،  و محمد الحسين بن مسعود البغوي، تحقيق: يوس .159

 ه.1430اعامعة الإسلامية، 
ه(، تحقيق: مصاف  محمود 417فتاوي القفال،  بو بكر عبدالله بن  حمد بن عبدالله القفال المروزي )ت  .160

 ه.1432القاهر ، الابعة لأولى  -الرياض، دار ابن عفان -الأزهري، دار ابن القيم
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د ي،  حمد بن علي بن حجر العسقلاني، رقم كتبه و بوابه و حاديثه: محمفت  الباري  رم صحي  البخار  .161
فؤاد عبد الباقي، قام بإخراجه وصححه و  ر  عل  مبعه: محب الدين انايب،عليه تعليقات العلامة: 

 ه.1379بيروت،  -عبد العزيز بن عبد الله بن باز، دار المعرفة 
مام، بن عبد الحميد ابن مسعودالسيواسي المعرو  بابن الم فت  القدير  رم المداية، محمد بن عبد الواحد .162

 لبنان. بدون مبعة. -دار الفكر
فتوحات الوهاب بتوضي   رم منهج الالاب المعرو  بحا ية اعمل، سليمان بن عمر بن منصور  .163

 ه (، دار الفكر، بدون مبعة وبدون تاريخ.1204العجيلي الأزهري، المعرو  باعمل )ت 
بن مفل  بن محمد المقدسي. ومعه: تصحي  الفروذ، لعلاء الدين علي بن سليمان المرداوي، الفروذ، محمد  .164

 م.2003 -ه   1424اتقق: عبد الله بن عبد اتسن ال كي، مؤسسة الرسالة، الابعة: الأولى 
، ه(، تحقيق: عبدالرحمن بن سلامة المزيني438الفروق )اعم  والفرق(، عبدالله بن يوسف اعويني )ت  .165

 م.2004-ه 1424دار اعيل، بيروت، الابعة الأولى، 
الفهرس الشامل لل ا  العرو الإسلامي المخاوط في الفقه و صوله، تأليف المجم  الملكي لبحو  الحضار   .166

=  1420الإسلامية )عمان، الأردن(. مؤسسة آل البيا، المجم  الملكي لبحو  الحضار  الإسلامية، 
 م.1999

 مصالح الأنام،  بو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام السلمي الدمشقي، قواعد الأحكام في .167
 ه.1414القاهر ، ط  –راجعه وعلق عليه: مه عبد الرؤو  سعد، مكتبة الكليات الأزهرية 

ه (، اتقق: مه عبد الرؤو  سعد، 795القواعد،  بو الفر  عبد الرحمن بن  حمد بن رجب الحنبلي )ت  .168
 م.1971ه /1391ات الأزهرية، الابعة : الأولى، مكتبة الكلي

الكافي في فقه  هل المدينة،   بو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد ال  بن عاصم النمري القرمبي  .169
ه ( اتقق: محمد محمد  حيد ولد ماديك الموريتاني، النا ر: مكتبة الرياض الحديثة، الرياض، 463)ت 

 م.1980ه /1400ة، الابعة: الثانية، المملكة العربية السعودي
ه (، اتقق: عمر 630الكامل في التاريخ، علي بن  و الكرم محمد بن محمد، عز الدين ابن الأثير )ت  .170

 م.1997 -ه  1417عبد السلام التدمري، دار الكتاب العرو، بيروت، الابعة: الثانية، 
  م.1941بة المث ، بغداد، كشف الونون عن  سامي الكتب والفنون، حاجي خليفة، مكت .171
ه (، اتقق: 710كفاية النبيه في  رم التنبيه،  حمد بن محمد بن علي الأنصاري، المعرو  بابن الرفعة )ت  .172

 م.2009مجدي محمد سرور باسلوم، دار الكتب العلمية، الابعة الأولى، 
  الابعة الأولى. بيروت، –لسان العرب، محمد بن مكرم بن منوور الأفريقي المصري، دار صادر  .173
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المند،  –ه (، تحقيق: دائر  المعر  النوامية 852لسان الميزان،  حمد بن علي بن حجر العسقلاني )ت  .174
 م.1971ه  /1390لبنان، الابعة: الثانية،  –النا ر: مؤسسة الأعلمي للمابوعات بيروت 

ه (، دار الكتب 476اللم  في  صول الفقه،  بو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي )ت  .175
 ه .1424 -م  2003العلمية،الابعة الثانية 

ما اتفق لفوه واف ق مسماه من الأمكنة )= الأماكن(،  بو بكر محمد بن موس  بن عثمان الحازمي  .176
ه (، اتقق: حمد بن محمد اعاسر، دار اليمامة للبحث وال جمة والنشر، 584الممداني، زين الدين )ت 

  .ه1415عام النشر: 
ه (، اتقق :  بو عبيد  مشهور 333المجالسة وجواهر العلم،  بو بكر  حمد بن مروان الدينوري المالكي )ت  .177

لبنان(،  - م الحصم( ، دار ابن حزم )بيروت  -بن حسن آل سلمان، جمعية ال بية الإسلامية )البحرين 
 ه .1419تاريخ النشر: 

 –ه (، دار الكتب العلمية 807بن  و بكر الميثمي )ت  مجم  الزوائد ومنب  الفوائد، نور الدين علي .178
 م.1988 -ه 1408بيروت، الابعة: 

-مجموذ الفتاوي،  يخ الإسلام  حمد بن عبدالحليم ابن تيمية، جم : عبدالرحمن بن قاسم، مابعة الرسالة .179
 ه .1398، 1سوريا، ط

بيروت مصور  من الابعة  -كره(، دار الف676المجموذ  رم المهكب، محيى الدين بن  ر  النووي )ت  .180
 المصرية التي   ر  عليها جماعة من العلماء الأزهر.

ه(، تحقيق علي إبراهيم 365محاسن الشريعة، محمد بن علي بن إسماعيل القفال الشا ي الكبير )ت  .181
 م.2008-ه1429مصاف ، دار الفاروق الحديثة، القاهر ، الابعة الأولى، 

ه(، تحقيق محمد حسن إسماعيل، 624لكريم بن محمد القزويني الرافعي )ت اترر في الفقه الشافعي، عبدا .182
 م.2005-1426دار الكتب العلمية، لبنان، الابعة الأولى، 

اتصول،  بو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي )ت  .183
، العلواني، النا ر: مؤسسة الرسالة، الابعة: الثالثةه (، دراسة وتحقيق: الدكتور مه جابر فياض 606

 م.1997 -ه   1418
ه (، اتقق: عبد الحميد 458اتكم واتيط الأعوم،  بو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي )ت:  .184

 م.2000 -ه   1421بيروت، الابعة: الأولى،  -هنداوي، النا ر: دار الكتب العلمية 
ه(، تحقيق:  يمن ناصر السلامة، رسالة 231يعقوب يوسف بن يحيى البوياي )ت مختصر البوياي،  بو  .185

 ه.1431ماجستير، اعامعة الإسلامية، 
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 –ه (، مابوذ م  كتاب الأم، دار المعرفة 264مختصر المزني، إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل المزني )ت  .186
 م.1990ه /1410بيروت، بدون مبعة، 

ه(، تحقيق: عبدالرحمن 390ر بن محمد بن  حمد بن إبراهيم السمرقندي، )ت مختلف الرواية،  بو الليث نص .187
 ه.1426، 1الفر ، مكتبة الر د.  ط

ه (، اتقق: خليل إبراهم جفال، دار 458المخصص،  بو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي )ت  .188
  م.1996ه  1417بيروت، الابعة: الأولى،  –إحياء ال ا  العرو 

سالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، محمد بن  و بكر بن  يوب بن سعد، شمس الدين مدار  ال .189
بيروت،  –ه ( اتقق: محمد المعتصم بالله البغدادي، النا ر: دار الكتاب العرو 751ابن قيم اعوزية )ت 

 م.1996 -ه   1416الابعة: الثالثة، 
  جد .-ه 1398لة جامعة الملك عبدالعزيز، العدد الثاني، المكهب عند الشافعية، محمد إبراهيم علي، مج .190
سْتاني )ت  .191 ه (، اتقق:  عيب الأرناؤوط، 275المراسيل،  بو داود سليمان بن الأ عث بن إسحاق السج 

 ه.1408بيروت، الابعة: الأولى، –مؤسسة الرسالة 
ه (، 316الإسفراييني )ت مستخر   و عوانة،  بو عوانة يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم النيسابوري  .192

 م.1998 -ه 1419بيروت، الابعة: الأولى،  -تحقيق:  يمن بن عار  الدمشقي، النا ر: دار المعرفة 
المستدرك عل  الصحيحين،  بو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه النيسابوري )ت  .193

–ه1411بيروت، الابعة: الأولى،  –مية ه (، تحقيق: مصاف  عبد القادر عاا،  دار الكتب العل405
 م.1990

ه (، تحقيق: محمد عبد السلام عبد 505المستصف ،  بو حامد محمد بن محمد الغزالي الاوسي )ت  .194
 م.1993 -ه  1413الشافي، دار الكتب العلمية، الابعة: الأولى، 

ه (، اتقق: 204بصر  )ت مسند  و داود الايالسي،  بو داود سليمان بن داود بن اعارود الايالسي ال .195
 م.1999 -ه   1419مصر، الابعة: الأولى،  -الدكتور محمد بن عبد اتسن ال كي، النا ر: دار هجر 

مسند  و يعل ،  حمد بن علي بن المث   بو يعل  الموصلي التميمي، تحقيق: حسين سليم  سد، دار  .196
 م.1984 -ه1404دمشق، الابعة الأولى ،  -المأمون لل ا  

مسند الإمام  حمد بن حنبل،  بو عبد الله  حمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن  سد الشيباني )ت  .197
عادل مر د، وآخرون، إ را : د عبد الله بن عبد اتسن ال كي،  -ه (، اتقق:  عيب الأرنؤوط 241

 م.2001 -ه   1421مؤسسة الرسالة، الابعة: الأولى، 
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ه ( رتبه: سنجر بن 204إدريس بن العباس الشافعي القر ي المكي )ت مسند الإمام الشافعي، محمد بن  .198
ه (، تحقيق: ماهر ياسين فحل، النا ر:  ركة غراس للنشر والتوزي ، الكويا، 745عبد الله اعاولي )ت 

 م.2004 -ه   1425الابعة: الأولى، 
ه (، اتقق: 292  بالبزار )ت مسند البزار )البحر الزخار(،  بو بكر  حمد بن عمرو بن عبد انالق المعرو  .199

 -محفوظ الرحمن زين الله، وعادل بن سعد وص ي عبد انالق الشافعي، النا ر: مكتبة العلوم والحكم 
 م.2009 -1988المدينة المنور ، الابعة: الأولى، 

حقق ه (، 219مسند الحميدي،  بو بكر عبد الله بن الزبير بن عيس  بن عبيد الله القر ي الحميدي )ت  .200
ار انّي،  دار السقا، دمشق  سوريا، الابعة: الأولى،  -نصوصه وخر   حاديثه: حسن سليم  سد الدَّ

 م.1996
المسند الصحي  المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صل  الله عليه وسلم،  مسلم بن الحجا   .201

باقي،  دار إحياء ال ا  العرو ه (، اتقق: محمد فؤاد عبد ال261 بو الحسن القشيري النيسابوري )ت 
 بيروت. –

م1986-ه1406المش ك وضعًا والمف ق صقعًا، ياقوت بن عبد الله الحموي، عالم الكتب، الابعة الثانية  .202
  

مصبام الزجاجة في زوائد ابن ماجه،  هاب الدين  حمد بن  و بكر بن إسماعيل بن سليم بن قايماز  .203
الثانية،  بيروت، الابعة: -د المنتق  الكشناوي، النا ر: دار العربية ه (، اتقق: محم840البوصيري )ت 

 ه .1403
(، المكتبة العصرية، بدون مبعة، 770المصبام المنير في غريب الشرم الكبير،  حمد بن محمد الفيومي )ت  .204

 وبدون تاريخ.
وسف الحوت، مكتبة ه (، اتقق: كمال ي235المصنف في الأحاديث والآثار،  بو بكر بن  و  يبة، )ت  .205

 ه.1409الرياض. الابعة: الأولى،  –الر د 
ه (، اتقق: محمود الأرناؤوط 709المال  عل   لفاظ المقن ، محمد بن  و الفت  بن  و الفضل البعلي )ت  .206

 م.2003 -ه  1423وياسين محمود انايب، مكتبة السوادي للتوزي ، الابعة الأولى 
،  بو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن انااب البستي المعرو  معالم السنن  رم سنن  و داود .207

 م.1932 -ه   1351حلب،الابعة: الأولى  -ه (، النا ر: المابعة العلمية 388بانااو )ت 
ه (، دار مكة للنشر والتوزي ، 1431معالم مكة التأر ية والأثرية، عاتق بن غيث بن زوير البلادي )ت  .208

 م.1980 -ه   1400الابعة: الأولى، 
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ه(، 482المعايا  في الفقه عل  المكهب الشافعي،  بو العباس  حمد بن محمد بن  حمد اعرجاني )ت  .209
 ه.1415دراسة وتحقيق: إبراهيم بن ناصر البشر، رسالة دكتوراه، جامعة  م القر ، 

 م.1990معجم الألفاظ الفارسية المعربة، السيد  ير آدي، مكتبة لبنان،  .210
ه (، اتقق: مارق بن عوض الله الحسيني،  360ط، سليمان بن  حمد بن  يوب الا اني )ت المعجم الأوس .211

 القاهر . –دار الحرمين 
ه ( دار صادر، 626معجم البلدان،  هاب الدين  بو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي )ت  .212

 م.1995بيروت، الابعة: الثانية، 
ه (، اتقق: حمدي بن عبد المجيد السلفي، 360ن  يوب الا اني )ت المعجم الكبير، سليمان بن  حمد ب .213

 القاهر ، الابعة: الثانية. –مكتبة ابن تيمية 
ه (، مكتبة 1408معجم المؤلفين، عمر بن رضا بن محمد راغب بن عبد الغني كحالة الدمشقي )ت  .214

 بيروت. -بيروت، دار إحياء ال ا  العرو -المث  
 -ه  1388لقديمة والحديثة، تأليف: عمر رضا كحاله، دار العلم للملايين بيروت معجم قبائل العرب ا .215

 م.1968
حامد صادق قنيبي، دار النفائس للاباعة والنشر والتوزي ،  -معجم لغة الفقهاء، محمد رواس قلعجي  .216

 م.1988 -ه 1408الابعة: الثانية، 
 الله بن عبد العزيز بن محمد البكري )تمعجم ما استعجم من  سماء البلاد والمواض ،  بو عبيد عبد  .217

 ه .1403ه (، عالم الكتب، بيروت، الابعة: الثالثة، 487
  ه .1431، 2معجم معالم الحجاز، د عاتق بن غيث البلادي، دار مكة ومؤسسة الريان، ط .218
د ه (، اتقق: عب458معرفة السنن والآثار،  حمد بن الحسين بن علي بن موس ،  بو بكر البيهقي )ت  .219

شق باكستان(، دار قتيبة )دم -المعاي  مين قلعجي، النا رون: جامعة الدراسات الإسلامية، )كراتشي 
 -ه  1412القاهر (، الابعة: الأولى،  -دمشق(، دار الوفاء )المنصور   -بيروت(، دار الوعي )حلب -

 م.1991
: عادل بن يوسف العزازي، دار ه ( تحقيق430معرفة الصحابة،  بو نعيم  حمد بن عبد الله الأصبهاني )ت .220

 م.1998 -ه  1419الومن للنشر، الرياض، الابعة: الأولى 
معرفة علوم الحديث،  بو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن ن عيم بن الحكم الضبي  .221

بعة:  وت، الابير  -ه (، اتقق: السيد معوم حسين، دار الكتب العلمية 405الاهماني النيسابوري )ت 
 م.1977 -ه  1397الثانية، 
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 ا رّ ز ّ  )ت  .222
ه (، دار الكتاب العرو، بدون مبعة 610المغرب في ترتيب المعرب، ناصر بن عبد السيد الم

 وبدون تاريخ.
ه (، 977مغني اتتا  إلى معرفة معاني  لفاظ المنها ، محمد بن  حمد انايب الشربيني الشافعي )ت  .223

 م.1994 -ه  1415ب العلمية، الابعة: الأولى، النا ر: دار الكت
المفردات في غريب القرآن )معجم  لفاظ القرآن(،  بو القاسم الحسين بن محمد المعرو  بالراغب الأصفهانى  .224

 دمشق بيروت، الابعة: الأولى -ه (، اتقق: صفوان عدنان الداودي، دار القلم، الدار الشامية 502)ت 
 ه .1412 -

  كل من كتاب تلخيص مسلم،  حمد بن عمر بن إبراهيم القرمبي اتقق: محي الدين ديب المفهم لما  .225
 ه.1417–1996دار الكلم الايب، الابعة : الأولى  -مستو وآخرون، دار ابن كثير 

ه(، 414المقن  في الفقه من بداية الكتاب حتى نهاية كتاب ميسم الصدقة، محمد بن  حمد اتاملي )ت  .226
 ه.1418المدينة  المنور ، -يوسف بن محمد الشحي، رسالة ماجستير، اعامعة الإسلامية دراسة وتحقيق:

ه (، وزار  الأوقا  الكويتية، 794المنثور في القواعد الفقهية، محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي )ت  .227
 م.1985 -ه  1405الابعة: الثانية، 

ه (،  دار 676الدين يحيى بن  ر  النووي )ت  المنها   رم صحي  مسلم بن الحجا ،  بو زكريا محيي .228
 ه.1392بيروت، الابعة: الثانية،  -إحياء ال ا  العرو 

ه( من بداية باب الزكا  إلى نهاية باب 403المنها  في  عب الإيمان، الحسين بن الحسن الحليمي )ت  .229
لقر ، اجستير، جامعة  م اتعديد نعم الله وما يجب من  كرها، دراسة وتحقيق: عمر محمد العمر، رسالة م

 ه.1419مكة المكرمة، 
المنهل الصافي والمستوفّ بعد الوافي،  يوسف بن تغري بردي بن عبد الله الواهري الحنفي،  بو اتاسن،  .230

ه (، حققه ووض  حوا يه: دكتور محمد محمد  مين، النا ر: الميأة المصرية العامة 874جمال الدين )ت 
 للكتاب.

وي في ترجمة قاب الأولياء النووي، شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي، دار المنهل العكب الر  .231
 م.2005الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الابعة الأولى، 

ه (، دار 476المهكب في فقه الإمام الشافعي،  بو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي )ت  .232
 الكتب العلمية، لبنان.
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ه(، اعت  به:  حمد بن 772والرافعي، جمال الدين عبدالرحيم الإسنوي )ت  المهمات في  رم الروضة .233
نان، الابعة الأولى لب -الدار البيضاء، م  دار ابن حزم بيروت -علي الدميامي، دار ال ا  الثقافي المغرو

 م.1430-2009
ه (، 954 تمواهب اعليل في  رم مختصر خليل، محمد بن محمد بن عبد الرحمن المعرو  بالحااب ) .234

 م.1992 -ه  1412دار الفكر، الابعة: الثالثة، 
موسوعة القواعد والضوابط الفقهية الحاكمة للمعاملات المالية، علي بن  حمد الندوي، دار عالم المعرفة،  .235

  ه .1419
الموسوعة الميسر  في الأديان والمكاهب والأحزاب المعاصر ،  الندو  العالمية للشباب الإسلامي، إ را   .236

وتخايط ومراجعة: د. مان  بن حماد اعهني،  دار الندو  العالمية للاباعة والنشر والتوزي ، الابعة: الرابعة، 
 ه .1420

  .2132الموض   رم التنبيه لصائن الدين اعيلي، مخاوط، دار الكتب الواهرية برقم  .237
ه (، دار المنها ، 808عي )ت النجم الوها  في  رم المنها ، محمد بن موس الدَّم يري  بو البقاء الشاف .238

 م.2004 -ه  1425جد ، الابعة: الأولى، 
النجوم الزاهر  في ملوك مصر والقاهر ، يوسف بن تغري بردي بن عبد الله الواهري الحنفي،  بو اتاسن،  .239

 ه (، النا ر: وزار  الثقافة والإر اد القومي، دار الكتب، مصر.874جمال الدين )ت 
ه (، اتقق: محمد 762المداية،  بو محمد عبد الله بن يوسف بن محمد الزيلعي )ت نصب الراية لأحاديث  .240

السعودية،  -د  ج -لبنان، دار القبلة للثقافة الإسلامية-بيروت  -عوامة، مؤسسة الريان للاباعة والنشر 
 م.1997-ه 1418الابعة: الأولى، 

ريج، الزركشي، اتقق: زين العابدين بلافالنكا عل  مقدمة ابن الصلام، بدر الدين محمد بن عبدالله  .241
 م.1998 - 1419النا ر:  ضواء السلف، سنة النشر: 

ه (، دار الكتب 772نهاية السول  رم منها  الوصول، عبد الرحيم بن الحسن بن علي الإسنوي )ت .242
 م.1999 -ه 1420لبنان، الابعة الأولى -بيروت-العلمية 

الدين محمد بن  و العباس  حمد بن حمز   هاب الدين الرملي )ت نهاية اتتا  إلى  رم المنها ، شمس  .243
 م.1984-ه1404ه (، دار الفكر، بيروت، 1004

ه (، حققه وصن  فهارسه:  . 478نهاية المالب في دراية المكهب، عبد الملك بن عبد الله اعويني، )ت  .244
 م.2007-ه 1428د. عبد العويم محمود الدّيب، دار المنها ، الابعة الأولى، 
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النهاية في غريب الحديث والأثر، مجد الدين المبارك بن محمد بن محمد بن محمد الشيباني المعرو  بابن  .245
ت، بيرو  -محمود محمد الاناحي، المكتبة العلمية  -ه (، تحقيق: ماهر  حمد الزاو  606الأثير )ت 

 م.1979 -ه  1399
بول، اعيل با ا البغدادي، وكالة المعار ، اسانهدية العارفين في  سماء المؤلفين وآثار المصنفين، إسم .246

  م1951
الوافي بالوفيات، خليل بن  بيك الصفدي، تحقيق:  حمد الأرناؤوط وتركي مصافي، ط إحياء ال ا   .247

  العرو.
الوجيز في فقه مكهب الإمام الشافعي، ويليه: التكنيب في الفروذ عل  الوجيز للغزالي،  محمد بن محمد  .248

ار الكتب  حمد فريد المزيدي. د -الكريم بن محمد الرافعي تحقيق: مارق فتحي السيد  عبد -الغزالي 
 .1، ط2004 - 1425العلمية،  

ه (، اتقق:  حمد محمود إبراهيم، و حمد 505الوسيط في المكهب،  بو حامد محمد بن محمد الغزالي )ت  .249
 ه.1417القاهر ، الابعة: الأولى،  –محمد تامر، دار السلام 

ه (، اتقق: إحسان 681يات الأعيان و نباء  بناء الزمان،  حمد بن محمد بن إبراهيم بن خلكان )ت وف .250
 بيروت. –عباس، دار صادر 
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 171 ........................................................................ عليه يجب لم إن الميا عن الإحجا 

 171 ............................................ لما الاستنابة جازت إن التاوذ حجة في والصبي العبد استأحار يجوز

 171 ...................................................................... الواجب مسلك بها يسلك هل المنكور 

 172 ......................................... المسم  يستحق ولا الأجير، عن الحج وق  للتاوذ، الاستنابة نجوز لم إن

 174 ..................................................................... الحج عليه يجب لم إذا الميا عل  النيابة

 176 ................... علته زال يرجو لا من عكسه وحكم مات،  ثم  حج  و   في، ثم  حج لو علته، زوال يرجو من

 176 ............................................................................................ المسألة نوائر

 180 ............................................................................ الاستنابة وجوب: الثاني الار 

 180 ....................................................... الاستأجار مال وجدان: الاستنابة لوجوب الأول الاريق

 182 ......................................................................... المثل  جر  من بأكثر  جيراً وجد لو

 182 .......................................... عليه؟ ويستأجر الحاكم يج ه هل الاستأجار، عن وامتن  المال وجد إذا
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 183 ..................................................................................... مالا  جنبي له بكل لو

 184 ...................................................... عنه ينوب مايعا يجد  ن: الاستنابة لوجوب الثاني الاريق

 184 ............................................................................................ الماي   روط

 185 ............................................................................................ المااذ  روط

 185 .................................................................... الالتماس يلزمه هل الااعة،  ثر توسم إذا

 186 ......................................................... الحاكم؟ عنه ينوب هل أخذن، فلم الااعة له بكلا لو

 187 ....................................................................... إذنه قبل ومات الشروط اجتمعا لو

 188 ........................................................................... بااعته يعلم ولم ماي  له كان  لو

 189 ............................................................................ وبعده الإحرام قبل الماي  رجوذ

 190 ................................................................................... الإذن عن المااذ رجوذ

 191 ................................................................................... الااعة الأجنبي بكل لو

 191 ........................................................................................ المال ولده بكل لو

 193 ....................................................................................... المال والده بكل لو

 194 ................................................................................ ما ياً الااعة لولدا بكل لو

 194 .................................................................. كسبه  عل  وعول له زاد ولا الااعة بكل لو

 195 ......................................................................... يبد ؟ بأيهما لأبويه الااعة بكل لو

 196 ............................................................................................. العمر  حكم

 198 .............................................................................. الاستأجار في: الثالث الار 

 198 ............................................................................................. بالرزق الحج

 202 .................................................................... والرزق اععالة الإجار ،: الاستنابة مراتب

 202 ................................................................................... والأجر  الرزق بين الفرق

 203 ....................................................... الحج؟ مبا ر  وقا عل  تقدما إذا الإجار  تص  هل

 205 .............................................................. قسمين عل  العقد بعد إمكانه حيث من الفعل

 207 .................................................................................... العين بإجار  الاستنابة

 208 ..................................................................... العقد؟ في الحج  عمال ذكر يش ط هل

 209 ................................................................................ الميقات؟ تعيين يش ط هل

 210 ................................................ العقد في  دائه وجه بيان من بد لا وعمر  حجا النسك كان  إن
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 210 ................................................................................. عنه اتجو  معرفة يش ط

 211 ......................................................................................... باععالة الاستنابة

 212 .................................................................... اثنان عنه فحج عنه، الحج ل ع جعل إن

 214 ....................................................................... الأولى السنة عن الحج الأجير  خر لو

 215 .................................... خلا  الورثة خيار ففي ميتا كان  وإن انيار، للمستأجر الحج الأجير  خر لو

 218 ........................................................................ المعينة السنة عن الحج الأجير قدم لو

 220 .......................................... المستأجر عن بالحج  حرم ثم بعمر  لنفسه الميقات من الأجير   حرم إذا

 223 ................................. الأجر ؟ من يحط  م انلل، ينج  هل الإساء  دم ولزمه الميقات الأجير جاوز إن

 224 .........................................................................غيره إلى المعين الميقات عن عدل لو

 228 .......................................... الأجر ؟ من يحط هل محوور، ارتكاب  و مأمور ب ك دم الأجير لزم لو

 229 ........................................... والمشي الركوب في الصفة  و العقد، في المعين الزمان الأجير خالف لو

 231 .................................................................... الدم؟ يجب من فعل  للقرآن، استأجره لو

 232 ................................................................. الأجير عل  فالصوم معسراً المستأجر كان  لو

 232 ................................................................................... فأفرد للقرآن استأجره لو

 233 .................................................................................. فتمت  للقرآن استأجره لو

 234 ................................................................................... فأفرد للتمت  استأجره لو

 235 ................................................................................... فقرن للتمت  استأجره لو

 236 ................................................................................... فقرن للإفراد استأجره لو

 238 .................................................................................. فتمت  للإفراد استأجره لو

 240 ............................................. المستأجر عن النُّس ك يْن   و ق وذ في ق اد مٍ  غ يْر  المأمور اع ه ة   عن ع د ول  ال

 241 ............................................................................. باعماذ الحج الأجير  فسد إذا

 245 ............................................................ نفسه إلى الإحرام صر  ثم المستأجر عن  حرم إذا

 245 ..................................................................................... الميا حج عل  البناء

 247 ................................................................. التحللين بين مات لو الميا حج عل  البناء

 247 ............................................................................. بناء فلا التحللين بعد مات لو

 248 .........................................  جر ؟ يستحق هل الفراغ، وقبل الأركان في الشروذ بعد الأجير مات لو

 248 ............................................................ الإحرام وقبل السير في الأخك بعد الأجير مات لو
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 251 ................................................................. الفراغ وقبل الأركان تمام بعد الأجير مات لو

 251 ............................................................. به؟  ت  ما يق  فعمن لإحصراه، الأجير تحلل لو

 252 .............................................................................. ال مواقيا في: الثانية ال مقدمة

 252 ...................................................................................... بالحج الإحرام وقا

 252 ........................................................................................ النحر ليلة الإحرام

 255 .................................................................... الحجة ذي من العشر بعد بالحج الإحرام

 256 ............................................................................................. العمر  وقا

 258 .............................................................................. لعارض بالعمر  الإحرام امتناذ

 260 ............................................................................... واحد عام في الحجتين امتناذ

 261 ................................................................................. وقته غير في بالحج الإحرام

 262 .......................................................................................... المكانية المواقيا

 262 ...................................................................................... للمكي الحج ميقات

 265 ................................................................ الوقو  قبل إليها عاد ثم مكة خار   حرم لو

 266 ................................................................ المسجد؟ من  و داره من الإحرام الأفضل هل

 266 ...................................................................... الحليفة ذو المدينة من المتوجهين ميقات

 267 ........................................................... اعحفة والمغرب ومصر الشام من المتوجهين ميقات

 268 .......................................................................... يلملم اليمن من المتوجهين ميقات

 270 .............................................. تأقيته في وانلا  وذكر عرق، ذات المشرق من المتوجهين ميقات

 272 .............................................................................. العقيق من المشرق  هل إحرام

 273 ................................................................................... المنازل قرن عل  الكلام

 275 ...................................................... إحرام بغير الميقات يتجاوز  ن النسك مريد للآفاقي ليس

 277 ...................................................................... المواقيا دون مسكانه كان  من ميقات

 278 .......................................................................... الميقات  ول من الإحرام يستحب

 279 ........................................................... المواقيا جاد  عل  ليس مريقًا  و البحر سلك من

 280 ......................................................................... كريقة  يتوساهما ميقاتين حاذ  إذا

 283 ............................................................ مكة وإلى مريقه إلى المسافة في الميقاتان تقاوت إذا

 286 ................................................................ ميقاتأً  مريقها في يحاذي لا ناحية من جاء لو
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 288 ......................................................................... الميقات مجاوز  عل  الم تبة الأحكام

 291 ............................................................................. مجاوزته بعد الميقات إلى العود 

 293 ............................................................................. نسياناً   و جهلا الميقات مجاوز 

 295 ...............................................................  هله؟ دوير  من  م  فضل، الميقات من الإحرام

 299 .............................................................................. والمكي للأفقي العمر  ميقات

 299 ................................................................................... الحرم من المكي  حرم لو

 300 ................................................... الحديبية ثم التنعيم ثم اععرانة من بالعمر  المكي إحرام تفضيل

 304 ................................................................................ القسم الثاني: في الةمقاصد

 304 ...................................................................... النسكين أداء وجوه في: الأول الباب

 304 .......................................................................... القران عل  والتمت  الإفراد تفضيل

 305 ................................................................................ والتمت  الإفراد بين التفضيل

 307 ............................................................................ وسلم عليه الله صل  النبي إحرام

 308 .............................................................. السنة ذات في بالاعتمار مشروط الإفراد تفضيل

 311 ................................................................................ الحج سنة عن العمر  تأخير

 311 ........................................................................ سفرين  و سفر في بالنسكين تيانالإ

 314 ............................................................................................. القران صور 

 316 ................................................................................... الحنفية عند القران صور 

 317 ........................................................................... الفاسد  العمر  عل  الحج إدخال

 317 .................................................................................. الحج عل  العمر  إدخال

 318 ................................................................................................ رانالق دم

 319 ............................................................................................. التمت  صور 

 320 .................................................................................. التمت  دم وجوب  روط

 320 .......................................................... الحرام المسجد حاضري من يكون  لا: ولالأ الشرط

 321 ................................................................... الحرام المسجد حاضري تحديد في الضابط

 323 .................................................................  فقي والآخر حاضر  حدهما مسكنان له من

 324 ............................................................................... بعيدًا بلدًا المكي استومن لو

 324 ........................................... تمت ؟ لو التمت  دم يلزمه فهل مكة دخول بعد النسك  راد إذا الأفقي
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 328 ............................................................................... قرن إذا دم المكي عل  ليس

 328 ..................................................................................... قرن إذا المكي ميقات

 330 ...................................................................... واحد دم لزمه قرن ثم الأفقي راعتم إذا

 331 ................................................................. الحج   هر في بالعمر  الإحرام: الثاني الشرط

 331 ........................................................... واحد  سنة في والحج العمر  تق   ن: الثالث الشرط

 332 ..........................................................................الميقات إلى يعود  لا: الراب  الشرط

 333 .............................................................. محرمًا الميقات إلى وعاد مكة جو  من  حرم لو

 333 ........................................................ بلده ميقات من  قرب ميقات من بالحج فأحرم عاد لو

 334 .................................. دم؟ يلزمه هل للحج، ال ميقات إلى عاد ثم عرفة، يوم قبل مكة القارن دخل ولو

 335 ........................................................ واحد؟  خص عن النسكين وقوذ ا  اط في انلا 

 335 ................................................................... واحد  خص عن لا النسكين وقوذ صور

 336 ............................................ الواجب بالدم معسرين وكانا  خصين عن النسكين الأجير  وق  لو

 338 .............................................................................. التمت  نية ا  اط في انلا 

 339 ................................................................. با  امها قيل لو التمت  نية وقا في الأوج ه

 340 ............................................................... الميقات من بالعمر  الإحرام ا  اط في انلا 

 341 ................................................ الميقات من بالعمر  الإحرام ا  اط في الرافعي كلام  عل  النقود

 343 ....................................................... واحد  هر في النسكين وقوذ خيران ابن ا  اط تعقب

 343 ..................................................................... التمت  دم ي سق ط لا الإساء  دم وجوب

 344 ................................................................... بالحج وقبل العمر  بعد قبل التمت  دم إراقة

 345 ..................................................................... العمر  من التحلل قبل إراقته في انلا 

 345 .............................................................. العمر  في الشروذ قبل إراقته امتناذ في خلا  لا

 346 ......................................................................... عجز لمن التمت  دم عن بدلٌ  الصوم

 346 ...................................................................................... الحج في الثلاثة صوم

 347 ............................................................................ عرفة يوم قبل صومها استحباب

 350 ................................................................... القضاء لزمه الحج في الثلاثة صوم فاته من

 351 .............................................................................. السبعة صوم في المعت  الرجوذ

 352 ................................................................... التشريق  يام في السبعة بعض صيام امتناذ
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 355 ....................................................... الركن موا  بقاء م  التشريق بعد والسبعة الثلاثة صيام

 357 ....................................................... السبعة وبين بينها التفريق يلزمه هل الثلاثة قضاء لزمه لو

 358 ................................................................................... التفريق في المعت  المقدار

 360 ..................................................................................... متوالية العشر صام لو

 361 ........................................................ السبعة وصيام الثلاثة صيام من كلٍ   في التتاب  يستحب

 363 ........................................................................... المدي وجد ثم الصوم في  رذ إذا

 363 ........................................................... الصوم في الشروذ وقبل الإحرام بعد المدي وجد لو

 363 .................................................................. حجه فراغ قبل مات من حق في التمت  دم

 364 ............................................................................ الصوم من التمكن قبل مات لو

 365 .................................................................................. الصوم من التمكن صور 

 368 ............................................................................. الحج   أعمال في: الثاني الباب

 368 ................................................................................ الإحرام في: الأول الفصل

 368 ................................................................................ ينعقد؟ و  الإحرام، حقيقة

 370 ............................................................................................ ينو ولم لبى لو

 371 .......................................................................................... يلبّ  ولم نو  لو

 371 ............................................................................................... النية صفة

 372 ............................................................................................. بالنيّة التلفظ

 372 ................................................................................ عمرتين  و بحجتين  حرم لو

 373 ........................................................................................... المالق الإحرام

 374 ................................................................................. بالنيّة المالق الإحرام تعيين

 374 .................................................   هره في للحج صرفه له هل مالقًا، الحج   هر قبل  حرم لو

 376 ......................................................................... وتعيينه الإحرام إملاق بين التفضيل

 376 .............................................................................. عينه؟ بما التلفظ يستحب هل

 378 ............................................................................. زيد به  حرم بما عمرو  حرم لو

 379 .................................................................................. مالقًا زيد إحرام كان  لو

 380 .................................................................................. فاسدًا زيد إحرام كان  لو

 380 ................................................................. عمرو إحرام قبل فصله ثم مبهمًا زيد حرم  لو
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 381 ........................................................... بالحج محرما كان   نه فبان بالعمر   حرم  نه  خ ه لو

 382 ............................................................ به  خ ه ما بخلا   حرم زيدً   ن نفسه في وق  لو

 382 ...................................................................................  حرم قد زيد يكن لم لو

 383 .................................................................. المستقبل في زيد إحرام عل  إحرامه علق لو

 385 .................................................................. نسيه ثم النسكين من معين بنسك  حرم لو

 387 .................................................................... الأعمال في الشروذ قبل الشك عرض لو

 388 .................................................................. الاوا  وقبل الوقو  بعد الشك عرض لو

 389 .................................................................. الوقو  وقبل الاوا  بعد الشك عرض لو

 390 .................................................................... الأعمال في الشروذ قبل الشك عرض لو

 391 ...................................................................... والوقو  الاوا  بعد الشك عرض لو

 392 ........................................................................... محد ً  كان  موافيه  ي في  ك لو

 392 ................................................................. الحج عليها  دخل ثم  ماذ العمر   فسد إذا

 393 .............................................................. إحرامه عل  الوقو  وتعكر زيد كإحرام  احرم إذا

 395 ................................................................................ الكافر زيد كإحرام   حرم لو

 396 .............................................. نسك بنصف  حرما: قال  و.   يومين  و يومًا  حرما: قال لو

 398 ............................................................................ الإحرام سنن في: الثاني الفصل

 398 ..............................................................................للإحرام الاغتسال: السنن من

 398 ........................................................ والنفساء والحائض والمر   الرجل الاستحباب في يستوي

 399 ........................................................... لاهرها تغتسل حتى الإحرام تأخير للحائض الأولى

 400 .................................................................. تيمم استعماله عن عجز  و الماء يجد لم من

 401 ......................................................... الغسل عن وتيمم توضأ، يكفيه ما الماء من يجد لم من

 403 ........................................................................ والنفساء للحائض الإحرام غسل نية

 404 ...................................................................................... مكة لدخول الغسل

 405 .................................................................................... بمزدلفة للوقو  الغسل

 406 ...................................................................................... التشريق  يام  غسال

 407 ...................................................................... الوداذ وموا  الإفاضة لاوا  الغسل

 408 ............................................................................................ للحلق الغسل
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 408 .......................................................... العقبة جمر  رمي غسل عن يغنيان وعرفة العيد غسل

 409 ................................................................................ للإحرام التايب استحباب

 409 ..................................................................................... للإحرام النساء يبتا

 410 ...................................................................................... والرداء الإزار تايب

 411 .......................................................................... لبسها ثم المايبة ثيابه اترم نزذ لو

 412 .................................................................................... للمر   الحناء استحباب

 412 ....................................................................... الإحرام قبل المخيط من التجرد حكم

 415 ................................................. فمغسولًا  يكن لم فإن جديدًا، الإحرام لباس يكون  ن يستحب

 415 .................................................................................. الثياب من المصبوغ يكره

 415 ...................................................................... إحرامه قبل ركعتين يصلي  ن يستحب

 416 ....................................................................... الإحرام ركعتي عن تغني الفريضة صلا 

 418 ................................................................................ التلبية؟ إنشاء يستحب متى

 419 ..................................................................... المساجد بعض في التلبية رف  تحباباس

 420 ................................................................................... القدوم موا  في التلبية

 420 ....................................................................................... للنساء التلبية صفة

 421 ................................................................................... التلبية صيغة في الأفضل

 424 ....................................................................... يعجبه ما رآ  إن التلبية في المستحب

 424 ............................................................................. التلبية من الفراغ بعد المستحب

 425 ................................................................................ بالعربية التلبية يحسن لا من

 425 ......................................................................... الإحرام سنن في ال تيب استحباب

 426 ............................................................... الفار  سنن ببعض للإحرام التأهب استحباب

 427 ...................................................................... مكة دخول سنن في: الثالث الفصل

 427 ................................................................... الوقا ضاق إذا الوقو  بعد مكة دخول

 427 .............................................................................. مو  بكي الغسل استحباب

 428 ............................................................... منها وانرو  مكة دخول في المستحبة نالأماك

 430 ....................................... والشام المدينة مريق من جاء لمن  م  حد لكل الأماكن تلك تستحب هل

 433 ............................................................................. مكة لدخول المستحب الوقا
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 434 ................................................................................... البيا رؤية عند يقال ما

 439 .......................................................................... المسجد؟ دخول يستحب  ين من

 440 ...................................................................................... القدوم باوا  بدءال

 441 ................................................................. اعميلة المر   حق في الليل إلى الاوا  تأخير

 442 ...................................................................................... القدوم موا  فوات

 442 ............................................................... القدوم عن العمر  موا  كفاه  مراًمعت كان  من

 443 ................................................................. مكة دخول في والمشي الركوب بين التفضيل

 443 .............................................................. النسك لغير مكة قصد من عل  الإحرام وجوب

 444 ................................................................. مكة لدخول الإحرام وجوب من يستث  من

 447 ................................................................. القضاء؟ يلزمه هل إحرام بغير مكة دخل من

 450 .................................................. له الإحرام وجوب في مكة دخول منزلة الحرم دخول ينزل هل

 452 ................................................................................................ الفهارس

 453 ..................................................................................... القرآنية الآيات فهرس

 454 ............................................................................ والآثار النبوية الأحاديث فهرس

 457 ................................................................................. لمم الم جم الأعلام فهرس

 460 ............................................................................... والغريب المصالحات فهرس

 462 ................................................................. والأصولية الفقهية، والضوابط القواعد فهرس

 462 ................................................................................... والبلدان الأماكن فهرس

 465 ................................................................................... والمراج  المصادر فهرس

 487 ........................................................................................ لموضوعاتا فهرس

 

 
 


